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تحفيسسق 
د ء مد عبد المادى أبو ريدة 


وزارةالثتافة: 
اسب المصرية العامة 
لتأليف والترجمة والطباعة والشر 


مس 

المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومل آله وصحبه ومن 
والاه إل يوم ادن س و بعك ٠١‏ 

فهذا ھاب من أهم مصتفات المعتزلة اجتهدت فى حقيق نصه على خحطوطه 
لوحید العفوظ الک افر سما ان » کا اجتبدت ن تحدید شه 
وشخصية مؤلفه ۰ ونظرا لأنه خروم من أوله ومن آخره فانی قد عملت على ملء 
الفجوة ال( ده بد کر أو ص ل ف نقط جوهس بة مد فيبأ الفاری من حيث الفكة 
۳ قوم مقام الخروم من أول الكّاب » وعمات على ملء الفنجوة الثانية بتكل اسنند 
إلى تحليل النصوص وتقوم من حيث الوضوع مقام القمم المفقود من آخره ۽ 
وكل ذلك كان آخذا عن مراجع عطوط مواصرة لفوين شون ال مدرسة 
القاضى عبد ابلبار التى لا أشك أن مولف کاس أيضا شی إلا ٠‏ 

وفيا شلق ضط النص فانی قد حث مواضع لا حصى من جهة النحو 

وفيا شلق بتقسم الدص إلى فقرات و بطريقة ارف توخیت 'ليسير إدراك 
فک وفهم سير الاستدلال مل من يريك الانتفاع هذا الكاب افم ۰ 

و يكن شىء من ذلك که امس السپل» ول يمكن قراءة بعض الکلبات 
أو تصحیسها فى الاستدراكات إلا فى ضوء قراءة حطوطات معاصرة للمتزلة , 


س ل — 


ولا يفوتق أن آنبه قاری هذا الکاب إلى الصبر والتأنى وطول التأمل 
لما فى المسائل والأدلة من تدقبقات وأخذ ورد ٠‏ ويحب أن يكون على بالنا دابا 
أن الكلام كله يدور حول أجل المسائل وأخطرها وهی مسألة التوحيد ها نتطلبه 
من مقدمات تعرض بأدلتها ومن حدیدات للفهومات لا بد منها ومن امتراضات 
لابد من مواجهتها حتى ينضح معنى التوحبد ولتجل حقيقنه فى مقابل كثير من 
التصورات الفاسدة والمذاهب الباطلة , 

وأحب أن أعبرعن صادق شکی للا ستاذ فؤاد السيد رئيس قسم المخطوطات 
بدار الکتب المصرية وللد کتور عبد الكريم الان لا كان للنشاور والذا کة 
معهما حول مخطوطات المعتزلة وأخبار شبوخهم من فائدة فى مصرفة أس هذا 
الاب وعن صادق شکری ارئیس مطبعة دار الکتب وعماطا للا بذلوه من جهد 
واحتملوه من صبرحتی تم طبع الاب . 

والله آسال أن يمل عملنا الصا لوجهه وأن قق به النفسع لطالى معرفة 
الق وهو ول التوفيق به 

القاهية فى أول زیمت سنة ۱۳۸ ۾ شمد عبد امادی أو ريدة 

المواقق ۲۹ أكترير سنة ۱۹۲۰ م 


رار 
شخصية الكّاب ومؤلفه 


إن مخطوط هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء وجد مع مخطوط کاب « الى » 
لقاضى القضاة عبد امار بن أحمد الممذانى» شيخ المعتزلة لا کبر المتوفى مام ه ١غ‏ 
أو ۷ ۶ من خطوطات المكتبة المتوكلية فى جامع صسنعاء بالمن » وهی 
امخطوطات القيمة انى صور بعضها لدار الكتب المصرية » ومن ذلك كنب نفيسة 
عديدة لمفكرى المعتزلة فى القرن الخامس المجرى » خصوصا مدرسة قاضى القضاة. 

وقد ذ كر فاحص هذه الخطوطات ان مخطوطنا ليس فيه اشارة تدل على أله 
من المغنى » إلا أنه فى عقائد المعتزلة ومنبجه قريب من منهج الغنی : 

ثم إن المنة التى تولت الإشراف على شراب «المغنى » برياسة استاذنا الكبير 
الدكتور طه حسين أعطت لى هذا المخطوط باعتبار أنه يجوز أن يكون أحد الأبسزاء 
الأولى من « المغنى » » لأقوم بضبط نصه وتحقيقه وتحديد شخصيتة . 

والحق أنى ما كدت أنظر فيه حتى تبينت قيمته فونفسه بفض النظرعن مؤلفه» 
وخصوصا أنه حتوی على أصول وآراء للمتزلة ومل آراء لغيرهم مثل مد بن ز کریا 
الرازى الطبيب » وهو فيا تعاق بمناقشة التقسط الدقيقة المتعلقة بمقدمات الأدلة 
واثبات الار اء عند المعتزلة يفصل ف الأخذ والرد وإثارة الاعتراضات والرد علما 
تفصيلا كبيرا ٠‏ 

وقد كان طبيعياء سیب عدم وجود القسم الأول من المخطوط وعدم وجود 
بقيته » أله لم مکی دراسته دراسة تجلى آهره إلا بعد طبعه وجعله سل القراءة 
أمام الدارس . 


وحملة أحوال هذا الاب لا مکی الباحث أن يفعل أكثر من الملاحظة 
والفارنة والافتراض » مع محاولة بيان الأدلة التى ترج ما يغلب على الظن أنه 
الحق. 

+++ 

-١‏ وأول مانلاحظ من قراءة الاب هو أن مؤلفسه شيخ من كار شيوخ 
المعتتلة» فهو مثلا يقول (ص۳٩‏ س ١»‏ ): ” شيخانا آبو عل وأبو هاشم ۴ » يقنصد 
من غير شك أبا على البائ المتوفى عام ۳۰۳ « وابنه أيا هاشم المتوق عام ۸۳۲۱ ۰ 

ويقول ( ص ٠١١‏ س ۷ - )٩‏ : « أول من أثبت الدلالة المبنية على الدعاوى 
الأربع فى حدوث اسم أبو المذيل العلاف » ثم تبعه على ذلك سائر شیوخ 9 

المؤلف ذن معتزلى » وبژ يد ذاك رده فى مواضسع كثيرة على آراء لصوم 
المعتزلة كالكلابية ولمجيرة وأصحاب القول بالكسب ٠‏ 

وفاری الکاب بحس روح أسلوب المعتزلة » خصوصا من مدرسة قاضى القضاة» 
وطريقتهم فى العرض والمناقشة» ا يجد كثيرا من الآراء والمفهومات والتعريفات 
الحارية فى مصنفات المعتزلة؛ وهذا كله يتضح لمن يضع مخطوطنا الى جانب ماهو 
ماهو معروف لنا من آثار شيوخ المعتزله فى ذلك العصر » وخصوصا تعليقات تلاميذ 
قاضی القضاة على شرحه لصوا ل ال#سة » مثل تعليق أبى مسد اسماعيل بن على 
الفرزاذى وتعليق مد بن ألى هاشم الحسينى المسروف بمانكدم وشيشديو » 
وتلخيصهم أو معهم لمصنفات قاضی الفضاة مثل « الیموع فى اعبط بالتكليف » 
ای مد الحسن بن أمد بن متويه . وهذا ماقد تیه بالفعل » فتبين لتا مدی 
ارتباط كابنا بمدرسة عبد ابلبار وتلاميذه . 


)۱( انظرآیضا مواضم اثری كثيرة مثل صن ۲۳۱ س .1 6 ص ۳۰ س ۱۰ 


_-~ ا — 


۲ - ورد فى كابنا ذ كر إسماء الكثيرين من شيوخ المعتزلة » وأهمهم 
أبو المذيل الملاف وتاميذه ابراهم النظام » وابن الراوندى» وأبو القامم الكمبى » 
والحبائى وابنسه أبو هاشم » وأبو على بن خلاد وتامیذه أبو عبد الله الحسين بن على 
البصرى ‏ الذى صار أستاذ قاضى القضاة » وأبو اتضاق [ ابراهم بن عياش ] 
تايذ آی هاشم وابن خلاد وأستاذ قاضى القضاة آیضا » وقاضی القضاة » 
أبو اضاق النصيى المعاصر له > وأبو رشید [ سعيد بن مد التيسابورى ] 
وأبو حمد [ ا لسن بن متویه ] » وهما من تلامیذ القاضی . 

ولاحظ أن مصنف الاب لايذ کر أحدا متائرا عن أبى رشید الذى انتهت 
إليه الرياسة بعد قاضى القضاة وألف فى أصول المعتزلة وق انللافات بين البغداديين 
منهم والبصريين آوستانرا عن ابن متويه | 
فى دفيق الكلام 5 

و إذن نستطيع أن فستلتج أن مؤلف الاب لابمكن أن يكون متاهراعن عصر 
للاميذ القاضى وهو النصف الوا ل من القرن اللخامس المجرى عل الأر 2 

۳ - ورد اسم قاضى القضاة كثيرا فى الككاب » لكن وروده إنماحو بمناسبة ذ کر" 
رأى له أو الاسنشهاد به» فيقال مثلا (ص ۲۲۸) : ”وقد ذ کرفاضی القضاة ...» 
أو يقال (صس۲۳۱) : " وفصل قاضى القضاة ہین کا وكذا ... “ أو يقال (۲۹۷): 
” فاالحسواب : ذ کر قاضى القضاة ... “... ومكذا ما شعر بأن الاب ليس 
للقاضى ٠‏ ثم لو أنه كان تعليقا على أحد كتبه بلماء ذلك واا من السياق عل الأقل . 
وأيضا لو قارنا انا هذا بالتعليقات الى كتا تلاميذ القاضى مل بعض مصنفاته 
لبدا الفرق واضحا من نواح شتی . ۱ 

ومهما كان الأهس فان کون كابنا تعليقا مل أحد مؤلفات القاضى يمكن أن 
يعتبرفرضاء لكن إثباته يمتاج إلى كثير» وخصوصا أن هناك ما يدل مل فيرذإك . 


لذى نص بمش كتب القاضی وألف 


ست ۱ ا 


ومما قد يكون له دلالته أن كابنا لا يذ کر بعد إشارته إلى رأى قاضى القضاة 
أو رأى تلاميذه أمثالأبى مد بن متو یه صاحب «النذكرة» وأبى رشيد صاحب 
کاب « السائل » عيارة : رحدالله ‏ هذا مع أنه یذ کر هذه العرارة بعد إشازته 
إلى مؤلف الخاب الذى يعلق عليه . 

وإذن يجوز أن يكون ابا قد صنف فى حياة القاضى وتلاميذه الكار ٠‏ 

وأيضا مع أنه قد يخيل للقاری فى بعض المواضع أن الکاب برد على نقد 
وجه للقاضى فان هذا لا یکنی فى إثيات أنه رد على نقد ٠‏ 

3 ورد اسم أبى مد بن متو يه على هذا الفحو ( اص ؛١)‏ : ” وذ كر 
أبوحمد فى « التذ كرة » فقال O‏ 

وكاب « التذكرة » هذا هو بلا شك الذى ذ کره لابن متو به أحمد بن بجي 
المرئضى بعنوان : « النذكرة فى لطيف الكلام “ . 

والإشارة إلى رأى ابن متو يه على هذه المبورة تشعر تماما بان کابنا ليس له » 
ي؟ أن المقارنة بنه وین کاب 1 التذ کة » لدل عل أنه مغاير لكاب «التذكة» 

وقد قارا بين كابنا وبين كل مأ أكن النظر فيه من كشب العترله الخطوطة)» 
خصوصا مصنفات تلاميذ قاضى القضاة ومن بعدهم مثل کاب «المجموع فی اعبط 
التكليف » لأبى مد الحسن بن متويه وكاب « التعليق على شرح الأصول مس 

(۱) طبقات المتزلة » طبعة بيروت 1551 ص ۱۱۹ »2 وکاب التذكة يوجد مخطوطا بالمكنية 
المتوكلية البنية باب مع الكبير بصنعاء رقم ۷ ٠‏ ۲ عل الكلام » ومصورا بدا رالكتب المصرية رقم ۲۷۸۰۱ ياه 
(r)‏ لوط رقم ۷ عقائد بالمكتبة التیمور ىة بدار الکتب المعيرية (رهذا الخطوط شتمل 

عل الأجزاء العشرة الأول فقط) > وتخطوط رقم ۲۰۳ و4 ۲۰ و۲۰ عل الكلامبالمكتبة المتوكلرة المنية 
بالحامع الكبير بصنعاء » مصور پدار الکتب المصرية رم ) ۱ ب (رهذه النسضة كاملة) ؛ وقد نهر من 


انجموع الق الا وق القاهية ۵ ١ ٩۱‏ بعناية الأستاذ عم ر عز ى وف پررت بعناية الأب هو نا هولندی ء 
۳۱( لوط ششديو دقر ۱٩۰‏ 6 ویو بدار الک ای ند .و 


ومعرور بدار الک !إا یه ۵ ۵ ی :+ 
ور د ِ که ژم ۱۲۷۱۱ 


~~ | حسم 


لكل من ششديو والفرزادی س ومذه كتب لتلاميذ قاضى القضاة؛ ومثل کاب 
” الفائق فى أصول الدين * لحمود بن مد بن اللاحی التوق مام ۵۳۲ «؛ وکاب 
* الواسطة فى أصول الد “ لأحمد بن الحسن بن د بن أبى بكر من الما 
القدماء »وه اران فى على الكلام المعثلى » والكتاب المسمى ” تعليق الإحاطة 
فى أصول الدین “ الذى يجوز أن يكون لأحد ز يدية العراق ‏ وقد وخ من المقارنة 
أنه لبس أحد هذه الكتب ٠‏ 

فلا ببق إلا أن ننظرف الاب نفسه 

ه - إن أبواب هذا الکاب وفصوله تبندی فى الأغلب بذ کر کلام زاف 
متوفى بدليل و رود عبارة: ” رحمه الله “ بعد ذ كر كلامه . وهذا الكلام لد من 
حيث بداشه ونهابته » و إن کان لا يذكركله ۰ وهو فى الأغلب يتضمن مسألة 
أو مشكزة مما يدور حولهالبحث الکلامی - و بعد ذلك تأتى منافشة المشكلة ٠‏ 

وتدل بعض المواضع على أن ذاك الكلام مقتبس من تاب » وأن ابا تعليق 
عليه » با ابا ٠‏ وق بعض الواضع من هذا تليق ما يدل على أن صاحبه يبدى 
رأيه فى أدلة صاحب الکاب الأصلى و إجاباته» فلا يقرها احیانا» ويعتمدها أحيانا 
أعرى » ویقرنا با شا أحيانا الله + 


)۱( مخملوط الفرزاذى صنعاء رتم v۳‏ مصور دارالکتب المصرية رقم ۲۷۸۰۰ به 
(۲) غعاوط سنا دا 
)۳( لوط صنعاء رقم ۸۲ ٤‏ مصوردار الکتب رقم ۲۸۷٩۲‏ ب ٠‏ 


۹ وصور دار الكتب المصرية رقم ۵۲ ٠‏ ۹ لب ۰ 


)4( حماوط صنعاء رقم ۲۱۹ 2 مصور دارالکتب رقم ۲۷۸۰۲ ب ۰ 
(ه) الاس ۲۱ س غ » ص ماس £ ٤‏ ص اس ۸ 6 ص ۷۳ من ۱۰ 6 صن ۱۱۱ سا 
ص ۲۱۰ س ۱۷ 6 ص ۲۲۳ ص ۱۵ > ص ۲۰ ۵ ہی ۱۳ 


۱۰ ملاس ۲۸ س 4 » ص ۱ ص مص ۷۳ س‎ )١( 


مت 4 اس 


والمشكلات أو الأسغلة والاعتراضات ای شتمل عليها الكلام الذى يحكيه 
ملف كَابنا والتى هی موضوع البحث هن المشكلات التى أثارها الخالفون و رت 
عادة علماء الكلام» خصوصا تنعل ذ كرها مل صوزة إشكالات وامتراضات 
ثم رد عليها ٠‏ 

وكّابنا بطیل فى الأخذ والرد ویتوسم فى بحث بعض المسائل وبتعمق بحيث 
يمكن اعتبار کابه مفصلا تفصيلا كبيرا ٠‏ 

وهو تفرد دون المصنفات الخطوطة الى آمکنی الاطلاع عليها للعتزلة بتفصيل 
الرد على القائلين بقدم الأجسام وعلى مذهب الرازى الطبيب فى إنكار الصائع ومابق 
عليه هذا الإنكار من مذهب فى اللذة انفرد به اازی وبتفصيل فى إثبات تناهى 
ما مضى من الأفعال وال ركان . 


+ ۰۲پ 


۷ سب بعد أن نظرنا ف امبزات العامة للخاب وقارنا لته وبين غيره حاولا 
آن استقفری آخبار مفکری المتزلة فى الفترة نی ماش فما شیوخهم الذيين ورد 
ذکم فى الکتاب هنا نجد فى معمنفاتهم المشوورة المشتملة على خلافاتهم وجهودهم 
فى الرد والدفاع أو الشرح والتعليق ما شیر حول كابنا . 
اسم الكتاب الأصل اذى هسو موضوع التعليق ومعرفة صاحبه ومعرفة اسم با 
وام صاحبه ۰ 


(۱) ص ۲۷۳ فا يدها وص ۲۸4 فا بمدها ٠‏ 


(۲) ص ۲۵۲ قا بمدما . 


سس ول سے 


فوجدن مثلا كلام ابن الرتشی عن أبى القسامم بل الكعى الذى كان 
من معتزلة بغسداد ومن رجال الطبقة الثامنة وتوف عام ۸۳۱4 ما نصه : ” وله 
مصنفات جليلة الفوائد كعيون المسائل ... وآثار حميلة فى مناظرة الخالفين ... ...» 
وأن له ابا يسمى ” مقالات أبى القامم “ 

وق أخبار ابن الراوندى آنه * وضع الكتب الكثيرة فى غالفة الإسلام 
وصنف کاب ” التاج “ فى الرد على الموحدين ” و بعث الحمكة * فى تقو ية القول 
بالاثنين ... فتقض | كثرها الشيخ أبو على وانلباط والزبيدى ... “ 

ومن رجال الطبقة ره أبوعل بن خلاد صاحب اب الأصولوالشرح» 
درس عل اہی هاشم بالعسكرثم ببغداد . وكان فى الابتداء بعيد الفهم» فريما بکی 
لما جد نس عليه » فل يزل مجاهدا لنفسه حتى تقدم على غيره “ 

ومن رجال الطبقة. الحادية مشر ” الا عدب أبو الحسن من صاب 
أبى القامم 3 نک جدل حاذق بتعصب لای القامم » وكثيرا ما سلك مذاهب 
ضعيفة ويضيفها إلى أبى القامم f‏ 

ويذى أن لأبى رشيد سعيد بن تمد النسابورى » من رجال الطبقة الثائيسة 
عشرة ای هم تلامبذ قاضى القضاة وأصايه » " تصائيف جيدة »> فا 
ديوان الأصول » وابتدأ فيه باالجواهى والأعراض ثم بالتوحيد والعدل ۰۰۰۰۰ 
وس فير واحد من مشايكنا يقول اب قاض القضاة سثل أن يصنف كابا 


(۱) طبقات ا مىز له ص ۸۸ 
(۲) السدرنقسه ص ٩۲‏ 6 رامل العواب فى الرمم هو : « ثمت الحكة » ٠‏ 
(۳) المصدر شمه ص ۵ ۱۰ 
(4) الصدر تشه ص ۱۱ 


مت | سم 


فى فناوی الكلام يقرأ ویماق کا هو فى الفقه» وكان مشغولا بغيره من التصائيف» 
فأحال على أبى رشيد فصنف کاب ديوان الأصول ٤‏ 

ویذ کمن رجال الطبقة الثانية عشرة آیضا أبو الحسين مد بن على البصمری 
الذى ”أذ عن القاضى ودرس بغداد وكان جدلا حاذقا وله كتب كثيرة ۰۰۰ 
وکان للبباشمة عنه نفرة لأسرين : أحدهما أنه دنس نفسه لثىء من الفاسفة وكلام 
الأوائل » وثانيهما مارد به على المشاي فى تقض أدلتهم فى كتبه وذ کر آس ذلك 
الاستدلال لا اصح ۰۰ 5 5 

لکن هذا کله» و إن کان دسمح بفرض بعض الفروض» فإنه لا يعطينا شیا 
عددا . ولابد من الرجوع إلى تأمل الاب نفسه لمرفة ذلك المؤاف الذى كان 
کابه موضع تعليق ولمرفة صاحب هذا التعلیق ۰ 

۷ - لو نظرنا فى ص ۲۸ و ۲۹ وجدنا ما يأتى : 

» أن المؤاف يحى آولا ( ص ۲۸ س ۷ -- ۳) کلاما لعالم متوفی‎ - ١ 
هو بلا شك صاحب الکاب العلق عليه وهذا الکلام يشتمل على اعتراض‎ 
أو مسألة من تفاصيل البحث الكلامى‎ 

۲ - أأتى بعد ذلك مباشرة ( س ع فا بعده ) هذه العبارة : 

”ال أن صاحب الکاب أجاب عن هذا يجواب لا يصح » فقال ... » 
) وهنا لورد مولف کاس استدلال صاحب الرأى الأصل ( 4 

۳ - بعد هذا يأتى ( ص ۲۸ س ۱١ ١‏ ) بیان وجه امتراض صاحب 

انا على استدلال صاحب الاب الأصل » 


)۱( المصدر ئفسه ص ۱۱ 
(۲) الصدر تفه ص ۱۱۸ س ۱۱۹ 


سم ۱۲ مت 


۽ - وبعد عودته إلى المشكلة والإجابة عن اعتراض متعلق بها ( ص ۷۸ 
سن واد ص واس ۵ ) » 

ه - يأنى جواب مولف تابنا عن هذا الاعتراض » 

دس ثم يأنى ( ص ولاس ٠١‏ ب ۱۲ ) اعتراض على هذا اواب يمكن 
أن يستدل منه بوضوح على أن مباحب الكلام الم ذ كور فى رأس ص ,رب 

نفسه صاحب الاستدلال الذى هو موضوع اتعلیق هو الشيخ أبو على 

والدليل على ذاك أن الامتراض المتخيل الذى بوجهه المؤلف لنفسه (ص وم 
س ٠١‏ - ۱۲) مشابه لامتراضه على صاحب الاستدلال الأصل على اعتبسار 
( لا إسلم به المؤلف بطبيعة المسال ) أن المعلق الناقد وقع فيا لأجله تقد الولف 
الاصل ٠‏ ولذلك انتبی الامتراض المتتخيل بهذه العببار: 5: فقد دخلم فيا عبنم على 
شیخع ۳۹ على بن خلاد “ 

واذن استطيع أن استلتج حتى الان أن الشیخ أبا على بن خلاد هو مواف 
الکاب الذى هو موضوع الشرح والتعليق وان «ولف تابنا هو احد تنم " 
آ و آحد أعضاء المدر سة پوجه مام . 

و إذاكان هذا دلیلا يرج من خص نص ف الاب فصا دقيقا فان هناك 
نصا صريحا يتعاق بصاحب الاب 

جاء فى ص ۲۱۱ س ۱۷ > بعد أذ ورد طويلين حول مسألة صفات 
الأجناس وأنها لا تکون بالفامل ‏ ما نمه : ” أجاب عنسه صاحب الاب »> 
وهو أبو عل بن خلاد » بان قال ..,., » 

وهذه العبارة ندل دلالة واضمة على أن صاحب الاب الاصل هو أبوعل 
ابن خلاد ۰ 


سا ۱۳ يم 


ولا مکی بطبيعة الال صرف الدلالة إلى أن مؤلف كابنا هذا هو أ بو على 
أبن خلاد » لأن أبا على من رجال الطبقة العاشرة من المعتزلة » وهو توف ول یبا 
حد الشيخوخة » على حين أن انا هذا يذ کر رجالا من أهل الطبقة الثانية 
عشرة » طبقة تلاميذ القاضى » کا تقدم القول ٠‏ 

مل أن هناك ما قد بيد نسبة الب الأصل إلى ابن خلاد ٠‏ 

جاء فى ص ۲۷۳ س و١‏ فا بعده إشارة إلى « ماذ کره صاحب الاب من الوجه 
الثانى  “‏ والقصود بلا شك هو صاحب الاب الذى هو موضوع التعليق ٠‏ 

وفى ص ۲۷۱ س ۱۸ فا بمده : ” وأما الوجه ال نم الذى ذكره الشیخ 
او 

وان متشاببان ما ؤ يد القول بان مباحب الكاب ا لمق عليه هو أبو على 
أن خلاد ‏ لكن لابد بطبيعة لمال من معرفة : 

من صاحب كابنا ؟ 

لا نید فى الکاب ما يدل صراحة على صاحيه - فلا بد لنا من محاولة 
معرفته بالاجتهاد فى الاستدلال من النظر فى النص ٠‏ 

ولا بد من أن ننھ إلى أننا قد بينا أن تابنا تعليق على کاب لألى مل بن لاد . 

: والان فلونظرنا فى ص ۲۱ س م« ع لوجدنا هذه العبارة‎ - ١ 

« قال الشبخ أبورشيد : وقد معنا عشرة أوجه فى أن الحسم لا يكون مفترقا 
لعدم معنی هو اجتاع » سوى ما ذكره صاحب الاب » ۰ 

« إن صاحب الاب » هو بطبيعة امال مؤلف الکاب الذى هو موضوع 
التعليق . وواضم من النص أن أبا رشيد له اشتغال بهذا الاب وأنه نظر فيه وعرف 


(۱) فى ص ۲۷۱ تر کا النسمية کا هی ف الخطوط : ايللاد 


0 


وجوه الدلالة انی ذكرها صاحبه لإثبات أن المسم لا يكون مفترقا سیب اعدا 
معنى فيه هو الاجتاع -- وهذا بعض'ما يدو ر حوله البحث عند العتزلة لیات 
وحود الا کوان تس وأله سب أعنى آبا رشید ¢ حم دل اخرى لإثات القضبية 


والكلام السابق كله : من ص 6 س ٠١‏ حتی ص ۲۱ س ۳+ رغم مافيه من 
عل ل الک .اا الاد 


طول الاد والردء يدور حول المسألة عینها والأدلة عليها» بحیث عکن أن تکون 
العبارة التى ذ كرناها آنها تقطة حول من العرض والمناقشة إلى إبراز رای امسق 
عل الاب , 

عل أنه توجد فى ص ۱ س ه عبارة : «فأما الشیخ أبورشيد فانه قال ۰۰» 

و بستطیع الڑنسان أن يممتتتج من هذه العبارة ی ذ كر فيها اسم أبى رشسید 
على سبيل المكاية لرأيه » أن أبا رشيد لبس هو المعلق على الکتاب) لكن هذا 
الاستنتاج لیس قاطما» لأن كتب العلماء فى ذلك العصر وصلت إلينا حكاية عنم 
س حكاها تلاميذم . 

و إلا فلماذا ذ کررآی ابن متويه ( س ۱۰-۷ من ا ددا 
و بحسب کاب له » على حين ذ كر رأى ألى رشيد من غير نديد ؟ 

۲ - وق ص ۲۳۱ تجد الكلام فى الدعوى الرابعة من الدعاوى الأديع الى 
ينينى عليهبا إثبات وجود الصانع » وهى : أن مالم يمل من الوادث يجب أن 
يكون دتا . 

و بعد وضع هذه الدعوى فى صورة مسألة جد عبارة: قال الشبخ أبورشيد : 
» العلم بأن مالم بتقدّم الحدث يجب أن يكون 57 مثله » ضرورى لا بحتاج فيه 
إلى نظر واستدلال ۰۰ » وكلام أبى رشيد هو بدء التعليق مل المسألة . 


سد ق | سم 


نی بعد ذلك رأى قاضى القضباة : « وفصل قاضى القضاة .., » ٠‏ 

ولا شك أن ذکر رأى فاضی القضاة هو من سيا ق کلام أبى رشيد؛ ولذاك 
نید ما هن إلى أن الكلام اأسابق ( وهو س +۱ فا بعده ) لأبى رشيد» وذاك 
تکار عبارة : قال الشبخ أبو رشيد : 

وق ص ۲۲۰ فما بعدها جد الكلام فى إثبات أن القديم لا يحول عليه العدم 
والبطلان ٠‏ 

فناححظ آنه يذ کر أؤلا ديل صاحب الاب العلق عليه » ثم يأفى تحر بر 
الدليل ( ص ۲۲۰ س + فا بعده ) والاعتراض عليه ( س ۱۵ فا بعده ) ۰ ثم بعد 
أخذ ورد بذک فى ثناياه رأى فاضی القضاة ( ص ۲۲۸ س ١٠١‏ - ص ۲۲۹ 
س م ) نهد عبارة ۽ قال الشیخ أبورشيد 50 

وكلام أبى رشید تعليق على رأى القاضی ٠‏ 

ثم تأتى العودة إلى كلام صاحب الکاب الأصل فى السدوم ( ص ۲۲۹ 
س ۸ فا بعده ) ٠‏ ولا بسح أن تضللنا عيارة : رحه الله » هنا فهى لا تعود 
على الفاضی بل على صاحب الاب الأصلى. ولو كانت تعود على القاضى لذ كرت 
بعد امه مباشرة ٠‏ 

وق آل الفميل ص ۲۳۰ س ۱ - ۱۷ نجد الملحوظة الأخيرة وهی نتفق 
مع ص ۲۲۵ س ١4‏ » مما يجملهما لشخص واحد ٠‏ 

وق ص ٤٥‏ جد (س )١‏ ذ کر الاب الأصل وما فيه من اثبات أن 
الإنسان لا يقدر على إحداث ابلسم ٠‏ 

وبعد ذكر الدليل الأول نجد عبارة : قال الشبخ أبورشيد ۰۰۰ وهذا يدل 
مل آنه هو الذى يعلق على الاب الأصل ٠‏ 


ی أ املف ی 


لخ س 


ومثل هذا جده فى ص ۲۱۷ س /» وق ص إلاع س ۱۷ فما بعده» وص 
۸ س ۱) وص ۱۵٩۹‏ س ۰۱۱ 

على أنه فى ص ۲۸۰ س ۱6۱۳ يذ كر سؤال أثاره قاضی القضاة وان الشیخ 
آبا رشيد أجاب عليه ۰ ويحس الفاری كأن امم القاضى واسم تلميذه يذ كران 
على سبيل الاستشماد وأنهما لا علاقة لما بالکّاب » لكن هنا أيضا لا يصح 
أن شى أن كثيرا من مصنفات عاماء ذلك العهد وصلت إلبنا عن طريق روابة 
تلاميذم ۰ 

ومثل ذلك تمده فى ص ۳۰۱ س ۱۷ 6 ۰۱۸ 

ويجب أن نتنبه إلى ما نجسده فى كثير من السواضع من اقتران اسم قاضى 
القضاة بام تلميذه الشسیخ أبى رشيد - وهو ما ستحاول تعليله على سبيل 
الافتراض فيا سيأنى ٠‏ 

أما الآن فلا نريد »ا ذكرناه إلا الاستفادة من ورود عيارة : ”قال الشيخ 
أبو رشيد “ فى مواضع معينة لما دلالتها فى عمل فرض لبغى أن نلتمس مززیدا 
من الأدلة لإثباته» وهو أن الشبخ أبا رشيد سعيد بن مد النیسابوری هوصاحب 
تابنا » أعنى صاحب هذا التعليق على کاب للشيخ أبى على بن خلاد ٠‏ 

م - لا شك أن مما ساعد على تيص هذا الافتراض أن نقارن کابنا ما 
تستطيع الحصول مليه من مؤلفات الشبخ أبى رشيد ٠‏ 

لا نعرف من مولفات هذا الشیخ الذى انتبت إليه الرياسة بعد قاضى القضاة 
إلا با من کاب نسمى تاب * المسائل فى انللاف بين البعمر بين والبندادیین ») 
وهو خطوط برلين 12 :وها (5125 التوساطة) ۰ وقد أشر القمم الخساص 
با-ذوهس الفرد من هذا كاب | ۰ پرام A, Biram‏ عام ۷۲ بمديلة بدن ٠‏ 


سس ۷| س 


(۳ 


ولايد من التنبيه هنا أيضا اف أن ن مصنفات القاضى وتلاميذه شما كيرا 
من حيث طريقسة العرض والتعریغات وجوهس الأدلة وكثير من العبارات الى 
صارت شمارا أو آسما لوجهة النظر وطريقة البحث ٠‏ 

وعل هذا فان با قد یکون بين کاس وكاب المسائل لأبى رشيد من شيه 
لا يكفى وحده لترجبح أن يكون الشيخ آبو رشید هو صاحب قاس ۰ 

وأيضا جد أن آبا رشید فى کاب ااسائل ينقد أبا على ابلبای و نقد خصبوصا 
أبا القامم الباخى ومیل إلى قول أبى هاشم ويدافع عنه ۰ وهذه الروح موجودة 
أيضا فى كابنا ٠‏ 


غر أن هذا لا كن . لات الف ضى الذى ات 
و ٠‏ تقال ١‏ 


وإذا صرفنا النظرعن عيارات كثيرة وتقسيات وتفريعات شی وأفكار وأدلة 
عديدة جدها فى كاب المسائل وق جانا وعن النشايه ف روح الأسلوب بين 
الکاین فان هناك شا آخر أ كبر . 

وقد حاولت أن آفارن فصلين كبيرين من کاب السائل ما مناظرهما من کامناه 
فوجدت شها لا مكن أن يكون شرد مصادفة ۰ 

الفصل الأول منهما فى کاب السائل بعنوان : 

« مسألا فى أن اوهس يجوز أن يخلو من كل عرض ما خلا الكون » 

ويقابله فى انا (ص ۱۵۸ = ١58‏ ) : 

« فصل : ثم قال رحمه الله : وإذا جاز أن تخلو الأجسام عندم من الألوان 
والطعوم والروائم » فلم لا يجوز أن تخلومن الأكوان ؟ » . 


والفصل الثانى فى کاب المسائل بعنوان : 

« مسألة فى أن الموهرين يجوز أن يكونا مفترقين ولا الث يينهما » 

ومعنى هذا أنه يوجد خلاء فى العام » 

ونظير ذلك فى كابنا من ص بد۱ + س ۷ إلى ما بعد ذلك بصفحات كثيرة » 
حيث تمد البحث فى إثبات وجود الللاء فى الما 5 

وما فى کاب السائل ليس مطابقا لما فى قابنا مطابقة تامة » أعنى جملا 
مله و بالترنیب» لكن ما هنا فى جماته هو ما هناك » بحيث لا بد أن الكاتب 
کان واحدا فى این أو أنه كات هناك مرجع معين اعتمد عليسه کل منهما 
واقتبس منه . 

لكن لا عکن أن يصل الأ إلى التفاصيل التى لا يحتاج القتبس من أصل 
إلى السك اء كالذى نجده فى خاب المسائل ( ص مغ ) عند الرد على امتراض » 
من نمو قول المؤلف : « ان الذى اختاره فى الواب عن هذه المسألة أن ... » 
ونجده فى كابنا ( ص ٩‏ ) وعند معا له الوضوع نفسه : « والصجح عندى 
أنه ... » ... وير ذلك من التفاصيل ٠‏ 

ولى امن القارئٌ والباحث من الاشتراك معی فى اللمك فإنى آثررت أن آنی 
هنا بالنص الكامل المتعلق مشکلة إمكان خاو الأجسام من الألوان واستحالة خلوها 
من الأكوان» نقلا عن کاب المسائل » وأنا ادعو الباحث إلى قراءنه مع مراجعة 
ما فى تابنا ٠.‏ ولا شك أن هذا یکنی فى تبرير الفرض الذى افترضته ٠‏ 


)۱( کاب السائل ص 4ل س و۳ ۰ 


(۲) رایعم ص ۲۱ س ۱۰ من هذا التصدين * 


ست ولاس 


أما فيا تماق بالفصل الآخر الذى وجدت فيه النشابه بين الكثابين فإنى | کتفی 
بالاشارة إلى موضع کل منهما ؛ ولكن لابد من عبارات قليلة من هنا نضعها آمام 
عبارات من هناك ۰ 

جاء فى کاب السائل (ص 74) فى بان أول دليل على وجود الخلاء فى العالم: 

« احدها أن العالم لولم تكن فيه مواضع خالبة من ابلواهم والاجسام لكان 
بتعذر علينا التصرف » فلما مانا أنه لا يتعذرعلينا ذلك عامنا أن فيه خلاء » . 

وجاء فى كابنا (ص ٤١۹‏ ) فى بیان أول دليل أيضا : 

« ما : أنه لوكا نذا لوجب أن يتعذر عل أحدنا التصمرف أى تصرف 
كان» لأن العالم ملاء بالجواهى ۰ ولا یوز حصول جوهس بحيث جوهن آخر 
لاستحالة التداخل بين الجواهس » 

وجاء فى كاب المسائل ( ص +« ) : 

« دليل آعر: وأحد مايدل على ذلك آنا لواخذنا زقا فالزقنا آحد جانبيه بالآخر 
ثم شددنا رأسه على حد يمنع دخول المواء فيه لأمكن جذب أحد الكانيين من الآخر, 
وإذا جذينا فلابد من أن محصل هناك خلاء » 

وق کاس ( ص ۱۸ ) : 

« الوجه الشانی » وهو أن العالم لو کان مسلاء لوجب فى زق إذا الزق آحد 
الطرفين فى ارم أريد رفع أحد الصفحتين عن الأعرى أن لا مکن» لان ذاك 
يؤدى إلى أن بقع بین صفحتبها خلاء ‏ وقد عامنا يجواز ذلك دلالة مل جواز 
وقوع الكلاء فى العالم ۰.۷ 

وهكذا نستطيع المضى ف المقارنة , 
(۱) الكلام السابق هو اعتراض يتلخص ف القول بأن العام ملاء بابهوا هى وليس فيه أما كى الية ه 


س ها اسم 


وأيضا نجد فى کاب السائل ( ص .م فا بعدها ) ذ كر أدلة القائلين بالمسلاء 
و ابطافا ۽ ونجد ذلك فى کابنا (ص ۱٩‏ فا بعدها ) ۰ 

على أنه بل من اطفارنة أن کاب المسائل أكثر تفصیلا وفيه أدلة واعتراضات 
أكثر ما فى كانتا » وهذا» إلى جانب طريقة كابنا فى العرض فى هذه المسألة» يرجم 
عندى أن كابنا ألف بعد تأليف کاب السائل وأنه تناول الموضوع بقدر ما كان 
لازما من التفصيل » وهو أيضا لم صرح بذ كر أسماء أصواب الآراء ٠‏ 

مهما يكن من شیء نان وجه الشبه بين الكثابين ظاهى ظهورا تاما . ولو أن 
صاحب اما کان مفتبسا من أحد الکتب لذ کر لنا ذلك م فعل مارا فى أثناء 
کلامه . 

وها هو النص الكامل للفصل اللخاص بإمكان خلوا وهی من كل الأعراض 
ما خلا الكون » نقسلا عن کاب المسائل » واترك للقارئ أن يقارنه ما جاء 
فى كابنا (ص ۱۵۸ - ۱۱۸ ) ليقتنع ما ميل لبه ۰ 


تسا لذ 
فى أن الحوهس جوز أن لومن كل عرض ماخلا الكون 
ذهب شیخا أبو هاشم إل أن مره از بقارم من الون والطم والرائحة 
وكذلك غبرها من الأعرراض ما خلا الكون؛ فإذا وجد الكون وجاور غيره لم يخل 
من التأليف » لأن الكون يولده شرط التجاور » فإذا وجدت فيه رطوبة لم يخل 
من الاعیاد سفلاء لأن وجودها مضمن به فإذا وجدت ببوسة لم يل من الاعتاد 
صعدا ٤‏ لأس وجوده مغسمن به » فإذا وجد فى الوه اللون فبعد وجوده فيه 
لا جوز أن خلومنه ومن ضته لأجل أن ضِدّه يجوز عليه البفاء کهو» ولا يحتاجان 


إلا سم 


ونقول بأن ها هنا أجساما بقطع على نا خالية من الط والرائحة » ولا بقطع 
على أن ها هنا أجساما خالية من الألوان ؛ بل نقول فى الأجسام الغيركالماء 
وا مواء والأرض والنار أا جوز أن تكون خالية من اللون » ويجوز أن أكون 
ماؤنة بألوان مختلفة» وأن يكون الاختلاط فما واقعا ملل الوجه الذى یقتضی أن 
يكون إدراكه آنقص من إدراك النقس إذا خلط باللبن . 

وقال شیخنا أبو القامم لايجوز خاو الموهس مر اللون والطمم والراحة 
واطرارة والبرودة والرطوية واليدس ؛ و إلى ذلك كان يذهب الشيخ أبو مى وکان 
يقول إن انحل إذا احتمل ع‌ضا من الاعرراض له ضد لم يجز أن يخلومنه ومن 
ضدّه » وإذا لم يكن له ضد لم يجز أن يخلومنه . 

والذى يدل على ضعة ما قاله شبخنا أبو هاشم وجوه : 

منها أن الحوهى إذا كان غير اللون » وكان القادر مليهما مخنارا فى إيجادهما ۽ 
ول يكن بينهما تعلق مر وجه معقول يقتضى استحالة خلو أحدها من الر» 
فالواجب أن يصع أن يلق الموهى ولا یلق اللون . 

فان قبل : ل فلم انهما إذا كانا مقدورين » ولا تعلق بینیما » عم أن يوجد 
الجوهس من غير إيجاد اللون ؟ 

قیل له : قد عر فنا أنه كان بصح من الله أن يلق أحد ابذوهرين ولا يلق 
الآعر لالم يكن ینم تعلق وکان تارا فى ايمادهما» كلك صم منه أن ای 
السواد فى آبلوهر من غير أن يخاق الحلاوة فيه لما لم يكن ,بينهما تعاق + 

ان قيل : هلا اعتمدتم على هذه الطريقة فى فی قسديم لس مع الله » 
بأن تقولوا : إذا لم يكن بينهما تعلق فیجب أن يصح وجود آحدها مر غير 


وحود الآثر ؟ 


قیل له : هذا نما كن أن يقال فيا يكون مقدورا اقادر» فأما فيا يجب 
ره اف ام » فلا صح أن يقال ذلك فيه » ألا ترى أنه يمكن 
أن يقال بوجوب وجود کل واحد منهما لما هو عليه فى ذاته لا لتعلق بينهما ؟ 

فان قبل : أو ليس أحدنا لا يصح أن يفعل الخركة فى يده من غير أن يفعل 
الاعتاد فہماء لأنه کا يمرك يده ينك العظم التصل ما والشعر المتصل بها ؛ 
ولا يصح تعريك هذين إلا بالاععاد ؟ فيجب أن تقولوا ان کا يفعسل الحركة 
يفعل الاعئاد » ولبس يمكن أرب مين تعسلق بين الاعتاد والحركة » وكذلك 
ما أنكتم أنه و إن كان لا تعلق بين الموهى واللون فليس يصح من القادر إيجاد 
أحدهما من غير إيجاد الآثر؟ 


قبل له : إن الذى اختاره فى الحواب عن هذه المسألة أن الواحد منا لابصح 
أن يفمل ا رکه إلا متولدة عن الاعتاد » فيفعل الاعتاد أؤلا فى يده ثم نتولد 
عن ذلك المركة فا وفيا اتصل ها من العغلم والشعر» ولا بد منأن يقال بذلك» 
لأا إن قلا أنه يمرك اليد ثم يمرك العفلى من بعد حركة متولدة عن اعتاد اليسد 
وجب أن يكون العف فى حال سكونه مفارقا لليد) لأنه لا مجوز أن يكون جسمان 
يتيوك أحدهما و سکن الآسر إلا ويفترقان » و یفارق ذلك ما نقوله فى الدقامة 
وقطر الرحا وقطبها » لأنا لا تقول فى أبحزاء القطر کا هی إنها تجموعها تسكن حال 
سركة القطره بل نقول : فى هذه الأجزاء ما لك وفيا ما سکن » وكذلك حال 
أحزاء القطب » فیحصل هناك انفصال من وجه واتصال من وجه » فلذاك 
لاتزایل . 

واو قدّرنا عمودا من حديد فى جراب وفترنا أن أحد طرف العمود مشدود 


بالشجرة ثم تمرك الحراب مع سکول العمود لوحب أن بفارقه الراب 4 وكزلك 


س ۲۴پ 


اوتحرك الم الذي حوالى العظم مع سكون العظم لكان یفارقه» کا يحب أن يفارق 
الحراب العمود الذى مثلتاه به ٠‏ 

ال قيل : أليست إحدى الحباتين لا يصح أن توجد مع عدم الأخرى 
من غير أن يمكن أن یبین تعلق بينهما» فهلا جوزتم مثل ذلك فى الوه والاون ؟ 

قبل له : قد قبل بان إحديهما نحناج إلى الأخرى فى وجودها » والأخرى 
تمتاج الما فى أن توجب کون لها بعضا لی ؛ وهذا ليس بصحيح » لأنه ليس 
بان يقال إن احديهما | ما تحتاج فى الوجود إلى الأخرى أولى من أن يقال فى الأخرى 
إنها حتاج فى الوجود الما ٠‏ 

وقد قيل : إنا و إن قلنا فى الحياتين إن وجود إحديهما لايمكن مع عدم الأخرى 
بان ذاك لا سد علينا معرفة تغارها» ولو س کذاك سیل اوھ واللون ألا تری 
أنه يمكن أن يقال على هذا إن اللون صفة لجوهى ؟ وهذا لا يصح أيضا » لأنه 
فرق مع وجود الطريقة التى لأجلها فضينا بأن ابلوهس يوز أن اومن اللون ٠‏ 

وبعد» فان ذلك لا يست علينا طريق العلم بان اللون غير ابلوهس» لأنه يمكن 
أن يع أن اللون لا جوز أن يكون صفة وهی مع الشك فى صمة خاو اوهس 
من اللون ۰ وقد قيل إن أحدنا يمتاج فى كونه حبا إلى أبحزاء من اللياة کا يحتاج 
إلى قدر من أجزاء الجوهس » ولا يكون لبعضها احتياج إلى البعض فى الوجسود 


3 لا یو ز ابعضص أحزاء اوهس احتباج إل البعض ف الوجود 0 وھا أفوى 

فان قيل : أو ليس لاب من أن يحصل ای على صفات بکونه حيا ولا يصح 
حصول بعضما من غير أن صل البعض » ولا مکی أن ببین تعلق نما » فك 
جوز ذلك في صفات فل لا یجوز مثله فى الذوات ؟ 


قيل له : |۱۶ لا يمو ز أن يحصل بعض هذه الصفات من دون أن حصل 
اببعض > لأن الى منا لا بد من أن يكون ل تصصير بالحياة فى كل زه من أجخزائه! 
فى حك الشىء الواحد » فلداك لم جز أن يحصل بعض هذه الصفات من دون أن 
يحصل البعض ٠‏ بين ذلك أن از المتفرد او عم أن يكون حبا يجب أن تحصل 
هذه الصفات ولا أجزاء الحياة ‏ فقد ثبت أن ذلك إا وجب لاستحالة أن بكرن 
الحزء حيا ولوجوب أن يكون الى منا جملة ٠‏ 

فإن قبل مقلم إنه لا تعلق بين اذوهي واللون على وجه يقتضى استحالة 
خاو اوهس من اللون ؟ 

قبل له : او کان ینیما تعلق لكان لايخلو من أحد أمرین : ما أن يكون 
تعلق الاحتياج أو تعلق الإيجاب » وقد ثبت أنه لا يجوز أن يكون بين الحوهس 
واللون تعلق الاحتياج أو تعلق الإيماب على وجه يقتضى استحالة خلوه منه »فجب 
أن يجوز خلوه من اللون ٠‏ 

فان قيل مقلم إنه ليس بينهما تعلق الاحتياج ٠‏ 

قيل : أو احتاج اموه إلى الاون لكان لا يخلومن آمور ثلاثة : إما أن 
يتاج اليه فى وجوده » أو یناج إلبه فى صفة تجب فى حال وجوده » أو يمتاج 
إليه فى حك يحب له فى حال وجوده ٠‏ 

ولا يجوز أن بحتاج فى وجوده إليه لوجوه : آحدها أنه لو احناج إلى اللون » 
واللون بقع مل الثىء وضدّه » لكان يمتاج فى ا إلى الثىء وضسته ب 
ولا يجوز ذلك ٠‏ 

زان قيل : أليس عندع أن التأليف يحتاج فى وجوده إلى الكون » ثم بمح 
آن ام ذلك الکون ومع شدّه » وأحدها يحالف الآخرفى تصحیح وجود 


لیف ؟ وهلا قلح إن اموه يجوز أن يحتاج إلى اللون و إن كان اللون يقسع 
على شیء وضه ؟ 

قيل له : لسنا نقول فى التأليف إنه يحتاج إلى الکون » بل تقول يحتاج إلى 
أن يكون محلاه فى حع امحل الواحد » فلوم" ذلك من ذيركون لمح وجود 
الأليف . 

نان قبل : آلیس عند كم أن الإرادة تحتاج فى وجودها إلى وجود العام بصبحة 
حدوث المراد » ثم الظن لصحة حدوث المراد ينوب منايه فى صعة وجود الإرادة 
معه » و إن كان ضدا للعلم ؟ 

قيلله : لا تقول أيضا فى الإرادة إنها تمتاج إلى العم بصحة حدوث المراد» 
بل نقسول إن کون المريد م‌بدا يناج إلى أن لا يكون فى حم الساهى عن 
سمة حدوث المراد » فل وآمکن ذلك من فير ملم أو اعتقاد أوظن له لصح أن 
ارده ۰ 

فان قيل : ألبس التاليف يحتاج فى كونه التزاقا إلى الرطو بة واليبوسة » وها 
تان » فقد أحتلج فى حم من الأحكام إلى الشیء وضده ؟ 

قبل له : ليس كونه التزاقا أ کثر من وجود التأليف مع أن فى أحد محليه رطو بة 
ون الآخر يبوسة » لا أنه آم زائد عليه حتی يقال إنه يحتاج فى حک الأ إلى 
هذين المعنيين . 

فان قيل : وم قأم إن الشیء لا يجوز أن يحتاج فى وجوده إلى الشىء وضده ؟ 

قبل له : لأن ما يحيل الشرط يحيل المشروط » فلوكان الأعس على ما ذ که 
لكان أحد الضتين من حيث إنه مناج اليه يصحح وجود احناج وهن حيث 
إنه إضاد شرطه يحيل وجوده » وهذا يتناقض » 


ال س 


ويدل أيضا على أن الحوهى لا يحتاج فى وجسوده إلى اللون أت اللون بناج 
فى وجوده إلى ابلوهس ؛ فكان يجب أت يحتاج کل واحد مهما إلى صاحبه ؛ 
ووجه اجه واحد س وهذا ستحیل کا ستحیل احنیاج الشیء إلى نفسه ٠‏ 

فان قبل : أليس عندم أن الجوهى يحتاج إلى الكون مع أن الكون يحتاج 
إلبه » فلم لا يجوز مثل ذلك فى الموهي واللون ؟ 

قيل له 0 إن الجوهى لا یحتاج فى وجوده إل الكون وإ نما يتاج فى كونه 
كائنا فى جهة مخصوصة إلى وجود الكون فيه فى تلك الهة » والكون ناح 
فى وجوده إلى وجود الحوهى ؛ فقد اختلف وجه الحاجة » فلا يلزم أن يكون 


ختاجا ال تسه . 


فان قبل : ما نكم أن اللسون يحتاج فى وجوده إلى تحصيز الحوهى واب لوهس 
يحتاج ى وجوده إل وحود اللون 6 فقد أختاف وجه الحاجة فيه 6 اختاف 
وجه الاح نما ذوت 0 

قبل : مهما احتاج اللو إلى تحيز | لوهس » وابلوهس يحتاج فى تحیزہ إلى 
وحوده 6 فك احناج الارن ف وحوذه إل وحوك اوهس 4 بان كان بواسطة 
فيجب أن بکون وحه |الحاجة واحدا 8 

فان قبل ِ إن اوهس إذا احناج فى كونه ۳1 إل وحود الكون 4 والكون 


يحتاج فى وجوده إلى وجود ابلوهم» وجب أن يكون وجه الحاجة واحدا ! 


قبل له : ولاسواء » لأن اموه لا يمتاج فى وجوده إلى أرس. يكون کنا 
فى جهة حصوصة 3 حی إذا احتاج الكون فى وجوده إلى وجود اوھ احتاج 
ال أن يكون كائنا فى جهة مخصوصة » فیازم أن يحتاج الثيء إلى نفسه ؛ إذ قد 


ت ۲۷ ين 


ثبت أنه يحتاج فى کونه کاش فى تلك ابلهة إلى وجود الكون » نقد ظهر بم ذا 
فرق بين الموضمين ۰ 

ويدل على أن ابلوهم لا يحتاج فى وجوده إلى اللون أنه لو كان كذلك لصح 
آن يوجد اللون مع عدم الموهى» لأن من حق احتاج إلبسه أن يصح وجوده مع 
عدم احتاج ليتميز امحناج من الحتاج إليه ٠‏ 

ألا تری أن الحياة لا احثاجت فى وجودها إلى وجود البلية صم وجود البنية 
مع عدم الياة ؟ 

ولا يجوز أن يحناج اوه إلى اللون فى صفة تجب له فى حال وجوده » 
لأن تلك الصفة لا نحلو : إما أن نکون کونه جوهما » أوكونه متحيزا » أوكونه 
كاثنا فى جهة دون جهة + ولا[ يجوز أرب ] يحتاج فى كونه جوهر! إلى وجود 
اللون » لأنه قد کان جوهما فى حال عدمه » ولأن اللون يقع على شىء وضْده » 
ولا يجوز أن يحتاج فى صفة من الصفات إلى آم‌ین ضّین» ولأنه لو کان كذاك 
لكان لايخلواللون من أن يكون شرطا فى كون الذات جوهم!» أو يكون مله فيه. 
ولا جوز أن يكون ملة لأنه لايجوز أن يكون صفة الذات موجبة عن عل لاسما 
ولا جوز أن يكون المعنيان الضذان بوجبان صفة واحدة ٠‏ ولا جوز أن بكرن 
شرطا لأن صفة الذات لاتکون منصورة فى عتبا وثبوتها على آمس زائد على الذات. 

ولا يجوز أن بحتاج إلى اللون فى تحبزه لمذين الوجهين الآثعرين اللذين ذ کرناهما 
فى أنه لايجتاج إلى اللون فى كونه جوهرا » ولأنه قد ثبت أرب اللون يحتاج 
فى وجوده إلى تيز ادوهي » فکان يجب أن یکون كل واحد منهما اجا إلى 
صاحبه » ووجه الحاجة واحد ‏ وهذا مال » لأنه يقفتضى أن يكون الشیء ممتاجا 


إلى نفسه . 


مت ۲۸ ات 


ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون فى کونه كاثنا [ فى جهة ] » لأنه او كان كذلك 
لكان اللون يؤثرفى هذه الصفة کا يؤثر فيه وجود الكون » ولو کاس كذلك 
لاستحال أن ينتقل فى امحاذیات بلون واحد کا استحال أن يلقل فيها بكون واحد» 
وكان يجب أن استحیل أن تتعاقب مايه الألوان وهو فى عاذاة واحدة کا ستحيل 
أن تتعاقب مليه الأ كان والمحاذاة واحدة » ركان يحب أن تکون الصفة الواحدة 
موجبة عن جلسين ممتلفين» ركان يحب أن لايحصل فى جهة إلا ببجذس من‌اللون 
خصوص » وهذا بوجب أن يثبت من أجناس الألوان ما لا ,تناهى کا يثبت من 
أجناس ال کوان ما لا بتناهی » وكان يجب أن يكون اللون داخلا نحت مقدورنا 
كالكون » لأن کون اموه كائنا فى جهة إذا كان یقف على قصدنا وداعينا » 
وکان لا جو ز أن تؤثر أحوالنا فى نفس هذه الصفة » فلا بت من أن تؤثر فى وجود 
مالهولأجله تحصل هذه الصفة » فان كان اللون کالکون فى ار فى حصول هذه 
الصفة» فالواجب أن يكونا سواء فى أنهما يوجدان بنا » ولا يجوز أن يحتاج إلى 
اللون فى حك يجب له فى حال وجوده » لأن ال الذى يحب له فى حال وجوده 
لايخلومن أن يكون : اه للعرض» أو منعة مثله من أن يحصل بحرث هو» أوصحة 
إدرا که بالحاستين . 

وقد عر فنا أنه لا يوز أن بيمتاج إلى اللون فى احتاله العرض » لأنه لبس 
يلو من أحد أمرين : إما أن يحتاج إليه فى احتال نفس الكون أو يحتاج إلبه 
فى احتال عرض آ نر وقد عر فنا أنه لا یحتاج إلى اون فى احتاله الکون لأجل 
أنه مع تميزه يجب أن يكون فيه کون » سواء وجد فيه اللون وم يوجد » فإذن 
لا يتاج فى احئاله ذلك إلى وجود اللون فيه ؛ ولأنه ليس بأ يقال : يمتاج 
فى احټاله الكون إلى وجود اللون فيه» بأولى من أن يقال : يحتاج فى احتاله لاون 
إلى وجود الكون فيه فيجب أن يكون كل واحد منهما مشروطا بصاحبه ٠‏ 


س 4 س 


وبعد » فاه لو احتاج فى احتال عرض من الأعراض إلى وجود اللون فیسه 
لكان تاج ذلك العرض فى وجوده إلى وجود اللون - وقد عفنا أنه لايحتاج 
شیء من الأعراض إلى وجود اللون فيه ٠‏ 

و بعد فان احیاله لبعض الأعراض حك واحد » وليس يجوز أن يحناج 
فى ذلك الک إلى الثىء وضسته . على أن احيال اموه للرض حك ری 
مجرى القيقة التحبز» فع التحيزلا بد مر ثبوته » وجد اللون فيه أو لم يوجد» 
ولا يجوز أن يحتاج فى احتاله للون إلى وجود اللون فيه لأنه يحتمل الضستّین 
ويحتمل مالا بتناهی . فكان يجب أن بوجد فيه الضذان وأن يوجد فيه مالا 
پتساهی من اللون » ولا يجوز أن يحت اج إلى اللون فى منعه اشله من أن بحصبل 
بحيث هوء لأنه قد ثبت أن هذا الحم واجب مع حصول التحيزسواءكان فيه 
لون أو لم يكن » ولأن ادك الواحد لاوز أن يحتاج إلى الشیء وضدّه» ولأجل 
أنه كان يجب أن يكون هذا اک صادرا عن اللون مع أنه مقتضی عن التحيز» 
وبهذا أيضا نعل أنه لايحتاج إلبه فى احتاله العرض ولا فى ضصة إدرا که 
بالحاستين . 

و بعد » فلوسم ذلك لكان لا ماع منم من جواز خلوه من اللون» وكان يجب 
أن يقال بأنه لو خلا من اللون لا مج إدرا که » وکان يجب أن يحول وجوده من 
غير آن يكون مدرکا . 

فقد ثبت بهذه الملة أنه لا یحتاج الوه إلى اللون فى وجه من الوجوه ٠‏ 

ولا جوز أن يوجب ابلوهس اللون»لأنه ل و کان كذلك لكان لا يلو الإيجاب 
من أحد آمس‌ین : ما أن يكون إيجاب العلة للعاول » أو يكون إيجاب السبب 


سرب ۰ 


س و سآ 


ولا يجوز أن يقال إن الموهى بوجب اللون إيجاب العلة للعلول » لأن العلة 
لا توجب الذوات » و إا توجب الأحكام » لأجل أن العلة لا توجب الصفة 
للذات دون غيرها إلا وتکون مختصة بها » ولا تنص بها إلا وتكون موجودة» 
فیترثب وجودها على وجود هذا المعلول > فكيف يجوز مع هذا أن يكون وجود 
هذه الذات صادرا عم ؟ عل أن الموجب عن العلة يكون لأس لجع إلى ذات العله» 
والوجود بالحدوث يكون بالفامل » فلا یسح أن تکون الم" موجبة لوجود 
الذوات ۰ 

نان قيل : اليس من قول أن السبب يوجب وجود السبب لما هوطيه» 
ممع اد المسيب بالفاعل يحصل »© فلم لا موز أن تکون الملة موجبة أوجود 
الذات و إن كان ذلك الوجود حاصلا بالفاعل ؟ 

قيل له : إن السبب فى الحقيقة لا يوجب وجود المسبب » والموجب هو 
الفامل » يفمل الساب عند فعله للسيب > 

و بعد » فلوكان اوه يوجب اللوت إيجاب العلة أو إيجاب السبب 
3 کان بان پوجب أحد الضدّين أولى من أن بوجب الضد الآثر > لأنه 
لا خصص خصصه بإيجاب آحدها دون الآخر» وهذا يوجب أن يكون موجبا 
للضتبن بل الأضداد فى حالة واحدة ٠‏ ولا پلزم عليه الاعتاد فى تولیده للكون » 
لأن هناك ما يخصص اتوليده للكون فى آفرب المهات إلى جهة غله لاستحالة 
الطفر عل عله ٠‏ 

وما يدل أيضا على أن اوهس لا پوجب اللون إيجاب السبب لسبب 
أنه لو كان كذاك اوجب أن أشثرك امواه کلها فى اللون» لأنها جنس واحد ه 
و مثل هذا يعم أنه لا يوجبه يجاب العلة للعلول . 


وبعد» ذكان يحب أن لصح أن يوجد الوه و عرض عارص فيمئعه 
من توليده للوث » فیضاومن الون » لآن ذاك وأجب فيا بوجبه السيب ایفصل 
موجب السبب عن موجب العلل . 
فان قيل : هذا لا يصح » لن العارض الذى يعرض فيمنعه من إيماب اللون 
لا یکون إلا ألوانا ار » فلا خلو من اللون » لأنه بين أهسين : بين أن بوجد فيه 
لون قد أوجبه » وبين أن يوجد لون ويمنع من إيجابه لى) بوجبه ٠‏ 
قيل له : هذا لا يصح » لأن اموه ذا جعل موجبا للون فليس يمكن أن 
يقال ات ملس مخصوص دون غيره من الألوان ۰ فإذا كان كذلك كان 
كل لون مله الله تعالى فيه مدا من جنس ما يجوز أن بتولد عن اوه » 
فلا يصح أن يمنعه من التولبد؛ فإذن لا بد على هذا الموضوع إذا فعل اوهس 
من أن يكون مولدا » ولا بد من أرب يقال إنه لا يجوز أن بوجد إلا ويكون 
مولدا للون - وقد عرفنا أن هذا لا بصح فيا يوجبه السبب ليتميز مسا توجبه 
العلة . 
دلبل آخر : وريدل على صحة ما قلناه فى أصل المسألة أنه قد ثبت فما پین) 
جره را ام خالية من الطعوم والرواتم > نذا صم ذلك فى الطعم والرامة 
فالواجب أن يصح فى اللون » لأن المقل لا یفصل بینیما » والشببة فیهما واحدة 
والطريقة فما واحدة . 
ان قیل : لم قل إن هاهنا جواهى خالية من الطعوم والرواتح 0 
قبل له : نحن استنشق الطواء والاء فلا جد لما رامحة + ولا نجد للهواء 
ملما ؛ كذاك لاد الطمم اهر المنبة والإجاصة > وان جاور اللهاة ‏ وقد 
عفنا آن المدرك إذا حصل عل المسفة الى مليها يدرك وحصل الواحد منا مل 


ل 


الصفة التى عليها يدرك وارتفعت الموانع فالواجب أن ندرکه وجب أن نما 
ما ندركه إذا لم يكن هناك لبس . 

ان قيل : إنما لا نتبنه لأنا الفناه » 

قبل له : إن الإلف الشیء لا يقتضى أن لا يتبين ذلك عند الإدراك ٠‏ 

بين ذلك أن أحدنا قد ألف الإدراك نفسه ومع هذا فإنه يثبين ما يدركه ) 
و اما لا يتبين امواء الرقيق الذى يجاور محل حياته لا لأجل أنه ألفه بل لأجل 
أنه محتاج فى تبينه لا يدركه إلى أن يكون هناك سرک نمو ما تعمل بربوب ارج 
أو یکون هناك حر أو برد . 

فان قبل : سا لا بين ذلك لأن فيه رواخ مختلفة وطعوما #تلفة . 

قيل له : يجب أن بتبين ذلك کا ينبين إذا خلط بعض الأجسام الى فيا 
رو و عض - وقد عرفنا آنه ليس يجد حال هذه الأجسام کا ليس جد 
حال ما ذ كرناه من الأجسام ای لها طموم تلفة إذا امتزجت واختلطت ۰ 

فان قبل : نا لا نتبین ذلك لقلئه » 

فیسل له : إذا كان ابلسم الذى فستنشفه كثير الأجزاء » وى کل جزء مب 
بزء من الرائحة » فلا بد من أن يقبين ذاك ا يحب أن ينبسين لون الجسم الکثید 
إن كان فى کل حزء منه جزء واحد من اللون ٠‏ 

دایسل آنسر : وأحد ما بدل مل ذلك أن الصوت لا چناج فى وجوده ها نبينه 
بن لال ري عر فنا أن امحل قد يلو من الصوت رأسا 
مع احتاله [ له ] » فالواجب أرب يجوز أن يخاو من اللون لأنه لا فسرق بين 
الأمرين + 


س ۳ الم 


۳ 


ذ جملة من أسثلتهم فى هذه المسألة والواب عا 

سوال : قالوا : لا حو ز أن پوجد آبلوهی ولا بح أن بری » ولا يوز 
أن ع ادهل هیثة » والميئة لا بد من أن تکون لونا من الألوان» فلذاك يجب 
أن يقضى باستحالة خلوالموهس من اللون ۰ 

الواب : يقال لم : قولم : إن اوه لا يجوز أن رى الا ملل هيئة » 
دموی فا تنازمون » بل من جوز خلو الوه من اللون يوز أن بری لا مل 
هيئة. 

نان قيل : لانتصور رؤية الحسوهى من غير أن يكون على هيئة » و إذا كان 
كذلك لم جز ما قانموه » 

قبل له : هذا دعوى أيضا » بل يمكن تصور ذلك من دون أن يكون على 
ها ان بری منتقص الال عن إدراك ما فيه من لون ٠‏ 

و بسد » لإنه لبس يحب أن ينقى ما لامکننا تصوره ) فانا لانتصسور كثر 
۲ تثبته من الأعراض ؛ ولا يصح تصور القديم » ويصح إثبانه مع ذلك . 

وبعد » فلو كان لا يجوز أن بری الا على هيئة لكان الواجب ما قدّمناه من 
یل أن بجو ز أن يوجد اباسوهس وان كان لا تمسح رژ بت بان يكون الا 
من اللون . 

مؤال : قالوا إن إدرا كا لجوهى ٠ن‏ طریق اللهس ممل ادرا كا من طریق 
امین » بان الصفتين لتعلقان متعلق واحد على وجه واعد » ومع هذا فإنا نفصل 
ين أن نری اموه بالعين و بين أن ندرکه باللهدس » وانما تفصل بين الاهررین 
لأنا إذا أدركاه بالعين آدرکا بالعين اللون فيه . ولي سكذاك سبيلنا إذا أدركاه 


اواب : يقال لهم : اما تفصل بين أن ندرك اوه بالمين وبين ان ندرگه 
باللس » و ان كانت الصفتان مثلين لاختلاف طريقهما لا لأجل ما ظنلتموه ‏ 
وقد ع فنا أن آحدنا يفصل بين أن يعم وجود الشىء بال لبرو بين أن مامه بالإدراك» 
و إن كان العلمان مثلين لاختلاف طريقيهما . 

و بمد) فلو کا ندرك السواد باللمس عند إدرا کا يجوهى لکا نرق مع ذلك 
بين أن ندرك الحوهى واللون بالعين وبين أن ندرکهما باللمس » و کان لا يجب 
لكان هذه التفرقة إثرات معنى آلحر فى اوهس لتعلق الرؤيذ به دون الإدراك 

ووك مول ما دود 

سؤال : قالوا : لو جاز خاو ا هوهي من اللون بلاز أن تجتمع فيه الألوان 
المتضادة ٠‏ 

ابلواب : أن ما ذ كروه جمع بين أسرين متلفين من غير ملة ٠‏ 

وعد ؛ انه بقال لم | إن اللو لا يقاس على الاجیاع ۽ لأن هذه الاضداد 
جا لتضاد فى الوجود لالتضاد فى العدم» ولاوتنع خلو الموهى من هذه الأضداد» 
و إن استحال وحود هذه الأضداد فما . 

بين ما قلناه أن الأحمر قد انتفی عنه السواد والبياض » وصح ذلك فيه وإن 
استحال اجتاع السواد والبياض فيه , 

ان قالوا : ا قلنا ذلك لأن بعد أحدهما فى العقول كيمد الآخر » 


قبل للم : اذا مامت أن بعد آحدها كبمد الآخرفى العقول ؟ 
فإن آذعوا الضرورة لم يصح» لأنا لام ذلك ؛ و إن قالوا نعل ذلك پاستدلال 


س ول س 


سؤال : قالوا : قد عرفا أن اموه مسحیل خلوه من الکون » و اما 
استحال خلوه من ذلك لأنه تله ٠‏ وهسذه العلا حاصلة فى اللون فيجب أن 
ستحيل خلوه من الاون ٠‏ 
الحواب : يقال لهم : لم قم إن االمسوهس نا استحال خلوه من الكون لأنه 
يحتمله ؟ 
ان قالوا : إن الحوهى لما ۸ يمتمل ذلك وجب خلوه «نه» والعلة هى ای 
يثبت الحم بأبوتها ويزول بزواها ۽ 
قبل طم : هذا القدر لا يدل على صحة العلة » لأنا نعم أن الموهى يجب ميزه 
عند وجوده و ستحیل ذلك عند عدمه » ومع ذلك فإنه لا جوز أن يملل التحيز 
بالوجود » و نما قفی بصحة العلة اذا لبت اک بثاتها وزال بزوالها » 
ولا يكون هناك أمس آحریکون تعلیق الحم به اولی . 
ثم يقال لهم : ما آنکتم أن الموهى ]نما استحال خلوه من الكون لأنه لتحيزه 
لا يوجد الا ويكون فى جهة من ابلهات » ولا يحمصل فى تلك ابلهة إلا لوجود 
الكون » فلهذا استحال خلوه من الكون لا لأنه حتمله ۰ وهذه العله مفقودة 
فى الاون لأن اموه ما بيناه من قبل )ا ييحصل فى جهة لوجود الكون لا يمصل 
نبا لأجل اللون ؟ 
ثم يقال لهم : لو کان احتال المسوهى لعرض من الأعراض يقتضى وجود 
ذلك العرض فيه لوجب أن بوجد فى امحل الضدان لأنه يحتملهما » بل كان يجب 


أن يوجد فيه ما لا نهابة له من الأعمراض » لأنه حت ل ما لا يتناهى . 
سؤال : قالوا : قد عفنا أن الوه لا جوز أن يلو من الاون بعد وجوده 


فيه ؛ فوجب أن لا چوز خلوه منه فى حال من اللأحوال » 


مسا #8 الب 


قيل له : ما لم يجز خلو االموهى من الاون بعد وجوده فيه لأجل أت اللون 
إذا انتفى مع جواز أن لا یفی فلابد من اس يؤثر فى انتفائه» وذلك الأمس ليس 
الا طرق الضد ٠‏ وحال ذلك الضد كاله فى أن اليقاء جائزعليه» فيجب أن 
لا يجوز خاوه منه بعد وجوده فيه ٠‏ 

ولي سكذاك سبيل ابلوهى اذا لم بوجد فيه لون من الألوان أصلا»لأن العدم 
الستمر لا يكون متعلقا بوجود ضد أوما يحرى مجرى الضد كالعدم المتجدد هم 
جواز أن لا .تحدد . 

ألا تری أن السواد كان معدوما قبل وجود اوه » ولم يكن عدمه متعلقا 


بوحود ضِدٌ انا کان مسئمرا ۰ 


مسألة فى أن االحوهى لا يجوز أن يكون افيا لعلة 

لا لاف بين شیوخنا فى أن امم لايجو ز أن یکون باقيا بقاء» وقد قال ذلك 
شیخنا أبو الحسين الخياط » وقال بان االموهى يعدم بأن تعلق کون القديم تعالى 
قادررا بإعداءه ۰ وقال أبوحفص القرمیسیی : اباق لايكون بافيا ببقاء» وذهب 
مذهب ابی الحسين فى إنناء المواهس ٠‏ وقال أبو القامم إن الحوهى يكون باقيا 
ببقاء له ۰ 

والذى يدل مل عة مانذهب إليه وجوه : 

أحدها أن الباق ليس له بكونه باقيا صفة زائدة على وجوده» و إنما يفيد اسعرار 
الوجود ۰ ترا اصفة لایجوز أن يكون مغ زائدة مايا كا أن اسقرار العدم 
لایکرن صفة زائدة على العدم ٠‏ 

رین ذلك أن الوجود إذا كان بجدد حالا بعد حال فالصفة التى له بالوجود 


هی ای كانت من قبل ٠‏ وقد ع فنا أن هذه الصفة من قبل ۸ تكن لال٠‏ نكيف 


يصح أن تكون ف الثانى لعلها ؟ وهل هذا إلا القول بان العلة الموجبة للصفة 
TELE‏ 
فان قيل : لم فاتم إن بای ليس له بكونه باقيا صفة زائدة على وجوده ؟ 
قبل له : لأجل أن كل من علمه أو عل غيره موجودا متوالى الوجود فقدعلمه 
باقیا » وکل من علسه أو لم غره بافيا فقد مامه موجودا غيز متجدد الوجود ٠‏ 
فلوكان له صفة زائدة على ماقانا لكان لحن أن یم آحدها ولا یمام الآ » ولأنه 
. كان لامتنع أن يحصل هواء وغيره موجودا غير متجدد الوجود ولايكون بافیا» أو 
يكون هواء وغيره باقيا ولايكون موجودا غير متجدد الوجود . 
وبعد » فإنه ليس يمكن إثبات الصفة للذات ولايكون إلى إثبائها سبیل 
لا E‏ الضرورة ولا من طريق الدليل» ولسنا نع لباق یکونه باقيا صفة 
زائدة على ماقناه » ولايمكن أن تعلم فيجب أن لايفيد قولنا : «باق » اما زائدا 
عل أنه متوالى الوجود ٠‏ 
نان قبل : يمكن أن ستدل على ذلك بأن يقال: قد وجدناهم وله باقیا بعد 
أن ل دسموه بذاك مع وجوده فى كلنا اهالتين ! 
قبل له : لا يصح الاستدال بالعبارات على الصفات» ) لايصح الاستدلال 
بها على المعانى» ويجب أن تکون الصفات معلوءة أولاً ثم يعبرعنها» وكذلك المعانى . 


¥ بحا ها 


وأحب أن أخلص من هذا كله بفرض بتاخص فى إن هذا اكاب لعله 


كاب «دديوان الأصول » لأبى رشيد سعيد بن مد النسابورى رئيس المعتزلة 


0 | الاسل 5 


بعد القاضى عبد ابلبار وأنه ر ما يكون هو الکاب الذى سئل القاضی أن بعبنفه 
فلم بنسع له وقته » فأحال ذلك على أبى رشيد ٠‏ 

وإن کون كابنا على هذه الصورة من التفصيل والبسیط » بحيث استغرق 
الكلام فى التوحيد وحده کل هذا الاب با فبه من أخذ ورد» يجعله حقيقا بأن 
0 ند 

أما كيف رکون تعليقا مل کاب لأبى على بن خلاد فلابدٌ من التنبيه إلى إن 
أبا على ألف کاب « الأعدول والشرح » ثم إن القاضى عبد الإبار ألف فى « شح 
الأصول اللمسة ٠۲‏ فطبیعی أن شصل کاب «ديوان الأصول» بالككابين . وهذا 
هو السبب فىكثرة ذكر رأى قاضى اقضا: فى تلف المسائل بعد ذكر رأى 
مؤلف الکاب الذى هو موضوع التعليق ٠‏ وكتب المعتزلة على كل حال مرتبطة 
فیا پیا ١‏ 

وک نى الباحث أن يعثر على خم وطات جديدة تساعد على معرفة القيقة ٠‏ 

ومهما كان الأمى فان لمانا قيمته الذاتية الكبيرة» وخصوصا لأنه شير إلى 
آراء كثيرين من الخالفين و نقدها ‏ ومن لا نعرف بعضم| إلا فيه ٠‏ 

وأخيرا فإنه كله فى التوحيد ومقدّماته » وهو مض علينا فقد الأجزاء الأول 


من کاب م الى « للقافى غد الخبار 5 


وخطوطنا خروم من أوله 3 
والتأمل فى الأبواب الأساسية التى اشمّل علیما وفى ترئییما يدل مل أن هذا 
الاب هو الشطر الأول من مصنف كيير وأن ما لديا من هذا الشطر الأؤل هو 
اقم المشستمل على الكلام فى بات وجود الله وإثبات صسفانه» أعنى الفسم 
الخاص بالتوحيد ٠‏ 
وقد بحرت عادة علماء المعتزلة على الكلام فى أصل التوحيد قبل‌الکلام فى بقية 
أصو لم 1 
لكن ما مقدار القمم الغروم مر أقل الکاب ؟ 
من المعروف عن علماء المعتزلة هم فى العادة بعدكلام مهيدى فى مسألة النظر 
العقلى ووجو به والکلام فى تعيين الطر يق الذى يكون النظرفيه مؤديا إلى معرفة الله 
تعالى والكلام فى ما شبه ذاك و بلحق به» پشرعون فى إثبات المقدمات الأساسية 
الى سنبی ماما الدليل على حدرث الأجسام وعلى ضرورة وجود امحدث لا . 
وكان بو اذيل العلاف» شيخ المعتزلة المتوق عام ۷۵ هو أل من وضع 
هذه المقدمات الى یت دماوى » نظرا لا جعلت موضوع بحث و برهئة ‏ 
وهو الذى حصرها فى أدبم دعاوى بن عليها الاستدلال مل إثات وجود الله ۽ 
ثم تابعه فى ذلك بقية شيوخ المعتزلة ٠‏ وهذه الدماو ی - بحسب حكاية الفاضی 
عبد الخبار ‏ هی : 
١‏ - فى الأجسام معان هى الاجتاع والافتراق والرکة وااسكون » 


0 داجع ص ۱۰۱ ما یل س وان ركاب شرح الا صول اة للقاضی عبد ابلبار» لوط 
رقم ۱۸۷۲ بمكتية أسد الثالث > استانبول» ورقة ١١‏ و . وقد اعد الدكتور عبد الكريم الميّان هذا 
اللخاوط انشر ۰ وهو تفضسل مشکورا باطلاعنا على هذا المرضع من كاب شرح الأمول اة س 
رقد ظهرت النشرة فعلا بالقأهية ۱۹ ۰ 


ب و لد 


۲ س وهذه المانی حدئذ » 

۳ س وابلمم ‏ پنفك عنها ولم یتقدمها » 

ء - فإذا كان ابلسم لم يفك عنها ولم بتقدمها وجب حدوثه مثلها ٠‏ 

رصاحب هذا الخاب الذی نقدمه للقراء يقول إن أبا المذيل أول من 
أثبت الدلالة الب ة على الدعاوی الأريع ۰ ولا شك أنه علسم با ذ که القاضی 
عيد الخبار . 

وحن لو نظرنا فى الأبواب الأولى الأساسية فى هذا اللاب ووضمناها بإزاء 
المقدمات أو الدعارى الى ذكرها عبد ابلبار حكاية لطريقة أب امذیل اوجدنا 
التطايق تما من حيث جوهى الاستدلال ٠‏ 

ونحن نستطیم أن نفئرض أن القنم الخروم من هذا الاب الذى تقدمه 
يتناول إثبات وجود الأكوان التى هی الاجیاع والافتراق والحسركة والسكون ٠‏ 
والدليل على ذلك أن ؤل عنوان آساسی نجده فيه هو الكلام فى أن ابلسم لا يخاو 
من هذه الأ كوان + 

والكلام فى إثبات أن ابلسم لا يمكن أن يخاو من الا کوان اتی بطبيعة 
الحال بعد إثبات أنها موجودة ٠‏ 

د نح نا 

وأول الشطر الذى وصل إلينا من كابنا (ص م - + ) هوف الغالب 
استطراد فى إثارة الاعتراضات والواب عنها. 

أما أول ما مكن أن يعتبر نقطة بداية جديدة فى سير الاستدلال فهو فى ص 4 
س با : 


*ومنبا أن اس لو كان مجتمعا لعدم معنى لما وقف على أحوالنا . فل 
وقف على أحوالنا عامنا أن لأحوالنا فى ذلك تأثيرا ٠‏ فإذا ثبت أن تأثير أحواانا 
لايجوز أن يكون فى نفس الصرفة وجب أن يكون فى معنى من العانی* ٠‏ 
یل ذلك وجوه آحری لإثبات القضمية نفسهاء وهی أن بلس لايكون شمه 
لعدم معنى » أعنى أنه لايكون جتمعا لعدم #معنى” هو الافتراق » کا لایکون مفترقا 
لمدم معنى هو الاجماع ٠‏ 
وق الفصل التالى (ص م فا بعده) يدور الكلام حول إبطال أن يكون الم 
مجتمعا لوجود الاجتّاع » اعنى حول ابطال تعليل الاجمّاع بنفسه وجودا ومدما . 
والقاری الذى ليس خبيرا بالدعاوی التى جعلها المعتزلة مقدمات أقاموا ملا 
الدليسل على حدوث أجسام هذا العالم وضرورة وجود محدث لما لا يمكن أن 
يفهم المقصود من الكلام الطويل الذى يدور فى أول کابنا حول تعليل الاجّاع 
والافتراق فى الأجمام وما تفرع عن ذلك أو ارتبط به من مسائل . 
لكن هذاكله من جملة ماشتمل عليه إثبات الدعوى الأولى أو المقدمة الأول 
لإثبات حدوث الأجسام عند المعتزلة» وهی الدعوى الى لابد أا كانت ضمن 
الشطر الخروم فى أول كَابنا » وهی أنه توجد فى الحم معان مغايرة له » وهی : 
الاجئاع والافتراق والمركة والسكون » وهی المعانى الممماة : الأ كران . 
فالمؤاف يريد أن بثوث أن اجتاع الأجسام وافتراقها لامكن ات يكون 
إلا لوجود ” معنى “ ۰ وأن الفاعل الأؤثر فى الاجتاع والافتراق یفل و يؤثر 


فى هذا المنى » وأن يبطل کل ماعدا وجود معنى من احتّالات مثل أن يكون املسم 


۰ ص وس ۲ د ووس * س ۲۸ سء| فاده‎ )١( 


)۲ راحم مايل ص ه١‏ 
# ۷ یا ص 


س لاج سم 


مجتمعا لذانه أو لصفة من صفاته أو لوجوده أو لحدوثه أو لعدم الافتراق أو بالفاعل 
52007 3 ۰ 

وهذا فرع للكلام فى إثبات أنه توجد أكوان ‏ وهذه هی الدعوى الأولى ٠‏ 
وإذا ها نجد فى أول الكلام فى إثيات هذه الدعوى فى تعليق ششديومثلا : 

* فصل : الغرض به الكلام فى الدعوى الأولى من الدعاوى الأربع » وهو 
الكلام فى إثبات الأ كوان التى هى الاجتاع والافتراق وال ركة وااسکون ... وتحرير 
الدلالة على ذلك هو أن بحسم حصل مجتمعا فى حال کان يجوز أن ببق مفترقاء 
والحال واحدة والشرط واحد» فلا بد من مس تخصص له ولکانه حصل مجتمها» 
و الا يكن بان سل على هذا الوجه أولى مر خلافه ‏ وليس ذلك اللأس 
الا وجود معی “. 

و إذا کا أيضا نجد فى جوع ابن متو يه فى باب إثبات الأ کوان : 

* قدص فى الموهى أله بتحرك نة مع جواز تحركه إسرة بدلا منه» وامال 
واحدة والشرط واحد » فلابد من تخصص ‏ وليس ذلك إلا وجود معنى “ ٠‏ 

و إذا کا نجد فى سليق الفرزاذی : 

* فصل : الفرض بهذا الفصل الكلام فى الدعوى الأولى» وهی أن فى ابام 
ممنى غيره » والدليل على ذلك هسو أن ابلسم حصل متحركا مع جواز ألا يحل 

1 7 نين هذه الاحئالات و إبطاها نمی الفرزاذى على شرح الأصول الجسة لأقاضى عبد اطبار 
ررئةلااظ س و١‏ ومن حماوط سنعاء ( ملاعل المكلام ‏ مصور دار الكتب الصری رقم ل لليف 
ب) رف تمایق أبى مد بن ما نكديم المعررف بششديو على شرح الأصول المسة س أبضا تخطوط صنماء 
( ۱۹۰ ل الکلام س 4 معو ردارالکتب رتم ۲۷۷۹۹ ب ) درقة ۳رت 4ظ > وق 


الممموع فى العیط بالتكليف لابن متو يه ( تخطرط ۳۵۷ عقائد س تهورية) ص ۱۸ -- ۲۷ ٠‏ 


سم a ENTS‏ اسم أا :وهر 
۸ 203 «ن ٠٢‏ ار را ۲ ٠‏ اق 


س ي س 


متحركاء وا ال واحدة والشرط واعد) فيجب أن يكون هاهنا تخصص وام مؤثر 
فى كونه متتحركاء وليس ذلك إلا وجود معنى وهو الحركة “ ٠‏ 

فاننا ليس عندنا أو ل کلام مؤلف كابنا فى الدعوى الأولى » لكنه أشار 
لها فى سيا قكلامه بعد ذلك ( ص ۲ ) بقوله : 

داعم أنا قد بينا أن املسم اجتمع مع جواز ألا يجشتمع » وا مال واحدة والشرط 
واحد » فيجب أن يكون ذلك لأس مخصص > ثم قسمنا النعيص فا بطلنا ماعدا 
وجود معی ۴ ۰ 

ویتین من مقارنة کلام مؤلف کابنا با ذ كرناه من کلام العلقین على شرح 
الأصول انسة للقاضی عبد ابا مقدار التطابق فى الفكة والالفاظ . 

ونحب أن نيدأ ذا بیان أن کابنا برثبط بمدرسة هولاء العلقین ٠‏ 

إن كل هذا المزء من ابا لا يدو ب رغم طوله - الکلام فى إثبات 
الدعاوى الأر بع و إثبات حدوث الأجسام ووجودانحدث والكلامف بعض صفاته ‏ 
مع مناقشة کل المشكلات المتعلقة بذلك والرد على کل الامتراضات والشبه ٠‏ 

واو وضعنا هذاكله بإزاء نظيره عند العلقین على شرح الأصول اللمسة لوجدنا 
أن كابنا یشتمل ملل جوه كلام القاضى ف المسائل الأساسية ٠.‏ ومع أن مؤلف 
کابنا يتابع بوجه عام المعلقين على کتب القاضى فى ترنیهم للا بواب الأساسية فانه 
فى ذ که للا'دلة وفى اختياره لموضعه) وأبضا فى اشتياره للا"مثلا مستقل إلى سد 
صكبير ۰ 

ونحن قد قارنا ما فى كابنا مما فى تعليق كل من ششدرو والفرزاذى وججموع 
ابن متویه مقارنة دقيقة تبین لنا مما أن کابنا لا مکن أن قدر حق التقدير» وأن 


)۱( اصل 0 رال 


بعص مأورد فيه لايفهم الفهم الکامل» إلا بعد الاطلاع على مصنفات العلماء لین 
علقوا على الأصول انمسة ٠‏ وأيضا يمكن بذاك تصجيح بعض الأخطاء فى انا 

والمقام لا تسع لذ ک النصوص المتشابهة من تابنا ومن هذه المصنفات . 
ونشير على القاری بأن برجم إلى تعليق ششديو من ورقة ۱۲ ظ إلى ورقة ۱۲۹ 
وتعليق الفرزاذى من و رقة ١6‏ ظ إلى ورقة ۲۳ ظ ومن ورقة ۳۰ ظ إلى ۲۹ ل» 
وجموع ابن متو به من ص ۱۵ إلى 86) وهو عند النظر الطويل فى انا سيجد أله 
لاتكاد توجد فيه فكرة أساسية ولادليل أسامى ولا مفهوم ولاتعريف إلا وله نظير 
فى تلك المصنفات و إن كان کاس أ كثر نفصيلا فى إثارة الاعتراضات والرد علماء 

ولا نب أن لقن هل قاری بل نمض التمروض من شاه المبافات 
مع الاشارة إلى ما يقابلها من تابنا ٠‏ 

عل أنه نظرا لأن يعض کلام ,ولا فى الدعوى الأولى من الدماوى الأربم 
غروم من أول الکاب فإنى قد آثرت > ملا الفجوة وتحقيقا للفائدة » أن آنی 
هنا أولا بالنص الکامل للكلام فى هذه الدعوى »کا تسده عند القر لذي - 
وكابنا هو فى الحقيقة أقرب إلى کاب الفرزاذى منه إلى فيه ٠‏ 

« فصل : الفرض بهذا الفصل الكلام فى الدعوى الأولى وعو أن فى ابم 
منی فد 

والدلیل على ذلك واف الهم حصل متحرکا مع جواز أن لا حصل 
ا الال اة وال و سم مت أن رن هاه فمن واس 
يؤثر فى كوله متحركا ‏ ولیس ذلك إلا وجود معنى وهو الحركة . 


٠ ر٠١ س‎ ٠۲ تمليقه الخطوط المشار إليه ورئة ۱۷ اس‎ )1١( 
مکنا الأصل س وقد تر کاء کا هو )۳( ال + وهر )4( امل : واحدة‎ (۳) 


س و مس 


فان قيل ؛ و تللم إن الحسم حصل متحرکا مع جواز أن لا صل متحركا؟ 

بل : هذا معلوم ضرورة فى اسم الذى قدر على التصرف فيه » وإ ا 
تبه الحال فى ابام الذى ا فيه فنقول إن هذا اسم ا جاز 
أن بکون متحرکا لتحيزه» وکل ماشارکق التحيز وجب أن شاركه فى جوا زکوئه 
متحدركا ٠‏ 

ولأنه لوكان کونه متحركا واجبا لا ستخنى عن محرك رکه »5 أن الصوت 
لا وجب مدمه فى الثاتى استغنى عن معدم يعدمه ٠‏ 

وما أن وجود القدم تعالى لما كان واجبا استغنى عن هوجد پوجده» كذلك 
فى مسألتنا ٠‏ 

ولو جاز[ أن یکون ] کرنه متحركا واجبا لا متیی عن غرك برگه س 
ومعلوم خلاف ذلك » فلا يكون واجبا ٠‏ و إذا لم يكن واجبا وجب أن يكون 
جائزا لاعالا ٠‏ 

فان قيل : ول قان إن الحال واحدة والشرط واد ؟ 

قبل له : لأا رید بالحال التحيز و بالشرط الوجسود ٠‏ والتحيزوالوجسود 
تا 

فان قل ل : ول قام انه لابد من آمس وحصص ٩‏ 

قیل له : هذا نعلمه بأدنى :امل - وطريقه أن هذا الهم إذا جازت عليه 
صفات کونه متحركا وكونه سا کا » ثم تحرج بإحدى الصفتین من ابلسواز ال 


(۱) اصل : ماشارکها ۰۰۰۰ أن شاركها .۰ (۲) زیادة من مندنا لویضاح 
۳) اصل ۽ واحد 


الاستحالة؛ و بالثامية من اواز إلى الوجوب» فلولا مر من الأمور و إلا لما كان 
,. ۲ 
هی ی إل ری نا 
اقرف 
السك . 
فان قيل : و فام إن ذلك الس لیس إلا وجود معنى ؟ 
قبل له : ذ کر ف الاب أنه لا بخلو: ما أن يكون متحركا لذاته وصفة من 


صفاته » أو يكون متحرکا لغيره ۰ 


لا يوز أن يكون متحركا لذاته وصفة من صفاته , 


سم 


وإذاكان متعدركا لغبره واه لو : اما أن يكون تاره على سبيل الصحة 


لا يجوز أن يكون تأثيره على سبيل الصصحة » لأنه يكوك بالفامل » ولا جوز 
أن یکون الم متحركا بالفامل ۰ 

و ذا کان تأثيره على سبيل الإيجاب فلا خاو[ ۱۸ و ] : إما أن يكون معدوما 
أو موجودا ۰ 1 

لا جوز أن یکون معدوما > فیجب أن يكون موجودا- وهو الذی ارداه. 


وذ كر شیخنا أبو على بن خلاد أنه لا لو : إما أن يكون متحركا الحدوث 


سم 


تسده أو لعسدم نفسة أو لعدم معیی أو اوحود معیی س والأقسام كلها باطل" 4 
فلم ببق إلا أن بکون م6 أوحود معى 4 وهو الرکة ۰ 


وهه القسمة غير حاصرة ¢ بل نحتمل الزيادة 0 
)۱( اصل : و بالا (r)‏ أصل 1 من أحلدى 
(۳) اصل : بالمكس ۰ 


وقد قيل إنه لايغلو من أقسام نسمة: اما أن يكون متحركا لذاته» أو لمأ هو 
مليه فى ذاته » أو اوجوده » أو لد » أو لحدوثه على وجه > أو لعدمه 4 
أو لعدم معنى» أو بالفامل ( أو لوجود معنى ‏ والأقسام كلها باطلة » فلم يق 
إلا أن يكون E‏ اور 5 E‏ 

وهذه القسمة » وان كانت حاصرة إلا آنها فير مترددة بين النفى والإثبات ٠‏ 
فإلخعم أن شب ف المطالبة بقسمة أخرى ‏ فالصحیح ما بدأنا بذكره . 

نان قل : ۸ لا جوز أن یکون متحركا لذانه أو لما هو مليه فى ذاته 
أو اوحوذه خرن 1 


كونه متتحركا مادامت ذاته آوما عليه فى ذانه أووجوده - ومعلوم خلانه ۰ ولأنه 
لوكان متحرکا لذائه أولم) هو عليه فى ذاته أو لوجوده لوجب إذا کان سا کا 
أن بكون سا کا لذاته أو لما هو عليه فى ذاته أو لوجوده ٠‏ و إذا كان كذلك 
لم يكن بان يكون متحرکا آولی من أن يكون سا کا ۰ فییجب أن يكون متحرکا 
سا ڳا فى حالة واحدة ‏ وهذا محال ماأدى إليه وجب أن يكون ممالا . 

فان قبل : لم لايجوز أن يكون متحركا دوه ؟ 

فيل له : لأنه لوكان کذلك لوجب أن لا يكون متحركا فى عالة البقاء لعدم 
لمات ؛ رهو الدوت » لأن الحدوث إنما هو ددد الوجود » وتجدد الوجود 
لا شبت فى حالة البقاء , 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون اسم متحركا دوه على وجه ؟ 

قيل له : لأنه ليس هاهنا وجه معقول بمكن أن شار إليه » فيقال : الهم 


بکون معیجرکا دوه le‏ ذلك اه حك ۽ 
+9 ر 7 یا ا 


۴ 


دامع لدم 


وفارق امال فى ذلك الحسن واقیح وفيرهماء لأن هناك وجوها معقولة» فيمكن 
أن تعلق الأحكام بها . 

وبع : فإنه وکا كذلك لوحب أن لا يكور ن الحسم متحركا فى حالة البقاء 
لعدم العلة وهو حدوثه على وجه ٠‏ 

فان قيل : لا يجوز أن يكون متحركا لعدمه ؟ 

قيل له : لأنه لو كان كذاك لوجب أن لا يكون متحركا فى حالة الوجود 
لمدم الملا وهو المدم - وممرمخلافه ۰ ولان لدم عل ا > وبا ال 
الحم لايجوز أن یکون مؤثرا فبه . ألا تری أن الوت لا أحال کون الذات عاف) 
لا وز أن يكون مورا فيه كذلك فى مسألتنا . 

فان قيل :لم لايجوز أن يكون متحرکا لعدم معنی ؟ 

قبل لد : لأنه لوكان کذاك لوجب إذا عدم المعنيان عن املسم أن يكون 
متحركا سا جا فى سمالت واحدة ‏ ومذا محال , 

فان قيل : إن لاثقول : يعدم المعنيان من اسم » بل تقول : يوجد أحدها 
فى حال عدم ار » توجد رکه فى حال عدم السکون » و بوجد السکون فى حال 
عدم الحركة . 

قبل له : قد أفررت بإثبات الأعرراض وکفیننا مؤونة المناظرة فى هذا الباب ٠‏ 
ثم إن نبي لمم عدم تین عن ايلعم فتقول : الم ار ايوم فالسكون عنه 
مدوم ؛ و إذا سکن غدا فالتركة عنه معدودة » و بعد فد الحركة والسكون عنه 


معدومان » فیجب أن پکون املسم متتحركا سا کا فى حالة واحدة - ومذا غال ٠‏ 


)۱( سل ؛ دوه ٠‏ 


س 4( س 
)4( 


ولا مكن أن يقال إن السخون المعدوم عنه فى اليوم الأول يعود فى اليوم الثانى » 
لأن المود [ ۱۸ ظ ] فى مقدورات العباد لايصح ٠‏ 

نان قيل : اليس عند [ أن ]ابلس بكون متحركا لوجود الحركة وسا کا 
لوجود السكون » ولا يلزم أن يكون الم متحرک سا كا فى حالة واحد: ؟ فهلا 
جاز أن نقول : الحسم يكون مثحركا اعدم السكون » وساکا لعدم الحركة » 
ولا يلزم عليه أن يكون ا متحركا سا کا فى حالة واحدة ؟ 

قبل له : فرق بنهما» لأن الحركة والسكون تتضادان فى الوجود» فلتضادها 
ستحیل یل وجودها 6 وإذا استحال وجودهما لم يلزم نس يكون الجسم متحركا 
سا کا فى حالة واحدة ۰ ولي سكذلك ما ذكتم » لألم عللتم کون ابلسم محرا 
عدم السكون وسا كا بعلم افرکة وا رکة والسكون لا يتضمادان فى المسدم کا 
يتضادان فى الوجود ؛ لأن عدم الضدين عن الجسم یصح ٠‏ ألاترى أن الأحر 
قد عدم عنه السواد والبياض ؟ فیجب إذا عدم المعنيان عن الحم أن يكون املسم 
متحركا سا کا فى حالة واحدة ‏ وهذا محال . 

فان قيل : لم لا جوز أن يكون متحرکا لوجود اللتركة وسا کا لعدم اللتركة ؟ 

قيل له : لأنه لوكان كذلك لوجب إذا وجسد [ فيه ] حركة من جهة زید 
وعدم عنه حركة من جهة عمرو أن يكون ابلمم متحرکا سا کا فى حالة واحدة ‏ 
وهذا محال ما أدى إليه وجب أن يكون غالا . 

وبعد » فان العدم مقطعه الاختصاص » فلوس بأن يوجب کون هذا اللسم 
سا كا أولى من أن يوجب کون سائرالاجسام ساكنة » لعدم الاختمباص ۰ 
فيجب أن يوج ب کون سائر الأجسام ساكنة ‏ وهذا محال ٠‏ 


(۱) غير مين فى الاصل . (؟) أصل : لمدم. ‏ (م) ذيادة من عندنا . 


حص فا س 


فان قيل : ل لا يحوز أن يكون متحركا بالفاعل ؟ 

قبل له : لأن الواحد منا لو قدر على أن يجعل اسم متحركا من غير معنى 
قدر على |یجاده» لأن من قدر على أن يجعل ذانا من الذوات على صفة من الصفات 
من غير معبى قدر على جاده ٠‏ 

والدليل عليه الكلام » فان من قدر على أن يجمل الکلام أمس! ونيا و وعدا 
وو عيدا قدر عل اف ٠‏ وعكسه كلام الغيرء فإنه لما لم قدر على إيجاده لم يقدر 
على أن يجعله على صفة . 

فان قيل : قولكم : إن من قسدر على أن يجعل الكلام مسا ونبیا قدر على 
إياده لا ستقيي على آصلج » لأن عند كم : الواحد منا لا يكون قادرا على أن 
يجعل الكلام أمرا ونيا من غير معنى » و إنسا يكون قادرا على أن يجعل الكلام 
مسا ونهيا لمعنى هو الإرادة والکاهة ! ! 

قیل له : هذا لا يصح » لأنا لا نقول : الواحد منا نمأ يقدر على أن يجعل 
الكلام أعس! ونيا لمعنى هو الإرادة والكزاهة » واه قول : الواحد منا يقدر 
على أن يجعل الكلام مہا ونیا بكونه مربدا أوكارهاء حتى لوحم منه أن يكون 
هس يدا وكارها لا بإرادة وكراهة صم أن يجعل الكلام أم| ونیا . 

فإن قبل : ليس بان يقال فى كلام الغير : ل بقسدر على الصفة لاه يقدر 
مل ییاد > أولى من أن يقال : لم بقدر على الإيجاد لأنه لم يقدر على الصفة » 
فيؤدى إلى أن لا يز المعأل من المعلل به. ومن شأن ما نجعله علة أن كون مقيزة 
من العلل به ٠‏ فإذا ۸ قي دل على فساد العلة . 

قيل له : هذا لا يصح » لأنه بأن يقال : لم يقدر على الصفة لأنه لم يقدر 
مل ادماد» أول ؛ لأن القدرة عل الامجاد أصل للقدرة على الميفة » والقدرة 


س اه سم 


عل الصفة فرع للقدرة مل الایجاد ۰ و إذا كان كذلك فلائن يمل فساد الفرع 
معللا فاد الأصل أولى من أن يجمل فساد الأصل معللا پفساد الفرع ۰ ثم إن 
سذا باطل بالساهى والنائم » لأنهما فادران على الإيجاد ولا يقدران مل جمل الکلام 
مل صفة - فبطل ما قالوه ۰ 

دلبل آخر على أن کون الحم متحرکا لا يجوز أن یکون بالفامل » وهو أنه 
أوكان كون الجسم متحرکا بالفاعل لوجب فى کل من ق-در على أن يجمله 0 
من غير معنى أن يقدر على أن يجمله على سائر صفاته الى يكون عليها بالفامل 3 
فيصح أن له أسودا وأيضا وحلو ورا وحامضا » لأن من قدر على أن.يجعل 
ذانا من الذوات عل صفة من الصفات من غير معنى قدر على أن يجمله على [ 9۱۹ ] 
سائرصفاته التى يكون عليها بالفاعل ٠‏ 

والدلیل على صحة هذا » الکلام ۽ فان من فسدر على أن يجمل الكلام آهسا 
نا رخا من فی می قدر على أرب يجعله على سائر صفاته انی يكون عليها 
بالفاعلين > من کوئه ومدا ووعيدا وعر‌ضا و خودا وتهديدا وفيرذلك ۰ واسا 
قدر على أن يجعله على ساثرصفانه التى لتعلق بالفاعلين لأنه قدر على أن عله على 
صفة من الصفات من غير معى ٠‏ 

والدليل على ذلك كلام الغير » فانه شا ل يقدر على أن یجعله على صفسة من 
لفات من ] غير معنی م يقدر مل أن يجعله عل سائر صفاته الى کون علما 
بالفاعلين . كذلك فى مسألتنا : لوکان الفاعل قادرا على أن سل اسم متحرکا 
من غير معنى لوجب أن يكون قادرا على أن له على سائر صفاته الثى يكون ملا 
ا کونه آسودا وآییضا وسامضا وسلو - وان خلاف فاكك ۰ 

(۱) ال : الى تعلق لها بالفامل ‏ رلمسل الأصل : ای تتعلق بالفامل ۰ ونحن قد آملحنا 


العبارة متابمة لما يلى مباشرة ه (۲) هكذا الاصل وقد تر کاه ٠‏ 


س لإي سم 


فثبت ان كونه متحركا لا يجوز أن يكون بالفاعل ٠‏ 

فإن قيل : أليس [ أن ] القدرة عل جنس لا بوجب الفدرة عل سائرالأجناس » 
فكذلك القدرة ءل صفة لا وجب القدرة عل سائر الصفات » 

قيل له له : هذالا لصح » لأنا فلنا : کل من قدر على أن يجعل ذانا من الذوات 
على صفة من المبفات من غير معی ق در على أن عله على سائر فاته الى لتاق 
بالفاملين ورددناه إلى الكلام و سا العلة فيه ووجدنا تلك العله فى مانا » فقلنا 
إل لوكان قادرا عل أن عل بلسم على صفة كونه تحركا من فير معنى لوجب 
أن يكون قادرا على أن عله ملل سائر صفانه المتعلقة بالفاعل عندهم 0 و حصل 
مول ذلك فى القدرة المتعلقة جنس » فافترقا . 

دليل آخی على آن کون سم متحرکا لا وز أن يكون بالفامل » وهو أنه 
لوكان متحركا بالفامل لوجب فی کون أحدنا ما أن يكون بالفامل ۳ 4 لأنها 
صفتان مستحقتان على حد واحد » والصفتان إذا استحقتا على حد واحد فا لمیر 
فپما لا تلف ۰ وقد ثبت أن كونه ماما لا يجوز أن يكون بالفاعل » فکذاك 
کونه متحرکا ۱ جوز آن پکون بالفاعل ۰ 

فان قبل : ولم قلتم إن کونه عالم) لا وز أن يكون بالفامل ٩‏ 

قبل له : لأنه لوكان كذلك ل وجد الواحد منا کونه عالما كأنه من جهة 
صدره» لأن الفاعل إا جعل مله عالمة دون بعضها س ومعلوم غلاى ذلك . 


)۱( أصل : القدرة على وجه جنس [68 هكذا الأصل ٠‏ وقد ترکاه کا هو 
(۳) امل : يتعلق (؛) اصل : فلا به 


(۰) امل : لوحب في كونه عالما ‏ وقد صن طبن ا سای شبن > ورا )وس و ۰ 


رت 


فلما وجد الواحد مثا کونه عالمكأنه من ناحية صدره عامنا أن كونه مالا لا يجوز 
أن یکون بالفامل ٠‏ ۱ 
ان قيل ۲ ول فلم إن الفاعل إا يجعل الملة عالمة دون بعضما ؟ 
قيل له 1 لأنه ل وكا نكذاك لما صم الفعل افص من ابمل» لأن الفعل الحم 
إا يصع من ابمدلد وابلملة ليست بماله على موضع هذا السؤال ٠‏ 
دايل آخروصو أن اسم لوكان متدرا بالفاعل لوجب أن لا یسح من 
الواحد منا أن يجعل ابلسم متحرکا فى حالة البقاء » لأن کل صفة تحصبل الذات 
عليها بالفامل يجب أن يكون تابد ال ا لحدوث دون حالة البقاء . 
الدايل مل عة هذا الكلام» فإنه إا يصح من الفاعل أن يجمله على صفة 
كونه آمرا ونبيا فى حالة الحدوث ولا يصح أن يجعله آمس ونيا فى حالة العدم » 
وال يمح لأنها ليست بحالة الحدوت » فكل حالة ايست محالة الحدوث يجب 
ألا بصح من الفاعل أن جعله على صفة فى تلك اهالت وقد ثبب أنه يصح من 
الواحد منا أن راك ال سم فى حالة البقاء» فيجب أن لا يكون متحركا بالفاعل س 
فهذه جملة القول فى الدعوى الأول “ 
وقد استحسنت فیقا للفائدة ای أرجوها للقاری أن آ نی بفصول من کاب 
الفرزاذى فى إثبات الصانع وصفاته ‏ وهذا هو جوهس موضوع کابنا س حتی 
يستطيع القاری أن يدخل فى کابنا ما فيه من تفصیل وتطویل . 


(۱) أصل : وهو أن کون ابلسم او کان متحرکا بالفامل س و يكن التصحيم هکذا : رهسوآن 
کون املسم متحرکا لو کان بالفامل ۰ (۲) هكذا عبارة الاصل س وقد راما کا هى ٠‏ 


ج چ س 


« الغرض بهذا الفصل الکلام فى إثبات المبانع » و جملة لقول فى ذلك أن 


العا اذا كان عدا فلاید له من مم 
دنت سراد * ل 


۵ 
کا لے 
ت 


٠‏ والدايل على ذلك أن تعسفاتنا فى الشاهد 
ممتاجة إلينا لحدوثها » فالعالم إذا شاركها فى الحسدوث وجب أرب شارکها 
ف الاحتیاج إلى محدث وفامل وهو الله تعالى ٠‏ 

وهذه الدلالة هبنية ملل أدبم دماوى » أحدها: أن هاهنا تصرفات » والثانية : 
أنها عمدثة » والثالثة : أنها محتاجة الیناه وة : آنا حتاجة إلينا حدوئاه 

إذا بت هذا قسنا العام على تصرفاتنا » فنقول : تصرفاتنا فى الشاهد محتاجة 
إلينا لحدوثها؛ فالعالم إذا شاركها فى الحدوث وجب أن شارکها فى الاحتياج إلى 
محدث وفاعل» وهو الله تعالى ٠‏ ۱ 

فان قيل . ول قتم : ما متاجة إلينا ؟ قيل له : لأنه يجب حصولها بحسب 
قصودنا ودواعينا وجب التفاؤها بحسب کراهننا وصارثنا ؛ مم سلامة الأحرال 
إما قفا وإما مقذرا » فلولا أا متعلقة بنا وعشاجة إلبنا لما وجب ذلك 
كا فى تصرفات الغير . 

فان قبل ۲ ول فلم ۽ نها تاج إلينا لحدوثها ؟ قبل له : ما دل[ ۲۲ ظ ] 
على آنا محتاجة إلينا يدل على أنها محتاجة إلينا لحدوثبا ؛ وما دل على آنا محتاجة لین 
هو ألا وقفت على أحوالنا فى النئى والإثبات » فيجب أ تكون محتاجة إلينا 
لدوم ) . 


س لإي سس 


ووجه آن » وهوأن هذه لتصرفات لا تلو : إما أن تكون عتاجة الينا لاسورار 


عدمها » أو لاسعرار وجودهاء أو لتجدد وجودها . 

لا جوز أن تكون عتاجة إلبنا لاسجرار عدمها » لأنها كانت مستهرة العدم 
وم تكن ولاكوننا قادرين ۰ 

ولا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاسقرار وجودها »لأنها تبق مستمرة فى آلوجود 
وبرج الواحد منا عن کونه قادرا بل عن کونه حيا ۰ 

فیجب أن تكون محتاجة إلينا لتجدد وجودها » وهو الحدوث ٠‏ 

فان قبل : ما | تك أن العالم أجسام » وتصرفاتنا أعس اض» فلا يوب أن تحتاج 
إلى حدت وان احتاحت تصرفاتنا إلينا . 

قیل له : تصرفاتنا محتاجة إليناالحدوثها لامنسهها» فالمالم إذا شاركها فى الحدوث 
ان شا رکه ف الاحنیاج إلى محدث وفامل » و إن خاافها فى الاس ٠‏ 

يرين ذلك ويوضحة أن خالفة العام لتصرفاتنا ليست بأ كثر من مخالفة تصرفاتنا 
ا 

وقد ثبت أن تصرفاتنا مع اختلافها واختلافی نواعها احتاجت إلينا لحدوثها » 
فالعالم إذا شاركها فى الحدوث وجب أن شارکها فى الاحتياج إلى دث وفاعل ) 
وهو الله تما ٠‏ 

فان قبل : ول قام , إن محدث العالم يجب أن يكون فاعلا مالفا انا » 
وهلا جاز ارس تكون الأجسام ھی التى أحدثت میا وأن الله تمالی خلق ذا 
وأقدره على خلق الأجسام ؟ 


(۱) يعنى ولا کان کوننا قادرين ٠‏ (۲) ينى الأجسام. (۳) أصل : استاج» 


۰ اة غر مر ف الاسل‎ ۳ 24١ 
الب یل ص‎ ۳ ١7 


¬ "ن سه 


قبل له : الذى يدل على آن صانم العالم يجب أن يكون صانہا مالفا لناهو أنه 

أو كان مثلنا لصح منافعل ابلسم » کا صم منه فعل املسم + فإذا لم يصح مناعامنا 
أنه جب أن يكون فاملا مخالفا لناء وأما الذى يدل على أن العالم لاجو ز آن‌تکون , 
ای ات سل لملم أجسام » الاسم لايقدر على ابلسم» إذ او قدر 

۳ 


سار اد 
ARN AP‏ 
7 


2 منا أهل تفع لاهسا ماما من الامو 
فال د aê‏ أهل شعلی و اک مت من 


درا من 


وبعد : فلو کان العألم هى التى أحدثت نفسما لوجب أن يكون قادرا قبسل 
دیا واو كان كذاك لوجب أن يكون قادرا فى حالة العدم والقادر لایجوزآن 
يكون قادرا وهو معدوم ؛ على لبيئه فى باب العیفات ٠‏ 

وأما الذى يدل مل أن الله تعال لایجوز أن يملق ذانا وان على خلق العالم 
هو أن تلك الذات لابد من أن يكون محدثا»واعدث لابد من آن‌یکون قادرا بقدره 


والقادر بالقدرة لايقدر على فعل الخدم ۰ 


ان قبل : ولم فلم إن القادر بالقدرة لايقدر على قعل الم ؟ 
قيل له ,لگن القدرة وان اختافت شقدوراه! ٠#جافسة:والمراد‏ بذلك أن قدرة 
إذا علدت ان من هذه الأجناس فان غيرها بتعلق بذاك المنس و کل قدرة 
تماق بجنسی کالاعیاد فانها تتعاق بغيره من أجناس مقدورات القدر نمو التأليف 
والكون وضرهما » و اما وجب ذلك لكونها را ٠‏ لوح فعل ابحم بتلك القدرة 
mê ۹‏ ة فى الاصل رااتصود أ سام العالم أو العام الذى هو جملة من الأجسام ٠‏ 
)۲( مکذا الأمل » والأرل تکون المبارة ؛ و یقدره: ۰ ۰ (۲) اصل ؛ بغيرها ٠‏ 


) 2م ك2 اا > الى ۵۹ اما + 
۱ اس > المد رات لقره ١7‏ 


لصح با فينا من القدر . وقد ثبت أنه لا يصح فمل ابلسم ما فينا من القدر , 
فكذلك وجب ألا يصح فعل اسم بتلك القدرة . 

بين ذلك أن مالفة تلك القدرة هذه القدر ليست با كثرمن غنالفة هذه القدر 
بعضما لبعض ۰ وقد ثبت أن القدر مع اختلافها واختلاف أنواعها ما يصح أن 
یفصل يبعضها يصح أن یفعل بسائرها . فلوصم فل ام بتلك القسدرة لصح 
با فینا من القدر ‏ ومعلوم خلافه [ ۲۳ و ] 

دليل آحر» وهو أن القادر بالقدرة لامکنه أنيفعل الفعل الا مباشرا أو متولدا 
دون الاختراع» ولایسح فعل ابلسم على واحد من هذین الوجهين ٠‏ 

فان قبل : وما الفعل الباشر ؟ 

قيل له : الفعل المبتدأ الذى يفعله الواحد منا فى محل قدرته . 

ان قيل : وما المتولد ؟ 

قيل له : كل فعل يفعله الفاعل سرب فعل آر يقل بقلت ويكثر بكثرتة . 

فان فيل :وما الاختراع 9 

قبل له : کل فعل يفعله الفامل لافيه ولالسيب فيه . 

ان قبل : لم لايجوز أن يفعل الجسم مباشرا ؟ 

قبل له : لأن المباشر هوما يحصل فى محل قدرة الفاعل ميتداً » فاو صح فمل 
سم على هذا الو جة لزم حلول الجسم فى اللسم » وحاول ابلسم فى اسم ال . 

ان فيل : لايجوز أن رذعل الجسم متولدا ؟ 

قبل له : لأن المتوادات على ضربين : 

اعدا : نفعله فى ل القدرة » 


والثاتى : [ نفعله ] متعديا عن مل القدرة ٠‏ 

ولا يجوز أن نفعل الحمم متولدا فى محل القدرة» لأن هذا يوجب حلول الجسم 
فى المسم » وحلول ابلسم فى املسم محال . 

ولايجوز أن نفعله متعديا عن محل القدرة» لأن السبب الذى بعدی به الفعل 
عن عل القدرة ليس الا 0 والاعټاد لاحظ له فى توليد المسم لأن الواحد 
منا يمتمد فى هذه ابلهات الستة ولا شولد منه هذه الجواه ٠‏ 

فان قبل : إنه بتولد منه المواهى لكنه بتلاشى ويتبدة . 

قبل له : هذا لایصح» لأنه لوكان كذلك لواجب ف الواحد منا إذا أدخل يده 


)£( 
دور اعد اهاری ثبرة أن . 


فى زق وشدّه على بده شدا وعتمد فيه امهادات کثرة 
حتى يصير الزق بعد ساعة کالزق التفوخ - ومعلوم خلافه ... 
فان قيل ۰ ما أ نكتم أن العالم حصل بالطبع ؟ 
قیل لر : ماتریدون بالطبع ؟ 
فان قالوا : رید به فاملا تارا » 
لا : انى میم » ولکی العبارة فاسدة : لأن أهل اللغة لا سمون الفاعل 
الختار طبعا ٠‏ 
و إن قالوا : رید به معثى موجبا . 
قلنا » ذلك المی لا يلو : 
ما أن يكون قدما أو مدا . 
() كنا الأسل. 0 أصل : الستة ۰ (م) هکذا الاصل » وااراد : تکبا» آی 
ابلواهی تتلاشی وكيد ٠‏ (4) یبن من المثال معنی الاميّاد هنا » وهو الحركة السر يمة اشکرره 


فى ابا هات فى ٠‏ 
ا ي 


زان كان محدئا فلا يلو : 

إما أن يحدث بطبع آخرفینساسل إلى مالا نهاية له » وهذا ال ٠‏ 

1 حدث بفاعل مختار قلنا إذا جاز أن يحدث الطبع بفاعل مختار » فلم لا يجوز 
أن يحدث العالم بفاعل ار ! ؟ 


و ان كان ذلك الم 


2و 


المعنى الموجب قديما وجب أن يكون المالم موجودا فما لم يزل. 
والموجود فیالم بزل يكون قدا ٠‏ 
ولا يجوز أن يكون العالم قديما » لأنا قد دللنا على [ ۲۳ ظ ] حدوثه ۰ 
[ ۲۰ ظ- ۳۷و ] « فصل ولا فرغ رحمه الله من الكلام فى إثبات 
الصانع ومایتصل به ما يلزم المكلف معرفته فى أصول الدين تكلم من بعد فى صفات 
الصانع ١‏ 
وجم_لة القول فيه أن الطريق الى ثبات ذات القديم تعالى إنما هو الفعل + 
فيجب أن يكون الفعل هو الطريق إلى معرفة صفاته : إما بنفسه وإما بواسطة . 
وما لم يدل عليه الفعل لا بنفسه ولا بواسطة لم يز إثباته » لأن ما يكون طريقا 
إلى إثرات الذات يكون طريقا إلى معرفة صفاته » وما لم يدل عليه ذلك لم يز 
اه » لأنه [ بكرن ] زب( لا طريق إليسه » و إثبات ما لاطريق اليه » 
يفتح باب المهالات» وهذا قلنا : إن الإدراك للماكان طریقا إلى اثبات ذات 
الجوهى كان هو الطريق إلى إثبات صفاته » وما لم يدل عليه الإدراك لا بنفسه 
ولا بواسطة ۸ يز إثباته ‏ كذاك فى مسالتنا : 
(۱) هذا هو الاحتال لثانى : 
(۲) زدنا هذه الكلسة | کلا الکلام س و يمكن التصحبح على وجه آخر : لاه زثبات لما 
لا طريق إليه . 


س ول س 


و بكونه قادرا » لأن العسلم بشیء من صفاته لا يحصل إلا بعد العم 
بکونه قادرا . 

ألا ترى انا مالم نعلم بصحة الفعل كونه قادرا لا يمكننا أن نعم بصحة الفعل 
احج كونه مالا » وكذلك ما م نعم کونه قادرا أوكونه عالما لا يمكننا أن نعم 
كونه حياء لأن الطريق إلى معرفةكونه حيا که الما قادرا » وكذلك مان 
كونه قادرا لا يمكننا ان نمم کونه مدركاء لأن الطريق إلى لونه مدرک وه یاه 
والطريق الى كونه حيا كونه قادرا ٠‏ 

وكذلك مالم تمرف کونه قادرا لا يمكننا أن نعم كوله موجودا لأن الطريق 
اھک 

وكذاك مالم عم كونه قادرا لا مكنا أت نعل الصفة التى بها نالف خالفه 
ويوافق موافقه » لو کان له موافق» تعالى الله عن ذلك علوا كيرا » لأن الطريق 
إلى معرفة تلك الصبفة وجوب هذه الصفات » فا لم نعم هذه الصفات ووجويها 
لا مكنا أن نعل تلك الصفة الذاتية , 

وكزلك مالم نعل بصحة الفعل ووقوعه على وجه الإحكام والاتساق كونه قادرا 
وعالمما لا يمكننا أن عم کونه ميدأ وكارها بوقوع الفعل على وجه دون وجه ‏ 
فثبت أن العلم شىء من صفاته لايحصل ما ۸ بحصل العم بكونه قادرا . 

والدلیل على أن الله تمالی قادر هو أنه يصح منه [ ۳۱و ] الفعلء وعغة الفعل 
يذل مل کوث فامله قادرا . وهذه الدلالة مبنية على أصاين : آسدهما أن الله تعالى 
قد منه الفعل » والثانى أن عة الفعل يدل عل کون فاعله قادرا . 


)۱( المقصود 3 من الصفات 3 
)۳( هکذا الأصل س وقد تر اء کا هو ۰ 


فان قيل : لم فلم إن الله تعالى قد مج منه الفعل ؟ 

قبل له : لأنه لوم يصح منه لما وقع؛ فلما وقع دل على أنه كان شیحا منه . 
فیستدل بالوقوع على الصحة و بالصحة على کون فاعله قادرا ٠‏ 

فان قبل : ولم قلتم إن ححة الفعل يدل على کون فاعله قادرا ؟ 

قبل له : لأنا وجدنا فى الشاهد پهلتین : أحدها قد صم منه الفعل » کالصحیح 
السلم ؛ والآخر يتعذر عليه الفعل » كالمر يض الدنف . فن صم منه الفعل وجب 
أن يكون مفارفا لمن لا يصح منه الفعل بصفة لولا ذاك ولا يكن آحدهسا 
بمبحة الفعل أولى من صاحبه ‏ تلك الصفة هى الى عبرنا عنها بكونه قادرا ٠‏ 


۶ هر ا . ا ۱۱۳۲ لء !1 ۴ ll‏ وه ا " انكاس 
ذا 3 من الله تعاى انفععسل وچپ ال بجوت فادرا ۰ لاب طسرق الا دله 


لا تختلف شاهدا وغائبا » لأنه لودل فى موضع ولم يدل فى موضع قدح فی کونه 


دلیلا ... » 
فإن قيل : کونه قادرا موقوف على شرط 2 وهو صحة | ۳۲ و ] اجاد 
ا مقدور» 


قبل له ۽ جو اجاد المقدو ركان فاا فيا بزل 4 فپ أن یکون قادرا 
فبا م يزل ٠‏ 

فإن قيل : ول فلم إن الله تعالى يكون قادرا فیا لا يزال ¢ 

قبل له : لأنه قادر للذات» ومن حق القادر للذات أن يكون فادرا مل سائر 
أجناس المقدورات وقادرا فى كل وقت وأن لا جوز حروجه عن هذه الصيفات 
لین ال سرا 

فان قبل : و فلم إن الله تعای فادر على سار أجزاس المقدورات ؟ 


قبل له : لأن الذى يحصرالمة_دور فى ابكنس والمدد اما هو القدرة» والله 
تعالى قادر له بقدرة > فیجب أن لا تحصر مقدوراته لا فى اسلنس ولا فى العدد . 

وبعد : فان القدورات عل ضربين . 

ادها لا پدخل جنسه نحت مقدورات العياد . 

والآخر پدخل جنسه نحت مقدورات العياد . 

ما لا يدخل جاسه تحت مقسدور العباد وجب أن يكون الله تعالى عتما 
بالقدرة عليه لا غالة . 

وأا ما يدخل جنسه تحت مقدور العباد فأجناسه غير مقصورة عل بعض 
القادرين دون بعض فا من جلس صح أن يقدر عليه قادر إلا و بصح أن قدر 
عليه سائر القادرين » فیجب أن صح أن يكون الله تعالى قادرا عليه ۽ لأن حال 
فى كونه قادر إن لم بزد على حال الواحد منا لاينقص عنه ٠‏ وإذا م وجب » لأن 
صفة الذات متى صمت وجبت» لأنما لوم تجب مع الصحة الحرجت عن أن تكون 
للذات ولفت بصغات المعالى , 

فان قيل : وا فلم إن الله تمالى قادر من كل جنس على ما لا يتناهى ؟ 

قيل له : لأن الذى يحص رالمقدور فى نس والعدد إنما هو القدرة» والله تعالى 


قادر لا بقدرة» فيجب أن لا تخصر مقدوراته لاف انس ولا نی العدد. فهذه 
جملة القول فى هذا الفصل ٠‏ 

ورقة ۲۲ و س ۲۷۳ ظ : 

« فصل : الغرض بهذا الفصل الکلام فى أن الله تعالى مام ۰ والدلیل على 
ذلك هو ما قد ثبت أله يمبح منه الفعل الك ابتدأء» وصمة الفمل اممك ابتداء 
يدل عل کون فامله عالما + 


)6 م أن الله ليس قادرا بقدرة هی ملک حادلة غخدردة متنا هية کقدرتنا ۰ 


فان قبل : وما الفمل الم ؟ 

۳ هو ما بيترتب فى الحدوث ترئیبا خصوصا على وجه لا بتأتى ذلك من 
کل واحد من القادرین . 

نان قبل : ولم شرطتم على سبیل الابتداء ؟ 

قیل له : لک یکون احترازا عما یکون على سبيل الاحتذاء» لأن الفعل اج 
إذا ل الاحتذاء لا يدل ع ی کون فاءله عالما : ألا ترى أن العم إذا 
نقط لوح الصبى فكتب الصبى على مثاله لا يدل على کون الصبى عالما ٠‏ 

والدلالة الى ذ كرناها مبنية على أصلين : 

ا 


ھا“ الله تما قد م ميه الما اك اشداء 4 
2 3 ا f‏ 


۳۹ أ أ قد 
چت شا الخ نجھ بن 


والثانى أن عة الفعل امك ابتداء يدل على كون فاعله مالس ۰ 
۳ : ول قام إن الله تعالى قد صم منه الفعل الحم اشداء ؟ 
قبل له : لما علمنا من حسن خاقه للأفلاك والتجوم وتقديره الشتاء والصيف 
وش نات وایاح» ولا عامنا مر حسن خاقه لاواحد منا مع بانب 
ما آظهره عليه من مجاری طعامة وشرانه وحواسه» وکل ذلك فى الإحكام أبلغ من 
الكثابة والصيافة والبناء . 
ان قل : رقم إن صضدة الفعل لمكم ابتداء يدل على کون فامله عا ؟ 
یل له لا وجدنافى الشاهد قادر ين : أدها قد عم منه الفعل انسک ابتداى» 
والآخر يتعذر عليه الفعل المحم ابتداء ٠‏ فن صم ماه الفعل المحم اشداء وجب 
آن یکون مفارقا لمن تعذر عليه الفعل الک ابتداء بصفة لولا ذلك وإلا لم يكن 
(۱) أسل : لارياح ١‏ 


ا بد 


ده بصحة الفعل أو لى من صاحبه » تلك الصفة هی الى [ ۳۲ ظ ] عبرنا 
عنها بكونه عالما ٠‏ ناذا صم من الله تعسالى الفعل نحم ابتداء وجب أن يكون 
ءالما » لأن طرق الأداة لا تختلف شاهدا وغائبا ٠‏ والطريقة فى هذا الفصل 
كالطريقة فى کون قادراء وکل مايمكن إيراده من الأسولة فى كونه قادرا کن رده 
فى هذا الفصل» والحواب عنه ما مر" . 

فان قبل : ما آنکتم أن الفعسل المع لا يدل على کون فاعله عالما » وائما 
يدل على کون فامله ظانا ومعتقدا ؟ 

قبل له : هذا لا بصیح» لأنه لو کان کذاك لوجب فى كل من اعتقد أنه يصح 
منه الفمل ا أن یصح وبتأق منه ٤‏ ومعلوم أن الواحد منا قد يعتقد و بظن 
أنه يتأتى منه الفعل المحم ثم إذا عالحه ومارسه لم يتأت ذلك منه » فكيف مکی 
أن يقال إن الفعل لحك يدل عل كرون فاعله ظانا ومعتقدا , 

فإن قبل : ما أنكتم أن الفعل الحم فا يدل على کون فاءله مالا رى 
لمادة ) وهذه العادة غير ثابته فى أفعال الله تعالى امک » فلا يحب أن يدل على 
کونه مالا . 


قبل له ۽ هذا لا لصح لأنه او کان كزلك او جب او اسثرت العادة فى ريع 
الأحياء فى أن سای الفعل لحك ممم أن يدل على كومهم عالمين ب وم لوم خلاف 
ذاك» لأن الفعل لمكم ا يدل على کون فامله عالما إذا ص منه و على غيره. 


والثانى أن فى أفمال الله تعالى المحكة ما يكون طريققه العادة . ألا رى أن الله تعالی 
)۱( مکذا الأصل س وقل ابقيئاه على حاله 5 
(۲) هکذا الأصل » وقد أبقيناه كا هو . 
(۲) هكا فى الاصل » فى الحامش : و بتذر س عل ميل اليح ٠‏ 


س و سه 


() 


یفعل أفعالا بوص فى أوقات مخصوصة بحيث لا يختلف الال فيه ويمحلق 
من كل حبوان ما هو من جنسه ورج من كل جر من القار ما هو من جنسه» 
فيجب أن يدل على کونه عالمأ . 

ومن ها هنا جعل شیخنا أبو على بن خلاد رحمه الله دلالة على أن الله تعالى 
الم فقال : قد يقع من الله تعالى أفعال فى أوقات مخصوصة على وجوه حصوصة 
بحيث لا تلف الخال فيه فيجب أن يدل على أنه ما » کا أن الواحد منا إذا أذن 
كل يوم الصلوات انلمس بحيث لا يختلف الال فيه فإنه يدل على أنه عالم بأوقات 
المبلاة _ كذلك فى مسألتنا : هذه الأفمال امخصوصة فى هذه الأوقات اخصوصة 
وجب أن تدل على أنه مالم ۰ 

نان قيل : لوكان الفعل امح يدل على کون فاعله مالم لوجب فيا ليس كم 
أن يدل على كون فاعله جاهلا ! 

قیل له : هذا لا يصح لأن ما ليس يحم يصح وقومه من هو عالم ولا يدل 
على كوثه جاهاد ۽ ألا ترى أن العالم بالكابة البديعة يتأتى منه الككاية خر 2 
ثم الشرمشة لا يدل على كونه جاهلا ٠‏ 

فان قيل إذا لم يدل ما ليس يمك على کون فاعله جاهلا وجب أن يدل على 
ا 

قيل له : هذا نما كان يجب أن لول يكن فى ذلك وجه من وجوه الحكة؛ فأما 
إذا اتصل به وجه من وجوه الحكة فلا يحب ما قالوه ‏ ألا ترى أن الواحد هنا 
ما ی دارا لغرض فقد يهدمها لفرض» ولا يدل على كونه سفيما؛ لأنه يجوز أن 


)۱ دكزا الاصل س وك أ بقيئاه على حاله 8 
١‏ 
/ 


>. مھ ال کا ادها‎ e 
\ 


؟) رمس الايد اده 


أن کون له فى ذلك غمرض» وهو ارادته إعادتها أحسن مما كانت ١‏ وكذلك فان 
الواحد منا يكون عالما بالخاية البديعة ثم يأتى مرمشة » ولا يدل على أنه سفيه » 
لأنه يجوز أن يكون له فى ذاك خرض» وهو أن يمل من حال بع السلاطين أنه . 
بريد أن ستورقه و دتتجره و فوت عليه أوقاته ؛ فإذا أتى بالكابة المؤرمشة 
لا يدل على أنه سفيه . 

فان قيل : ما وجه الحمكة فى أن خلق الله تعالى الواحد منا منتقصا فى االخلقة؟ 


قل له : وجه المكة فى ذلك هو أن الله تال خلق اواحد منا وه‌وی 
خلفته وا کل آلا وأنم عليه بضروب الإنعام [ ۳۳و ] وأحدن عليه بوجوه من 
الاحسان وکلفه الشكر على سائر نعده» فلم يكن بد من أن يفل به کل ما یکون 
عنده أقرب إلى أن شكرالله تعالى ا - ومساوم أن الواحد منا لو شاهد 
غيره منتقصا فى الخلقة فانه يكون أقرب إلى أن يشكرالله تعالى وأبعد من كفران 
نعمته » فيكون اطفا له ثم إن الله تعالى لرأفته بعراده ورحته يعوض هذا المنتقص 
فى الخلقة أعواضا موفية على ما ناله من الثم بانتقاص لته » بحیث أو خبر وهو 
عاقل بين هذه الآلام والأعواض وبين ترکها لاختار هذه الالام لأجل تلك 
الأعواض » فبخرج ,العوض عن كونه ظلما و بالاعتبار عن کونه عبثا قبيحا ٠‏ 

ثم بين رحمه الله من بعد الكلام فيا يلزم الکاف معرفته فى هذا الأصل؛ وجملة 
القول فى ذلك الكلام متصل بما بى . 

أن المكاف يلزمه أن يعرف أن الله تعالى مالم » كان مالسا فيا لم بزل وأله 
عام فيا لا يزال وأنه مالم ما لاتناهى من المعاومات ٠.‏ 

"7 ۱ قرب باعبار أنه مركب من أعشاء لها رظائفها ٠‏ (۲) بل هذا إثبات ذلك 


والتفرقة بین کونه عالیا بالأشياء رکه مدرک هسا -- وذاك بحسب ذهب امازل ٠,‏ 


بس ۷" سب 


« فصل : الغرض بهذا الفصل الكلام فى أن الله تعالى حى" ۰ والدليل على 
ذلك أن الله تعالى عالم قادر » والعالم القادر لا يكون إلا حيا 


فإن قيل : ول فام إن لحم القادر لا يكون إلا حا ؟ 


قيله : لأنا وجدا فى الشاهد بماتين إحداهما صم أن بعلم و يقدر كالواحد 
مه والآخر استحال أن يعم و يقد ركالحاد. فن حم أن يعم ويقدروجب أن يكون 
مفار ۳ يصح أن بعلم ويقدر بصفة لولا ذلك و إلالم يكن بصحة أن يعلم 
و یقدر أولى من صاحبه - تلك الصفة هی الى عبرنا عنها بکونه حياء فإذا م م٠ن‏ 
الله أن بكرن مال قادرا وجب أن يكون حياء لأن طرق الأدلة لا حتاف شاهدا 
و 

. فان قيل : کون الواحد منا حبا معلوم ضرورة» فکیف ,صح الاسندلال على 

ما هو معلوم ضرو رة 9 

قبل له إا لا علم ضرورة کون الواحد منا حيا و إا نم ضرو رة التفرقة 
بين من يصح أن يعم ويقدر وبين من لا يصح أن بعلم و شدر ‏ تأما إن هذه 
التفرقة لصفة ترجم إلى سل » وهى كونه حيا » فإنا لا نمرف [ ذلك ] ضرورة 
و اما نعرف بالاستدلال ٠‏ 

نان قبل: إن الواحد منا إذا كان عالما قادراء کا وجب أن يكون حيا وجب 
أن كن ی فقولوا فى القدم تعالى: إذاكا مال قادرا وجب أن يكون جما 
کا وجب أن يكون حا . 

قيل له : هذا لا يصح » لأن الواحد منا إذاكان ما قادرا سا وجب 
أن یکون نا لأنه عالم بعلم وفادر بقدرة» والعلم والقدرة حتاجان فى وحودها 


(۱) ف الامش : ذاتن" ٠‏ 


تست A‏ سم 


إلى محل مبنی بلية مخصوصة» ومن كان كذلك يكون جمما؛ بخلاف القديم تعالى» 
فإنه عالم لذاته وقادر لذاته» ولا يجب إذا كان عا قادرا أن يكون جسما » و ان 
وجب أن يكون حيا . 

فان قبل : فارضوا منا بمشله » حى نقول : الواحد من إذاكان مالم قادرا 
وت اكه حيا » لأنه عالم بعلم وفادر بقدرة »> والعلم والقدرة يحتاجان 
فى الوجود إلى الحياة . والقسدم تعالى عالم لذاته وفادر لذاته » فلا يجب إذا كان 
عالما قادرا أن يكون میا ٠‏ 

قيل له : هذا لا يصح » وذلك لأن الواحد م: اإذاكان عالما قادرا وجب 
أن کون حا » لا لعلقة بن الصا والقدرة والحياة ولكن لعاقة بين كونه عالمى) 
قادرا و ببنكونه حياء بدليل أن ما دخل فى جل کونه عالما قادرا دخل فى جملة 
كونه حيا كاليد الصصحيحة» وما احرج عن جملة كونه مالا قادرا ترج من جملة 
كونه حيا كاليد المبانة - فثبت أن الواحد منا إذاكان ماما قادرا ما وجب 
أن يكون حيا لعلقة بين کونه عالم) قادرا و بين كونه حيا لا لعلقة بين العلم والقدرة 
والمياأة ۰ 

فان قبل : ما انکتم أن ما دخل فى ملة کونه عالم) قادرا دخل فى بل كونه 
حرا »لا دول ی بعلت اللی ولکن انال یل ای . 

قيل له : هذا باطل بالشعر والظفر » لأنهها متصلان سل الى » ومع 
ذلك لان لا سم الإدراك مهما وغير داخلین فى جملة العالم القادر ولا فى جاة 
ا 


(۱) أمبل : لدشوفا ... لاتمباطا ٠‏ 


« فصل : الغرض بدا الفصل الكلام فى أن الله تعالى بيع بصير مدرك 
لدرکات » 

وأول م ف ذلك يجب أن تعلم آولا معی قول 0 ميم بصبير سامع ميهس 
مدرك ٠‏ 

أما قولنا : جميع نصار ي فعناه أنه غتص بصفة لکونه علما يصح أن يدرك 
المسموع والمبصر إذا وجك » وأما قولنا : سامع 0 فالراد به أنه مدرك للسموع 
فى الحال ¢ وكذلاك قولنا : هیهس ) المراد به أنه مدرك البصرق الال ٠‏ 

ولهذا نقول: إن الله تعالى كان سميعا بصيرا فیا لم بزل و يكون كذاك فيا لا بزال 

۱( 
ولا يحوز حروجه عثهاأبحال من الأحوال » ولا تقول : إنه کان سامعا مبصرا فيا لم 
۳( 

بزل ولا یکون کذلك فيا لا بزال» مدم السموعات والبصرات ى هان الحالتين ۰ 

وأماكونه مدركا فصفة يدركها [ الاثسان ] من نفسهه لانه يفصل بين حاله 
إذا كان مدرک وبين حاله إذا لم يكن مدرکا» وأجلى الأمور ما يده الإنسان من 
نفسه ٠‏ 

وإذا قاجا إن الله تعالى مدرك فالمراد ره أنه حاصل فلل مثل صفة الواحد منا 
لا رال لعدم الدرکات وااسمرعات والبصرات فى هاتين الخالتين وی یکین 
مدرک عند وجود الدرکات . 

(۱) مکذا الاسل ۰ (۲) ف تمایق شیشدیو پاشتصار : « رفا نايا إن الله نمی کان 

يما بضيرا فيا لم زل ولم تقل إنه سامع میصر فيا لم بزل لفقد السموع والمبصر » (ورلة ۲۹ ر) ٠‏ 
و يذ كر شيشديو اختلاف البصر رین والیندادپین فى کونه تعالى یما بصیرا مدركا لدرکات 4 فالبعمر بوث 


يروث آن كونه مدرکا مصفة زائدة على كونه مالا حيا » والبغداديون برون أن كونه مدركا هو على معتى أنه 
مال ی" . )۳( امل + پدرکه س وقد زدنا ما بين المضامين لا کال العي » طبقا للا یل ٠‏ 


هيه ول هه 


والذى يدل على أن الله تعالى سميع يصير هو ما قد ثبت أنه سی“ لا آفة به » 
ومن کان حيا لا آفة به وجب أن يكون مميعا بصيرا مدرکا للدرکات 2522 

زان قيل : و قم إن الله تعالى لا تجوز عليه الآفات والموانع ؟ 

قیل له : لأن الافات [ والوانع تجوز ] على الاجسام » والله تعسالى لیس 
سم » فلا تجوز عليه الافات والواغ ... .., . 

وأما الکلام فى أن الله تعالی مدرك فبنى على أصول: منها الکلام فى إثبات هذه 
الصيفة » ومنها الكلام فى آنها صفة زائدة على كونه حبا » ومنها الكلام فى أن 
استحفاق هذه الصفة لکوند حبا . نإذا شلك هذه الأصول تقول ؛ إذاكاق الله 
حيا تعالی لا آفة به » والدرکات موجودة » يجب أن بکون مدرک لها . 

آما الکلام فى إثبات هذه الصفة فظاهى قر يب » وذاك لأن الواحد منا یفصل 
بين حاله إذاكان مدركا وبين حاله إذا لم يكن مدرکا » وهسذا الفصل لا يكون 
راجا الا إلى ما ختص به من صفة كونه مدركا . 

وأما الكلام فى أن هذه الصغة صفة زائدة على كونه عالما فانللاف فى ذلك 
مع شپوشنا البغداديين » فانم يقولون : كونه مدرکا هی كونه الما . 

والدايل على فساد مذهبهم هو أن الواحد منا يجوز أن يكون مدرک ولا يكون 
مالما و جوز أن يكون ءال ولا يكون مدرکا . 

أما أنه جوز أن يكون مدركا ولا يجوز أن يكون مال فظاهى » وذاك لأله 
يدرك شجرة خضراء من بعيد فيظنها سوداء ولا يعلم أنها خضراء ٠‏ وكذلك النائم 

يدرك فرص البق والبراغيث حتى يصير سا لانتباهه ولا يكون مالم به ۰ 


)۱( اصل : بت ٠‏ 


وأما اله يجوز أن يكون عالما ولایکون مدركا فظاهس أيضاء لأنه يكون عا 
بالله تعالى ولا يكون مدركا له » و یکون عالما بکشر من الد اض ولا يكون» 
مدركا لها وكذلك بعلم اللائکة والحن بالسمع ولا يدركها ٠‏ 

' وإذاصم إنفصال إحدى الصفتين عن الأخرى وجب أن يقال بأن إحدى 

العيفتين غير الأخرى . 

وأما الكلام فى أنكونه مدركا صفة زائدة على كونه حيا فالدليل عليه هو 
ما قد ثبت أن الواحد منا جوز أن يكون حيا ولا يكون مدركا بأن بفعض عبنیه 
فلا ری ما بين يديه » وإذا كان كذلك بفاز أن يقال بان کونه مدركا صفة زائدة 
ع ىكونه حيا ٠‏ 

وأما الكلام فى أنكونه مدركا لكونه حيا فالدليل عليه أن ما دخل فى جملة 
كونه حیا صم الإدراك به» كاليد الصحيحة ؛ وما تحرج عن جملة كونه حيا استحال 
الإدراك به» كاليد اأبانه . يجب أن تکون صعة الإدراك به لکونه حيا [ ۳۶و ١]‏ 
فإذا كان الله تعالی حيا والآفات والموانع مستحيلة عليه وجب كوله مدرک للدرکات 
إذا وجدت ... » ٠‏ 

۷ # 

والقارئ سنعیع أن يجد فى کل ما تقسدم عوضا عن جملة بلیزء الفقود من 

ازل هذا الاب . 


(۱) أسل : لما ل وم وجائز ٠‏ 


¬ ۱۲ ل 


على الوجه الأؤل مرس أعل الورقة الأولى للخطوط هذه العبارة » مضافة 
عط حديث : 

امد لله 

هذا من كتب الوقف منقولا من ظفار بأمى مولانا أميرالمؤمنين المتوكل 
على الله حفظه الله وأحيا به معالم الدبن » وأمى بوضعه فى المكتبة العامة الخامعة 
لكتب الوقف التى مس بعارتها بإزاء الصومعة الشرقية بالخامع الكبير تروس 
مدينة صنعاء» وحرر بتاريحه شهر ربع الأول سنة ۱۳۵۸ 

وعلى الصفحة نفسها من جهة مين رقم اتخطوط وهو۱۹۳) ومن جهة الشمال 
ختم * المكنبة المامسة المتوكلية المامعة لکتب الوقف العمومية فى جامع صنعاء 
اهمية ۳ ۰ 


)۱-( 


[1 ]ان وجوه قبح اقب يكفى فا عم ال ولا نج فیا إلى عم تفیل» 
فإذا حصل لنا علم >ملة كفانا فى وجوب التحزز . 
يبين ذلك أن الدراهم المشتركة بين شر يكين فإنه لا يصح من أحدهما تالا 
والتصرف نی لأجل أن فءله الذى لايحتاج إلى إذن أعد لا بیز من فعله الذى يناج 
إلى إذن وإجازة» فم قبح بمض تصرفه قبح یمه » و إن كان ما یقبح لکان 
فقد الإذن لا بقيزعما يقبح لمكان كونه ضرم تيز عا يقبح بعد الإذن ٠‏ 
نإذا ثبت هذا » ونحن نع أن الله تسا لو خاق العيالين اه بقع الاستغناء 
باحدھہا » فیکون أحدهما قبيحا لکونه عبثا والآخر قببحا لكونه غير مقيز عنه » 
بخلاف ماذ كره السائل » فإله جعل المعنى المعدوم علة فى يجاب الىك لبعض الأجسام 
مع فقد الاختصاص ٠‏ 
فان قيل : أليس أن الكونين إذا انتفی عندهما صعة واحدة فإنه يولد أحدهما 
ألما دون الآخر مع فقد الاختصاص ؟ 
قيل له : ليس الأ ركذاك . 
وهذا شىء اختص به الشبخ أبو هاشم » ونحن لا نقول به ولا نذهب إليه » 
ومندا أن كل واحد من الكونين بود : 
(۱) ال الخطوط غير موجود فى هذه النسخة ٠‏ 
(۲) فالأصل : اتلافه ۰۰۰ فیه . 
(۳) مکذا الأصل » ریجوزآن یکون الصواب : إذن و إجازة » كا يل ٠‏ 


(4) هکنا الاصل و يجوز أن المقصود هو العیان بممنى العين أو الادراك بالمین» من عاين الثىء 
عيانا ومعاينة ٠‏ 


للش اع سيم 


فان قبل : أليس أن الواحد منا لو أطاع طاعة واستحق ليها مائة حزء من 
اثواب ثم ارتكب معصية واستحق عليها عششرة أجزاء من العقاب نا المشرة من 
العقاب اسقط بإزائها عشرة من الثواب» مع أن حال مساثر العشرات مع هذه العشرة 
مل سواء ؟ [ ۱ ظ  ]‏ فکذاك ۸ لايجوز مثله فى مسألتنا ؟ 

قبل له : نحن لا نريد بذاك تأثير السلة ولا تأثير السبب ولا تاثير الشرط > 
وا نريد بذاك أن الله تعالى كان يحسن منه أن يثيب هذا المطيع مائة بزء ۽ 
REO‏ إنه لايحسن منه أن شیب المائه » وما یجسن 


2 تسعين بحزء! » فليس 1 س هناك ص ان شار الهما فبقال إن آحدها يؤثرق صاحبه » 


ند نلسمعا 


وإنما المراد به ماذ كرناه ٠‏ 

نا أن الم لكان جع م سن ا وف ل را ٠‏ فاما وقف 
مل أحوألنا علمنا أن لأحوالنا فى ذلك تأثيرا ۰ فإذا بت أن يي أحوانا لاوز 
أن یکون فى تين الضلة وجب آن یکون نی معنی من اللغاق .+ 

وما أن الم اوكان مجتمعا لعدم معنى لما صم الماع بين القادرين فى الشاهد 
فى هذه الصفة » لأن المانع إنما بصح فى فعلين ضدّين أو جار ين مجری الضدين» 
والضدان وما يجحرى مجراها لاد أن AE‏ » لأن العدم لا يقع فيه تضاد 
ولا ما جری رى التضاد ٠‏ 


(۱) رقف هنا بمعنى توفف أو ترب على » بحسب اسئمالنا الخديث ٠‏ 

(۲) أحوالنا تشمل دواعينا و إراداتنا ۰ 

(۳) أى فى آم من الأمور . 

(4) ای فا نشاهده و بقع تحت حواسنا أو ملاحظتنا .۰ 

(۰) هكذا الأصل » وقد تراه على حاله » والإشارة إلى الضدین وما يجرى مجراهما ٠‏ 


وش ميد لقانم بين القادرين فى الشاهد دلمنا أن هذه الصفة لا يصح 
أن تکون مستحقة لعدم معنى . 

ومنها أن اسم لو كان مجتمعا لعدم معنى لما صم وقوع التزايد فى هذه الصفة» 
لأن المعنى المعدوم بلا نباية » فبستحق الم صفات بلا نمساية» وما لا يتناهى 
لابقع فيه تزايد » لأن التزايد اما يتصور فيا يخصر ويتخمى ۰ 

ومنها أن المسم لوكان معا لعدم معنى وجب أت يككون تما نیا بل 
لأن العدم [ ۲ و ] لا ابتداء له ٠‏ فإذا وجب كوته مجتممًا فيا لم بزل استغنى سم 
فى هذه الصفة عن العلة» لأن الصفة إذا وجبت استغنت عن العلة . 

وسنبين الكلام فى هذا عند الكلام على الكلابية . 

ونا آن ام لوكان مجتمعا لعدم معنى فذلك المعنى لا بد أن بصدر عنه 
الإيجاب لذانه » فلا یلو حاله : 

إما أن صح وجوده أو استحيل وجوده . 

فإذا استحال وجوده وجب أن يكون ابلسم مجتمعا أبدًا لحصول الله الموجبة 
للاجتاع أبدًا » 

و إن حم وجوده فلا يحلو : 

إما أن يوجب صفة أو لابوجها ؛ 


)0( هكذا الأممل > وقد أبقيناء کا هو ٠‏ 
(۲) أى فا م زل من الزمان » پم منذ الأزل . 
(۳) انظر التعليق فى آخر الكّاب ٠‏ 


تا مت 


لاوز أن لاايوجب الصفة » لأنه إذا كان يوجب الصفة فى حال العسدم 


فالوجود لایخجل إيحابه للصفة »لأن الوجود هوالذى بصحح الإيجاب لکل‌موجب» 
فكيف يجوز أن يكون یلا لذلك ؟ فإذن لا بد من أن يوجب الصفة . 

نذا أوجب العبفة فلا يلو ما أن بوجب صفة مثل ما کان بوجها فى حال 
العدم آو خلانها . 

فان كان يوجب مثل تلك المبغة وجب أن يكون اسم أيضا مجتمعا أبدا . 


۳ )£( 5 
۴ صي هم و ۱ زر ای الع هد | “ll cee‏ ا هم لگ اما 
أن ی ی ألمعى عنمعا معارفا ق حاله واحده؛ اف اب 


2) 


ذلك المعنى فى حال العدم صفة الاجتاع كان لأمي برجع إلى ذاته » فلا ببطل ذلك 
(Vs 3‏ 

بالوجود» لأن ذلك يؤدى إلى انقلاب ذاته؛ فكيف والوجود مصحم [ ۲ ظ ] 

لإيجاب كل موجب ٠‏ 


(۱) ف الأصل بعد هذه الكلية عبارة أضيفت على اعتبار آنا | کال انص > بحيث يكون الكلام 
هكذا : لا يجوز [ أن لا وجب الصفة لأا إذا كانت توجمب الصفة فى حال العدم فالوبحود لا يحيل ] 
إيجايها الصفة لأنها إذا كانت توبحب الصفة فى حال العدم فالويحود لايحيل إعجا بها اأصفة ٠‏ 

ومن الواخم أنه على هذا الوجه يكون فالنص نکرار» لأنالكلام الزائد ‏ وقدوضعناه بين مطلمين ‏ 
موجود ۰ وأغلب الفان أن كل اللصاً الذى كان ف المتن دو سةوط كلة » بحيث يكون الصواب : 
لا جوز عدم یجان الصفة ... الح ۰ أو : لا تجوز ألا يوجب الصفة ... ال . 

وحن قد اخترنا أحد الاحيّالين وصصحنا الائ + 

(۲) يصحم الإيجاب أى هو شرطه الذى لا بد له مله . 

() أصل ؛ بذلك س فإما أن تکون كلة عند زائدة أو يكون 6 أخترنا ٠‏ 

(4) هكا الأصل » وفيا یل تستعمل كلة مال ٠‏ 

(ه) ال : ذلك - 


(1) مسح : أي هو الذي يجمل الثىء سيا أو هو الدليل أو الشرط , ١‏ 


— بي — 


و إن شت قات : إن ذلك المعنى إذاكان فى حال العسدم يوجب صفة 
الاجتاع ففى حال الوجود وجب أن يوجب فير صفة الاجتاع » حتى يكون 
لوجوده مب على عدمه وأن بقع الفرقٌ بين حال وجوده وعدمه . 

فيجب على هذا أن يكون الحسم مجتمعا لعدم ذلك المعنى ومفترقا لوجود ذلك 
المعنى بعينه » فيكون لذلك المعنى فى حال العدم تأثير ل(یجاب صفة وف حال الوجود 
تأثير لایجاب صفة مخالفة لم يوجبه فى حال العدم » وهذا بخلاف الأصول» لان 
فى ذلك قلب الذات عن حقيقتها ٠‏ 

وأما الکلام ف أن هذه الصفة لا يجوز أن تکون مستحقة بالفاعل ند را 
فى التدريس وال . 

(۱) امل : ولأن . 


(۲) على هذه الكلة نقطة واحدة فوق ارف الثالث» فقد تکون : أخرناه » أجزناء (؟ ) ٠‏ 
(۳) مکذا الأصل » وربما تكون : التسلي أو التعليم ٠‏ 


فصنل 
ثم قال رحمه الله : فإن قال قائل إن اسم يكو مجتمعا لوجود الاجناع 
ومفترقا لعدم الاجتاع ... إلى قوله فى فصل آخحر : أليس ارائی عند حصل رانا 
بعد أرس ل يكن رائيا » ومع ذلك لا يحب أن يكون .ملا باس ؟ كذلك 
فى مسألئنا . 
اعم أن قول القائل بأن ابلسم يكون مجتمعا لوجود الاجتاع ومفترقا لعدم 
الاجتاع نانه لا بح لوجوه : 
منها أنه لوكان مفترقا لعدم الاجتاع لم يكن بأن يفترق ضربا من الافتراق أولى 
من أن يفترق سائرضروب الافتراقات» لأن حاله بذلك المعبى مع كل أوع من آنواع 
الافتراقات على سواء» فيازم أن يكون مفترقا شبرا وذراعا و باعا وضو ذلك وفی هذا 
ما يوجب أن يحص ل ابلمم عل حالات متضادة ٠‏ 
وبا آنا قد [ م و ] بیدا آن الجسم لا يكون مجتمعا لعدم معنى » لأنه لوكان 
مجتمعا لدم معنى للزم أن تکون مسائر الأجسام مجتمعة » لأن حال ذلك المعنى 
مع پمض الأجسام كاله مع سائرها » فكذلك ها هنا » إذا قال إنه مفترق لعسدم 
معنى » أنه لزم أن تكون الأجسام كلها .فترقة » لأن حال المعنى المعدوم مع سائر 
الأجسام على سواء . 
وکل ما کر من أن المسم لا يكون جت.ما لعدم معنى يمكن أن بورد هاهنا . 
وما سمل هناك وأجيب عنه مکن إعادته ها هنا . 


(۱) يحصل يمعى یصیر » يحدث» یصبح ٠‏ 


فان قبل : ألستم تقولون بان سم يكون مفترقا لوجود الافتراق ثم لا يلزم 
أن يكون املسم مفترقا ساثر ضروب الافتراقات وأنواعها ولا يازم أن کون 
[ الأجسام ] كلها مفترقة» فكذلك الا يجوز أن تقول إن المسم يكون مفترقا لعدم 
الاجاع» ثم لا بزم ما ذ كرتبوه ؟ ۱ 

فا مواب آنا إذا عللنا کون ابلسم مفترقا بوجود معنى لم لزم ما ذ کره الائل» 
لأن الافتراق المو. 4 » وهماكوئان على سبيل بعد مختص تحاذاتین » فإذا اجتهما 
يتك ادان صبارا [ او ] بان پوجبا المع وم الذن شما 
فى هاتين احاذاتن دون ذيرهما من اللواهى ۰ ویب أن يمختصا بإيجاب الحم 
لمذين الهوهربن فى هاتين احاذانین دون فيرهسا من الحاذيات لاختصاصهما 
تينك امحاذاتين . 

وليس كذلك حال المعدوم » لأن حاله مع [ ۳ ظ ] بعض ابلواهس کال مع 
سائرهاء وحاله.ع بعض الافراقات کاله مع ساره فيلزمماذ كلاه لفقد لا ختصباص ه 


ثم إن المحم لوكان متمعا لوجود الاجمّاع ومفترقا لعدم الانثراق لم إذا وحد 
پمض الاجتّاع وعدم البعض أن يكون مجتمعا مفترقا فى حالة واحدة ٠‏ 
فإن قبل : نحن إنما قول إنه يكور مما » إذا لم يعدم عله شىء 
من الاجاعات ۰ 
)۱( زدنا هذه الل الايضاح : 
(۲) لابد أن یکون قد سقط کلام هنا ٠‏ 
(۳) زدنا هذه الكلة الایضاح ٠‏ 
)4( أصل : تلوهس ثم ۳ 
(٥)‏ اصل : آلمادس » دون أى نقط 0 


س م ساد 


قیل له : هذا يوجب أن بوجد فى الحسم ما لا بتناهی من الاجتاعات» حی 
لا ببق فى العدم شىء من الاجتيامات حتى يصمح قوفم بان ابسم إذاكان مجتمما 
لا یکون قد عدم عنه شیء »ن الاجتّاعات ۰ 

ود نان هذا الحسم الجتمع ملم أنه قد عدم عنه اجتاع جسم آنسر» فیزم أن 
5 متمعا مفترقا 1 و » ولأن زیدًا إذا همع بين هذين السمین 
ول مع ما عرو فقد وجد فيه الاجتاع من قبل زید وعدم الاجماع فيه من 
قبل عرو » فیلزم أن یکون مجتمما مفترقا فى حالة واحدة ٠‏ 


فان قيل : : حن تقول ن ذلك الاجتاع اع المعدوم |۱۶ او ڪي »کون امم مفترقا 
إذا م یکن فيه شیء من الاحهاعات 4 وأما إذاكان فيه شىء من ات فان 
ذلك لا يلزم ۰ 


قلنا : هذا لا يصح » لأن العلة إا توجب المع لما هی علیه فى ذاتها » 
فلات اها عل حصبول يونا ها » بل یکفی ذلك فى حال جزء واحد . 
الا تری آنا إذا انا کون اسم ممتمعا [ ۽ و ] بوجود الاجتاع فانا نله جزء 
واحد من الاجتاعات ! 

والأصل فى هذا لباب أرب الملة اذا کانت إا توجب كم لما هی عليه 
فى ذاتهاء وماهی طليه يرج إلى كل جحزء» فیجب أن يصدر الحم من كل جن , 

إن فيل : أليس أن الثقيل انما يكون ثقيلا لوجود الثقل ويكون خفيفا 
لعدم الققل» ولا يلزم [ أن ] يكون ثقيلا خفيفا فى حالة واحدة؟ فكذلك ل لايحوز 

(۱) هكذا الأصل » والتمير الصحيح أن يقول : فما ٠‏ 


0 اعل تتح ٠‏ . 
(۳) زيادة من عندنا تعتقد أنها سقطت من الأء لل ٠‏ 


أن تقول بان اسم يكون ممتمما لوجود الاجتاع [ و] مفترقا لمدم الافتراق » 
ولا پلزم أن یکون مجتمعا مفترقا فى حالة واحدة ؟ 
وابلواب عن ذلك أن تقول إن ابلسم لا يكون خفيفا لعسدم الثقل » كيف 
وانلفیف ليس له بكونه خفیفا حال وصفة | كثر من أن يكون متسب ولا ثقل فيه ! 
ولي سكذلك ماذكروه» لأنهم وا کون الهم مفترقا بعدم معنی هو الاجتماع » 
کا علوا كونه مجتمعا بوجود معنى هو الاجتاع فيلزم على تعليلهم أن يكون ابم 
يجتمعا مفترقا فى حال واحدة ٠‏ 


مدع ثلن لطن ل كات ان لع r a‏ 
ونعذاه فزت م و ناه مقارتا ةا ٣ی‏ زر .ی ها 


الاجغاع أن يكون مفترقا» حتى بازم فى نفس الاجتاع أن یکون مفترقا لما لم يكن 
فيه اجهاع ٠‏ 

ان قيل : نحن تقول إن الحم إنما يكون مفترقا لمدم الاجماع عنه» فنفس 
الاجتاع إذا لم يعدم عنه الاجّاع كيف يازم [ ٤‏ ظ ] أن يكون مفترقا ؟ 

قلنا : هذا لا يصح » لأنه وکا كذاك لوجب فى المسم فيا لم يزل أن 
لا يكون مفترقا ء إذ لا يصمح أن يقال إن له فيا لم بزل حالة قبلها كان املسم فا 
مجتمعا ثم عدم عنه الاجتاع » فیکون مفترقا لعدم الاجّاع عنه ٠‏ 

و بعد» فانهم إذا طلوا کون املسم مفترقا فلا يخلو : 

إما أن يعللوه بوجود معنى هو الافتراق » 

أو بعدم معنى هو الاجعاع » 


)00 حكذا الأسل » ولا شك أن الأقرب للنطق أن تکون العبارة : مفترقا لمسدم الاسماع > 
3 سيل ۰ 


سین ۱۲ س 


أو بعذبه ووجوده »2 

أو بعدم الاجماع بشرط وجود المتقدم . 

لا يصح أن يقال إنه يكون مجتمعا لوجوده وعدمه » لاستحالة أن يكون 
الثىء الواحد موجودا ومعدوما فى حالة واحدة ٠‏ 

ولا جوز أيضا أن يقال اه يكرت مفترقا لدم معنى إشرط وجود المتقلام :> 
لأن الوجود بحبل الإيجاب فى هذا المءنى» لأنه او وجد لامتحال أن يوجب کون 
بلسم مفترقا . ومن حق الشرط أن يكون مصبححا لا غيلاء وأن يكون مصاحبا 
لش وط لا منتفیا عنه ٠‏ 

وقد علمنا أن هذا الشرط يل الشروط ولا بصاحبه على الوجه الذی ین » 
فم ببق الا أن يكون المؤثر وجود معنى هو الافتراق أو عدم معنى هو الاجتاع على 
وجه الإطلاق ٠‏ 

فان كان المؤثر وجود الافتراق فهو الذى نقول » و إن كان عدم الاجماع على 
الإطلاق لزم ما ذ كرناه من کون الاجماع مفترقا ٠‏ 

ان قبل : أليس السواد ينافى البياض بشرط أن یکور البياض موجودا 
فى امحل قبل طروء السواد » فهذا الشرط متقدم على منافاة السواد للبياض غير 
مصاحب لهذا الىك بل حصوله ينافى ... ... هذا المحم ٠‏ وكذلك انتفاء البياض 
[ ه و ] بطروء السواد عليه مشروط بوجوده قبل الطروء » وذلك الشرط متقدم 
على المشروط وييل المشروط و ستحيل أن يصاحيه . 


(۱) هكذا فى الأصل » رالتصود المتقدم على العدم . 
(۲) اصل : طرق - وهو جار 
(۳) بياض فى الأصل ؛ ر یناه رآنه لا يقابله ثىء ٠‏ 


د ۱۳ ات 


فكذلك لم لايجوز أن تقول فى مسألتنا إن عدم المعنى بوجب کون املسم مفترقا 
نشرط وجود المتقدم» و إن كان الوجود يحيل الإيجاب ولا بصاحب المشروط ۰ 

الحواب عن ذلك : نقول نا نفرق بين الموضعين بان الثىء إذا كان شرطا 
ف ات الأحكام والصفات لابد أن يكون ما هو شرط معباحبا لاشروط وأن 
لايحيله » بخلاف ما هو مشروط ف الإزالة والإعدام» فإنه يجوز أن يكون متقدما 
وأن لا یصاحب المشروط بل يله . 

نان قبل : ما ألكاتم أن ذلك المعنى المسدوم ما بوجب الصفة لما يوجبه 
شرب أن تجوز تلك الصفة عليه ؟ فالاجعاع الموجود إذا لم يمر عليه الافتراق 
كيف يصح أن يقال إن المعنى المعدوم يوجب کونه مفترقا و إن كان حاله مع 
سم والاجتاع على سواء » ولكن بوجب کور ابم مفترقا لوا هذه 
الصفة عليه ؟ 

المواب عن ذلك : أن ما أحال كون الاجتاع مقت ای مصدوم وجب 
آن با ذلك المعنى على الوجه الذى يوجب اک) فكذلك بان بحیل 
عدمه) لأن مدمه هو الذى يوجب الحم عندهم ٠‏ 

والأصل فى هذا الباب أن ما أحال معلول العلة يحيل حصول الملة غل الوجه 
الذى يوجب الک كا موت لما [ ه ظ] أحال کون الذات قادرا أو عا 
أحال حصول القدرة والعلم فى بدن هذا الميت على الوجه الذى يوجب الحم » 
فكذلك فى مسألتناء لما استحال کون الاجتاع مفترقا استحال عدم الاجتّاع 
حنی بوجب کون ابلسم مفترقا ‏ ش 

فان قيل : آلبس آنم تقولون إن الفناء إذا وجد لاف محل و إرادة اقسدم 
تعالى اا لافى عل فقد حصلت الإرادة مع الغناء على حد حصوفا مع القديم 


س عا كك 


تعالى ؟ ثم إذا استحال أن يكون للفناء مریذا بتلك الإرادة لا يجب أن يستحيل 
وجود الإرادة» بل يويند و بوجب اک للقديم تمالى» فكذلك ل لايجوز أن تقول 
فى مسألتنا إن عدم الاجهاع » و إن کان حاله مع الاجتاع الموجود كاله مع نفس 
الجسم » فإنه يختص بايجاب الح لجسم دون الاجتاع ٠‏ 

ام الشيخ أبو ريد نه قال ارس هذه الأدلة معترضة بهذا السؤال » ول 
يجب عنه ۰ 

وک الشيخ أبو عمد فى ار 0 : يمكن أن یفرق بن الوضعین فیقال : 
إنا إذا قلنا بان استحالة کون الفناء سادا بتلك الإرادة لا جيل وجود را ادة 
لا يكون فى ذلك انقلاب العله" عما هی عليه » لأنها ص بالقدم تعالى توب 
له الحم » 

ولیس كذلك ماذكره السائل» لأنه إذا لم يقل بأن الاجّاع يكون مفترقا لعدم 
المعنى ای إلى قلب العلة عن حقيقتها بان توجد ولا حم لها ۰ 

بیان ذلك آنا لوقترنا أن الله تعالی لو لم يخلق إلا جوهرين » وفیهما اجتاع 
ولیس ف اجتّاعهما اجهاع وق العدم اجتاع» فلوم نقل بان ذلك [ 5و ] الاجتاع 
المعدوم يوجب کون الاجماع مفترقا أدى إلى قلب العلد عن حقيقتها » لأنه ليس 
هناك Nal‏ إل الاجغاع الوجود فی ا لوشن فيجب أن يفترق » 
وإلا أدى إلى أن و العلة ولا بصدرعنا الحس » وهذا قلب العلة عن حقيقها س 
قال : وهذا غاية ما مكن أن تُنصر يه هذه الطريقة : 


)۱( هكا الأصل » وقد ثقعانا كلبة يوبحب طبقا لذاك » والأفضل أن تكون العبارة : توجدوتوحب ٠‏ 
(۲) انظراتملیی فى آنرالکاب ٠‏ 

۷ فى الأصل مر يدا ٠‏ 

6( ) فى الأصل : فروجپ اچ 


(o )‏ فى الأمل : پوجل ٠‏ 


ضاوع[ مس 


و بعد» فان الاجتاع باق » والباق لا ينتفى إلا باس ثات من الضد أو ما یجری 
مجرى الضة » وهذا بقتضی أن يكون الافتراق معنى ثابتا ‏ وهذه الدلالة مبنية 
مل أصلين : 

أحدهما أن الاجتاع ما يجوز عليه البقاء . 


أما الكلام فى الأصل الأول» وهو أن الاجیّاع ها يجوز عليه اليقاء: فلا'ن 
الاجتماع لا لو : 
تا أن يراد به الماورة» انى هى الكونان على سبيل القرب » 
ره )0( : 
وأا أن يكون المراد به اتالیف» وهذا هو الحقيقة فى الاجتاع . 
۳ 
فإن آرید بالاجتاع الجاورة التى المرجع بها إلى الأ کوان فالذی يدل على بقاء 
(۳) 
الأكوان وجوه : 
(۱) ف الاصل : ہا . 
(؟) الأصل فى كلة « الکون » آنا عرادفة للوبعود والحدرث » ثم اطلقت عند التکبین على 
ما يكون حالا ملازما الوجود المادى » فالأ کران هی الأ دوال الأساسية ی لا يخاو الحم عنها » وهی : 
الحركة والسكون والاجتاع والافراق ٠‏ 
جاء فى ”” المجموع فى المحيط بالتكليف “ جمع الشيخ ای شد الحسن بن أحمد بن مثو يه رجه الله > 
الاوّل ورقة و ظ  ٠١‏ و وباب ف إثبات الأ كران : عل أن إقامة الدلالة على الثي» فرع على كونه 
فى نفسه معقولا» فأما ما لا پمقل فايراد الدلالة عليه لا وجه له مه ی فأما ما ی" عن صفة فوع 
هذا الممى الذى ار ید إثباته فهو فولدا : "* کون * > وفائدته ما به يصير اعلوهر فى جهة دون جهة ٠‏ 
ثم الأساى تختلف عليه > والکل فى الفا دة بر بحم إلى هذا القبيل ۰ فتارة نسمیه " کونا مطلقا ‏ © إذا 
وجد ابتداء لا بعد غيره ؟ وليس هذا إلا فى الوحود حال حدوٹ الموه .ثم يصح أن 05 ”سكونا“" 
إذا بق ٠‏ وتارة نسمی ذلك الكون سكونا » وهو أن عحدث عقيب مثله أو يبق به الوه فى بحهة واحدة 
وقتين تماعدا ٠‏ وثارة اسمیه ر 5 إذا حداث عقيب اه آوأرجب کون 1 كاثنا فى مكان بعد 
أن کان فى غيره بلا فمل ٠‏ وتارة نسمى بعضه "* مجاورة “ و " مقارية * و " قربا“ » إذا كان 
بقرب هذا ابلوهی جوهى آخرعل وجه لا مسافة ,یما ٠‏ وتارة می بعضه " مفارقة ** و " مباعدة ** 
” وافتراتا ““ » إذا وجد على البعد منه بعوهى ني ٠‏ فهذه هی الأساء الى تنطلق مل هذا القبیل > , 


)۳( فى الأصل : وجوده ٠‏ 


کا س 


منها ما قد ثبت أن الكون بلتفى بطروء الضد عليه » بحيث يكون لطروئه تأثير 


۳ ETE 
. فى منافائه » وهذا یوسب بقاءه‎ 


والوجه الثانى أن الواحد منا لو تشبث بحسم وتعلق به فإنه يتعذر على من هو 


با یر و سا 
أءن ذلك المكان . 
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ولو رفع عنه البد لتأتى ذلك منه ٠‏ وإنما وجب ذلك » لأن فى إحدى الحالتين 
تحدث الأ کوان حالا بعد حال» وهر عند بت القوى بذاك احم ۽ وف ال 
الأحرى الأ کوان فيه بافية» والباق لاحظ له فى المنع وإنما الحظ ف المنع لحادث . 
هو دونه فى القدرة تعریکه سواء رفع يذه عنه أو تعلق به - وف مالسا لاف ذلك 
دلالة على ما قلناه . 
والوجه اثالث آ الکون لو-کان يحدث حالا بعد حال فلا شك أنه من 
فعل الله تعالى؛ و إذا كان من فعل الله تعالى لاشك أن يكون القديم تعالى تا 
لفعله 4 يصع أن بوحدذة و لصح أن له اوحده 6 فيزم على هذا لو اوهس من 
الكون بأن لا يخلق القديم تعالى فيه الكون » وقد ملمنا خلاف ذلك » 
فان قبل : نحن نقول بأن الله تعسالى إذا لم يخلق الكون فى اموه أن یفنی 
آبلوهر» لاه بناج فى وجوده إليه من حيث أن وجوده مضمن به ٠‏ فکا لابصع 
0 فى الامش پازاء هذا الكلام عبارة هی فی الغالب شح 0 معى تفا لطروء الضد هو آنه 


لايمكن تجدیده بعد طروء منده وكان قبل ذلك يمكن تجد يده . 
(۲) جوزآن کون كلة « هو » زائدة . 


من القدم تعالى إيجاد الحوهس اسّداء من دون الکون» فکذاك فى حال البقاء» 
إذا ل يلق الكون وجب أن ينتفى ٠‏ 

قيل له : قد ثبت أن کون الحوهى باقيا مع جواز أن لا يكون باقيا صمفة 
متجددة » فيجب أت تعلل باس ات وأن لا مشل [ أن ]تج إلى العدم 
والزوال؛ فیجب أن لا یکون له تأثير . 

إلا أن هذا لا بسح » لأن لقائل أن يقول إن ا جوم إذا كان وجوده 
مضمنا بوجود الكون فانتقاء الأكوان يكون انتفاء ما يحتاج اموه فى وجوده 
لیه» وسواء كان ما يحتاج فى الوجود اله باقيا أوحادثما . 

ألا ترى أن السانی ای تفتقر فى وجودها إلى غيرها فسواء كان ذلك الغير 
[ ۷ و ]ما يجوزعليه البقاء أو لا يجوز مه البقاء إن المعسانى الحتاجة فى 
بانتفائه ؟ فالاعتاد على الوجهين الأولين ٠‏ 

وإن أريد بالاجتاع التأليف فالذى يدل على بقاء التأليف ما قد عامنا أنه قد 
یصعب علينا تفکك بعض الأجسام» فیجب أن يكون ما فيه من التأليف باقيا» 
و الا لوجب أن يكون الال سواء بين تعذر التفجك وسهولته . 

لن الله تعالى إذا كان ياقه سالا بعد حال» فلا يلو : 

إنا أن بكون ذلك مستمرا فيتعذر علينا اتفکك لأن مراد الله تعالى بالوجود 

أولى من ماد الواحد منا ٠‏ 

)0( زدنا هذه الكلبة لا کال التعبير ٠‏ 
(۲) الأصل : فى أن ٠‏ 


)۱-۲( 


أولا يحدث عل الاسقرار» فيتاتى تفكيكه منا سهولة ۰ 

ومهما مامتا أنه قد سای منا تفكك عض الأجسام على وجه الصعو بة ولابتعذر 
ولا سمل علمنا أن ما فيه من التأليف باق . 

وهذه الدلالة بعينها تدل على بقاء الا كوان على هذه الطريقة» وهذا نما يصح 
إذا قال انلمم إن الله تعالى يحدث الأ كوان حالا فالا فى الخالين بحیعا ٠‏ 

وأما إذا قال إن الله تصالی بحدت حالا غالا قدرا من الأكوان» والواحد 
منا يحدث أيضا قدرا زائدًا على ذلك» فإذلك يمتنع التحريك » فإذا رفع اليد عاد 
إلى ما كان يحدثه الله تعالى فيتآتى نقله » لأنه تعالى يريد منه نقله بابطال هذا 

۳ 

القدر من الكون الذی يحدثه با بقابله دون مازاد عليه على ما حری فى الثال ٠‏ 

ومکذا فى التأليف له أن بقول إن الله تعالى يحدث حالا خالا قدرا می 
التأليف دون م زاد وما نقص ٠‏ فاذا فعل أحدنا من الأ كوان مقدار م ۱ ۷ ظط ] 
بطل ذلك التأليف تأتى منه تفكيكه » و إن كان دون ذلك ل يتأت . 

ولیس لا أن نقول : إنه تعالی لولم برد منا فکه لزاد فى التأليفات » لأن له 
أن يقول : إذا زاد على ما أحرى العادة انتقضت العادة . 

(۳) 

نان قيل : ما أنكرتم أن التأليف يولد تأليفا آحرء فلهذا تصعب التفكيك . 

قبل له : التأليف لا يجوز أن يكون مولدا التأليف » لأنه لو ولده لوجب أن 
يولده فى الحال » إذ لا ماع من توليده » فيجب أن پولده فى الال أوجهين : 

(۱) أى : وإذاعلينا ٠.‏ 


(۲) ف الأصل : سا ٠‏ 
(۲) هكذا فى الأصل هنا وى كثير من المواضع التالية ٠‏ 


أحدهما : أن من حق الموجب أن يوجد »م ما يو جبه إذا لم يكن هناك منع . 

والثانى : أنه إذا صم أن يوجبه فى ای لم جز أن يتراعى إلى الثانى والثالث ٠‏ 

ولا يلزم على هذا » النظر ی تولیده للعلم دن حيث أنه يولده فى الثابى 4 لأن 

من حك النظر أن يقترن به جوز فيستحيل وجود العم »هم النجو بز ن العم 

بقتضی القطع 7 ٠‏ وكذلك الاعناد ایا بولك ما يولده فى القابى » لأن من 
شرطه أن إولد ف جهته » وحهنه هو المكان الثالى من محل الاعټاد ۰ 

فثبت بهذا أن التأليف لو ولد تأليفا آخر [ لوجي ]أن بولد فى اال » 
وهذا وجب وجود مالا يتناهى من التاليفات ‏ وقد عامنا خلاف ذلك . 

وأما ماد که د ره ألله مت الدلالة على بقاء الاجاع بأن قال : 
« نحن نرى جمما مجتمعا مستمز به الاجتاع مذّة كبيرة » واولا بقاء ما فيه من 
الاجتاع لا عم ذلك » » فإنه معترض » لأن هذا اعتّاد على مجزد الوجدان ٠‏ . 

لأن لقائل أن قول : ما أنكيت أن ذلك ایا وجب لأن الله تعالى يحدثه 
حالا بعد حال » لا لأجل أن ما فيه من الاجناع باق ! 

و بعد فانه ليس بأن يقال : إن ام ما امز به كونه مجتمعا لأن الله تعالى 
خلق فيه الاجتاع حالا بعد حال » أولى من أن يقال : ما وجب ذلك لأن 
مافيه الاجتّاع باق» فلا یکون أحدها يزعن الآخر. 

(۱) ف الانى : أى فى الحظة التالية مباشرة » أى فى ابزء الشانى من الزمان على اعتبار أن الزمان 
مؤات دن أجزاء لا تزا متا لية ۰ 

(۱) هكا ف الأصل » والممنى : اليقين رابلزم ۰ 

(۳) الاعئاد هنا بمعنى الميل الطبيعى لجسم نحو مکانه اللاص به > وقد تستعمل الكلية هی الدفع 


ار الاتکاء ۰ 
(8) زدنا هذه الكلة لإ کال العبارة ٠‏ 


ع بت 


وم يجز أن تنصرهذه الطريقة على وجه آنربان يقال : إن [۸ و ]هذا 
الاجناع لولم يكن باقب) لوجب أن يكون متوله بعضه من بعض» لأن طريقة 
التوليد حاصلة فيه من حيث أنه يقل بقلته وبکر بكثرته » ولو کان متودًا لا 
زاد حاله على ذلك . 

فهما بت 3 أن التأليف لا يكون متولدا من تأليف آثخر لم ببق إلا أن 
يكون باقيا . 

وام أن المخالفف فى هذه المسآلة لا مکنه أن يقول بآن الاجتماع لا جوز عليه 
لبقاء » لأنه يلزم أن يكون اسم مجتمعا مفترقا فى حالة واحلدة ٠‏ 

وأما الکلام فى الأصل الشانى» وهو أن ما يجوز عليه اليقاء لا شفی إلا بضدٌ 
لان مز لتر الضد » فذلك لأنه إذا جاز أن ببق مع جواز أن لا ببق » فإذا 
التفى وجب آن يكون انتفاژه باس ثابت؟ وهذا يوجب أن يكون انتفاء الاجغاع 
لمنى ات » فن أن أنه جب أن يكون مفترقا فى حالة البقساء لمعنى ثابت ؟ فلم 
لامجوزأن يقال إن تمتد الافتراق لمعنى ثاست واسقراره لا يكو ن كذلك؟ هذا 
كا تقولون إن تجذد السدم لمعنى ثابت » ثم اسمرار العدم لايجب أ يكون 
لعنى ثات . 

المواب أن ماله ولأجله وجب أن یکون تجتد الافتراق معني حاصل فى سال 
البقاء > ذلك أن الجسم لايحصل على هذه الصفة إلا مع جواز أن لايحصل 
علا » بل يحصصل على نقيضها ۰ 

ولي سکذاك فى تجدد العدم واسمراره لأن ماله ولأجله وجب أن یکون نجدد 
العدم لمعنى غير حاصل فى اسقرار العدم » لان فى اسقرار العدم لا يصح أن يقال 


انه يعدم مع جواز أن لابمدم» بل عدمه واجب فى تلك اخال» فإذاك لايحب» 
فكيف والمعدوم ليس له بكونه معدوما حال وصفة !؟ 

قال الشيخ أبو رشيد : وقد بمعنا عشرة أوجه [ ۸ ظ ] فى أن الجسم لا یکون 
مفترقا لعدم معنی هو اچتاع سوى ماذ که صاحب الکاب . 

ادها أن العسدم بلا اختصاص » فلم يكن ذلك الممنى المعدوم بأن پوجب 
افتراق بعض الأجسام بأولى من أن بوجب افتراق سائرهاء فيازم أن تكون الأجسام 
كلها مفترقة فى حال" واحدة ‏ وقد ملمنا خلاف ذلك . 

والثانى أن العدم بلا ابتداء» وهذا يوجب أن تكون هذه الصفة الى صدرت 
عن ذاك المعنى بلا استداء » فيجب على هذا أن تكون هذه الصفة واجبة » لأنها 
او وجبت لما زاد حافا على هذا » وهو أن تكون بلا اشداء ٠‏ 

والصفة إذا وحبت استغنت عن العلة » فالقول #صول هذه الصفة لعسدم 
معنى بؤدى إلى القول بأنها لا تکون لمعنى » لأن مع وجو بها ستغنى عن العللة ٠‏ 

والثالث أن هذه الصفة لوكانت لعدم معنى لا وقفت عل أحوالنا , 


وقد علمنا آنها تقف على أحوالنا » فلا بد أن تكون متعاقة بنا » فلا خلو : 
إما أن يتعلق بنا نفس الصفة » 

أو تعلق ننا ما تصدر عنه . 

لا يجوز أن تعلق بنا نفس الصفة » لما قد ثبت أن هذه الصفات لا يجوز 
أن تکون بالفاعل + ش 

فيجب أن يكون الذى تعلق بنا ما تصدر عنه الصفة » وذلك لا يخلو : 


(۱) أى توقفت مل آحوالا . 


إما أن يكون وجود معنى أوعدم معزى ۰ 
ومهما بت الفاعل لد تعدى تأثيره طريقة الإيجاد والإحداث وان 
۳ )1 
الاعدام لا تعلق بالفاعل علم أن الذی يتعلق بنا إنما هو وجود معنی ۰ 


وال إبع أن لفاغ لصح بين م القادر ر , ف هذه الصفة » والقانع إا لصح 


فى فعاين ضلّین أو جار ربن مجرى الضدین» ويجب أن يكوا موجودین» ولا يجوز 
أن یکونا معدومين » ولا أن یکون آحدهما موجودا والآخرمعدوما . 

وانفامس أن عدم الاجقاع لوکان یوجب کون املسم مفترقا لکان إا 
يوجبه لما هو عليه فى ذاته » فإذا وجد وجب [ ٩‏ و ] أن بوجب آیضا تلك 
المسنة » لأن الوجود لایجوز أن یکون محلا الایجاب » كيف وهو +صبحح له 
فى سائرالمواضم ! 

فعل هذا يجب أن لاببطل الإيجاب الصادر عن الاجتاع المعدوم بأن بوجد» 
فيازم على هذا أن يكون السم مفترقا أبدَاء سواء وجد الاجتاع فيه أو عدم» وأنه 
می قيل إن وجود الاجتاع بوجب کون الحسم مجتمعا لزم أن يكون اللسم مجتمها 
مفترقا فى حال" واحدة » مفسترقا لأن عدم الاجهاع يوجب هذه الصفة والوجود 
لايزيل الایجاب » ومجتمعا لأن الاجتاع فى حال الوجود وجب كونه مجتمعا . 

والسادس أن ذلك العی إذا كان يوجب کون 0 مفترقا فى حال العدم 
وثبت أن الوجود لايحيل ذلك الایجاب» لأن الو خد 2 م الا جاب فى والاصل 
فذلك المعنى تکون له حالنان : حالة الوجود وحالة العدم » فعلى ای حالة كان 
وجب أن يوجب کون ام مفترقا » فيلزم أن يكون الحم مفترقا أبداً . 


4 عا ء متا + 
(۱) اصل : ما ۰ 


)۲ فى الأصل : کات 


والسایع أن الموهى إذا كان جاورا لغيره لوجود معنی ناذا زال عنه ذلك الغير 
ثم لم يقل عن مکانه فلا يصح أن يقال إنه یکون کانا فى تلك ابلهد الان لمدم 
معنى مع أنه كان فى الأول لوجود معنى ولم يحصل فيه تغير وانتقال ٠‏ 


والعامء. أنه ایس أن قال : إن اس كون مفترقا لعدم الاحمّاع وشتمما 
ص تا دلو" ۰ ۶ ۳ 9و a‏ 1 له 


لوجود الاجتاع » أولى من أن يقال : إنه يكون مفترقا لوجود الافتراق ومجتمعا 


لما هو مايه ف ذاته فإذا وجد أوجب کونه مجتمعا ‏ لكان أيضا ما بوجب شا 
وملیه نی [ 4 ظ ] ذائه , وهذا بوجب آن یکون العنی لواحد امل مل صفتین 
ضدین: وهما للنفس » وأن بصدر عنه ا لكان التضادان» وهذا فى الحقيقة يؤدى 
إلى أن يكون الثىء قد صار بصفة ضده ‏ وفى هذا انقلاب عن جلسه ٠‏ 
والعاشر أن | وهی ليس له بكونه جاورا لغيره أومفارقا له حالة وصفة أزيد من 
کو ناف جهة » فلوكان مفارقا لغيره لخدم معنى لوجب آیضا أن يكون كونه 
جاور له لعدم معنی؛ إذ لا فصل بين هانين الصفتين . وفى هذا إبطال هذا المي 
رأسا . 
(1) أفلب الفان أن فى الكلام تكرارا . 
(۲) ف الأصل : المانى . 


ثم قال رحمه الله : تم تقولون إن الله تعالى حصل راثا بعد أن لم يكن راثیا 
ودع ذلك لايجب أن يكون ذلك لام ... إلى قوله : ألدس أن المعدوم وجد بعد 


أن لم يكون موجودا وكان معدوما ؟ 


اعم أنا قد بينا أن املسم اجتمع مع جوازآن لايجتمع » والمال واحدة والشرط 
واحد» يجب أن یکون ذلك لأس غخصص »؟ 9 قسمنا ا مخصص » فأبطانا ماعدا 
وحود معی ۰ 

وليس كذلك ما مارضونا به » لأنه لا يمكن أن يقال إنه حصل رائيا مع جواز 
أن لا کون رائيا؛ لأن كونه رائيا متى عم وجب » و إذا لم يصح استحال ۽ 
۳ ۳( ۲ 
حلاف ما قلناه » أنه مع وجوده وحبزه بیج أن صل كل واحمد من هاتين 
الصفتين . 

ان قيل : ما أنكرتم أن يقال إنه حصل رائیا مع جواز أن لایکون رائبا بأن 
لا بوجد المدرك ؟ 

ابلواب : من تأمل دلالتنا لايسأل عن هذه الزيادة» لأنا قلنا إن سم اجتمع 
مع جواز أن لا يكون متمعاء والحال واحدة والشرط واحد؛ وها هنا ما هو شرط 
فى كونه رائيا غير حاصل » إذا لم يكن راثيا » فلا يكون الشرط واعدا . 


005/ اس وا 
7 اي صاز 


)۲( کذا الأصل » ولمل الأسم 3 وتحيزه > سای ۰ 


س و لم 


ولیس كذلك فيا تنازعنا فيهء فانه مم وجوده ونحيزه يجوز عليه كل واحدة من 
الصفتين » فلذلك قلنا إن الحم إذا اجتمع مع المواز وجب أن يكون ذلك لآم 
خصّص [ ۱۰ و ]» ثم قسمنا الكلام فى الخصص» وأبطلنا ماعدا وجود معنى ۰ 

وهاهنا تقول أيضا إنه إذا حصل رائبا بعد أن لم يكن رائيا وجب أن يكون 
ذلك لاس . 

ثم تقول إن ذاك الأمى ه وکونه حي » فيكون المصحح هو الموجب » إذ لم 
م الدلالة ها هنا على بطلان سار ما تمل سسوی وجود معنى كا قلا هتاك » 
بل قامت الدلالة ها هنا إخلاف ذلك , 

ان قيل : فل لايجوز أن يقال إوجوة المرى علة فی کون الى رائيا ؟ 

قيل له : وجود الرئی لایکون ملة فى کون الرائى رائيا لوجوه : 

أحدها أنه لوكان ملة ی کون القسديم تعالى رائيا لوجب أن پکون ملة فينا 
أيضا » لأن مایکون علة لايفترق الال فيه بين غاب والشاه ٠‏ ولوكان علة 


فينا لوجب فى الواحد ما إذا نمض بصره أوفسدت حاسته أن يكون رائيا إذا 
وجد المدرك - وقد علمنا خلاف ذلك . 

فان قيل إن وجود المدرك إنما يكون علة إذا كانت الصفة جائزة على 
الذات» وأما إذا لم تكن الصفة جائرة عل الذات فان وجود المدرك لايكون ملة» 


قل له : ما أعال معلول العلة جيل حصول الع لة على الوجه الذى وجب 
السك ؛ كالموت لا أحال کون الذات مالم يحيل حصول العم فى قلبه على 
الوجه الذی دوب المع ۰ 


)00 غير م:قوطة فى الاصل » فیمکن قراءتها على وجه آخر ۰ 


(r)‏ الاب ماغاب عا وكان خارج طاق التجرية » والشاهد مانشاهده و بدخل فى لطاق التجری» 


ومد فان وجود المدرك لوكان ملة فى کون الراتى رائيا لوجب فى السواد 
و الياض إذا وجدا فى عاين أن بوجيا اسدرك صفتين متضادتين س وقد عامنا 
خلاف ذلك . ١‏ 

وان قال : إنهما يوجبان صفتين [ ۱۰ ظ ] ضتین إذاكانا فى محل واحد» 
وأا إذاكانا فى محلين متغايرين فلا ٠‏ 

قلنا : لبس الأعى كذلك » لأن ما بوجب الصفة للحملة لابفسترق الخال بين 
اا کا ف غل واد وين أن بكرا ق غين : 

ألا ترى أن الإرادة والكراهية لا كانتا موجبتين حك لحمل لم يفترق الحال 
بين أن تکونا موجودتين فى محل واحد و بين أن توجدا فى محلين؛ وکذاك السواد 
والبياض لو أوجب وجودهما صفة لجملة لم يفترق الحال بين أن يكونا فى محل 
واحد وبين أت يکونا فى این فى آنهما بتضادان على ال لا على امحل - 
وق علمنا بخلاف ذلك دلالة عل ما قلناه . 

وبعد زان الواحد منا قد يدرك بعض نفسه» والبعض فى الإضافة إلى الما 
فى حكم الغير ؛ والواحد منا لا يجوز أن يكون موصوفا با هو فى حك الغير المتفصل 
عنه ؛ ولأن الواحد من لا يدرك ال فى امحل كأن يدرك عضا فى جوهر» 
وما يحل الغير لایجوز أن يوجب صفة له » لأن العلة إنما توجب الم للواحد منا 
إذا حه » ثم لا يكفى فى ذلك جرد الساول بل لا بد ات محل فى بزء من 
أحزاء قلبه , 


فان قيل : فا تقولون فى وجود المدرك » انه شرط أم لا ؟ . 


فإن قيل : أو كان شرطا لوجب أن لصح راز مر دون حصول 
المشروط» فيلزم على هذا أن يوجد المرتى و إن لم يكن القديم تعالى رائيا 5 


قبل له : الشرط على ضريين : 
أحدها ما نصح حصوله من دون المشروط » 
والانی والثاى [ ٠ا‏ ] لا يح حصوله من دون المشروط ؛ وهو إذا كان الشرط مما 


اد 


لا سك عن المؤثر . 


وآما ما يصح حصوله من دون المشروط فهو إذاكان الشرط ما يصح أن 
ينفك عن المؤثر ۰ 

فالأول کا تقول فى وجود الموهى » فإنه شرط فى ميزه » فلا جرم لا ت أن 
يوجد الوهس من دون التحيز » لأجل أن هذا الشرط لا نفك عم هو موز 
فيه » وه و کون اوهس حورا 

وأما الثاى الثاتى فکا تقول [ ۱۱و ] فى التحيز مع کون الجسم 58 إن التحبز 
شرط فى كونه ES‏ ثم إنه يجوز أن بحصل التحيز و إن ۸ يحصل کون اسم 
متحرکاه لأن هذا الشرط ما يصح أن ينفك عما هو مؤثر» وهو حصول الخركة . 
)۱( اضفنا هذه الكلية لکال التعبير و يوز نها سقطت ٠ن‏ الامل + 


(۲) امل : وهو . 
م( أصل ما ۰ 


متا 


ثم قال رجه أله : أليس إن الموجود وجد بعد أن ل يكن موجودًا» وفع ذلك 


لا يحب أن يكون ذلك لأس وخصص ... إلى قوله : فى الباق ٠‏ 

اعلم أن صاحب الکاب أجاب عن هذا يجواب لا يصح» نقال إن من 
تأمل دلالتنا نابه لا يسال هذا السؤال» لأنا قلنا : إن سم اجتمع بعد أن لم يكن 
مجتمعاء وبين نهد نفس ابلسم حتى صار معا بحدوث نفسه» وإلا بطل 
نفسه حتى ما صار تما لعدم نفسه ول يعدم عنه معنى حتى ما صار مجتمعا اعدم 
معن عنه » فيجب أن یکون محتمعا لوجود معنى فيه ٠‏ 

ولي سكذلك هاهنا » لأنه قد حدث نفس الوجود » فيكو موجودا 
و 

قال : فإذا جاز أن تکون الصفة مستحقة لوجود معنى فلاان تكون مستحقة 
لوجود نفس الوصوف أولى . 

امم أن هذا لا يصح» لذن وجوده بعد العدم وحدوئه واح » فهو تعلیل 

الثىء بنفسه ؛ فكأنه قال إنه يكون موجودا لوجوده أو یکون حاد -لدوثه 

وقد قيل : إن السائل إذا كان غرضه بهذا السؤال المناقضة فا تقول له : 
إن هذا اانی ذ کرته لاسافض دلالئنا . 


(۱) أول الكلة غير منقوط فى الاصل و عکن نقطها على نحو آغر . 
)۳( أصل : فایه ۰ 


لأنا قلنا فى دلالتنا إن حسم اجتمع مع جواز أن لايجتمع » رامال واحدة 
والشرط واحد » فأشرنا إلى صفة تکون حاصلة فى كلا الحالين . 

ولب سكذلك ما عارضنا به السائل 0 ظ]ء انه لا مکنه الإشارة إلى صفة 
تكون حاصلة فى كلا الحالين » لأنه إذا قال إنه وجد بعد أن يكن موجودا 
م يمكنه الإشارة إلى صفة تكون ثابتة له فى حال العدم والوجود ٠‏ 

والاوی أن يقال فى جواب هذا السؤال : إنا قلنا إن املسم إذا اجتمع مع جوا 
أن لا تمع وجب أن يكون ذاك لأس خصص؛ ثم فسمنا الكلام فى الخصص» 
فأبطلنا ما خلا وجود معنى + وھا هنا لم ببطل أن يكون الخصص هو أن الفاعل 
فعله » جا بطل هناك » فتقول إن وجوده بعد العدم «علل بالفاعل ٠‏ 

فان قيل : فقولكم أيضا إنه معلل بآن الفاعل فعله هو تعليل الثىء بنفسه > 
لأنه لا فرق بين أن يقال : إنه حدث بعد العدم أو وجد بعد العدم و بين أن يقال : 
إن الفاعل آوجده أو أحدثه > فقد دخلم فيا عبتم عل شيخكم أبى على بن خلاد . 

قلنا : ليس الأعى كذلك » لأنا إذا عللنا بأن الفاعل فعسله ناما تعلله یکونه 
قادرا ۳ » فتقول إن الفاعل لکان کون قادراً عليه أوجده . وگونه قادراً عليه 
غير حدوثه ووجوده » فكيف يصح أن يقال إنه تعليل الثئ بنفسه ! ؟ 

إن قبل : لوكان المؤثر فى ذلك کون الذات قادرا لوجب ف القديم تمالی ' 
إذا كان قادرا لنفسه فيا لم بزل أن يوجد المقدورات فیا لم بزل ون بوجد مالا يتناهى 
من المقدورات دفعة واحدة» لأن حال کونه قادرا مع ساثرالقدورات على سواء. 


(1) هنا بياض قليل فى الأصل » وكلبة قال مضروب عليها ٠‏ 
(؛) ف الاصل + إذا رمد . 
(۳) الظرالتعليق اللاص به فى آثر الاب ٠‏ 


(؛) أى نظرا لکونه . 


بت ل مت 


قيل له : هذا إنما يلزم إذا كان تأثير القادر فى القدور على سبیل الإيجاب » 
كاثير العلة فى المعلول' . 

وأا إذا كانتأثير القادر فى المقدور على سبيل التصحيح والاختيار لیب[ 9۱۲] 
5 ولو کاب القادر فى المقدور على سبيل الإيجاب ترج القادر من أن يكون 
قادرا ونلرجت العلة من أن يكون لها تن أبضا » لأن العلة آیضا فمل من أفمال 
القادر؛ نإذا لم يكن لاد فكيف يكون للعلة تأثير» مع هل من أفماله ! ؟ 

وعلى اجملة إن تآثير القادر معلوم وتأثيرالعلةة معلوم » فلا يحب أن تمل أحدههما 
مل ماحبه » بل يجب أن بثبت کل واحد منهما على ما قام عليه الدليل ٠‏ 

ان قبل :ألم يلام نم دلالتم على أن هذه الصفات ای هی کون الس مجتمعا 
ومفثرقا قا لایموز أن تکون بالقاعل » فدلوا على ححة ذلك حى ثم دلا 1 

قبل له : الدليلٌ مليه أن الواحد من لو قدر أن يجعل ابلسم على صفة كونه 
متمعا لوجب أن يقدر عل إيجاده » لأن من قدر أن يحمل الذات على صفة 
من الصفات من دون معنى يفعل فيه قدر على إيجاده ٠‏ 

الیل عليه كلام نفسه» لا قدر أن یجمله على صفة من صفاته ککونه خر 


وأمسأ ون قدر على إيجاده » وأن فى كلام الغير لما لم يقدر ملل أن یله امس 
وخبرا ونیا لم يقدر على إيجاده . 
فكذلك فى مسالتنا لوقدر على أن يجعل الجسم مجتمعا من دون معنى يفعل فيه 
لقدر مل إيحاد اسم ۽ فلما لم يقدر على إيحاد اللسم علمنا أنه لايقدر على جعسله 
)0 المقصود هو العلة الطبيعية الى تفعل فملها عن طبع لا تنوع ولا خلف فى فعله » خلافا للفاعل 


القادر باختيار بناء على معرفة وتذكير ٠‏ 


(۱) هكذا الأمل» والعادة أن يقال : عن أن يكون ٠‏ 


قينا ا ی کون سل بانتفاء القسدرة على إيجاد المسم عل انتفاء 
القدرة على جعله على صفة . 

والأصل المردود إليه دلالتنا كلام الغير » لأنا لما لم تقدر على إيجاده لم قسدر 
عل جعله عل صفة » وعكسه كلام انفشنا 5 

فان قيل : فهذه الدلالة لا تم إلا بعد أن ۳ أن المموت مقدور نا وان 
عرض » لان اغات ف هذء لس بقول إن العبوث لایکون دور[ ظ] 
لنا وإنه جسم لطیف کامن فى سم أحرء فعند الاصطاكاك والاعیاد بظهر لنا » 
کالنار ۳ عند القدح شرب 2 

قیل له : هذه الدلالة 8 من دون أن ین د أن الکلام ور زا لأا قلنا 
فى الدلالة إن الواحد منا لو قدر على أن يجعل الذات متمعا لقدر على امجاده» 
لان من قدر مل آن عمل ذانا مل صفة من الصفات رم یماد الذات » 
ثم ضر بنا المثال بكلامنا وکلام الغير . 

فالدلالة تتم من 0 المثال» لأن الدلالة لا حتاج فى صعتم! إلى عة المثال» 
بل يجوز أن تکون 0 و إن ل يكن ها مثال . ولهذا يجوز الانتقال من مثال إلى 
مثال ؛ ولا وز ذلك فى الدليل» لأنه يكون انقطاعا فى الدلیل دون المثال ٠‏ 

وقد مثل قاضى القضاة بالقيام فقال : ألا ترى أن الواحد منا ما كان قادرا 
على أن يجعل نفس القيام الذى هو هذه الصورة الغ وصة استخفافا كان فادرا على 


(۱) أول الكلة غير منقوط فى الاصل ۰ 

(؟) الکلة غير منقوطة فى الأصل. 

0( فى الأصل : والضروب ٠‏ وهو حط بدلیل ما يأ فى ص 4۰ و 4۱ 
)4( ) ف الاصل : عدر 


() ضبطنا الكلية على أساس أن « كان » هنا فعل تام + 


نفس الام 6 إذ لو ل يكن قادرا على نفس القيام لما قدر على جعله على صفة 
کا فى قيام الغير» لما لم يقدر على إيجاده لم يقدر مل أن عله تعظما آو استخفافا . 

هل أنا تتبرع بیان القول بان العو من فعلنا وأنه عرص » وان و يجب 
ذلك طینا من حيث ادل ٠‏ 

ان بل : فا الیل على أن الصوت من فمل الواحد ما ؟ 

قبل له : ما قد ثبث [ 0 ] أن أسدنا يذم غل بض أصواته وبمدح عل 
مض واه : 
لا تری أنه + ینم مل ۳ الکذب والس بالقبييح » و دح عل الصدق والأمى 
بالحسن ! ولد الثم ما يتناول ما ممم من امروف النظوبة والاصوات 
المقطعة دون ما سواهاء فيجب أن يكون ذلك من فعلنا؛ و الا أدى إلى أن یکون 
احدنا مستتحقًا لالذم على فمل اللير . 

وبعد فإن قبح الكذب العارى عن اجتلاب نفع أودفع ضر [ ۱۳ و ] معلوم 
بالاضطُرار ‏ واد ملا أن الكذب فا هو هذا المسموع التظم من المروف» 
فیعجب أن يكول من فعلنا . 

ان قبل ما نم أن الواحد منا يقطع اب لسم ما موا و له عل مفه 
املح والدم يآناولان ذلك التقطيع وتلك الصفة الى سل الواح منا سم 
ملا . 

(1) زيادة يقتضها كال التمير ٠‏ 

(۲) ف الأمل : والأصول ٠‏ 

(۳) أى بالضرورة العقلية » وهی المعرفة البديبية الى يضار الإنسان إلى قبوطا ولا مکنه رفضما ٠‏ 

(4) ف الأمل : ويحمله . 


س إل س 


قلنا : هذا لايعسم ل پا أن قبح الكذب العارى هن اجتلاب نفع آودفع 
ضرد معلوم بالاضطرار» ولا جوز أت نع حم ذات من الذوات أو صفة 
من الصفات ثم لا لملم الذات الموصوفة بها بالاضطرار » لاعل سيل الملة 
ولا التفصیل . 

ونحن نمام قبح الکذب العارى من اجتلاب نفع أو دفع ضرد بالاضطرار» 
تيت أذ کیا وبا کا يك ارت کو هر ها 
المسموع » لأنه هو الذى يسم بالاضطرار » وما عداه إنه لايصلم باضطرار 
ولا باستدلال ٠‏ فإذاكان الكذب هو هذا المسموع وجب أن يكون من فعلنا 
حتى يكون حکه متعل ثا 

دليل آخر 

وهو أن الصوت لايخلو: 


إا أن يكون دنا من قبلنا . 


أو يكون اعدا نافلا له وهو جمم . 
فإذا پینا فیا بعد أنه لا يكون جمما لم يبق إلا أن يقال إنه محدث من قبلنا . 
فان قيل : أنتم قد آخلم فى القسمة وتركثم بعض ما يحتمل » وهو مذهب 
الخصم » وذلك أن يقال : ۸ لا يجوز أن يقال إن الواحد منا لامحدثه ولا يثقله » 
ولكن يمعله على صفة ٠‏ 
(۱) لا نقط عل الكلة فى الاصل ٠‏ 


(۲) هكذا ف الأصل + وابل ذلك : عن ٠‏ 
(69 فى الأصل : هلا هو » 


)۱-۳( 


قل :لد ركان اهوت صفةٌ لجسم وقد ثبت أنه مدرك على هذه الصفة » 


۱1 ۱ ۲ 2 
وهو کونه صولا 4 فیجب أن او كان هذا صفة له أن عق على هده الصفة أبدا 


وآن يدرك كذلك أبدا . 

وف علمنا أن الصوت لابدرك عل سسبیل الدوام دلالة [ ۱۳ ظ ] على أن 
الصوت ليس بصفة لجسم ۰ 

فان قبل : فل قم إن الصوت لو كان صفة لجسم لوجب أن يدرك علا 
المسم با أو بستحبل أن لا يدرك مع وجوده وارتفاع الموانع ؟ 

قيل له : لأن الإدراك بتعاق به » والإدراك فى كل ذات يتعاق بأخص 
الأو ومی الصفة الى بقع ۳ اتلحلاف والوفاق» وااصفة الأخص الى بقع 
بها اللاف والوفاق لابزول حصول الموصوف علیها مع وجوده . 

فان قبل : فلم قام إن الإدراك فى كل ذات بتعاق بأخص الأوصاف الى بقع 
بها الللاف والوفاق ؟ 

تیل ل : لأنا إذا أدركا ذاتا من الذوات فکا مل عند الادراك وجوده مر 
آیضا اختلافه فيا يختلف ونماثله فما بقائل » فلا يخلو الإدراك (قا أن يكون متعلقا 
بالوجود أو یکون متعلقا ما یقع به ابیز واكلاف بينه وبين غيره من الذوات ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون الإدراك متعلقا بالوجود ؛ لانه لوكان كذلك اوجب 
أن تب الإدراك فى كل موجود» والصم لا قول بذلك لأن القديم تعالى بویا 

(۱) هكذاف الاصل . 


(۲) هكا الأصل » د يجوز أن یکون قد سقط کلام أو یکرن فى الكهة تحر يف » والعی بتضمن 
أن اله تال لای ۰ 


— و — 


ولأن الإدراك ل وكان يتعلق بالوجود لوجب ف الواحد منا أن لا يفصل عند 
الإدراك بين ذات وذات » كالحروف الختلفة » لأن كل واحد مهما[ حاصل على 
فا ] قد حصل ملپا الحره وهی صفة الوجود» والإدراك يتعلق بها . 

ولأنه لوكان كذاك لوجب ف الصوت أيضا أن يكون مدركا مادام موجودا» 
فإذالم جز أن بتعاق الإدراك بالوجود لما بينا » وجب أن يكون متعلقا بالصفة 
ی تقتضى لحلاف والوفاق ۰ فإذاكان الصوت مدركا فلوكان [ ١4‏ و ] مع كونه 
مدركا صفة لصم لوجب أن يكون من أخص أوصافه » وما يكون من أخص 
أوصاف الثىء لا يجوز أن بخرج عنه مع وجوده . 

0 كانت هذه الصفة من أخص أوصاف اس وجب أن ستحیل ' روج 
5 م هع وحوده » ولو كان كذلك وجب أن یکون الصوت مدرک[ بدا 
لحصول الصفة التى يتعاق بها الإدراك أبداً . 

ولأن الصوت لو كان صصفة سم وتف يدرك الجسم على هذه الصفة 
بحاسة السمع أن يدرك ملم أيضا محاسة اللس والبصر» لأن الصفة التى يتعاق 
بها الإدراك فى ذات واحدة لا تختلف من حيث إنها أخص الأوصاف ٠‏ 

ألا تری آنا لما قلنا إن الموهى يدرك محاسة البصرعلى صسفة التحيز فكذلك 

يدرك محاسة اللس على صفة التحیز ؟ وقد علمنا خلاف ذلك . 


(۱) مکذا الاصل » إشارة إلى الذاتين » و يكن تصحبحها : منبا» على الإشارة إلى الروك 
(۲) زيادة الايضاح ٠‏ 

(۳) ف الاصل : وهو . 

(؛) ف الاصل : عنه . 

(ه) زيادة یقتضیا کال التعبير + 


ون الصوت لوكان صفة لجسم » وقد نا أنه يحب أن عرو ندا 5 
واو كان كذلك لما وجب أن يقفب حصوشا على کون أعدنا معتمدا مصطکا 
على خوانه ولسانه . 

والأصل ف هذا لباب أن حصول ذات عل صفة من الصفات لا يقف 
على حصول ذات أنخرى على صفة من الصفات . 

وما يدل مل أن الصوث لدان صفة لجسم لوبب أن يدرك مایا أبداً 
هو ت ثبت أن الذات إذا 00 على هسفة من لدابت و بسو عامها 
ف نی وجب أن يحصل علا أبدأء إذا لم يكن هناك 0 ييل حصوله عليها» 
كا تقول فى الموجود والسدوم ؛ لأن اموه لما وجد 3 حصوله على صفة 
الوجود فى الثانى وجب حصوله عليه أبدا إذا لم يكن هناك یل ٠‏ وكذلك المدوم 
لما عدم ق الأصل وم حصوله على هذا امک [ 14 ظ ] وجب حعبوله عليه 
أبدا مالم يله عيل . 

فالمثال الأول على سبيل التحقيق » لأن الموجود له بكونه موجوداً صفة > 
والشانى على سبيل قدي لأن المعدوم ليس له یکونه معدوما صف » ولی 
00 

ان قبل : فلم قتم إن العلة فى ذلك ما ذ كرتم ؟ 


(۱) الاعاد هنا عى الاتكاء والضغط ٠‏ 

(۲) أى إذا وجد أو حدث أو مار . 

(۲) أى ف الحظة الثالية لوجوده ٠‏ 

(4) ف الاصل + سم . 

(ه) يكن أن تقر فى الاصل : التقرير ‏ والتقدير هنا نی الافتراض . 


— ۷ 


قبل له : لأن كل ذات بحصل مل صفة وصح حصوله عليها وجب أن يحصل 
lle‏ أب إذا لم يكن هناك مائع » وإذا لم يكن كذلك لم يجب؛ و انا وجب أن 
يكو نکذاك» لا نه حصل عاہہا فى الأول وصم أن يحصل عليها فى الا نی لا لس آخخر . 

والعلة ليست با كثر من أن يكون بوجودها وجود اک و بزواها زوال المي » 
ولا يكون هناك ما تعليق الحكم به أولى ٠‏ 

فان قبل : اليس أن الذات عندك حصل على صسفة کونه مدركا وصم أن 
حصل ی ف انان ؛ ومع ذلك لاب أن ستمر ؟ 

قلنا : ليس الأ كذلك» بل نقول إنه يجب أن هستمرعليها مالم يكن هناك 
فل رصان لا بوجد المدرك أو يحصل المع . 

فان قيل : الس کون الذات مریدا وكارها ومشتهيا ونافرًا مما يحصل ماما 
الذات فى الأول و یصح أن يحمصل ماما فى الثانى » ومع ذلك لايجب أن لستمر» 
فكذلك للا جوز أن يكون مثله فى مسألتنا ؟ 

قلنا : هذه السفات مسئندة إلى علل لاتيق» فلهذا لاحب ماذكره السائل , 
وأو كانت مستندة إلى ملل تبق أوكانت مستندة إلى ذات لكان يحب أن فاتمر. 

ومل مذهب اللخمم هذه الصفات كلها ما لا بستند إلى علة» ناذا عع أن 
صل علها بالفاعل » وجب أن ستمر » إلا أن له أن يقول ات ذلك يتعاق 
بالفامل » والفامل تار فى فعله إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل [ ۱۵ و ] ٠‏ 

ولأنالصوت لوكان مبفة لجسم لما أمكن أن يدرك الجسم عليها الا بعد أن يماس 
ذلك الحسم على تلك الصفة اصماخ» م نا نقول فى ابلسم لبا كان مرکا بحاسة 


)۱( بحسب تصحیح فى الأصل : يرحب ۰ 


الس وحاسة البعمرفانه يعبر ذلك حاسة اللس > وإنما يمكن أن يدرك اسم 
شرط أن ماس محل حياة الواحد منا » وكذلك فى حاسة البصر لابد أن تثبت 
الماسة بين المدرك وبين ما هو من تمام الحاسة» وهو الشعاع الذى المرجع به 
إلى جسم لطيف ۰ 
وسنبین فيا بعد أن اسم لايجوز أن يدرك بهذه الطريقة فى حاسة السمع ٠‏ 
وما يدل على أن الصوت ليس صفة لجسم أنه لوكان صفة لجسم لما م 
فى الواحد منا أن يعلمها عند الإدراك إلا بعد أن يع الموصوف ما على جملة 
أو تفصيل» لأنه من الحال أن يدرك و بعلم صفة ذات من الذوات أو حك من 
أحكامه ثم لا يدرك ذاته بالاضطرار» لا على سبيل اللملة ولا على سبيل التفصيل» 
ومعلوم أن الواحد منا قد يدرك الصوت من بعيد » و إن لم تشعر بابمسم الذى 
8 به هذه الصفة ٠‏ 
فان قبل : لالايجوز آن يقال إنه بعلم ابلسم الذى يكون الصوت صفة له 
عل سبیل جل راد لم بعلم على سبيل التفصيل » 0 الملة فى هذا اباب يقوم 
مقام عل التفصیل ٠‏ 
قلنا : ليس الأس کذلك» لأن الواحد منا لو خلقه الله تعالى عاقلا وحده 
مامتا من الأجسام ول يختبر حالما » فإنه إذا جع صسوتا من بعيد نانه 
يد ركه » ومع الادرالك يعلمه » ومع ذلك فانه لا خطر بباله ابلسم الذى قالوا إن 


5 وو 
0 يلوح أنه كان هنا فى الأصل كلبة « لا » على سيول التصحیح ثم شطبت ٠‏ 
(۲) ف الأصل : تعلق . 
اسم فى إلأما : وعل الفصیل فى هذا الاب يقوم مقام ءا ال . وق اطامش تصحيح الفكة 
(۳) ف الاصل : وعل اتفصیل فى د گم ات ی 


سب ما يقتضيه السياق ۰ وقد خن بهذا الصحيح ٠‏ 


وبعد فكيف رصح أن يقال إنه يدرك ابلسم الذى [ ١١‏ ظ] صفته هذا » 


وقد علمنا أنه يدرك صوتا فى جهة فبقدّر أنه فى جهة أخرى . 

ولا نم قبح الكذب العارى عن اجتلاب نفع أودفع ضرر» وهذا الحم 
لاشك أنه حك الكذب » فلو كان كود الكذب كذبا صفة لجسم كان هذا الحكم 
متعلقا هذه الصفة ويتعلق بمن خلق اسم + فيلزم على هذا أن لا بوصف الواحد 
منا بأنه فعل القبیح وندم عليه » لأن ذلك الحم من حك تلك المسفة » وهی 
لا تتعلق بالواحد منا » فیجب أن يكون إذن حك تلك الصفة متعلقا با ويتعاق 
بمن فمل هذا المسم » كا نقول فى عة الفعل » مع کون الذات قادرا » انب 
لى) كانت حك صفة کون الذات قادرًا فإنه يتعلق بالموصوف بتاك الصفة و يمن 
فعل الموصوف عل تلك الصفة ولا تعلق بالواحد مناء فكذلك فى مسألئنا وجب 
أن لا يتعلق حک الكذب بنا وأن يكور متعلقا بفامل الجسم وقد مامتا 
خلاف ذلك ۰ 

وا بدل عل أن الصوت لایجوز أن یکون صفة سم أنه وکا صفة لجسم 
لوجب أن يكون من آخص أوصافه لتعاق الإدراك [ به ]+ لأن الإدراك ف كل 
ذات لا تعلق الا ما تتتضيه صفة الذات . ولو كان كذلك لوجب أن کون 
الأجسام كلها مسموعة لاشتراك ايع فى الصفة الأخص من حيث أن الأجسام 
كلها مقائلة ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

ولأن الصوت لوكان صفة ملسم لكان من أخص أوصافة لتعلق الإدراك به » 
والإدراك لايتعلق إلا ما یفتضیه أخص الأوصاف» ولوكان كذلك لما وجب 

أن يكون کون ابم مدر كا بحاسة السمع مقصورا على هذه الصيفة » وهی كونه 


(۱) زيادة منا» ليست فى الأصل » وذلك قياس على ما يلى ٠‏ 


سس رع سم 


صوتا» لأن صفة الذات ليست [ أولى ] بأن تقتضی کونه مسموما مل هذه |أصفة 
دون فييها [ ٠٠‏ و] من الصفات؛ غال تلك الصفة فى الاقتضاء مع سائر صفات 
الحم على سواء» فيجب أن يقال إن ابلسم يحب أن يدرك على کل صفة ي#حصل 
صلا من كونه مجتمعا ومتحركا وسا کا . 

يبين ذلك أن شیثا من هذه الصفات لا يجوز أن يكون لمعنى عند الحصم ٠‏ 

ولأن الصوت او كان صفة سم لكان من خص أوصافة لتعاق الإدراك به» 
ولو كان كذلك لوجب أن تكون مقنضاةٌ عن صسفة الذات » ولو كانت مقتضاءً 
عن صفة الذات ل كانت تقف على کون أحدنا معتمدأ مصطكاء لأن ما يكون 
مقتضی ا الذات لاقف على کون أحدنا على صفة » لأن حصول تلك 
فراع تشرط رید ونين رت دفول اريت عل ون ادا 
معبطکا معتمدا علمنا أنه لا یکون صفة لجسم : 

هذا هو الکلام فى أن الصوت لایجوز أن يكون صفة لجسم . 

وأما الكلام فى أن الصوت ليس سم خلافا لا ذهب إليه النظام » فان 
يقسول إنه جسم لطیف مستکن فى الكثيف» فيظهر عند الاصطكاك ولاعتاد 
كالار امسن فى ار والحديد» فإنه يظهر بالضرب والقدح . 

والدليل عل صحة ماذهينا إليه وجوه 

أحدها أن الصوت لو كان جما لطيفا مستکاً فى الكثيف لوجب إذا كار 
ضرب أحد ابلسمين على ال أن ينفد ما فيهما من الأصوات حى بتنهی المال 
فى اجرین » کجری الری» إلى أن لاسمع منهما صوت» کا أن النار ل كانت 


(۱) بجوزآن يكون قد سقط هكلام » وقد زدنا كلة «أولى» للابضاح۰ ۰ (۲) الامبل :وس . 
0 الأصل : مقتضاة عند . )4( هكذا فى الاصل » وقد تا الكلية کا هی 


کا 


حسما ۱۹ ظ] مستكا فى اجر والخديد فانه تتبی الال فى الضرب وااقدح إلى 
أن لا يكون فیپما نار » فنحتاج إلى أن نحمی الحديد وفسقيه لتكثير أحزاء النار» 
وهكنا نحتاج إلى أن یکون الجر حدیدا - وقد عامنا خلاف ذلك . 

ولأن الصوت ل وکان جمما لطيفا لوجب أن يجوز عليه البقاء کا يجوز البقاء 
على سائر الأجسام» لأن بقاء الثئ برجع إلى جنسه ۰ ولو كان باقيا لوجب أن يدرك 
آبدا» لأر الدرك إذا وجد'والمدرك حاصل والنع زائل وجب أن صل 
الإدراك . 

وما بدل عل أن الصوت لا يجوز أن يكون جسما هو أنه لوكان جما لوجب 
أن لا يصح إدراكه إلا بشرط أن يماس صاخ الواحد منا » کا أنه لما كان 
مدرک عة لیر وحاسة اللس فانه يدرك الا شرط اة ين ما پدرك ا 
وبين ما هو ل الحياة لا فيا يدرك اس وفيا يدرك بالبصر الماسة بين المدرك 


وبين ماهو من تام الحاسة» وهو الشعاع . 

وقد ملمنا أن الصوت لا يجوز أن يكون مسموعا ملل هذا الوجه» إذ لوكان 
كذلك اوجب أن ينتقل إلى ماخ الواحد من) ۰ ولو كان كذلك لما امتنع أن 
ينتقل إلى بعض الحاضرين دون البعض » ولا امتنع أن تقل بعض امروف إلى 
بهض دون بعض واا امتنع أن يتقدم بعض الحروف على بعض ف الانتقال » 
فكان لاعتنع أن ينتقل إلى بعض الحاضر ين زید» و إلى بعضهم ديز» و إلى بعضهم 
زاك وق عاما شوك ذلك دلاله مل أن الصوت لا خرر آن یکون جمیا . 


(۱) هکذا الاسل» وأغلب الثلن أن کل« هو » زائدة - 
۷۱ فى الاصل لا . 

۷ ١7 

(۳) هكذا فى الأعمل » والأغنب آن كبة « لا » زائدة . 


نان قيل : ما أنكتم اس الواحد من يدرك العصسوت » وإن لم شقل 
ول باس المیاخ ؟ 

قبل له : هذا لایصح» لأنه إذا كان جا کان حكه حكم سائرالأجسام . 
فكا فى سائر الأنجسام [ ۱۷ و] المدركة رؤية ولسا بر الماسة» فكذاك فى هذا 
الحسم لوكان مسموعاء لأن مخالفتها فاسة اللس والبصر ليست با كبر من مالفة 
حاسة البصر وحاسة اللس » احداهم) صاحبتها ٠‏ فکا أن مخالفة هاتین ااستین 
إحداها لصاحبتها لا نع من أن تکون المساسة معتبرة فى الإدراك بكل واحدة 
منهما » فكذلك هذه اماسة لو كان يدرك بها الجسم الذى هو صوث وجب أن 
تعتبر فيه الماسة . 

ولأن الصوت لو كان جمما لوجب أن يكون مفلا لسائر الأجسام » لأن 
الأجسام كلها ماثلة . ول وكانت كذلك لوجب أن تكون الأجسام كلها مسموعة» 
لأن مانلها يقتضى اشترا كها فى الصفة الأخص الى يقع بها انملاف والوفاق . 
وقد بنا أن الإدراك إنما تعلق بلك الصفة . 

ولأن الصوت لوكان جمما لوجب ف الواحد منا إذا “جع حرفين مختلفین نحو 
راء وزای أن لا يفصل ينما » لأجل أنه أدرك كل واحد منهما على صفة يدرك 
عليها الآ ر» لأجل أن الاجسام مقائلة » والإدراك بتعلق بالصفة التى بقع بها 
الفلاف والوثاق ح وق عابتا بان احدنا کا يدرك رفن لفن تأنه يفيل يليما 
دلا مل فساد ما قالوه . 

ولأن السوت لوكان جمما لوجب أن لا ستحق احذا الذم على الكذب » 
وقد عابنا أ الكذب العارى عن اجتلاب نفع أو دام ضرر قبحه معلوم 
بالاضطرار » واستحقاق الذم عليه كذلك . 


(۱) ف الأصل ؛ ر اه . 


سمج س 


وهذا الحم بتبع تعلق الفعل بالفاعل» وأن يكون تعلقه به تعلق اطدوث ۰ 
وهذا يوجب أن يكون الكذب متعلقا بالواحد منا » وأن يكون دما من قبل 
حتى اصح استحقاقه الذم . ولوكان جسما ل عم ذاك » لأن الواحد منا لابقدر 
على قعل الجسم . 

فهما ثبت ات أحدنا يستحق الذم على الكذب الساری [ ۱۷ ظ] من 
احتلاب تفع أو دفع ضرر مل أنه تعلق ا 7 و ٠‏ وفى ذلك [ دلالة على ] 

ما قلنا من أن الصوت لیس بحسم » وأنه هک مقدور لا 

ولأن الوت لوكان جمما لوجب مى أدركت اروف مل صفة الراء 
والزاى بحاسة السمع أن تدرك أيضا على صسفة التحيز بحاسة السمع » لأن الذات 
إذا حصلت على صفتین مختلفتين للنفس» فى تعلق الإدراك بإحداها وجب أن 
تعلق بالأتحرى أيضا » إذ لامزية لإحداهما على الأخرى » لأنهما ا مل 
حدّ واحد » فيلزم على هذا أن تكون الأجسام كلها مدركة مسمومة على صفة 
التسيز لاشتراك میم فى صفة التحيز ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

ولأن الصوت لو كان جمما لوجب أن يدرك بحاسة البصر وحاسة اللس على 
صفة الراء والزاى كا يدرك على صفة التحيز» لما ينا أن الذات إذا حصلت على 
صفتين مختافتين » وهما للنفس » فلا يجوز أت بتعاق الإدراك بإحداهها دون 
الأخرى » بل إذا أدرك على إحداهما وجب أن يدرك على ری بای حامسة 
أدرك » یرم على هذا أن تیلم الفصل بين صفة الإء وازاى بعاسة بعس» 


(۱) زيادة غير مويحودة فى الأصل و يقتضها کال التمبير ٠‏ 
(۲) هکذا الأصل » وقد تراه يا هو ۰ والأحح : مستحقتان ٠‏ 


ص 44 سد 


بل جب أن بتانى للضرير الأصم الفصل فى ذلك بحاسة الس - وف علمنا لاف 
ذلك دلالة على صة ما قلناه ٠‏ 

فثبت مه الله أن الصوت لا جوز أن بکون ۳ ولا صفة شم 5 

فإذا ثبت هذا ثبت أنه عرض مقدور لنا فتستقم دلالتنا فتقول : 

إن الواحد متا لو قدر عل أن يجعل الذات على صفة من الصفات من نحو 
کونه منحژ كا وسا كا وجتمعا ومفترقا لوحب أن بقدر على |مجاده » م فى كلام 
نفسة 6 وأنه می م شدر على | |جاده ملا أنه 0 بق در عل جعله على صفة 4 
"م فى کلام الب ۽ لن فى کلام الب CL‏ ۰۸ عا اعا 

ورم ن فى کلام الغیر ٩‏ م | ۹۸ و ] بقدر على إيحاده لم يقدر على 

جعله على مسق ٠‏ وایا 1 بقدر على جعله على صقة لأنه لاقدر على اده ۰ 
و مدا أن فى کلام نفسه لما قدر على إنحاده قدر على جعله على صفة ۰ 

فان قيل : إا لم يقدر فى كلام الغير أن يجعله على صسفة من كونه را 


وا » لأنه لا بوجد فبه» لا لأنه لم يقدر على إيحاده» و إنما بوجد فى غيره . 


وق كلام تسده ابا قدر على حع على صفة لا نه اوجد فيه » للا أنه قادر 
على احاده ۰ 

قيل له : هذا اطل ما اوح ف الصدى من فعل الواحد میا » لأنه 3 قدر 
على اده قدر على جسله على صفة » و إن لم توجد فيه » لأجل أنه قادر 
على |مجاده 0 

ان قبل : ما آنکتم من أنه إنما لا يقدر فى كلام الغير أن يجمله خبرا وأعسّا» 
لأن هذه الصفات تابعة لحدوث» وحدوث کلام الغرلا تعلق به ) فكذلك مله 
عل هذه الصفات يكب أن لا لصح تعلقه به. 


تست ق یب 


وليس كذلك کون ابلسم جتمما ومفترقا» فان هذه الصفات لاتيم املدوث» 
فيصح أن تعلق بالواحد من و إن لم يكن حدوثة متعلقا ه ‏ 

قيل له : هذا لا يصح » لأن العسلة فى أت جعل کلام الغير خبرا وأم! 
لامک لوكان کون هذه الصفات تابعة لشدوث لوجب أيضما أن استحیل 
فى کلام نفسه ذلك بحصول هذه العلة» وهوكونها تابعة لعدوث . 

وفى عامنا لاف ذلك هلم أن العلة ليست ف ذلك کون هذه الصفات تابمة 
للحدوث و اما الملة فى ذلك ما ذ كناه» وهو انتفاء القدرة على إيجاده ٠‏ فكل من 
لم يقدر على إيجاد ذات من الذواث لم يقدر عل جمله على صسفة من دون معنى » 
سواء [ ۱۸ظ ]كانت الصفة تابعة لمدوث أم لا» و انا لم بقدر مل بسله على تلك 
الصفة» لأنه لايقدر على إيحاده سواء كانت تلك الصيفة حادثة أو غير حادثة . 

ألاترى أن الأصل المردود إليه فى مسئلنا اما ه کلام الغير ؟ ولا كن أن 
يقال فى كلام الغير إنه إا لم يقد على جعله على صفة لا تلك الصفة تابعة 
دوث ؛ بل إا وجب ذلك لانتفاء قدرته على الاجاد ٠‏ 

ان قبل : ليس بأن يقال : إنه إمالم يقدر فى کلام الغير أن يجعله على صفة 
من كونه آهرا وخبرا» لأنه لا يقدر هل ایجاده أولى من أن يقال : إنه إنما لم يقدر 
على ايحاده لأنه لا يقدر على أن يجعله امس] وخبرا + فلا يز أحدهمسا على الآنس 
ويكون ذلك منزلة تعليل الشىء بنفسه س وذلك لا يصح . 


الحواب عن هذا من وجهين : 


(۱) ف الاسل ؛ سلی» يدون نقط ارف الأول . 
گت با ۵ ند 


سل ارف ۸۱ ول 


(۲) لاشك أنه ند سقط هنا کلام ٠‏ 


أحدهما أن يقال : إن الوجود أصل فى كل ذات فى سائر الصفات » فكون 
القادر قادرا عل الإيجاد أصل لكونه قادرا على سائر صفاته ¢ فنحن إذا استدللنا 
بأنه لا يقدر على إبيجاده على انتفاء قدرته على جعله على صفة کا قد استدللنا بزوال 
الأصل على زوال الفرع ؛ وذلك لا يجب » لأن الأصل يجوز أن يكون ولا فرع » 
ولايجوزأن يكون فرع ولا أصل ۰ 

والثانى : ان العلة فى انتفاء القدرة عل الإيجاد لک انتفاء القدرة على الصفة 
لا م من الواحد منا أن يوجد الكلام مع أنه لا يقدر على إيجاده على صفة ٠‏ 
وقد ماما أن الساهى يقدر على إيجاد نفس الكلام ولا يقدر على جعله على صفة > 
فنبت ذا بطلان هذا ااسؤال . 

نان قيل : اليس أن أحدنا بإيجاد الصوت يجعل القديم تعالى مدركا » ومع 
ذلك لا ,قدر عل إجاده » فكذلك م لا جوز مثله فى مسألتنا ؟ 


فا واب : آنا لا سم أن أحدنا عل القديم تعالى مدرک بإيجاد الصوت > 
0 القدم تاه مار وا ان را ور شوه 
المدرك شرط ٠‏ 

فان قل : أليس أن أحدنا يعتقدكون زيد فى الدار بااتقليد ثم شاهده » 
فان ذلك الاعتقاد بصیر علما ضروريا » والقدم تعالى غير موصوف باد نفس 
الاعتقاد » ووم هذا فإله جعله ضروریا ؟ 

فالمواب : أن هذا بناء على أت ذلك الاعتقاد ببق إلى أن يصير ملس 
ضرور ياء والاعتقاد لا يجوز عليه البقاء على الصحبح» و ما ذهب الشيخ أبوهاشم 


)۱( هكذا الأصل ٤‏ وقد تر گاه م هو ٠‏ 


إلى بقاء الاعتقاد » و إن بق فإنه لا يحب أن يكون عاما» من حيث أن الله صيره 
علما » ولكنه صار حالما لأنه اعتقاد من فعل العالم بمعتقده . 

ولأن ذلك الاعتقاد تجرده لا يكون ماما» و ]ما يكون علما بانضام اعتقاد 
آحريخلقه الله تعالى فيه عند المشاهدة » فيكون ماما لعنی آحر . فلا پلزم على دايلنا» 
٠‏ لأنا قلنا : من قدر على أن يمعل ذاتا من الذوات على صفة من الصفات من دون 
المعنى فإنه يقدر على إيجاده ٠‏ وها هنا لم يجعل على صفة من دون معنى ٠‏ 

دليل آخرعلى أن اسم لاوز أن يكون مجتمعا بالفاعل » وهو أن هذه 
الصفات لوكانت متعلقة بالفاعل لما صم العانم بين قادرين » لأجل أن كل واحد 
منهما لايفعل أكثر من " عبیل الذات عل صفة . 

ومهما ثبت القانع بين القادرين علمنا أن ذلك | نما يصح لاجل أن أحدهما 
يفعل من المعانى أ كثر مما يفعله الآخحر» فيانع بذلك صاحبه . 


فان قيل : ما أتكتم أن أحدها إذا كان آقوی ناله يجمل الحم على صفات 
كثيرة » والاخرما م يكن أقوى فإنه لايقدر عل س يجعله على صفات» فيانع 
صاحبه [ ۱٩‏ ظ ] بأن يمل الحم على صفات أ کار فعل الانی ؟ 


قيل له : الصفات التزایدة لابد من أن تستند إلى علل متزايدة أوشروط متزايدة ٠‏ 


)0 7 
[ آما ما ستند إلى ملل متزايدة | فيا تقول فی کوس یسم متحرکا» فانه 
پتزاید بتزاید الحركات ۰ 
وأما ماستند إلى شروط متزايدة فك نقول فى وجود الدرکات إا إذا زایدت 


تزاید کون الذات مدرک . 


(۱) زدنا هذه العبارة الى لمتقد أنها سقعت من الأصل ٠‏ 


اما ما ستند إلى مقتطى منژاید» فکا نقول أيضا فى کون الذات مدركا فإنه 
يتزايد بتزايد كونه حيا » ۵) كان كونه سیا مقتضیا طسذه الصيفة» وهی كونه 
مدرکا . وأما إذا لم يكن ذلك فلا يجب أن تنزايد الصغة ٠‏ 

وما أن صفة الذات ومقنضياتها فإنما لانتزاید لعدم إستنادها إلى آمور تتزايد . 
وبهذه الطريقة أبطلنا أن صفة الوجود تتزايد ٠‏ 

فان قيل : ما ألكرتم أ هذه الصفات تتزايد لأس متزايد » وهو کون 
الذات قادرا ؟ 

قبل له : کون الذات قادرا لماذا يتزايد ٩‏ 

فإن قيل : للزاید مقدوره . 

قيل له : فعندك تزايد المقدور إنما هو كان تزايد کون الذات قادرا » لأن 
هذه الصفات هى القدورة» فإذا كان تزايدكون الذات قادرا لتزايد القدور أدى 
إلى أن يكون کل واحد منهما موقوفا على صاحبه ۰ فلا يمح هذا ولا ذاك ٠‏ 

دليل آخرعلى أن هذه الصفات ای ھی کون ابلسم مجتمعا لايجوز أن تكون 
بالفامل» وهو أنه لوكا بالفاعل لوجب أن یسب من اعدا المع بين ابلسمين 
من دون أن عاسهما ولا أن ماس ما ماسهما ومن دون أن يعتمد علیهما أو يعتمد 
عل ما ماسهما » وذلك لأن كون أحدنا معتمدا على شىء لا يقنضى صفة له » لأن 
كل صفة أوحك لذات لا يقتضى صفة لذات أنحرى و نا يقتضى للك الذات . 

الاتری أن کون الذات [ ۲۰ و ] حيًا لما كان مقتضیا لكونه مالا قادرا 
فإنه لا يقتضى هاتين الصفتين ا ن هو ى ولا قتضی کون الذات الأخرى 
عالما قادرا ؟ 

(۱) هكذاالأصل » ركان الأول أن يكون : کالث 


والأصل : فى هذا الباب أن القتضی والمقتضى يحب أن يرجعا إلى ذات 
واحدة» فيجب على هذا ل و کان کون الذات مجتمعا بالفامل» أن يصح منا أن تجمل 
الذات مل قله هذه من دون آن يتل نفسه عل صفة من کونه معتمدا . 

دليل آخرعل أن هذه الصفات لا يوز أن تتعلق بالفاعل » وهو أن هذه 
الصفات أو كانت بالفامل» لوجب ف اسم الثقيل أن يخرج من أن يكو ن كائنا 
فى شىء من ابلهات » مع وجوده وتحيزه » إذا لم يبحركه الواحد منا ولا که » 
ولا جعله فى جهة من الهات» لأن المؤثرفى كونه كائنا إذ ذاك يكون كونه ثقيلا 
معتمدا » وإذا كان المؤثر فى ذاك هو كونه معتمدا وجب أن يكون تأثيره تأثير 


ما لحو mC Af‏ تاه اه ار لک ۱ مر ای م 
۶ 6 اد لا جور أن يحول تا سر التوليك لاب انصعه ز تولك صعة اي ٠‏ 


١ ای‎ 


الا وتضا 
وی قلنا بآن هذه الصفة تولد صفة آحری فالراد به الاقتضاء . نذا كان 
بر کونه معتمدا فى كونهكائنا تأثير الاقعضام» نیج من أن یکون كائنا فى جهة 
من الهات » لأن اقتضاء كونه معتمدا لکونه كائنا لا يقف على شرط يجمله 
فى جهة دون جهة ۰ 
ونی هذا روج ابلوهس من أن یکون فىجهة من ابلهات مع وجوده وتحيزه» 
أويحب أن یکون كائنا فى الهات كلها لفقد الاختصاص ف ذاك» آویوجب أن 
يكون كائنا فى جهة واحدة حتى لا بصیم تحروجه عن تلك اللحهة » فيلزم على هذا 
أن الجر إذا كان ملا سلسلة [ ۲۰ ظ ] ثم قط السلسلة» فإنه ببق كسا فى تلك 
المهة ‏ وف علمنا مخلاف ذلك دلالة على ما قلناه ٠‏ 
(۱) ف الاصل : صصفة ٠‏ 
)0( يجوز أن تكون کلة «هذه» زائدة أو أن تكون المبارة : عل صفته هذه ٠‏ 


(۳) الاعیاد هنا يمعنى ميل اپلسم إلى مکانه اللبيعى » والافتضاء هو إيجاب أهى لأمى آخر يلزم عته. 
(4) مکذا الاصل » وقد ترخا الكلية کا هی ٠‏ 


(=$) 


دا هچ — 


دلالة آحری : على رس هذه الصفات » وهی کون الذات مجتمعا ويغترقا 
وتحرکا وساكناء لا يجوز أن تماق بالفاعل » هو أنها لو تعلقت بالفاعل لوجب 
نی کون أحدنا معتقدا وسريدا وكارها وظانا وناظرا » أن يكون بالفاعل ۰ وإإما 
معنا بين هذه الصفات لأن هذه الصفات تتصدد » أعنى کون أحدنا معتقدا 
ومريدا وظانا وناظرا» يا أن کون الحسم مجتمعا ومفترقا بت تد » ولآن هذه 
الصفات تقف على أحوالنا ما أن صغات الأجسام تقف عل أحوا الا يجب 
أن يكون الكل متعلقأ بالفامل» لأن على مذهب الحمم لا فرق بين هذه الصفات 
انى برجم عکها إلى اباملة وبين الصفات التى بیجع حکها إلى الال ولو كانت 
هذه الصفات متعاقة بالفاعل » وقد علمنا أن أحزاء المله" تتساوى لا مزية لبعضما 
عل بعض » فكان يجب أرب لا وجد کون أحدنا معتقدا ومريدا وظانا وناظرا 
فى حزء معين من أحزاء الله" وف علمنا بوجود ذلك كأنه من ناحية الصدر 
دليل عل أنها لا تتعلق بالفامل» بل مستحقة لمعان توجد فى القلب ٠‏ 

ولأن کون القسادر قادرا لا يتعلق إلا بالإحداث وما يتبعه » وكون ال لسم 
جتمعا آمس زائد عل الاحداث وما يتبعه ۰ 

ولأن هذه الصغات لوكانت بالفامل لم ثبنت فى حال البقاء لفقد املدوث 
فى حال البقاء . 

وقد ثبت أن تأثير القادر لا يتعدى عن الاحداث وما ,تمه » لعامنا أن . 
هذه الصفات لا تتعلق بالفاعل ٠‏ 


)۲( المقصود الصفات» والأصل : متعلقه ٠‏ 


تست إن — 


ببين ذلك أن القادر لا يمكنه أن يجعل الذات على هذه الصفات [ ١؟‏ و ]فى 
حال العدم » و فا لا يمكنه ذلك لفقد الحدوث» والباقكالمعدومفى فقد الحدوث . 

فان قبل : إن هذه الما تتم إذا ثبت أن فى العدم ذواتا » والقول بان 
فى العدم ذواتا ما يصح إذا ثبت حدوث الأجسام » والقول بحدوثما یی على 
ثبوت الأكوان وحد وثها » والقول شوت الا کوان وغيرها من الأعرراض بى 
على أن الحوهس يحص ل كائنا فى جهة بکون هو معنى » وذاك لايم إلا بعد أرب 
يبطل أن كونه كائنا لا يجوز أن يكون بالفاعل » فكيف يصح ماذكتم ؟ 

قبل له : هذا لابصح » لأا وإن م نثبت أن فى العدم ذواتا لكان ستحيل 
أن تحصل على هذه الصفات لفقد الحدوث فكذلك فى حال البقاء . 


والشانی : آنا قد بينا أن الصوت محدَث وانه من قبلناء وکل ما يكون من 
قبانا يجب أن يكون حادثا وأن يكون تعلقه بنا على وجه الحدوث » فتثبت ذا 
صصة هذه الدلالة خاصة . 

و ان شئت رددت ذلك إلى کون الذات فادرا نقلت : إن هذه العيفات 
لو کانت بالفامل» لوجب ق کون الذات قادرا أن يكون بالفاعل» ولو کان كذاك» 
لوجب فى كل ماكان من أجزاء الملة أن يصح الفعل به » لأن أحزاء سل على 
سواء لا هزرية لبعضها على بعض ٠‏ وقد عامنا أن شحمة الأذن [إغا لا يمكن الفعل مها 
افقد الفصل ٠‏ 

قيل له : هذا لايصح» لأنه لوكا نكذاك لوجب أن لابمكن تحريك الشحمة 
من دون الغضروف» م لايمكن تحريك بعض الساعد من دون يعض . وقد علمنا 


(۱) ف الأصل : ذرات ٠‏ 


لد ۲و نم 


خلاف ذلك ٠٠‏ ولأن رخاوة الشحمة مع صلابة الفضروف تجرى مجرى الفصل 
۱ ۳۱ ظط ] : 

دلالة آنحری : على أن هذه الصفات لاتتعلق باافاعل» وهی آنا ل ل و کانت تتعلق 
الفاعل» لوجب فى کون الجسم آسود وأبيض وأحمر أن تعلق بافاعل » وإ عا 
جمعنا بن هذه الصفات همع » لان صفات شم فى باب الأ كوان متجددة کا 
أن صفاته فىباب الألوان متجددة؛ ومل مذهب الخصم» لا فرق بين صفة وصفة 
فى أن الكل بتعلق بالفامل . فلو تعلقت تلك الصفات بالفامل» لوجب فى هذه 
مثله . فک أن تلك مقدورة لنا فكذلك هذهء لأا أجمع صفات تستحق على وجه 
کون بالفاعل ‏ وف حلمنا بأن هذه الصفات الى تعلق 


واد » وهو آت 
بالألوان لا تتعلق بناء دلالة على أن شيعا من الصفات لا شلق بنا ۰ 

ببين ذلك آن کون الکلام خبرً شا كان متعلقا بناء آمکننا أن نجعله خبرا عن 
أى شیء من الخبرن ولا رقف عل بعض ارين دون بعص » كذلك هاهنا . 

فان فيل : ما أنكتم من مثل هذا فى أجناس المقدورات »أنه إذا تعلق بكم 
جنس من المقدورات» وجب أن بتعلق بک سائرأجناسها » وإلالم تعلق بكم 
شىء منها »كا الزمقونا فى الصفات ؟ و إذا جاز لک أري. تقولوا فى أجناس 
المقدورات إن بعضها بتعاق بنا» و بعضها لا يتعاق بناء فكذلك لم لا يجوز أن 
تقول مثل ذلك فى الصفات ؟ 

۳ و 

فالمواب أنا ... قد أقنا الدلالة على أن هذه الصفات لایجوز أن تعلق بنا شىء 
ار رددنا ذاك إلى آمبل يح وهو الكلامء واتخذئاه وقسنا الأجسام عليه. 

وماذ که السائل؛ ين على دلالة ولم برذ إلى أصل» بل هو معارضة ساذجة؛ 
والمعارضات إذا كانت هذه سبيلها فإنها تکون ساقطة [ ۲[ ۰ 


(۱) » (۲) بياض ف الاصل ٠‏ (۳) الوادغير ظاهرة تماما فى الأصل ٠‏ 


سس ي — 


وعلى الأحوال كلها إنا نتبع الدلالة فى هذا الباب » فیث قام الدليل صرنا 
إليه » وحيث قعد الدليل امتيعنا منه . 

وقد قام الدليل على تساوی الصفات فى تعلقها بالفاعل أو امتناعها من التعلق 
به » وقام الدليل فيا ءارضنا به على خلاف ذلك - وهذه ابلملد كافية فى أن هذه 
الصفات » لا يجوز أن تكون بالفاعل ٠‏ 

وأما الكلام فى أن وجود اوهس لا يكون إلا بالفامل » فا قد ثبت أن وجود 
اوهس لو كان لعلت» لوجب فى تلك العلة أيضا أن تكون موجودة؛ ثم إذاكانت 
هی موجودة» وجب أن تحتاج إلى علة فى وجودهاء لأن العلة إذا شاركت المعلول 
فيا له ولأجله يحتاج المساول إلى ال وجب أن تاره فى الاحتياج إلى مل ٠‏ 
ثم الكلام فى العلة الثانية كالكلام فى العلة الأولى » فيؤدى ذلك إلى ما لا بتناهی 
من العلل وعلل العلل - وذلك لايجوز. 

ولأن من حق العلة أن تکون الصفة الصادرة عنا مقصورة علما » وتعلق 
الصفة بالفامل» مع أنها موجبة عن العل» بخرجها من أن نکون مقصورة مليها ‏ 
وقد علمنا أن صفة الوجود تتعلق بالفامل تعلق احتياج ؛ من حيث أنها شاركت 
تصرفنا فى باب الحدوث » وتصرفنا ىا حتاج إلينا فى باب الحدوث » فكذلك 
حدوث ابلوهس » وحيث يكون تعلقه بالقدم تعلق احتیاج فذلك نع من كونه 
موجیا عن ملة » کا أن كونه موجبا عن علة [ ۲۲ ظ ] منم من تعلقه بالقادر > 
لأن المع بين هذه بودی إلى أن نكون الصفة حاصلة غير حاصلة ٠‏ 

ولأن العلة لا توجب الک للعلول إلا إذا اختصت به غاية الاختصاص > 
وغاية الاختصاص إما تکون بطريقة الحلول إذا كان المعلول م يمح الحلول 


(۱) ف الأصل : شاركها . 


لد )و اسم 


فيه . فلو كان وجود الحوهى لعلة » لما كانت تلك العلة تختص به إلا بعد أن 
تحل فيه» ولا ريصح أن تحل فيه إلا بعد أن يوجد الموهى» فيكون وجودها حتاجا 
إلى وجوه اوه ٠‏ 

وعل مذهب انلصم أن وجود الموهى لوجود العلة» فیکون کل واحد منهما 
مرتبا لی صاحبه وتاب إلبه . 

ولأن العلة لا توجب الک للعلول إلا بعد أ یکون العلول موجوداً . 
ثم لا يكتفى فى ذلك رد الوجود» بل لابد من الاختصاص به ۰ فکون ابموهس 
موجودا لعلة يقتضى أن يكو . موجودا قبل العلها > حتى يمح وجود الل 
واختصاصبها به ٠‏ 

وعل مذهب اللهم » وجوده موقوف على وجود العلة » فيكون وجود کل 
واحد منهما موقوفا على صاحبه ٠‏ 


توت 


ان قبل : آلیس الباق یکون باقيا فى الثانى من حال وجوده دون الأول ؟ 
فيجب أن يكون ذلك لممنى ... إلى آخرالباب . 


ام أن هذه المعارضة لا تتوجه على دلالتنا > لآنا قلنا إن المسم اجتمع مع 
جواز س لا تع » والال واحدة والشرط واحد » فبجب أن يكون ذلك 
مخصيص ٠‏ ثم قسمنا الكلام فى الخصص حتى لم بت سوی وجود معنى ۰ 
و کے که ا u‏ ور عن a‏ لا وه الع CC‏ له ات 1 ا سس 
ولا يمحن أل يقال مغل هذا ق نون الباق بافيا ٠‏ لا ن الباق ایس له بحوبه 
١ ۳ 1‏ 5 / 
باقيا ال وصفة ) فصلا عن أن يقال إنه دد مع جواز أن لا لد ٠‏ وهذا 
الحم تابع اثبوت الصفة » فإذا لم تثبت الصفة نلا حك . 
0 012 1 
ثم إن الباق لوكان له بكونه باقيا حال لس أمكن أن تمترض به دلاثنا» لأن 
ذلك مما إذا صم وجب» وكل صفة إذا كانت مما إذا کت وحبت استغنت 
عن العلة كصفة العلة [ ۲۳ و - ولیس کذاك ما قلناه » لأنه ليس مما إذا 
حم وجب ۰ 
فان قيل : ماذكرتموه لا بصح إلا بمد أن تثبتوا أن الباق ليس له بكونه باقيا 


۶ 
حال وصفة ٠‏ 


قيل له : ليس المي كذاك » لانه مکنا تصحیح دلا نا من دون أن نبين 
الكلام فى أن لباق ليس له بكونه باقي) حال» لأن السائل إذا عارضنا بذلك 
یکفینا أن تقول : لا سم بذلك 1 


(۱) الكلبة فى الاسل فير منقوطة . 


س 5 ~~ 


م إذا طالبنا بتصحيح ذاك کان ذلك کلاما فى «سألة أخرى» ويكون ذلك 
انتقالا إلى تلك المسألة . 

ثم إنا تقول إن الذى يدل على أن الباق ليس له بكونه باقيا حال» ماقد ثبت 
أنه لو کان له حال لوحب أن ن صمح وحوده غير متجدد الوجود ولا يكون باقيا» 
و نصح وجود غيره غير متجدد الوجود ولا يكون بافیا أو بصح كونه باقيا مس 
دون أن يكون غير متجدد الوجود » وكذلك يكون غيره باقبا من دون أن يكون 
فير متجدد الوجود س ر علمنا لاف ذلك دلالة مل أن الباق لبس له بكونه 
ا 

فان قبل : فبجب على هذا أن کون الحوهى متحيرًا لا يكون صفة زائدة على 
وجوده » لأنه لا يصح وجوده من دون أن يكون متحيزاً يا لا بمح أن يكون 
متسيرًا من دون أن یکون موجودا . 

یل له : هذا لا يلزم » لذن قلنا إنه لوكا نكذلك» لوجب أن رصح وجوده 
فير متجدد الوجود ولا يكون باقبا » ويصح وجود غيره فير متجدد الوجود 
ولا يكون باقيا . 

ولا مکن أن يقال مثل هذا فى الوجود والتحيز» لأنه لا يمكن أن يقال : انه 
3 لا يصح أن بوجد الجوهى إلا وهو متحيز كذلك لا يوجد غيره الا وهو متحيز» 


بل یسح الوجود فى غير [ ۲۲ ظ ] ابلوهی وان لم يكن متحیزً» کالأعراض ٠‏ 


)0( التمحيمم هنا مى إثباث میم إلأى أي إقاعة اادلیل عليه + 
GG‏ ھی و رای او و 


(؟) ف الأصل : وقد 


سد ۵۷ د 


دلالة أخرى : 


وهی أن الباق لو كان له بكونه باقيا صفة زائدة عل اسقرارالوجود؛ اوجب 
أن صمح تملق العم بأحدهما دون الآخر» حتى كان يصح أن يعم أحدنا کون 
الذات باقیا ولا بعلم كوه مستمر الوجود » أو يمم کونه مستمر الوجود ولا يعلم 
كونه باقياء لأن الصفتين إذا ۸ يكن بينهما تعلق من وجه معقول» فإنه بصح 
اتفصال إحداها عن الأخرى - وف علمنا لاف ذلك دلالة مل ما قلناه ٠‏ 


9 ۳ 
ان قيل : هذا باطل بالتحيز والوجود» فان لا بنفك العلم بأحدهما عن ال ره 


ومع ذلك لا يجب أن يكون الرجم مهما إلى صفة واحدة ٠‏ 


قيل له : ليس الم كذلك » لأنه لصح اتفصال أحدها عن الآلح» ألاترى 
أن المسادق لو أخبر بان الله تسالى أوجد ذا وكانت تلك الذات جوهرا فإنه 


يحصل العم بوجوده ولا يحصل العلم بتحيزه ٠‏ 
ولأن الباق لوكان له بكونه ابا حال وصفة» وجب أن يكون نا طریق إلى 
معرفة تۈك الصفة » لأن اثبات ما لا طريق إليه دی ال عاد الهالات ٠‏ 
والطر يق الما لا يلو إما أن يكون الإدراك أو الوجدان من النفس رایع الصادر 
عنها = وشىء در ذلك لا بوجد فى مسألتنا » فيجب أن لا يكون له یکونه 
انا شال 
ولذن الباق ان له يكونه با ال» لوجب أن يكون الغانی بكونه فانيا حال 
لأنه تقيض الباق ؛ ولو کان كذلك لوجب أن يكون کون الفانی فانیاءشروطا 
(۱) ف الأصل : الواحدان ٠‏ 
(۷) الوجدان من النفس آی مايجده الإفمان من نفسه ٠‏ 


تست و — 


بما یکون الباق مشروطا به » لأن الصفتین التضادتین يجب أن تکون کل واحدة 
منهما مشروطة یا الأخرى مشروطة به . 

وق فا اذ ونه اقا قرط شترا ارج کات ور فاا ب 
أن یکون مشروطا بذلك» حى بلزم أن یکون الفانى [؛۲ و] فانيا مستمر الوجود 
کا أن الباق یکون باقيا مستمر الوجود ‏ وف عامنا لاف ذلك دلاله مل ود 
ما قلناه . 

ان قيل : إن اسقرار الوجود فى کون الشیء باقيا ليس بشرط فى الصفة » 
بل هو نفس الصفة » فلا يجب اعتباره فى کون الفاتى فانيا » 

فالواب : أن هذا إقرار بان الباق لیس له بكونه باقيا ال وصفة أكثر من 
من اسقرار الوجود . 

ان قبل : الفانى ليس له بكونه فانيا حال أكثر من عم بعد الوجود > 

قبل لد : فكذلك الباق له س له يكونه ياقيا حال أ كثر مر أنه وجد بعد 
أن كان مو توتحوفا ٠‏ فبالطریق الذى 1 ۲ تمرف أن الفأنى ليس له بکونه فانيا 
حال وی أنه م عدم بعد أن كان موجوداه به نعم أيضا أن الباق ليس له یکونه 
۳ ل أكثر من أنه وجد بعد أن كان موجوداً . 

فان قيل : ما أكزتم أن الباق له بكونه باقيا صسفة زائدة على وجوده » لأنه 
سا بوسف بذاك ق نی من حال ویجوده دوث ایگول . 

قبل له : هذا لا یصح » لأن أكثر ما فى هذا أن فى الثانى من حال وجوده 
قات ا نبان يوصف بذلك» لا يجب أن کون له صفة زائدة على وجوده» 


(۱) فى الاصل : سا 
)۲( زبادة من عندنا لا کال العيارة ۰ 


- وم — 


لأن ذلك توصل بالعبارات إلى إثبات الصغات ۰ ولا جوز التوصل بالعبارات 
إلى إثبات المعانى والصفات » بل يحب أن تمرف المعانى والصفات أولاً بأدلتها 
ثم يعر عنما بعبارات » وأما أ تجعل العبارات ذريعسة إلى إثبات المعائى 
والصفات فلا . 

ثم إنا عم أنهم وصفوا الوجود بعد العدم باه معاد» وذلك لايوجب أن يكون 
له صفة له زائدة مل وجوده بعد العدم » فكذلك الباق » وإن وصف ف الثانى 
من حال وجوده بأنه باق» لا يحب أن يكون له صفة زائدة على وجوده . 

ببين ذلك أن هل اللفة لو مروا عن توالى العدم بعبارة لا يجب أن يكون 
للعدوم بتوالى العدم حك زائد على تجدد مدمه » فکذاك إذا وصفوا ما[ ۲4ظ ] 
سوالی وجوده بصفة لا يجب أن يكون له صفة زائدة على تجدد وجوده ٠‏ 

فان قيل : نحن مسا أن البقاء راجع إلى توالى الوجود » إلا آنا تقول إن 
توالى الوجود فد را الوجود » 

قيل له : هذا بمنزلة أن يقال إن لتوالى العدم صفدً زائدة أو حك زائذا على 
تجدد العدم » فکا أن ذلك لا يصح كذلك هذا . 

ثم إنا تقول للم : الس أن الحوهى ليس له بكونه متحيرًا ملل التوالى والاستمرار 


۶ 5 
صفةٌ زائدة على تجند التحيز » فكذلك للا يجوز أن لا يكون له صسفة زائدة 


سوالی الوجود على وجوده ؟ 

و بعد : فان الرجم بالبقاء إذا كان إلى توالى الوجود» ومعنى توال الوجود» 
هو أن تلك صفة عاصلا الآن يا كانت حاصلا من قبل» والصفة صفة واحدة» 
فكيف یصح أن يقال إن ذلك صسفة زائدة على الوجود وأن يكون ذلك لمعنى ؟ 


(۱) هكذا فى الأصل > و يجوز ان کون «له » هذه زائدة ٠‏ 


س .ل" مت 


لأن نفس الوجود فى الابتداء إذا ل يجز أن يكون لعلة وممنى » وهذه الصفة هى 
اتی كانت من قبل» فكيف يصح أن يقال إنها تكون لمعنى ! ؟ 

فان قبل : او قدرنا أن الباق له بكونه بافب) سال هل يحب ذلك أن کون 
۲ 

قبل له : لايمكن أن يقال : ذلك لعنی» وذلك لان البقاء لوكان صغةٌ لكان 
مما إذا م وجب » لأله ما يحص ل كذاك فى الثانى من حال الوجود ؛ وق الثانى 
من حال الوجود ما ,نصح يجب » وكل صفة إذا مت وجبت استغنت عن العللة» 
كصفة العلة لما وجبت استغنت عن العلد ٠‏ 

فان قبل : ما أنكتم أن هذه الصفة أيضا تصح مم الواز شرط أن توص 
إيحاده إلى الوقت الثانی ؟ 

قبل له : ليس الأ كذلك » لأن هذه الصفة إا نصح فى الثانى من حال 
الوجود» وف الثانى کا نصح تجب . 

ثم لو قترنا ها تصح مع ابلواز فانه لاحب أن تکون أيضا لعنی» لاختلاف 
الشرط » لأن [۲۵و] الشرط فى كونه بافيا أن يكون غير متجدد الوجود» والشرط 
فى أن لا يكون باقيا أن یکون متجتد الوجود» فيختاف الشرط . 

وليس كذلك فيا قلناه» لأن امال واحدة والشرط واحد فى ذلك» فلا بمح 
ما قالوه من المعارضة أصلا . 


باب 


الکلام فى أن ابلسم لم يخل مس 
الاجتاع والافتراق وار ركة والسكون 

ثم ثم قال رمه لله : 

1 تم إن ابم ل بل من الاجیاع والافتراق والحسركة والسكون ... 
إلى قوله فى فصلل آخر : أولستم تقولون إن الم فى آول حدوئه لو من الحركة 
والسكون والاجتاع والافتراق ؟ 

إعلم أن ما ذكره أولاً فى الاب من الدليل فإنه معتمد» وهو أنه قال إن هذه 
الأجسام هی الثى كانت من قبل» لم بتغير عليها شىء ما يؤثر إلا الأزمنة والأمكنة» 
والازمنة واللأمكنة لا تأثير لها فيا بصع على الأجسام أو يجب أو ستحیل ؛ 

ألاترى أن اہم لما وجب مير الآن وجب تميزه فى كل مكان وفى كل 
زمان» وأنه لما وجب کونه كائنا فى جهة معينة لمكان الكون» وجب ذلك فى كل 
زمان وق كل مكان » وأنه لما صم أن یکون كاثنا فى كل واحدة من ابلهتین مل 
سجيل البدل الآن» عم ذلك فيا مضى وفيا ستقبل ونی کل مكان» وأنهلس) استحال 
کونه كائنا فى جهتين فى وقت وأحد ) استحال ذلك فى كل زمان ونی كل مكان ؟ 
فلوصم خاو الأجسام فى حال من الأحوال لصح اما الآن بان تبق مل ماسكانت 
عليه من اللو کول لحي اه جار رم من أقصى العام وأخير أنه 


رای هناك اجساما لا ختمعة ولا مفترقة ولا متحركة ولاساكنة .., . 


(۱) المقصود خلوها من الا كران كا بتین من الکلام التالى ۰ 
)۲( فى الأصل : كان ۰ 
(۲) مکذا الأصل رالقاری بتظر واب إذا » لکنه مفهرم ٠‏ 


وقد علمنا أن كل من صتق من هذا سبيله » ناه يكون خارجا [ ۲۰ ظ ] 
جوع الم لاه وداخلا فق هد السوفسطئة الاين بنکرون الضرورات ۰ فتی 
لم يصمح خلوها عن هذه المعانى الآن» لم يصح خلوها فيا مضی ۰ 

دلالة ری : 

وهو أنا نعل الآن بالاضطرا رکون هذه الأجسام مجتمعة أو مفترقة » م 
أو ساكنة ‏ وقد علمنا أن عه لق لوست قاس ها 


وقد علمنا أن هذه الأجسام كانت متحيزة فيا مضی» فوجب أن تكو نكذلك 

فان قبل + أو ليس أنك تقولون إن هذه الأجسام استحال وجودها فيا م بزل 
وحم فا بعد » ففرقم بين ما مضى وما استقبل ؟ فكذلك لم لا جوز أن يقال ٩.‏ 
ذلك فى خلو هذه الأجسام من هذه الأحكام والمعانى ؟ 

قبل له : نحن إا قلنا فى هذه الأجسام إنه استحال حدوثها إذ ذاك» لأنها 
و وجدت فا پزل لمبار امحدث قدما ‏ وق ذلك انقسلاب املسم ما هو عليه 
فىذاته ‏ وذاك لا جوز ٠‏ 

ولیس كذاك إذا وجد ف الستفبل» لأنه لا يؤدى إلى انقلاب ذاته . 

ولیس ذلك کاستحالة خلو هذه الأجسام من هذه المعالى والصفات > 
لأن هذه السفات فى هذه الأجسام ما وجيت فیا هذه القضية لام برجم 
إلى غيرهاء وغيرها كان با فيا مضى» فاذلك وخ ان تبث فبا هده الشات 

(۱) الضرورات أ الضروديات هی البديبيات ٠‏ 


)۲( هكذا الأصل وقد تر كاه کا هوه 
(۲) الكلة غير منقوطة ف الاصل ٠‏ 


س ل كك 


فان قیل : أولستم تقولون إن اموهى فى ابتداء الحدوث يخلومن أن يكون 
تمم أو مفترقاً» اكك أو متحركا ؟ فكذلك ل لا يجوز أن نقول مشل ذلك 
فيا تنازعنا فيه ؟ 

قیل له : نحن لا تقول بأن الموهى يخلو مر هذه المعانى » بل تقول إنه 
لايخلومن الكون» والكون من جنس هذه العنی» إلا أنه لا سمى حركة ولاسکونا 
ولا اجتاعا ولا افتافا | 5؟ و ] 


دلالة أخرى : 
رو 
وهو أن كل جسمين لا يلو : إما أن يكون مما بون ومسافة أو لا یکون 


بينبما بون وسافة ٠‏ فان كان بينهما بون ومسافة فهما مجتمعان » ثم حالما 


كذلك آبدا» وهذا إا يصح اذا بين أن اموه مع وجوده لايخرج عن التحيز . 

وذ كرالشيخ أبو اليل : يقال للسائل : السابق إلى ابلسم ليلو : 

إما الاجتاع أو الافتراق , 

نان قال : الاجاع » قبل : جمع ما لم يكن مفترقا من قبل محال م 

وإن قال : الافتراق» قبل : تفر مالم يكن ممتمعا من قبل عال . 

وهكذا نقول فى الحركة والسكون . 

وهذا أيضا نی على أن الحم مع وجوده لا برج عن التسيز وان الاجتاع 
لا بطل إلا بد يطرأ عليه؛ وهو الافتراق ۰ وكذلك الحركة والسكون . 


(۱) هکنا الأصل مصسما فى هامشه» لسکن لا شك أن التصحيم ضير كامل » لأن الصواب هو: 
فان لم يكن یما بون رسافة فهما مجتمعان ٠‏ 

(؟) هكذا الأمبل » ويجوز أن يكون هنا تحريف وأن بكرن الصواب : بين أو : ثبت ٠‏ 

(۳) ف الأصل : أبوالوفذيل » وهوعطا ٠‏ 

(4) ف الأصل : فرق ٠‏ 


وذ كرف الکاب دليلين آخرين لا يمكن الاععاد ملى واحد منهما : 

أحدهما أنه قال إن اسم لو مم خلوه عن المعنيسين جميعا لوجب أن يصح 
اجتاعهمافيه » فلا لم يمح اجناعهما فيه » فكذلك وجب أن لا رمح خلوه عنهماء 

إلا أن هذا لا يصح » لأنه لايمكن قياس انللوعل الاجتاع . 

لان لقائل أن يقول : ما أنكرت أنه إا ستحيل اجتامهما فيه لاهسا 
ضذان» وتضادهما يكون مل الوجود ف امحل ۰ ولس كذلك انملو» لأن ضدين 
يصح خلوهما من حيث يصمح أن التضاد لا يقع فى العدم . 

ألا تری أن الأحمر قد عدم عنه السواد والبياض» ومع هذا فإنه يستحيل 
وجودهما فيه . 

والدلالةالانیة التى لا يمكن الاعتاد عیها هی أنه قال : لو صم خلوه عن 
هذين المعتبين فيا مضى لوجب أن يصمح منا أيضا أن عليه الآآن ‏ وق امنا 
لاف ذلك دلاله [ ۲ ظ ] مل ماذكنا ‏ إلا أن هذا لا یسح . 

لأن لقائل أن يقول انه إا لا يصمح أن ليه عنهما لأجل أن الإخلاء سا 
يكون بضد ثالث» لأن الإعدام لا يتعلق بالفاعل ۰ وليس هاهنا ضد ثالث وليس 
كذلك فيا مضى » فإنه لا يمتاج إلى آس تیه عنهما » بل يكفى هناك أن 
لا يلق واحد منهما ٠‏ 

عل أنهذه الأدلة انى [لا] يكن لاد عليبا» لام الكلام فا إلا بعد أن 
نين أن سم مسع وجوده استحيل 'حروجه عن نمزم أن نبين الكلام فى أن 


(۱) فى الأصل : يمكن »> والسياق السابق یقتضی أن تکون المبارة : لا يمكن الاعیاد لها . 
(۲) مکذا الاصل» و يجو زأن يكون هنا تحريف أرأن يكون قد سقط كلام ٠‏ 


وھ س 


تسیز لايجوز خاو الحوهى عنه مع وجوده » لأنه مقتضى عن صفة الذات شرط 
اا دق امون اوه 

فان قبل : فلم قلام إن الحوهى مع وجوده لا جخرج عن التحيز؟ ۰ 

قيل له : لأن الوه الوخود قد غامنا أنه يكون مارا فلا يلو تحيزه : 

اما أن یکون لذاته > 

أو لما هوعلیه فى ذانه » 

أو وجوده » 

أو حدوثه » 

أو حدوثه على جه » 

أو عدم معنی عنه » 

أو وجود معنى فيه » 

أو بالفاعل . 

والأقسام كلها باطلة سوی کونه مقتضی عن صفة الذات » فيجب أن یکون 
متحيزاً شا هو عليه فى ذاته ؛ 

7 ۳( ل ر 

إن شئت آوردت القسمة على هذه الوجوه و إن [ شثت ] قسمتها على ثلاثة 
أقسام » لأن ما مداها لا بقع الاشتباه فى ذلك . 

فنقول : إن تحيزه لا يخاو : 

إما آن يكون لذائه » 

أو صفة من صفائه » 
() ها الأصل > رق أبقيناء کا هو (۱) فالأسل هلا . 

(۳) :أضفنا هذه الكلية الى لا شك فى أنها قد سفطت من الأصل » 


)۱-۵( 


س ا — 


أو أن يكون لعنى » 

آوبالفامل . 

وه قلنا إنه لا يكون متحبزا لذاته » لأنه لو كان کذاك اوجب أن تثب 2 
له هذه الصفة فى حالة العدم مصول الذات فى العدم ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

ثم لو سلمنا لكان لا برا لأن هذه الصفة إذا كانت تثبت ت فى حالة العدم 
الل أن تبت ف [- ] الوجود» لأن الوجود لا حیل شيئا من الصفات» 


فکف وهو مصحح لسائر الصفات ! ۱ 


قلناله : إن آردت بذلك أن ل من دون الوجود » فالکلام فيه 
ما بيناه من أنه لا يوز أن يكون لذاته » لأنه لا فصل بين أن يقال : للذات » 
أو لقتضا؛ من دون شرط الوجود . 

ولاك :إن هت ال ف عر ى اك تشرط مرت و الال 


۲ ذصکرناه ۰ 


فان قيل : لم لایجوز أن یکون متحيزا لوجوده ؟ 

قيل : لوكان المؤثرفى التحيز هو الوجود لوجب فى کل موجود أن يكون 
متحيرًا ‏ وقد مامتا خلاف ذلك ٠‏ 

ثم إن سامناخلاف ذلك ۸ يضرناء لأن غ‌ضنا بذلك هاهنا أن نبين أن اوهس 
مع وجوده لا يجوز أن يخرج عن التحيز. 


(۱) الكلبة غير منقوطة فى الاصل ۰ (۲) اشفا هذه الكلة | کالا ۷ 


کل | الا للعبارة * 


(۳) هكذا الاصل » والاغلب‌آن تکون الكلة : لقتضی ء أو أن يكون التصود هوالسفة المقنضاة . 


إن قيل : للا يجوز أن يكون متحيرًا لحدوثه ؟ 

قبل له : لا يخلوالمراد بالمدوث : 

إما أن بريدوا به الوجود فقط - فقد بينا أنه لا جوز أن يكون 
متحيزا لوجوده ۽ 

و إن أرادوا به تجدد الوجود فيجب أن لا تبت هذه الصيغة فى حالة اقا 
لفقد التجدد فى تلك اللالة » ولأن من علل کونه متحيرًا بحدوثه فقد أقر بحدوث 
المسم وكفانا مؤنة الكلام ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون متسب دوئه على وجه » إذ ليس هاهنا وجه معقول» 
فيقال : إنه يكون متحيرًا لوقوعه على ذلك الوجه » وفارق الال ف ذلك الال ' 
ی کون الكلام برا وأعرا» لأنه ما يكو نکذلك لوقومه على وجه ۰ 

فان قيل : لم لا جوز أن يكون متحيرًا لعدمه ؟ 

قبل له : لأن العدم ميل العفة» وما أحال الصفة لایجوز أن يكون موجباً 
لحا کالوت لما أحال کون الذات الما ل يكن موجبا لها ۰ 

ولأن هذه الصفة ثابة فى حال الوجود» ولا يجوز أن يكون المؤثرفيها العدم » 
إذ لو کان کنات لما جاز [ ۲۷ ظ ] أن تثبت مع تقض ماهو موب لما » 
وهو الوجود» لأن الوجود نقيض العدم ٠‏ 

ولأن الوه لم يعدم فى الخالة الثانية » ومع ذلك فانه متحيز» فكيف يصح 
أن يقال إنه سح لعدمه ؟ 


ل ف الما 


الف 2 دج اك 2 
را ) غير منعوطه فى 2 صل ۰ 


)0( هكذا الأمل » و يجوز أن يكون هنا لفظ ناقص أو زائد س والعی منهوم * 


ES 

ولا تجوز أن يكرن [ متحيزً ] لسدم معنى عنهء إذ لو کان لك وجب 
أن تکون الذوات كلها متحيزة ورس تین ما لايتناهى من ابلواهس» لأن عدم 
الممنى لا اختشاص له ميض اراهن دون يفطن : 

إلا أن لقائل أن يقول : ما نکم أنه و إن كان متحيزاً لعدم معنی فانه لا يلزم 
أن تحير ما لا بتناهى من الذوات» لأنه ليس هاهنا ما يجوز عليه ابر إلا المواهي» 
فلا يلزم أن بیز غيرها ؟ 

هذا کا نقول ف الفناء إنه إذا وجد يختص بابلواهى دون القديم » لأن هذا 
الحم يختص به ابلوهس» وهو المنافأة» دون القديم تعالى . 

ولأنه لو كان متحيرًا لعدم معنى فذلك المعنى لا يخاو : 

ما أن بصح وجوده » 

الا بسح وجوده . 

فان لم يصيح وجوده وجب أن يستحيل نروجه عن نیز ی يازم أنه وان 
وجد لا يخرج من أن يكون متتحيراً ‏ وقد عامنا خلاف ذلك . 

و إن كان ذلك المعنى ما یصح ) وجب إذا وجد أن لايخرج ایض عن کونه 
متحيرا» لأن الوجود لا يبل الاپجاب » اش 

فيازم على هذا أن يكون متحيزاً أبدا» سواء كان ذلك المعنى موجوداً أو معدوما . 

ولأا قد يشا أن الكون المعدوم لا جسوز أن يوجب کون ابلوهر كاثنا ‏ 
وما لا يجوز لعدمه . وکل ما شاركه فى العدم وجب أن يكون كذلك ۰ 


(۱) ذيادة من عندنا لا کال العبارة . (۲) هكدا الأسل » و وزان بكرن : الفناء ‏ 
۳( أل هرقي هه ری 


س 4 ب 


ولأنه لو كان متحيرًا لمسدم معنى » لوجب أن يوجب لموهس بکونه متحيرا 
صفات مقائلة » لأن حاله مم البعض كاله مع الكل وقد عامنا أن المسلة 
الواحدة [ ۲۸ و ] لايجوز أنْ توجب صفات كثيرة م تقول فى الحركة والسکون ٠‏ 
إلا آن لقائل أن يقول : إنما لم يحب فى المركة والسکون إذا كانا موجودين 
أن يوجبا أ كثر من صفة واحدة » لأنهما بوجودهما فى اموه لم يحصلا على 
وجه يكون حالما مع سائر البفات المستحقة عنيما مل سواء ؛ لاف الى 


المدوم» لأن حاله مع بعض المیفات كاله مع إعضبا . 


وا و جا a‏ .دع ع لكك !للف اد 
ولا جوز ان يحون متحصرا توجود معی > لاه دما أححى 


زفق 2 a‏ 
إثنا أن يوجد لا فى متحيرًا لعدم معنى » وذلك أن يلزم أن تز ما لا يتناهى 


ِ۳( 
من الذات ۰ 


۵ 0 La 
. غر أن هذا معترض عل ما بينا‎ 
لأن لقائل أن يقول : إا يلزم هذا لو كان سوى الواهر ,تحب » وكذلك‎ 
لو كان متا می مو جود لا ف عل زم أن يكون ابلوهس على صفات كثيرة‎ 
فی باب التحيز» لأن حال ذلك مع بعض لفات كاله مع الباقی» والعلهٌ الواحدة‎ 
۰ لايجوز أن اوحب صفات كثيرة‎ 
مکذا الأصل » والاطق هو أن يقسول : كاله مع بمیمها » كاله مع لبمض الاثر » كاله‎ )۱( 
... مع الكل‎ 
> لايد أنه قد سقط هنا کلام بعد كلبة ”” فى * أو قبلها » وذاك لإ کال القضية الشرطبة المتفصلة‎ )۲( 
ثل س کا يدل مليسه الكلام اسالی س : لأن ذلك الممنى لا یلو إما أن يوجد لا فى مل أو يوجد‎ 
... فى محل ... أرمثل ؛ لأن ذلك اامی لا جلى إما أن يويد متحيزا لوجود معني أو لعدم معی‎ 


(۳) هكذا الاصل » وقد أبقيناه کا هو . 


= ۷ سم 


الا آن هذا مرش بسن مل ما ينا لأن لقائل أن يقول : هذا إن يصح 

وأما إذاكان الها مع الكل على سواء فن أن أنه لا جوز أن تصدر 
عنها صفات تنل كثيرة ؟ 

و إن كان ذلك المنى موجودا فى محل لما امتنع أن يوجد فى ابوه أمثال 
[] ذلك المعنى كثيرة» فبعظم جمه لكثرة صفة التحيز» إذ من حق المتحيز أن يمنع 
الغير أن یکون بحيث هو . فهذا يوجب أن يكون الجوهي الواحد فى حك ابلبل 


۲ 
فى باب الشغل ‏ وقد ملمنا خلاف ذلك . 


ولأن الحوهى لو کان متسيراً لوجود معنى » فذلك المعنى لا يوجب اس له 
إلا إذا اختص به» ولا يختص به إل إذا وجد فى الموهى وهو متس ) 
وعند المي لا یکون متحيزا إلا أن يوجد ذلك السنی [ ۲۸ ظ ] فيؤدى إلى 
أن يكون کل واحد منهما موقوفاً مل صاحبه . 

ولان ذلك المعنى لا بد أس تختص بصفة لکانبا بصدر الإيجاب» وهی 

و 
صقة مقتضاة ٠‏ 

فإذا كان کون اموه متحيرًا لمعنى » مع أنه صفة تصدر عنها الأحكام » وجب 
الل 
فى صفته ذلك العی أن يكو ن لمعنى ؛ والکلام فى المعنى الشانی کالکلام فى العیی 
الأول » فيؤدى إلى مالابتناهى من المعانى ومعانی المانی . 

)۱( دكا الأصل 4 وقد أبقيناه كأ هو“ وأضفنا اللام لكلية ۶ ذلك » لنستقم العبارة ۰ 


(۲) الکلة غير منقوطة أصلاء والمقصود هو الشفل ريز . 
(۲) فى أعل هذه الكلمة الأصل شرطة » فالأغلب أنها مشعلو بة» أو أن کون العبارة : فى صفة ٠‏ 


= إلا ب 


0( 7 
والأصل فى هذا الاب : ولا يجوز أن یکون بالفامل » لأن ال کان 
بالفاعل لوجب أت یکون الوجود كذلك ٠‏ ومن أفز بآن الوجود فى اموه 
بالفامل فقد آقز بالصانم . 


هذا إذا ر 


رجع بالقاءل إلى غيرنا ۽ فلو رجع بالفاعل إلينا لوجب أن يصح منا 
ف 5 
یماد الموه کا يصح منه ... ...» ا پینا أن كل من قدر على أن يجمل الذات 


على صفة من الصفات قدر على آشجاده » وعلى كل صفة حصل الذات عليه ¢ 
کا نقول فى الكلام ٠‏ 


3 


مل أن هذا میتی على أن صفات الأجناس لا تتعلق بالفاعل» وذلك مشروح 
فى موضعه ٠‏ 

ثبت يذاه له آن از نا هو طیهقذاتهبشرط لوجود ۰ 

وما يدل عل أن اتحيز مقتضی عن صفة الذات » ما قد ثبت أن الادراله 
فى الموهى بتساول التحيرّ» والإدراك فى كل ذات يتعساق بالمقتضى عن صفة 
الذات » فتعلق الإدراك به مبنى على أنه صفة مقتضاة عن صفة الذات ۰ 

إلا أن هذا إا يصح إذا قبل بأن الإدراك إما بتعلق بالمقتضى عن صفة 
الذات کا ذهب إليه المتقدّمون ٠‏ وأما إذا قبل بأنه شاق باخص الأوصاف » 
وهو الذى يقع به الخلاف والوفاق » سواء كانت صفة ذات أو مقتضاة عنها ؛ 
ان هذه الطريقة لا تح ٠‏ 


)۱( القصود تحير الجسم » و يجوز أن رکون قد سقط هنا کلام ٠‏ 


خم اله در كعم مک قراءة الكية ۽ شلد « 
(۲) ياص باذ صل OE) ٠‏ مان را ات كله 


)+( فى الاصل : يصح ۰ 


ل 


وما يدل على أن النحاز مقتضی ۷ صفة الذات هو أن بالتحيز بظهر ما هو 
[ ۲۹ و ] علیسه فى ذانه) فيجب أن يكون مقتضى عنه» وأن يكون المؤثر فا 
تلك الصفة . 

إلا أن لقائل أن يقول : هب أنا سانا أن ماهو عليه فى ذانه بظهر بالتحيز» 
ی أ التحيزيحجب أن يكون صفةٌ مقتضاة عنه ؟ 

ألا ترى أن کون الذات قادرا بظهر بصحة لمق ثم لا جب فی عة المقل 
أن تكون صفة مقتضاة عن کون الذات قادراً ؟.فكذلك ها هنا . 


)۱( هک الأسل 3 )۲( فى الأصل 0 ای 8 
(۲) مکذا فى الاسل : العقل ‏ و یجوزان تكون تحر يفا عن بالفعل ٠‏ 


فصثل 

قال رمه الله : أوليس عندج أن الحسم فى أل حال خاق اقه نصا يخلو 
من الخركة والسكون ... إلى قوله : وكانا بقولان إن الاجتّاع معنی زائد على کون 
الموهرين على سبيل القرب ٠‏ 

ما السؤال الأول » وهو أن يقال : إن الحسم فى ابتداء الحدوث يخاو دن 
الحركة والسكون » فكيف يصح فولک إن الذى يدل على حدوثه استحالة خلوه 
من الحوادث الى هی المركة والسکون ؟ وقد خلا عنهما جميعا فى ابتداء خلق 
الله سای إياه» لأنه إنما یکون سا ا إذا بق فى اللمهة الثى وجد فما وقتين > 
و ]نما يكون متحرکا إذا انتقل إلى جهة آحری ؟ . 

أجاب صاحب الاب يما أجاب به الشيخ آبو عل» وهو أنه قال : إن 
وجوب خاو كسم فى تلك الخالة من المسركة والسكون مر أدل الدليل على 
حدوثه» لأنه لو لم يكن حادما فى تلك المالة ل وجب خلوه من ذلك فى تلك 
الحالة » بل يحب أن يكون كذلك . فلما استحال خلوه عن ذلك فى سال البقاء 
عامنا أنه إا وجب خلوه عنه فى تلك املال لأجل حدویه ٠‏ 

إلا أن هذا لا بسح لأن لقائل أن يقول : هذا انتقال من دليلٍ إلى دليل » 
لأنم قلم إن الذى يدل على حدوث ابلسم هو استحالة خلوه من المركة والسكون ؛ 
ثم قد جوزتم خاوه عنهما فى حالة واحدة » فقد ناقضتم دلالتكم من هذه الوجوه ۰ 

ثم قولكم بعد ذلك [ ۲٩‏ ظ ] : فان هذا من أدل الدليل على حدوثه » 
فكأنم ترکتم دلالشگ تلك واستدلائ على حدوثه بوجوب خلوه من غلك المانی 
فى تلك الال . 


7 وا مت 


وهذا السؤال بسح ان كان السائل يقت بحدوث ابسم » لأن له [ امس ] 
بقول : إن غرضى بهذا السؤال أن أبين أن دلالتم منتقضة . 

ویجوز أن يخالف السائل فى مذهب وان وافق فى المدلول بان يقول : نی 
لا سل أن اسم عدت » إلا أنى آقول : لیس هذا الذى ذ کرم ديلا لأنه 
منتقض على الوجه الذى بيذت » و إا الدليل غير ذلك . 

وقد أجيب عن هذا السؤال بان قيل : إن السائل إذا سال عن هذا السؤال 
فقد أفز بحدوث ابلسم من حيث أنه ال بصع خلوا لهسم من ال رکة والسکون 
فى وقت واحد » وما تقدم عل الحذث بوقت واحد لا شك فى حدوثه » لأن 
من حق القديم أن بتقلّم على المحدث با لا بتناهی من الأوقات» لو فترنا 
هناك أوقاتا . 

0 أيضا لا بمح لأن لقائل أن يقول : إن غمرضى أن أبن أن دلاق 
منتقضة ) سوا قلت بحدوث ابلمسم ام أقل » لأنم قلم : دلالّنا مل حدوث 
الأجسام استعالة خلوما من هذه المعانى التى هی ال رکذ والسکون » ثم قد جؤزتم 

ص خلوها لب فى وقت واد » فكانك ام : اما تنتقض دلالتنا فى وقت 
واحد ‏ وهذا لا بصح ۰ 

وقد أجيب عن هذا السؤال بچواب آنع بان قبل : إن السائل إذا سال 
هذا السؤال فقد آفر حدوت الجسم و باحدث له » 1 فوله إن الم ف فى اسداء 


خلق الله الى إباه خلو من الحركة والسکون اقرا بأن الله تعالى عدت مده 


(۱) زيادة من مندنا ليست فى الأصل . (؟) مکذا الال . 
(۲) الكلبة هكذا فى الاصل » ويجوز أن تقرأ : عنما . 


س ۱/۵ — 


إلا أن هذا لا بسح لوجهين : 

آمدها : انج المائل مور آن برو ذاك مل سبیل اهر مل مذهب 
الستدل» فیقول : كيف یمبح قول إن الدليل على حدوث لهسم هو استحالة 
لوه من الحركات والسکات » وعندع [ ۳۰ و ] أن فى اسداء خلق الله تعالى 

: (2 

[ باه ] لو من ذلك ؟ فتكون دلالتك منتقضة ٠‏ 

والثاتى : أنه يجو ز أنه يقر بحدوث املسم و ثبات الصانع » ولكن يحالف 
فى الدليل ويحجمل الدليل سواه ٠‏ 

ثم إن ما آجاب به الشيخ أبو عل ای لا يصح مى ما تقر عليه مذهبه » 
لأن عنده أن الحوهى فى ابتداء خلق الله تعالی» و ن غلا من الخركة والسكون» 
زإنه لم يل ماهو من معنى الحركة والسکون » لأن ال رکة والسكون من قييل 
الأ كوان» والكون اسفادث فى انتداء حدوث الموهى من جشسهما » وفذا إذا 
بق صار سكونا 3 

(۳ 9 

وكذلك يكون رکه بان يقدر الله تسالی خلق ذلك الكون فى جوهى آل 
فى أقرب الحاذيات إلى هذه المهة» نان ذلك اموه ينتقل به إلى هذه ابلمهة 
انى ختص بها هذا الكون ٠‏ 

وإنما كان يصح ذاك عل مذهبه الأول » وهو أن المعنى الموجود فى ابتداء 
خاق الله تعالى جنس برأسه ليس من قبيل الحركة ولا السكون ٠‏ 


(1) سى التقدير هنا هو الانتراض ٠‏ 
۱ ؟ اد مه مدا ٠‏ 


:1 ز اده من هد 


)۳( هكا الاصل » ولا بد من قشديد الدال أرقراءة : يقدرعلى ٠‏ 


رات 


وأما المواب عن هذا السؤال على مذهب الشيخ أبى هاشم فظاه » لانه يقول 
إن الموهس لا يوجد إلا وهو متحيز» ولا یکون متحيا الا وه وكائن » ثم لا يكون 
كائنا فى جهة إلا بكون . 

ثم إن ذلك الكون إن بق وقتين می سكونا » و إن طرأ عليه ضس فنفاه 
وانتقل به االجوهى إلى جهة ثانية فهذا الشانی يكون حركة» ويكون الأول ٠ن‏ 
جنسما أيضا » لأنه جوز أن بقثر فيه معنى الحركة بأن قدم الله تصالی خاق 
ا على تلك ابلمهة فى آقرب المحاذيات إليها؟ 

فان انعم إلى ذاك الجوهى جوهى آخر کان ما فيهما من الا کوان جاورۃ » 
لأن امجاورة عبارة عن کون الحوهرين على سبیل القرب + 

و إن وجد جوهى آخو ببعد منه می ما [ ۳۰ ظ ] فيهما من الأكوان مبامدةٌ 
وافتراةا » لأن الباعدة عبارة عن کون الموهرين عل سبیل البعد . 

فان كان کذاك فقد ثبت أن ابلوهس لا يلو من معنى اللركة والسکون » 
و إن كان ذلك فى ابتداء خلق الله تعالى . 

ولیس لأحد أن بقول : إن الله تعالى لاوز أن يخلق جوهسً واحدا » لبه 
لا فائدة فى خلقه » فیکون عيثا قبيحا » لن کلامنا بقع فى السن والقبح 
و إنما وقع فى السحة والإحالة . 

فان قبل : ما أنكرتم من أن کون اوھ كائنا فى ابتداء الحدوث تعلق 
بالفامل ؟ 


قبل له : ذاك لا جوز اوجوه : 


(1)* (۲) ف الأصل ؛ كونى » وهوجائز بتكلف على سبيل التثنية ٠‏ 


أخدها أن الوه لو وجد فى أل مكانثم كفل عنه ثم أعيد إليه: فان إعادته 
لا بڈ أن كون لمعنى ٠.‏ 

فإذا كانت إعادته إلى المكان الأول لمعنى » وهو مثل الصفة الأول » وجب 
أن تكون الأولى أيضا لممنى » لأن الصفتین إذا استحقتا عل وجه واحد» وجب 
أن يكون المؤثرفهما واحدًا . 1 

فان قبل : ما آنکرتم أن هذه الصفة فى حالة الحدوث تعلق بالفاعل » کا أن 
فس الحمدوث يتعلق بالفاعل ؛ وأما فى حالة البقاء فک يجريع نفس ابلسوهر 
من أن يكون متعلقا بالفاعل» فکذلاك هذه الصفة ؟ 

فيل له : لبس الامر كذلك » لأن هذه الصفة فى حال الحدوث مثل الصفة 
فى حالة البقاء » فوجب أن یکون المؤثر نیما واحداً ولا ای إلى أن لا مکن 
التوصل بالأحكام والصفات الا إلى تمائل الموجبات » بل لا يمكن التوصل 
إلى إثبات المؤثرات أصلا إذا لم تكن معلومة بالاضطرار . 

ولأن هذه الصفة مما بقع فيه التززيد فى حال الحدوث » والصفات المتزايدة 
لابد من أن تکون مستندة إلى مالي متزايدة » ولايجوز أن آستند إلى فاعل ٠‏ 

ان قيل : ما ألكرتم أن هذا التزايد إنما حصل فى حالة البقاء دون الحدوث 
[۳۱و]؟ 

قبل له : ليس الأمس کذاك» لأن حالة البقاء کال الحدوث فى دشول التزاید 
فى هذه الصفة ؛ فهما علمنا دخول التزايد فيها علمنا أا تيح لمنى : 


0 فى الأصل : أنه . 


ولأن هذه الصفة او كانت مستحقة لفاعل فلابد من أن یکون للفاعل فيها 
بان ویر الفاعل لاب أن يكون لأسي يرجع إلى صفة من صفاته ) وصفات 
الفاعل الى لها تأثير نما هی کون قادرا مالسا هریدا . 

ولا يجوز أن یکون المؤثر فى ذلك کونه قادرأء لأن تأثير القادر فى الاحداث» 
وکوک ام زائد مل حدوثه . فلو تعلق ید كوه قادراً لوجب أن لتعلق کل‌صفة 
ووجه حصل عليها تلك الذات؛ لأن كرته قادرا لو جاز أن يتعاق با كثرمن واحد 
إلى مازاد» ولا حامر فکل أمى تعدىعن وجه واحد إلىمازاد عليه» ولا حاصره 
وجب أن تعدى إلى كل وجه حل الذات عليه ٠‏ 

هذا ) أن الاعتقاد لما تعدى فى التعلق عن وجه واحد إلى مازاد» وجب أن 
يتعدى ال كل وجه صح أن يعتقد ٠‏ وإتماوجب ذلك » لأنه تعدى عن وجه 
واد رما اه ولا عاصرء 

وهذا المعنى موجود فى كونه قادراًء لو تعدى عن وجه واحد . 

فان قیل : ول قم إن الصفة إذا تعدّت عن وجه واحد إلى مازاد ولا حاصر 
وجب أن تکون متعديةً إلى كل وجه يحصل الذات عليه » وقد قانم بان الإدراك 
لايتعاق إلا بابواهس والألوان ؟ 

فيل له : نحن لم نقل : إن الثىء إذا تعدى فى التعلق عن جنس واحد وجب 
أن تسدی إلى سائر الأجناس » بل يكون ذلك بحسب ما تقوم عليه الدلالة ٠‏ 
و نا قلنا: إن الشیء إذا تعدى ف التعاق عن وجه واحد تحصل الذات عليه إلى وجه 


1 اعلء BH‏ عل عد" ناث" ا سل + 
(۸ اي را ۵ مسن پو ا ٠‏ 


(۲) ف الاصل : و کل . 


~~ ۷4 — 


آحرتحصبل عليه تلك الذاتوجب أن يتعدى إلى كل وجه تحصل علبه تلك الذات» 
وهكذا نحيث إذا قالوا : لس أن القدرة منت عن جنس ومد إلى[ ۳۱ ظ ] 
مازاد » ثم لا يجب أن ون شين الكل جنس » وسفط با بلواب 

3 ۳1 
كثيرما) پوردونه فى هذا اياب ؟ 

فان فن قبل : ابس أن الإرادة اق وتؤثرفى حدوث الثئ عل وجه ) وحدوثه 
على وجه رارت 4 فقد E‏ عن وجه إل وجه آخر » ومع ذلك لا جب 
أن یکون متعدياً إل كل وجه تحصل الذات عليه 03 

قبل له : لبس الا کزاك» لأن حدوث الثىء على وجه مما ليع الحمدوث» 
وليس عتفصل عن الحدوث» وهو كالطريقة فى ذاك . فكأن الفدرة نات 
فى الحقيقة فى وجه واحد ۰ 


ولا يجوز أن يكون المؤثرقى ذا ك کوند مال لاه يؤثرف وقوع الثىء 


م 
على وجه الاحکام ۾ وكون نموه لا ین فيه الاحکام ۰ ولأن العلم ينيع المعلوم 
عل ماهو مليه » فلا یکون له تأثير . 
ولا جوز أن یکون المؤثر فى ذلك كوه مريدًا » لأنه لو كان کذاك لوجب 
أن مج كرنه کیت فى جهتين » لأن إرادى الضدّين لا نتضادان . 


وأما ما ذكر الشبخ أبو هاشم من أن الكون من جنس الحركة والسكون » 
وإنما تختلف عليه الأساى على ما تقدم ذ کره» فهو يح ٠‏ 


)غ0 ف الاصل : تعدى ٠‏ 

(۲) يحس القارىء أن كلاما قد سقط هنا - لكن المعى الكل مفهوم ٠‏ 
(۳) مکذا الاصل » وقد تاه کا هو > والاشارة إلى الارادة ٠‏ 
(:) آی کونه عالا . 

(ه) الكلبة فى الأصل غير منقوطة نقطا كاملا ه 


6ن ۵ ۱ 
۱ و ۳۹ 

ثم قال رمه الله : وکا يقسولان فى الاجستاع انه جنس برأسه شالف 
للا كران ... إلى قوله : نان قال قائل : ما ألكتم أن يكون التأليف هو کونا 
الجسم على سبيل القرب ؟ 

ام أن التأليف لا يوجد إلا متولدًا من الكون > سواء كان ذلك من فعلنا 
أومن فعل القدم تعالى » إذا كان محل الکون جاور لغيره ۰ 

والدليل على أن الكون يولك التأليف مافد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يخلق 
جوهرین متجاورين إلا ويجب أن يكون فما تاليف ۰ 

فلا بد أن یگون بين أمجاورة الثى برجع با إلى الكونين على سيل القرب 

و ۱ 7 ۳ 
وین التأليف تعلق» وذاك التعلق لا يلو : إما أن یکون تعلق احتیاج أو تعلق 
اجاب . 
5 2 3 ۰ ۰ 5 3 

لا جوز أن يكون تعلق احتياج» لأنه لايخلو: إما أن يكو ناحتياجا فى الوجود 
آو ق التضمين ٠‏ 

لایجوز أن يكون [ ۳۲ و ] بينهما احتیاج فى الوجود » لأن الکون لا يمتاج 
ی وحوده إل التأليف ¢ إذ لو کان كزلك أوجب آن لا يصح و ى المزء 
النفرد ۰ 

وقد علا أب الكون او جد ف الحزء النفرد 4 وإن اس تحال وجود 
التأليف فيه ٠‏ 


A =‏ ص 


ولأن من حق الحتاج والحتاج إليه أن يصح وجود تاج 5 دون امحتاج . 
ولو كان كذلك اوجب آت صح وجود التأليف من دون أن تکون هناك 
اماورة - وقد علبنا خلاف ذاك . 

ولا يصح أن يقال إن لیف تاج فى وجوده إلى الكون» إذ لوكا نكذاك 
لوجب أن بصح وجود امجاورة من دون أن يكون هناك تأليفء لما پيا أن الثىء 
إذا احتاج إلى غيره فإنه يصح وجود افحتاج إليه من دون انحتاج ۽ ولأن احتياج 
الشىء يرجع إلى جنسه وقبيله » فى الحتاج والحتاج إليه ٠‏ 

فيجب على هسذا أن الكون الواحد يكفى فى احتياج التأليف ف الوجود إليه 
وأن يصح وجود التأليف فى ابلزءالفرد ۰ 

ولايجوز أن يكون بين الكون والتأليف تعلق احتياج ف اتضمین» إذ لوكان 
الکون وجوده مضمنا بوجود ارف لوجب أن لا بح وجود الكون فى الحزء 
نا 

ولأن تضمين الشىء بغيره لا يصح إلا إذا ثبت ف ذلك الشىء أله لما هو علیه 
فى ذاته» لابصح أن يوجد ل وهو على صفة » ولا حصل على تلك لمن إلا ويوجد 
ذلك المعنى فيه الذى يكون وجوده مضمنا بوجوده » کا بينا فى هوهي والكون 
أن اوه لا بوجد إلا وهو متحيزولا یکون متحي إلا و بوجد الكون فيه» فيكون 
كائناً به ۽ ولا يمكن أن ہن مثل ذاك فى التأليف والكون ٠‏ 

)۱( كلة : إليه » هذه مضافة بين السرین فى الأعبل على سبيل التصحيح ٤‏ لكن ماما الاستدلال 
سیح بتصحيح آل , والعی وام على کل حال ٠‏ 


)۲( أى إذا كان وجدوده مترتبا على وجود الا لیف بحیث کون وجود التأليف شرطا لاب له منه ۰ 
)۳( کلبة : الصفة » مضافة بين السطرین في الأصل ٠‏ 


0-0 


۲ بت 


ثبت بهذا أنه لا يجوز أن يكون بين الکون وبين التأليف تعلق احتياج » 
فيجب [ ۳۲ ظ ] أن يكون بينهما تعلق یاب . 

وتملّق الإيجاب لا يلو : 

ما أن يكون إيجاب العلة للعلول » 

وإما أن يكون إيحاب السيب للسبب ٠‏ 

لايجوز أن يكون بينهما تعأق إيحاب علذ للعلول لوجوه : 

أحدها أن الكون لوكان موجبا للتأليف یاب السلة للعلول لوجب أن 
لا بسح وود الكون من دون أن يوجد هناك تاليف » لأن ما أحال معلول 
العلة يحيل حصول العلة ملل الوجه الذی يوجب الم - وقد علمنا أن الکون 
بوجد فى الحزء المتفرد » هع استحالة وجود التأليف فيه . 

ولأن الكون لوكان يوجب التأليف إيجاب العلة للعلول للخرج التأليف من 
أن يكون متعلقا بالقادر» لأن معلول العلة «ستحیل أن يكون بالفاعل» مع أن العلة 
لا هی عليه فى ذائها توجبه ٠‏ 

ان قيل : فيجب على هذا أن تقول إن مسبب السبب لا يكون بالفاعل > 
3 لم ان معلول العلد لا يكون بالفامل » لأجل أن السبب يولد ما بولده لما هو 
عليه فى ذاته » کا أن العلة توجب ما توجب من الحم لما هی عليه فى ذاتبا؛ 
فک وجب فى معلول العلة أن لا يكون بالفامل لهذا الوجه فكذلك بيجب مثله 
ف مات السبب ٠‏ 

فيل له : ليس الأم سکذاك » لأن السبب لا يولد ما يولده من السیبات لى 


هوعليه فى ذاته» و إن کا قد جعلناه مؤثرأ ٠‏ ولیس کل ما یکون مورا فى شیء 


ممم د 


يجب أن يكون تأثيره راجعاً إلى الحنس والذات » بل السبب ]نا يولد لحدوثه» 
وحدوله شلق بالفاعل ۰ 
فكذلك مسب السیب يجب أن یکون بالفامل » وكذلك ما بیع الحسدوث 
مما بقع الحدوث عليه من الوجوه » فإنه يتعلق بالفاعل . 
آلاتری أن امحاورة ل ولّدت تأليفاً نا تولد ف [ ۲۳ و كل جز لاقنه عل 
أى وه لاقته » سواء كان نه أويسرة أوفوثا أوتنا أوقداما أوخلفاً»وأ نه ا 
(۲ ۳ 
إذا لاقت جرا واحدا 0 لاقت غره ) وملاقاما 0 تلاقسه ما تعلق 
بالفامل؛ وقد جوز أن لا تلاق ؟ 
ولي س كذلك العلة» لأن العلة إنما توجب ما توجبه من الك لما هو عليه 
فى ذاه إذا حصل الاختصاص مع مايوجب فيه الك » إما الحلول فيه أو فى بعضه 
أو لوجوده فى حل» وذلك مما لا مدخل لاختيار الفامل فيه؛ فبان الفرق بينهما . 
(A)‏ 1 
مین ذلك أن الاعتاد بولک صوتا 3 إذا حصل على وحه ولا پولده إذا حصل 
عل وجه آحر» أو يولد خلاف ما بولده فى الأول وغذا الوجه يعسن تعلق الاامس 
والنهى والمدح والذم فى مسجب السبب» ولولا أنه بتعلق بالقادر واختیاره لما 
مج ذلك . 
)۱( فى الأصل 0 ۳ ۰ 
(۲) ف الاسل : لاقا . 
(۳) ف الأصل : لا 
(4) ف الاصل : وملافاته 
(ه) ف الأصل : يلاق ٠‏ 
(۰) هکذا الأصل » وقد ركا الضائر من غير تغيير ٠‏ 


(۷) فى الاصل ؛ الوبحودة » فیجوزآن اكوك : الوجود ٠‏ 
)۸( الاعیاد هنا عى الضغط والاصطكاك ٠‏ 


5r 


والوجه اثالث » وهو أن الکون لوكان يوجب اثالیف إيجاب الملة للعاول 
لكان جب أن يختص بالتأليف حتى پوجبه» والاختصاص به يترئب على حدوثه ) 
فكيف يصح أن يقال إن حدوث التأليف صدر عن الكون ؟ 

ولأن ام تأثيرها فى الأحكام والصفات دون النوات؛ والتأليف ذات من 
الذوات » فإذا لم جز أن يكون ما بينهما من تا ! اماب ملة ملول > 
کا لاوز أن يكون تماق الأجسام » ثبت أنه تمق توليد ‏ فنيت هذا أن 
الكون يوك التأليف . 

ان قيل قيل : ما نتم أن التالیف إنما وجب وجوده عند هذا 3 » لأن 
انحل إذا احتمل [۳۳ظ] عرضا من الأعر اض فانه لا يلو مده‌ومن ضده إن كان 
له ضڌ؛ وان ل يكن له ضد فإه لايخلومنه» لا لأجل أن الکون يولد التأليف . 

قبل له : هذا لا بسح » لأن الدلالة قد دلت على فساد هذا الأصل با نيينه 
من بعد ۰ 

ثم إن هذا يوجب القول بان الكون من فعلنا لا يولد التأليف» و ما يوجد 
التأليف ف امحل عند وجود الكون ‏ وقد عفنا خلافه ٠‏ 

على أنه وجب أن يقال با لا يتتاهى من التاليفات فى امحل » لأنه لا قدر 
شار إليه من التاليف لا ویصح رد أضعافه » فيجب أن يوجد مالا يتناهي 
فيه وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

والفرض بهذه المسألة الکلام على الشيخ أبى عل-» لأنه يقول إن التأليف من 
فعل اة تالی» لا يكون متولدا» بناء مى أصله : أن الله تعالى لا يجوز أن یفعل 
شا یب و إنما يوجد اتأليف عند تجاو ر الحلين لأن المحل بحتملله ٠‏ 


)۱ لا جد الوجه الثاتی فيا تفدم ‏ 
) ۲ السب هنا با لمع المشبور عاد القائلين بالثواد» ره ن الفمل أي اادث أوالثىء 


) السيب هنا با لمعي الشپور جلك الا اين با رهمومپارة 9 


التوسط بين الفعل ا لبا شر( العلة ) د بين الفعل المتولد (المملول) » فالسبب وسيلة أو ملول متوسط ٠‏ 


س وق س 


وعنده أن نحل إذا احتمل عرض من الأعراض» ولذاك العرض ضد» أنه 
لا بخلومنه ومن ضدهء إذا کان له ضڈ . 

فالزمناه على ذلك أن التأليف من فعلنا يجب أن يكون كذلك » وهو أن امحل 
يحتمله لأن الكون يولده » کا مضی مشله فى الغائب » وأن يوجد ما لا بتناهی > 
لأن الاحتال حاصل مع ما لا يتناهى ٠‏ 

فان قيل : يلزمكم على قول أن الوه بوجب الكون ايجاب العلة للول» 
أو ون انب السبب للسبب» لأن الوه لا بوجد إلا ومعه کون ۰ 

فالمواب : أما الحوهى فانه لا جوز أن يكون عله فى الكون » لأجل أن 
هذا EF‏ أن يقال إذا بين أت التعلق الذى بين الموهى والكون يمكن 
أن يصرف إلى آمي سوى أنه علةفيه؛ وأما ذا أمكن صرف ذلك إلى [ ۱۳6و ] 
شره قلا ۰ 

فنحن نقول إن اوه وجوده مضمن بوجود الکون من حیث أن ابلوهس 
لا يوجد الا وهو متحيز » ولا يكون متحيزاً إلا وهوكائن » ولا یکون كائناً فى 
جهة إلا بکون» ويكون وجود اوهس مضنا بوجوده ٠‏ ولا يمكن أن نبين «ثل 
ذلك فى الكون مع التأليف ٠‏ 

فان قبل : فلم لايجوز أن يقال إن الوه رولد التأليف و يكون سببا ؟ 

قبل له : هذا لا بسح» لأنه لو كان كذلك لكان يجوز أن يوجد اوهس 
و يعرض مارض فيمنع من توليده ٠‏ وف هذا GS‏ الكون ‏ وذاك 
لا يجوز. 

ولأن اوه لو كان ولد الكون ۸ يكن أن یولد هذا دون ضْدّه ؛ فكان 
يحب أن يولد الضدين معا أو أضداداً كثيرة من الا کوان م 


وق هذا حصول جوهى واحد فى مكانين أو أماكن كثيرة ‏ وذلك لايجوز. 

ولأن اوهم لوكان مولدا الکون» لوجب أن يكون اوهس هن فعلناهکا أن 
الوق من فا رر ان الاو للضي بقدر عل ا ا 
القادر على السبب يقدرعل المسبب ۰ 

الا تری أن الواحد منا ل كان قادراً ملى العم كان قادرا على النظر» ولا 
كان فادرا مل الكون والصوت كان قادرا مل الاعتاد الذى بودهما س وف علمنا 
بآ الواحد منا لايقدر على اموه دلالة مل أن الموهى لا يولد الكون . 

فإن قيل : ألم بلتم هذهالدلالة على أن الله تعالى إذا خلق جوهرین متجاور بن » 
فى آحدهما رطوبة وفى الآنى ببوسة لابد من أن يلتزقا » والالتزاق هو التأليف 


الواقع على وجه تحصوص» فنعلم مصول الالتزاق وجود لیف [ ۵ ظ ] ۰ 

ان قبل : ما ألكرتم أن التأليف يتولد من الاعتاد يشرط الجاورة » لا من 
برد الى الرجع بها الى الكونين ؟ 

انقم : إن التأليف إنما يحصل بحسب المجاورة» لأن المجاورة لو حصبلت 
طول يحصل یف طولاً ولو حصات الحاو رة عرضاً يمصل التأليف ق ذلك 
السمت» فيجب أن يكون التأليف متولداً مل العاورة ؟ 

قبل لک : ما ألكثم أنه حاصل بحسب الاعتاد»لنه يا تحصبل الجاورة طولا 
عضبل اتاد طولا» وکا حصل الحاورة مس‌ضا يحصل الاعتّادفى ذلك السمت ؟ 
فليس بأن يقال: إن التأليف ملد عن الماورة فى ذلك الست أولى من أن يقال: 
إنه متولك عن الاعتیاد شرط الحاورة . 


چم 


(۱) لا توجد إجاية على هذا الاءراض » و يجوز أن يكون هناك نقص من النص فيا بى ٠‏ 


ابلواب : أن لا نمتاج فى دلالتنا على أن التأليف منود من فمل الله تعالى 


ا أنه من فعلنا كذلك إلى أن نبين السبب الذی ولد التأليف ما هو : الكون 
أو الاعیاد؛ لأن غرضنا فى ذلك أن نبين أن التأليف من فعل الله تعالى متولد. 


فهذا الغرض ینم من دون بیان ما پوه من السبب ٠‏ 

م إنا تقول ابتداء : والذى يدل على أن المولد للتأليف اما هو الكون دون 
الامتادآنه لوكان هناك جسم فانضم إلبه بزءان» أحدها عند والآخر سم فان 
لابد أن يحصل التأليف ميت وسارا» و إن لم يكن هذا انأ ليف فى جهة الاعیاد» 
لأن جهة الاعتاد إنما هی السفل» والتأليف ل يحصل فى جهة السفل و ما 
حصل عرضا : 

بين هذا أن الله تعالى لو خلق جسمين فى آحدهما رطو ية وق الآخر ببوسته 
فلا بد أن بلتزقا عند التجاور» ولا يحوز أن لا يلتزقا» ذإذا التزقا فقد حصل التأليف 
[ ۳۵ و ] فى فيرجهة ما فى آحدها من الثقل : 

فعلم أنه لا یکون متولدًا عن الاعاد الذى هو الثقل . 

والوه الأول إذا نوزع فيه فا يصحح بهذا الأخير . 

وما يدل مل أن الله تعالى يفعل التأليف لسبب هو ما قد ثبت أن الكون 
إذا صل عل وجه يكون مولا لاوز أن بفترق الال فیس بين أن يكون من 
جهتنا وبين أن يكون من قبل الله تعالى» لأن ما يؤثرفى شىء لوقوعه على وجه فإنه 
لا تلف حاله باختلاف الفاملين وأحواهم : 

الا تری أن ال لا قبح لوقوعه على وجه لا يفترق الخال بين أن يكون من 
فعلنا أو من فعل الله تعالى ؟ وكذلك ال رکه لما آوچبت کون الجسم متح رک 


۸۸ = 


لم يفترق امال بين أن تکون من فعلنا أو من فعل القدیم تسالی» فكذلك التالیف 
إذا كان بتولد لم يفترق الال فيه بين أن کون من فعلنا أو من فعله تعالی ٠‏ 

وما يدل عل أن التأليف من فعل الله تعالى «ولّد» ما قد ثبت أن التأليف 
يحصل عند الجاورة فى فعل القديم تعالی» کا يحصل كذلك فى فعلنا ٠.‏ فکا أنه من 
فعلنا يحب أن يكون متولّداً عن المجاورة وجب أت يكون كذلك أيضاً من فعل 
الله تعالمى مع أنه يحصل عند الجاورة ٠‏ فلوم يكن مولا عن الحاورة من فعله تعالى 
لوجب أن يقال أيضا فى التأليف الحاصل عند الحاورة فى فمانا أن لا يكون مت 
عن احاورة . وهذا يرفم حك التوليد. 

وإنما جمعنا فى ذللك» لأن الطريقة واحدة» وقضية العدّل لا تفصل ينهما . 

وما يدل على أن الله تعالى يفعل فعلاً هسبب» ما قد ثبت [هم ظ] أنه إذا 
خلق جسماً ثقيلاً نه يحب أن يكون هاو ي» وهويه إنما يكون لا يخاق الله تعالى 
فيه من الاعتاد الذى هو القسل حال فالا » فهو به موجَبٌ عن الثقفل» فيجب 
أن يكون الموی من فعل الله تعالى » کا أن الثقل من فعل الله تعالى » لأن فاعل 
لوت هرا ( 

ففى هذا ما يدل على أن الله تعالی يفعل فعلاً سیب ٠‏ 

وم يدل مل أن الله تعالى يفسل فعلا بب » هوما قد ثبت أله لو صك أحد 
ارين على الآخر» فإنه لابد أن بوجد هناك صوت » ولا يجوز أن لا يوجد. 
فلو كان ذلك الصوت مبتسداً لوجب أن يكون القصدی تعالى بفصله باختياره . 


)۱( أى سو با بين الاعرین ۰ 


(۱) تمد قضاء المقل وسکه . 


ولو كان يفعله باختياره لماز أن لا يفعل » فيؤدى إلى أن لا بوجد صسوت عند 
اصطكاك أحد ارين موق مانا بحلاف ذلك لا على صمة ما قلناه من 
أنه تعالى يفعل فعا لدبب ٠‏ 

وهذه الدلالة قريبة من الدلالة الأولى . 

وأما الشمة التى تعلق بها الشبخ أبو على فهى أنه بقول : لوكان القديم تعالى 
يشعل 5 لسپب » لوجب أن یکون محتاجا إلى السبب » وا الاحتیاج على القسدم 
تعالى لاجوز ۰ 

قانا : هذا ما يلزم لو قلنا إنه لا مکنه أن یفعل أمثال السیب فى الغرض 
اتتصود عل الوجه الى قصد إليه من دون سيب ٠‏ 

وأما إذا كان مکا له أن يفعل أمثاله وأمثال أمثاله فى الغرض الفصود من 
دون سبب» فلا يؤدى ذلك إلى الحاجة ٠‏ 

الا تری أن الواحد منا سرك يساره چبنه» ثم لا ؤودى ذلك إلى أن يكون 
عتا ای تحر يك ساره إلى عینه» لأنه مکنه أنه يحركها من دون أ نيستعين هينه » 
بل يحركها شیء آحر أو يحركها مها ؟ والواحد منا قد يجتاج إلى السلم فى صعود 
السطح + ثم إن الطير لو صعد ف المرقاة درجة فدرجة» فإنه لا يصمح أن يقال إنه 
تاج إلى السام [ و۳ و] ۰ فكذلك القدم تعالى إذا كان عکنه أن يفعل أمثال 
لمسب من دون سبب فى الغرض المقصود إليه فإنه إذا قعل المسيب مع السبب 
لضرب من المصلحة فإنه لا يصح أن يقال إنه تاج إليه ٠‏ 

شيهة له أخرى : 


(۱) ف الأصل : بالأثری . 


سس وه — 


ان قال : إن عين ما يفعله بالسبب لا يخلو : 

ما أن مکنه أن يفعله مبتداً» 

أولا مکنه أن يفعله إلا مسباً . 

نان قم : ]نه يجوز أن يفعله مبتداً اذى إلى أن يكون له فى الحدوث وجهان : 
انعا مد 

والآحرمتولد » 

فيكون آحدالوجهین مقتضياً وجوده )وعدم الوجه ال یکون بل لوجوده. 


٩ ۵ وهدا‎ 


م ال ایا 
زهدا نودی إن ١‏ 


وا أ ال سمي ع یو له ره “CTC‏ 1 
نك زد تعيل اجه الو حیئن 5 وعدم اه حرم أن تول مو حوقا 
معدوماً فى حالة واحدة » وذلك بأن بريد الله تعالى إيحاده هيدا ويكون سببه 

i & ef ۰ ۰ 2‏ 2ء 
معدوماً 3 فرکون موحودا لأجل أن ألله تعالى بر ید اجاده ويكون مع دوا لان 
0 


السب معدوم ٠‏ 


ان قلم : إنه لا يجوز أن يريد أن يفعله الا متولداً وجب ا تكون 


هناك حاجة . 


ثم الحاجة لاتخلو : ما أن تكون راجعة إلى نفس الفعل » 

أو إلى نفس الفامل . 

لايجوز أن تکون راجعة إلى نفس الفعل لوجهين : 

أحدهما أن الفعل قد پوجد عند عدم السبب ٠‏ 

والشانى أن الفعل ببق مع انتفاء السبب ومدمه . 

فلو كان شاج فى وجوده إليه لما افترقت الخال بين حالة البقساء وحالة 
الحدوث » لأن ما احتاج فى وجوده إلى غيره لا يفسترق الال فيه بين حال 


الحدوث وحال البقاء» كالعلم والقدرة لما احتاجا فى وجودهما إلى الحياة لم يفترق 
ال بين حالتى الحدوث والبقاء » لو قلا ببقاء الام فيجب أن يكون الاحتياج 
[+م ظ ] راجعاً إلى القدم تعالى الذى هو الفاعل . 

فلو كان القددم تعالى محتاحا إلى السبب اوجب أن يكون قادرا بقدرة » لأن 
الاحتاج إلى السبب تيم للاحتياج إلى القدرة والآلة » فكان يجب أن يكون 
القدم تعالى قادرا بقدرة ‏ وقد علمنا خلافه . 

وهذا مثل ما ازم ارت » إذا قالوا ایس الله تعالى يخاق فينا هذه الأفعال 
ويجعلها کنیا لنا . 

قلنا : إن القديم تعالى هل يصح أن لق تلك الأفعال الى يجعلها كسب من 
دون القدرة أو لا عکنه ذلك إلا بالقدرة ؟ 

فان قالوا : ءکنه ذلك من دون القدرة» دى إلى أن يكون للفعل وجهان 
فى الحدوث » فیلزم أن یکون موجودا معدوماً فى حالة واحدة باس بوجد أحد 
الوجهين دون الآخر . 

ولأنهم إذا جو زوا ذلك فلا أمان منه » فيجوز أن يكون حال الكون فيه 
کال اون فى أنه لا نتعاق به القدرة التى فينا ٠‏ 

فان قالوا : إن ذلك لايجوز وجب أن يكون ذلك لاجة ٠‏ 

ما أن تكون لهس برجم إلى الفعل > 

أو إلى الفاعل . 

لاجو ز أن ترجع إلى الفعل » لأن الفعل يصح أن يوجد مع نقد القدرة » 
وكذلك يجوز أن ببق مع القدرة » ولو احتاج الها لما مج ذلك ٠‏ 


س ې ب 


وهذا إنفا يتأن على مذهبنا» لأن عندهم القدرة موجبةٌ الفمل » وهی مع 
الفعل » وأنه لا یو ز البقاء ملى شىء من الأعمراض ؛ فيجب أن يكون الاحتیاج 
راجعا إلى الفاعل . 

فإذا كان الاحتیاج راجعاً إلى الفامل وجب أن يكون القديم تعالى تاج 
إلى تلك القدرة ٠‏ 

وهذا او جب أن يكون قادرًا شدرة» ون ون محتاجا إلى آلات وأسباب ۰ 

نالواب أنا تقول : إن مين 1 ۳۷ ۳ ما يوجد بالسبب ¢ لا جوز آن إوجك 
دن دون السبب 4 للا لأجل حاجة تجون هناك اما إلى الفاعل وإما إلى الفعل » 
ولكن لأجل أن ذلك يِودّى إلى أن يكون له وجهان فى الحدوث» فیودی إلى أن 
یکون معدوما موجوداً ف ا واحدة ۰ 

وليس كذلك ما ألزمنا الحيرة » لأن ما الزمناهم لازم لأنه لامکنيم أن يثبتوا 
أن الفعل لايكون له وجهان فى الحدوث » بل الأفعال عندم تکون غلوفة من 
قبل الله تعالى فى كل وجه . 

شمة أخرى : 

فان قبل : الواحد ما لا مکنه أن يفعل الصوت بالاعتاد إلا شرط صلابة 

(۷0 5 

احل» فا یکون شرطا فى توليد س من الأعس لخبره لا حتاف بين أن كون 
السببٌ من فعلنا » وبين أن يكون السیب من فمل القدم تعالى . 

وهلا باوجب أن القديم تعالى إذا أراد أن قعل صو تا بالاععاد أن بکون 
حناجا إلى صلابة انحل الذى هو شرط فى تولید الاعیاد للصوت ؛ کا أن الواحد 


(۱) مکذا الأصل » ویجوزان بكون الصواب : فى توليد آهر من آم غيره ٠‏ 


مس ۲ اسم 


واحاجة على القديم تسالی ال لما بينا أن الماجة إلى الأسسباب والآلات 
تابعة لحاجة إلى القدرة . 

وقد قامت الدلالة مل أن القديم تعالى لا يجوز أن يكون قادراً بقدرة . 

فاالمواب : أن هذا إا يلزم لوقلنا إن القديم تعالى لا يمكنه آمشال ذلك 
المسيب فى الغرض المقصود من دون السبب» كا فى الواحد منا ٠‏ 

وأما إذا قلنا إرس القدم تعالى يمكنه أن يفعل أمثال المسبب فى الثرض 
المقصود إليه من أين دی إلى ماذ كوه ؟ 

ثم ذكر رحمه الله متصلاً بم تم » فقال : العالم کی لا يجوز أن یفمل 
لجا رة [ ۳۷ ظ ] مع مامه بها ويعلم الاجتماع الذى براد به لیف ويعلم طريقة 
التوليد » ثم لا يريد الاجتاع إذا كان الاجتاع مقصودا ... ... إلى آخره . 

إملم أنه رحمه الله ما بين الكلام فى أن المجاورة الى يرجع بها إلى الكونين 
على سبل القرب مولّدة لیف » وأنه لا یفترق الال فى ذلك بين الواحد مسا 


وبين القديم تعال » آراد آن نان آن إدادة ااسبب هل تکون إدادة السب أملا؟ 


إعلم أن هذه المسألة مما قد اختلف فيد شيخانا أو عل" وأبوهائم ٠‏ 

فذهب الشبخ أبو على" إلى أن إرادة اليب إرادة سیب + وأطلق الول 
فى ذلك حی قال : إن الا بالسبب ار بامسبب» وقبح أحدها هو قبح الآئر» 
وحسن أحدهما هو حسن الآ . 

وذهب الشیخ أبوهاشم إلى أن الواحد مدا يجوز أن يعلم السسبب وید 
المسبب و يعلم طريقة التوليد » ومع ذلك لا يريد السیب بل یکون غرضه أمس؟ 
آخر» والأعس فى ذلك ظاهس بين حتی لا اج إلى ایرد الدلالة» ولا نذكر 
ما مجری رى الدلالة فنقول : 


قد علمنا أن الطبيب إذا أراد بط الج فانه یسم افر » ویعلم أنه یولد 
الألم ويعلم طريقة التوليد» ومع ذلك لا يريد الألى لما لم يكن الألم مقصودّاء بل 
يكون القصود أمس! آحر وهو إخراج ما فيه من المدّة . 

وکذاك الفصاد يع افد وی الألمء و بعلم أن الفصد يولد الأل» ومع ذلك 
انه لا بريد الألم . وكذلك الملاد يمام ابلك وما يولده من الألم وتفض الراب » 
فإنه لا برید نفض التراب لما لم يكن ذلك مقصودا به ٠‏ وكذلك الواحد منا يفعل 
شيا واحدً! » فر ا تود منه أشياء كثيرة 3 وهو لا يكون مریدا لما آجمع 3 


وإنما یکون مربداً لبعضها [ ۳۸ و] . 
فان قيل : إذا كان اس فيا ذ کرتم ظاهر] باه ختى يكون كالضرورى» 


قلنا : جوز أن لا تكون هذه التفاصيل قد خطرت بال الشيخ أ ی على" » 
حى لو حرى ذلك اله لما خالف . 

وأما ما یتعلق به آبو صل“ من الشبهة فوجوه : 

أحدها : أله يقول قد ثبت أن السبب رن غرى ثىء واحد» 
بدايل أن اف ادر مايا والفاعل لما واحد » قح أحدهص) قبح الانر » وشن 
ادها حسن الآلحر ٠‏ فيجب أن تکون ارادة آحدها هى ارادة الآخر؛ وهذا 
بوجب أن لايريد السبب إل بريد اسب مع عامه بذاك ٠‏ وقولنا : مع عامه 
بذلك» احاراز عن الساهى والنائم . 

0 الكلة في مق لاصل »ولا شك أن المقصود هو اج أى « الاج » ۰ 


)۳( ۳ ا ۽ « ذلا م فقط + 


+ پا ٭ عمط‎ PEE 


(4) ف الأمل : «یجری» وقد ملس الكبة با ما يل . 


س د — 


والثانى : أنه یقول : إذا كان السبب والسبب يجريان مجرى شىء واحد» 
فلوجاز أن يريد أحدهما ولا يريد الآتخرمع علمه بهماء باز أن يريد أحدهما و يكره 
الآحرء لأنه لا فرق بینهما فى قضية سل وقد عامنا خلاف ذلك ٠‏ 

والثالك : وهو أنه قول : قد بت عندم أرب الله تعالى يفعل بأسباب؛ 
لو جاز و الفافل منا آن رید السبب ولا برد ایب » مع عاسه بذاك لاز 
فى القديم تعالى أن یفعل السبب وعلم أنه تتولد عنه مسببات » ومع ذلك فان 
بريد آحدهما ولا يريد الال . 

وقد علمنا أن ذلك لا يجوز » فإذا لم بز ذلك فى الغائب فكذلك فى الشاهد . 

فان قلم : إن ذلك لا يجوز فى الغائب » لأن ذلك يؤدّى إلى فعل العبت » 
والعبث قبیح» فلا يجوز على الله تعالى » 

قبل : فقولوا مشل ذلك فى الشاهد » لأس ما يكون عب لايختلف بين 
الشاهد والغائب . 

والرابع : وهو أن السالم بالشیء الم ييه وبين غيره لا يجوز أن يفمل فعلاً 
إلا اقصد وداج ٠‏ وذلك يحرى كتبم » و إلا یکرن مب وفعله . وهذا مفقود 
فى مسالتناء لأنه 2 ومين ند وبين [ ۲۸ ظ ] فره . 

فلوقلن) : إنه لا يريد » لكان عابشا فى فمل السبب » ولأن ماحددتم به 
العبث قائم فيه» وهو أنه مفعول لا لفرض مثله » فهذا الذى يتعلق به , 

فتعلق به الشيخ أبو مل“ فى أن العام بالسبب والسیب امي يثهما وبين 
فيرهما لابڈ أن يكون میا لسبب کایکون ہیا للسبب » و إلا 1 ماش 
فى فعل |أسبب ٠‏ 


(۱) ای ف حم المتل ٠‏ () ف الأمل : دا؛ (۳) ف الأمل : وانلا ۰ 


آما اواب عا ذكره أولاً فهو آنا نقول : فلم قات أن السب فا اسر 
ف حم الشیء الواحد» وهذا دعوى منك من غير دلالة وعله' ؟ 


ثم إنا ثقول : أليس أن السبب يصح فيه المنع » والمسبب لا يصح فيه المنع » 
لأن أحدنا يجوز أن بری ينه ثم سك السهم بیساره فيمنعه من النفوذ ؟ فکناك 
الى أنهما بمنزلة شىء واحد . 

وأما ۳ قاله من أن ن حا چ الا وقبح حدها هو قبح ای 
انه غير مس » وهو جع بين أهرين بغير عل . 

ونحن اقول ات حسن أحدهما لا يكون حسن الآخعر ولا قبح أحدهما هو 
قبح الآخر» بل يجوز أن يكون السبب حساً والمسبب قبيحا » ویجوز آن يكون 
المت عدبا ولت قيضا :+ 

الاترى أن أحدنا لو ری طائراً صیسدا مياحا أو مل وکا ورمی كافراً ) وكان 
عندة أو غالب ظنه أله لا لصلب مسلا 4 3 أصاب مسلا فان اأسبب کون 
حسنا والسبب يكون قبييعاً ٠‏ 

# 2 ص‎ 0 f ۵ 

و بعکسه لو ری مسا ثم أصاب ,.. صدا ماما أو مل وکا » فإن السبب 
يكون قبيحاً والسبب يكون س ؟ ۰ 
لوجب أن يكون يجوز إرادة آحدها مع كراهة الا , 

وهذا جمع أيضما بين آسرین مختلفين من فير عله جامعة بينهماء فلم لا يجوز أن 
لا يجوز إرادة آحدهما مع كاهة الآخرء ومع ذلك يجوز أن يريد أحدهما ولا يريد 
الآحر؟ [ وم ر ]۰ 


(۱) بياش في الاصل ۰ 


7 ل س 


ثم إنا تقول : إن ماله ولأجله لاوز أت بكه أحدهما ويريد الآخر» 


وهو أن كراهة أحدهما ؛ وهو المسيب » فالذی يدعوه لا يمنعه من فعل السبب 
الذى يتولد عنه السبب لا مت » والذى یصرفه [عنها بمنعه] من فعل الإرادة . 

لاک قلنا إنه لا يجوز أن يريد السبب و یکره المسيب . 

هذا قبل إيحاد السبب ؛ وأما بعد ما أوجد ات والمسبب راخ » فإنه 
يجوز آن يكره المسبب » مع أنه قد أراد السبب . 

فن أبن مع هذا أنه لا جوز أن يريد السبب مع أنه لايريد المسيب ! ؟ + 

وأما ماذكره فى أنه لو جاز أن يريد السبب ولا يريد السیب لاز ف القديم 
تعالى أن يفعل السبب الذى بتولد عنه مسببان ثم يريد آحدهما دون اسر » 

فالحواب : أنا نقول إن هسذا نما لايجوز» لأن القديم إن يفعل مایفعل 
من الأفعال الطف وصلاج وحكة » لاستحالة المنافع والمضاز عليه تمالى . 

فإذا كان السبب تولد عنه مسببان » وكان المقعبود أحدهما دون الآخرع 
وجب أن يكون عابتا فى نفس السبب © مع أله يمكنه آرت يفعل مثل ما هو 
قصود إليه فى الغرض المقصود إليه من دون الب > 

فی قدم السبب » وا حال هذه » وجب أن يكون ابثاً فى ذلك . 

ان قيل: لایموزآن يتعلق الصلاح بتقدم السبب الذى بتود عنه مسیبان» 
وان كان القصود آحدها ۶ 

قيل: لو کل لطف هذا سبيله یکون قييساً» وکل تکلیف تعلق به هذا العف 
9 نف 

٠ لايد أن کون قد سقط هنا کلام‎ )۲( Ne EEE 


)۱-۷( 


٩۸ =‏ ده 


فان قبل : لم لا يجوز أن يقال إنه يوجد السيب » ثم يفعل ما بنع من توليد 
اش لیب فون الآخر ۲ 

قلنا : هذا بمنزلة أن يقال إنه يريد قبیحاً ویفعل سبیه » ثم یفعل ما يمع 
من وقومه) 

ولیس كذلك الواحد منا [ وم ظ ]» لأت أحدنا اما يفعل مایفعل 
لل منفعة ودفع مضرة » وهو لا يمكنه أن يفعل ماهو مقصود إليه من الفعل 
إلا عل هذا الوجه » وهو تاج له » فيحن منه یماد السبب و إن كان بتولد 
منه مالا بقصد الیه » کا نود منه وهو مقصود إليه ؛ لأن ماهو مقصود إليه 
لايم إلا على هذا ان 

إن قبل : إذا كان أحد ابن الذى يتعلق به غرضه لايم إلا بالآعرع 
وجب أن يكون الآخر كالتابع له فى الغرض المقصود إليه » فتكون إرادة ما هو 


مقصود إليه إرادة اهر . 
قبل له : هذا فا يلزم لو قلنا إن أحد المسيبين الذى تعلق به غررض بتولد 
عن الا خر . 


وأما إذاكان هذا السبب متولداً عن اليب فکیف يصح أن يقال إن إرادة 
أحدها إرادة الآلحر؟ 

بل الواجب أن يقال إن السيب الذى ولد عنه هذا السبب الذى هو مقصود 
كلتابع لهذا المسبب» فلا بم أنه لا يجوز أن يريد ذلك المسيب إل ويريد السبب 
الذى هو تابع له . 


)۱( هذه الكة مضافة بين السطرين ۰ 


بت وو سم 


فأما ما قاله من أن العالم بالشوع انمز بينه و بين غيره لا بد أن يكون ريد ه» 
ان هذا لا یسح » لأا لا نس له ذلك على الإطلاق > 

بل تقول : إن الواحد منا يجوز أن يفعل أفعالاً» ثم » مع العم بها والقييز بينها 
وبين غبرها» لاحب أن يريدهاء لأجل أنه لم يفعلها لغرض يختص بها » بل فعلها 
على سبيل الت لغيرها ٠‏ 

ألا ترى أن أحدنا عند الأ كل يفعل إرادة الأكل» لأن ما يدعو إلى الأ كل 
يدعو إلى إرادة ال کل » ثم ليجب أن يفعل إرادة إرأدة الأ کل » لأنه لم يفعل 
الإرادة لوجه يختص بہاء و إنما فعلها على سبيل التبع للا كل ؟ 

وكذلك الواحد منا يفعل تحريك يده فى المناظرة استرواحاً |ايبا » ثم مع كونه 
عا بها لامجب أن يريدها » لأنه لم يفعلها لفرض يختص بها » و إنما فعلها 
على سبیل التبم لغيرها ٠‏ 

سس Ea‏ 
۸۵[ ۰و ] تماق به الشرض ۰ فإذن الفعل الذى لا بد أن يكون مريداً له 
هو أن یفعله مع العلم به » وکان فعله لفرض بخصه » فینئذ يجب أن بریده ٠‏ 

فإذا لبت هذا فإنه يجوز فى الواحد منا أن يريد السبب ولا رید المسبب > 
بان يكون الغرض مقصوراً على السبب دوت المسيب » أو يريد أحد السببین 
دون الآخربآن يكون الغرض مقصورا على أحدهما دون الآخر , 

وأما ما قاله أخيرًء وهو أن ما حددتم به العبث قائم فى هذه المسألة » فيجب 
أن یکون عبت قبيحاً » 


)۱( ككذا فى الاصل ٠‏ 


)۳( الکلبات غر منقوطة ٠‏ 


مس وه | ست 


قلنا : هذا لا بصس؛ [ إذ ] أن المبت هو کل فعل یفعل لا لغرض .ثله » وهذا 
ل لغرض ا » إلا أنه لا مکنه أن يأتى ذلك إلا تقد السبب عليه . 

فیجب أن بتقدم السبب حتى يحصل ماهو مقصوده » و إن كان بتولد هناك 
ما لس بمقصود » إذ يفعل السبب لأنه هو المقصود وكان بتولد هناك مسب 
وهو غير مقصود » فا فعله لا عالة يكون مفعولا لغرض فیح » و إن حصل هناك 
مالا بقصد إليه ولا تعلق بغر ض» إلا أنه لا حم لذلك» لأنه يفعله على سبيل 
التبع لغيره . 

و إنما يلزم أن يكون عبثاً لو أمكنه فعل المقصود من دون أن بتولد ما ليس 
بمقصود » _فینگذ يكون ما تولد عنه عيثا ٠‏ 

ومذا تقول : إن القدم تعالى لما قدر على أن يفعل أمثاله وأمثال أمثاله 
فى الغرض المقصود إليه فتى فعل السبب ثم تولد مالا غرض فيه كان ذلك عيثا ٠‏ 

فان قیل : کا تقولوف إنه يجوز أن بريد السیب ولا يريد السبب أو يريدأحد 
اة الا » فهل بريد المسبب ولا بريد السبب ؟ . 

قلنا : يجوز ذلك » شرط أن لا يخطر السبب ماله ٠‏ 

ألاترى ات أحذنا يريد من خممه الإقرار بحقه ولا يريد ما یولده من 
الاعتّاد والمنكة؛ لأن ذلك [ ٠.‏ ظ ]لم بطر بباله » وأما إذا خطر ذلك بباله 
فلابد آن يريد السبب کا يريد السبب . ۱ 


فصثل 

ثم قال رحمه الله : لم نتم أن يكون التأليف هوكونا االموهرين على سبيل 
القرب ... إلى قوله فى فصل آنو : فلم لا جوز أن يكون الافتراق هو معنى زائد 
على كونى الموهرين على سبیل البعد ؟ 

ا أن الغرض بهذا الفعبل هو الکلام فى إثبات اتالیف مت برأسه » وكان 
من حق هذا الفصل أن يكون متقدماً » إلا أنه ره الله لما ای انرا : 

3 ' أن أقل من أثبت التأليف معنى يمل محلين هو الشيخ أبوالهذيل > 
كا أن او ل مر آثبت الدلالة المبنية ل الدعاوى الأربع فى حدوث اسم» 
[ هو ] أبوالهذيل؛ ثم تبعه على ذلك سائر شبوخنا . 

والذى یدل مل إثيات لیف ما قد ثبت آنا وجدنا جسمين أحدهما يتصعب 
علينا میک »وال حر سبل علينا تفكيكه » وا خال واحدة والشرط واحد؛ فبجب 
أن يكون ذلك لام مخصّص » إذاو لم يكن ذلك لس مخصص ل يكن ,أن 
تصعب التفكك فى أحدهما والسهولة فى الآخر بأولى من لافه » بل كان يجب 
أن يكرنا سواء فى تصعب التفكيك أو سپوانه . 

فاا علمنا المفارقة وجب أن يكون ذلك لمعنى . 

والكلام فى هذه الطريقة هو مدل الكلام فى طريقة إثبات الأكوان ۰ 

ثم إذا ثبت أن تلك المفارقة لاب أن کون لمنى وذلك المعنى لابه شيا 
سوى الكون » فإذا بينا أن ذلك المعنى لا يجوز أن 3 به إلى الكون ثبت أنه 
معنى زائد على الكون ۰ 


(۱) أضيفت هذه الكلية بين السطرين » 
(r)‏ أضفنا هذه الكلية من عند نا لاساق العبارة 03 


لد ل — 


فان قبل : فا الدليل على أنه معنى زائد على الكون ؟ 

قيل له : لوكا نكذلك لوجب ف اسم إذا كان ما فيه من الا کوان لا نع 
من إبطال بميمها بآن ينتقل مرن جهة إلى جهة » فكذلك يجب أن لا ینم من 
ابطال بعضما ٠‏ 

» يتألى قله ور یک وَإظال جميع ما فيهمن الأكوان‎ e 
ومع ذلك يضعب م 0 » مامتا أن المرجع بذلك‎ 
. نی لا يجوز أن یکون إلى الكون » بل [ إلى ] أمي زائد على الکون‎ 

فإن قبل : ما أنكتم مثل هذا [ 4١‏ و ] فى التأليف > وهو أن اثالیف إذ 
م يمنع من نقل الميع » فلماذا منع من نقل البعض ؟ 

قيل له : لأن 2 شل 00 0 إبطال لالم 4 0 
a‏ 

وقد ورد هذه الدلالة عل وجه آحربان یقال : إنما بتصعب هیا نله 
أو تعذر » وکان کذاك ما يدخل تحت مقدورنا » احترازا عن اللون وعن سائر 
مالا يدغل تحت مقدورنا» لابد أن یکون ذلك لمع 

ثم إن ذلك المعنى الذى له ولأجله تصعب علينا أو تعر نقل ذلك ابلس لا يخلو: 

إما أن بكرن ما يحل عملا واحداً كالاعتاد والنقل والنسكين حالا بعد حال» 

(۱) ف الأصل : لم وقد آملحناها» طبقاً لما بل ٠‏ 


(؟) زيادة من عندنا للإيضاح . 
(۳) یه أنه قد سقط هنا کلام ٠‏ 


د .| عمس 


أو یکون هرا زائداً على هذه الأشياء . 

نان کان الشیء 7 لا يصح نقل ابيع كا لا يصح تقل البعض مامتا أن المنع 
من ذلك لمكان الاعتّاد أو النقل أو النسکین حالاً بعد حال» وذلك كا جر العظم . 

و الثىء ر ] نی فيه نفل الميع مع تصعب لفسل جزء منه 
11 جب يجب أن يكون ذلك لأس زائد عل هذه الأشياء. 

وآما الذى يدل على أت التأليف عل لين فهو ما قد ثبت أنه لولم يحل 
غلبن بل واحداً لوجب أن يكون حكه حك الاعتاد أو التقسل أو النسكين حالا 
خالاً فى باب النقل» فكان ما يمنع من نقل البعض ينع من تقل اسيع »کا أن 
هذه الأشياء كل واحد منها بمنع من نفل البعض ينع من تقل أجميع ٠‏ 

فلا كان لیف نم من تقل البعض ولا نع من تقل البميع دما أنه مفارق 
لحذه المعالى » لأنه عل محلين ٠‏ 

ولأنه لو لم يحل فى الحلين جميعا لوجب أت لا ينع من التقسل عن امحل 
الآخرء لأن الثىء إذا [ 4١‏ ظ ] ۸ يكن حالاً فى امحل ولا فى حك الخال فيه 
فلا منم من الفعل فى ذلك امحل ٠‏ 

بين ذلك أن المنع لابد أن يكون ضداً لاهو منع ماه أو جاربا ترا 
الضِدّ » والضكان ]عا يقانعان إذاكانا فى عل واحد أوفى حك ما يكون واحداً . 
هذا إذا كان المنع بنفسه لا بموجبه . 

ان قيل : إن الإرادة توجد فى بحزء مرس القلب والكاهة فى بزهآحر من 
القلب » ومع تغابرلیهما یتنافیان 01010 .لا يجوز أن يقال فى التأليف 
إنه» وان لم يحل ملين + اإنه منم فى امحل وان لم يحل فيه ؟ 


)۱( أى تسیب الافيّاد ٠‏ 
)۳( زيادة من عندنا الارضاح ۰ 


بت ۱۰ سس 


فا مواب : أن الإرادة والكراهة» و إن ۸ تحلا علا واحداً » فهما فى ایک 
كأنهما حلا علد واد من حيث أن حكهما برجم إلى اجه . 

فلا رجع حكهما إلى اللملة صار لو فى جحزء واحد ۰ 

ولي سکذاك التأليف» فإنه إذا لم يكن حالاً فى الل الثانى ولا فى حك الالء 
وجب أن لا ينع من الفعل هناك . فلما منع »تسا أنه حال فههما هيما . 

فان قبل : أليس أن اجر الثقیل يختص الحزء منه شقل» ومع ذلك يمنع من 
الفعل فى غيره» فكذلك للا يجوز أن تقول ف التأليف [ مله ] ؟ 

والمواب : أن اجر بالاتصال صار فى حك الشىء الواحد » فلهذا ما تعذّر 
مرك ايض إلا تمرك اللميع . 

ولهذا أن الواحد منا إذا آراد أن قل ام ويحركه فى فير جهته يحتاج إلى 
أن يفعل می الاعتادات والرکات فى كل حزء بعدد ما نی جسمه من أجزاء 
الاععادات وزيادة جزء حتى يكون بالمل أولى من خلافد . 

فإن قيل : أليس أن الصفيسة إذا وضع طليها جمم ثقيلٌ فانه يمنع من تزع 
المصفيحة من تحته » مع أنه لا يكون حالاً فيا ولا فى حك الالء فكذاك ۸ 
لا يجوز أن نقول فى التأليف مثله ؟ 

فالحواب : [ 4۲ و ] عن هذا من وجهين : 

آحدها أن الاعټادات التى فى ذلك اسم لابد آس يكون لها جهة ختص 
بالتوليد فبباء وجهتها هى المكان التانی» فتكون الصبفيحة جهة تلك الاعیادات» 
فتکون فى حك ال مال فيها . 


(۱) ف الأصل : كلها ٠‏ 
(۲) ها بياض في الأصل ٠‏ وقد ماد “ناء بهذه الكلمة > طبقا لما یل ٠‏ 


ل ۱۰۵ ت 


وعد فان تلك الاعتّادات لابد أن تولد فى الصفيحة اعتاداً خالاً غالا 
فیکون المنع لأجل الاعتادات ال فها . 

ولامكن 3 قال سل وال رت و اذا بل علين » نانه لا يجب 
أن يكون ما من الفعل فيا لم تل فيه ولا [ حکه ] كم الال فيه . 

دليل آآعر على أن لیف معنى بل لین » وهو أنه لولم يك نكذاك لوجب 
أن لايؤثرق صعو به التفكيك ف امحل الثانى » لأنه لا منم أن يحل ما يلتزق به امهل 
الأول »ولا عل امحل الثانى؛ أو يحل اعل الثانى ولا حل لمحل الأول » فيصعب 
فك الثانى مر الأول »أو يصعب فك الثانى ولا يصعب فك الأول عن الثانى» 
إِذْ لا مکی أن يقال إن هناك ما يوجب التزاق أحد الحلين بل عل سواء» إذا 
لم يقولوا بان التاليف یل مین . 

وكذلك لا عکن أن يقال إن ما يحل فى کل واحد من المعنين فى كل واحد 
من العلين لا يذفك أحدهما عن الآخر , 


وقد عامنا أن هذا ال » وهو أن يتصعب فك امحل الأول عن اللشانى » 
ولا تصعب فك الثانى عن الأول . ۱ 

نان قبل : نحن نقول إن كلا الس مر الحلين » لا نفك حدهیا 
عن الاح . 

قيل له : لابد إذن أن یکون بينهما تاق من وجه معقول . وقد عابنا أنه 
لا ما بوجه من الوجوه » لأن أى تما يذكر فى هذا الباب يجب أت 
یکون حال کل 1 من هذين المعنيين ل سوا 4 


دا هذه الكلة لاستشاء اله 


3 زده سبیفاه النعپیر 


(0) ف الأصل : کلی 


اسم ٠5‏ ا 


لأنه إن قيل: إن بينما علقة حاجة فى الوجودءلزم أن يكون كل واحد منهما 
محتاجاً إلى صاحبه ؛ و إن قيل : بينهما علقة حاجة فى التضمین» أدى إلى أن يكون 
كل واحد منهما مضِمناً وجوده بصاحبه . 

ان قيل : إن بينهما علقسة إيجاب السبب للسبب کاس كل واحد مما 
مولداً ومتولداً ۱ 


وكذلك إن قل : یما إجاب العلة للعلول » أدى إل أن كون 1 ۰۲ ۳2 


وهذا لاشيبة فيه ؛ فلابد من أن «صح اتفكالك آحدهما عن الآحر» فيعود 
الأمى إلى ما قلناه من أنه يحب أن 5 فك أحد المحلين عن الآخى » وأن 
لا تصعب فك الآخرعنه » وذلك محال . 

فإن قيل : نحرس تقول فى هذين الممنيين إنه لا يصمح کال أحدهما عن 
لخر وإن لم يكن بينهما علق من وجه معقول > کا تقولون اتم فى تین 
نه لا بسح انفكا (حداهما عن الأخرى > وإن لم يكن بينهما تماق مس 
وجه معقول ٠‏ 

قلن) : ليس الم كذلك » لأنا اشير فى الحياتين إلى وجه «مقول لأجله 
لا بسح اننا إحداهما عن الأخرى . 

وذلك أن المزء الواحد من الحوهى ستحيل أن يكون حا » بل لابد أن 
يكون أجزاء كثيرة حتی بسح کر ند » والأجزاء الكديرة فى کون حب تاج 


(۱) غير منقوطة نقطا كاملا فى الأصل » وقد کون تحر يفا عن كلمة : حية أو حيا . 


سد ۰ ۱ بت 


إلى أجزاء كثيرة من الياة » لأن ج واحداً من المباة لابصح وجوده فى أجزاء 
كثيرة من الحواهى ۰ وکل جزء من ابلواهس يحب أن يكون فيه حياة حنی تصير 
ال حية . 

فلهذا وجب استحالة انفكاك إحدى الحياتين عن الأخرى ۰ 

ولايمكنهم ات شيروا إلى وجه معقول من ذنك المعنيين لأجله ستحیل 
انفكاك أحدهما عن الاخر ‏ فيلزم ما ذكرناه. 


فان قيل : نحن نقسول إن کل واحد من المعنيين يوجب صمو بة التفكيك 


ف عد وف فير مله ٠‏ 

والحلان فى حصول هذا الىك طماء يحتاجان إليهما ۰ فلهذا ستحيل انفكاك 
أحدهما عن الآخحر» کا تقولون إن الواحد منا فى كونه حا بحتاج إلى أجزاء من 
المواهى وأجزا. من الرطو بة واليبوسة وأجزاء من التأليف والحياة» و ان هذه 
الأشياء لا يصح انفكاك بعضها عن بعضء لأن الله فى كونما حية تاج إليها ۰ 

فكذلك العلان فى صعو بة اتفکك بینهسا» يحتاجان إلى هسذین العنیین» 
ولا يصح انفكاك أحدهما عن الآ . 

واپلواب من هذا آن ال لیس له پکونه صسعب لك ال ولا + 
وما الحم فى ذلك برجم إلى الفادر . 

ولهذا تختلف أحوال [ "4 و ] القادرين فى ذلك ٠‏ 

فن القادرين می بصعب عليه تفککه » وإذا زيدفى ات 
عليه التفككك . والقدم تعالى لا يتصعب عليه شىء من فك هذه المتقات ٠‏ 


)۱( ال مقصود ۽ القدرة » أى : إذا ز بدت قدره ٠‏ 


لد با سس 


اما يكن له بكونه صعب التفكك حال وک شيع اون + الوه 
هذا المي أنه تاج إليهما . 

وایس كذلك کون الملة حية » لأن الى | 0 رشع الك 
وذلك الحال لايمصل إلا إذا اجتمعت هذه الأشياء . 

فإذاك قلنا إن الال فى ذلك فى اللميع عل سواء فى أنه لابذ فى كل ی بحياة 
أن يحتاج فى کونه حياً إلى أجزاء من الواحم وأجزاء من الحيسأة إلى غير ذلك ما 
لاتم" البنية إلا به - فيان الفرق بين الموضعين . 

دليل آخى 

وعد نا كل عل أن التأليف معن يحل الملین هو أنه لو كان يحل محلا واحداً 
۳ ن مركب من ثلاثة أجزاء أن لا تصسعب فك الأول من الوسطانی 
مع أنه سمل فك الثالث من الوسطانی . 

وتحقيق هذه الدلالة أن يقال إن التأليف إذا حل الوسطانى مع ما بوجب 
لالزاق فلا بد أن يثبت لیف مع ذلك المعنى تأثير فى باب الالتزاق مع كل واحد 
من الحزءين أو لا يثبت لواحد منهما » لأن حاله معهما على سواء ۰ فكان بتأنى 
التفكك فى كل واحد منهما على سهولة أو تتصعب ؛ فأما أن بتأتى فى أحدهها 
دون الاح فلا . 

وذلك لأن اتالیف على موضوع مذهب السائل إذا كان معنى واحدا يحل 
علا واحداً فا يؤثرفى صعو بة التفکك يجب أ يحل عل التأليف » لأن 

لیف لا يجوز أن يقع مل وجه لمعنى يحل فى غير له . 

(۱) هکنا الأصل ؛ قاما أن تون « به » هذه زائدة أو أن بكون قد سقط كلام - 
(۲) ف الأصل : شى » وقد اصلحناها رزدنا ما لايد منه لا کال العباوة ٠‏ 
(۳) هکذا الأصل دون نقط» وقد تکون الکاة تحريفا عن خبط » أو حيط ٠‏ 


س 4~ 


فإذا كان كذلك فا صعب فك الأول من الوسطانى وجب أن يصعب فك 
الثانى من الوسطانى أيضا ٠‏ . 

ولوسهل فك الأول من الوسطای وجب أن يسبل فك الشالث [مغ ظ] 
من الوسطانی » لأن الوسطانی نسبته مع الأول كفسيته مع الانى» وسال معهما 
وا 

و علمنا بأنه يحوز فك الأول من الوسطانى ؛ وإن صعب فك الثالث من 
اوسطانی» دلاله على أن التأليف يضم لین . 

فان قيل : یازیکز على هذا رس تقولوا بنفى التأليف فیا لا يتمبعب ملي 
تفکیکه » للك تستدلون على بوت الأليف بصعوبة التفكك . 

قلا : هذا الذى ذ كته عکس الدلالة وعكمرالدلالة لا يجب » وانغا جب 
طردها . وغن نعل ثبوت الأليف فيا لا ريصعب علينا تفکیکه باي آهر ٠‏ وف 
متنم أن يثبت أعرآن مثلان بدلیلین عتلفين» على مثل ما نع فى حدوث الأجسام 
وحدوث الأعراش وتصرف الساهى وتصرف العالم الفاصد» والعلمين إذا تعلقا 
تعلق واحد » فإذا لم يكن للا متعلقكالعلمين بان لامانى مع الله تعالى , 

فان قيل : إذا كنم تتوصلون بمبعو بة التفكك إلى معرفة التأليف » وما هو 
عله ن جلسه فلا يقف عل شرط منفصل » بل يجب فى کل لأليف آن یکون 
له هذا انك وهو صعوبة التفكيك . 

(1) سطوف على ما قبله . 


(۲) لاشك أنه قد سقط هنا من التص شىء ٠‏ 
(۲) مکذا الص » ریجوز آن يكون قد سقط منه ثى أو أن یکون هنا تحریف ٠‏ 


مد ۱۱۰ سم 


ألاترى أن العلة )كان يظهز ما هی عليه فى نفسها بإيجابها الك الغير» لم جز 
أن ثثبت ملة إلا ويحب أن تلبت لما هذا المي . 

والواب أنه لا عتم أن يظهر ما عليه الشىء من جنسه باس من الأمور » 
كف حصول ذلك الم عل شرط متفصلا» وهو زوال ا فکنله يوق 
ها هنا أيضاً أن ما هو عليه التأليف يظهر بصعو بة التفككك » ثم صعوبة التفكيك 
لاتحصل فى كل تاليف »بل تقف على شرط منفصل »وهو وجود الرطوبة فى أحد 
الحلين والسوسة فى الحل الآخى , 

ولا يمتنم أن يقال : ما عليه الاعتاد فى ذاته نما بظهر بصحة التولید ولا يقف 
على شرط » الا أن وقوع التولید [ منه ] لاد فى بعض الاعیادات ليتوصل به 
إلى الصبحة » ثم بالصحة إلى ما عليه الاعتاد فى ذانه » وكذلك تقول [ 44 و ] 
اال التفكيك . 

هذا ما قول إن , نف ال يق إلى الصحة + والصحة طريق إلى كون 
الذات قادراً رو ا مر 3 والفيحة ريق .| لاله 
الموهى فى ذاته . 

وأما ما ذ كره فى العلة فليس كذلك » لأنا قد علمنا فى علة من العلل» وهو 
الكون مثلاء أنه يوجب اک من دون شرط منفصل» لأن الشرط فيه محال . 

ثم قد مامتا أن ذلك إنما يجب لكونه عل لا لام آخرء فا عند ذلك فى كل 
مل ثبوت هذا الىك » وهو إيايها لغيرها حك أوصفة . 


(۱) الكمة غير منقوطة فى الأصل ٠‏ 
(۳) مکذا الأصل » ولايد أن يكون قد سقط هنا من الكلام شىء؛ وال مى مفهوم . 


ب إإإ = 
نان قبل : إذا كان التأليف عندم يؤثرفى صعو بة التفككك تأيثر العلة للعلول 


ذكيف لصح أن شال إن التأليف لا بوحد Sa‏ 4 
وهل هذا إلا مزل إثبات عله ولا معلول » وذلك يؤدى إلى قلب ال 9 


قلنا : ليس الم كذلك» فإنا لانقول إن التأليف عله فى صعوبة ااتفكيك» 
و إا اتالیف نع من التفكيك» | إذا وقع على هذا الوجه» وهو أن یکون فى أحد 
يه رطوبة ون لر ية بات هه من الك ف المقيقة برع نار 
ولهذا تحتف فى ذلك أحوال القادرين ۽ فم مرس تصعب عليه ذلك وه نهم 
دن لا تیعبت 0 

ثم إن من بتصعب عليه ذلك» فانه إذا زید فى قدره نی منه ذلك . والقدیم 
تعالى لا بصعب عليه فك * قات لکونه أقدر القادر بن. ولو کان معلول 

ان قيل : ما الیل على ثبوت التأليف فيا لايتصمب فيه التفكبك ؟ 

قیل له : : اليل عل ذلك ما قد ثبت أن الكون موه یف بشرط اد 
وقد وجد الكون مع هذا الشرط فيا لانتصعب ولا من 3 اجب أن يولك 4 
والا عاد بالتقض على کونه شيا ۰ 

. نإن قيل  :‏ لایجوز [ ٤4‏ ظ ]أن ن يقال إن التألیف یفتقر نی وجوده إلى 
الرطو به واليبوسة ؟ 

(۱) أى إلى انقلاب طبيعتها وحكها * 


(۲) الكلمة غير متقوطة فى الأصل > فيمكن قراءتها على نخوآشر . 
(۳) هكذا الأصل » ويجو زأن بكرن هناك تحر ريف 6 مثلا 6 تنم * 


۲ 


قبل له : هذا لا يصح لوجوه : 
٠‏ © أخدها : أنه لوكا نكذلك لوجب ف التاليف» إذا افتقر إلى امحلين عل معنى 
أن يصير امحلان له بمنزاة محل واحد الکون واللون » أن تكون الرطو بة والببوسة 
فى كل واحد منهما بحیث التأليف فى محلين . لأن من حق العتاج والحتاج إليه 
أن يكون علهما واحداً» ج نقول فى العلم والقدرة وا لیا .وق هذا اجتماع الرطوبة 
واليبوسة فى كل واحد من انحلين - واجتاع الضدين باطل . 

ثم يدى إلى أن تكون الرطوبة واليبوسة من جنس التأليف » للأن التأليف 
إا يباين غيره بافتقاره إلى امحلين » فكل ما يشاركه فى ای وجب أن يكون من 
جنسهة ل تیا خلافه ٠‏ 

والثانى أن التأليف كان ' ۹ يفتقر إلى امحلين على وجه الانطيام » يا أن الكون 

واللون لا بفتقران البه یا يفتقران إلى أم زائد عل امحل » لما كان 

حكها مقصوراً على امحل » فكذلك التاليف وجب أن لا نقر إلى أمس زائد عل 
امحل » لأن حکه مقصور عليه ٠‏ ووحود الرطو بة والببوسة أص زائد على الحل : 

ولأن التأليف أوافتقرى وجوده إلى وجود الرطو بة والييوسة اوجب أن 
بزول بزوال الرطو به والببوسة 5 

وقد مامتا أن الابنة إذا انضجت وطبخت فانه یتفی عنب) كثير من أجزاء 
الرطوبة » ولا پزول اتالیف ۰ 

)۱( عبارة : *” كان لا“ مضافة فى الل بين السطرين على سييل التصحيم ٠‏ 


69 الي الوسملى غير موبعودة فى هذه الكلة فى الأصل ٠‏ 
(؟) کلة لا » مضافة فى الأضل ع نسبيل اتصحیح ف الموضعين . 


حا يت 


نان قيل : ما أكرتم أن الأليف يفتقر فى وجوده إلى الرطو بة واليبوسة» 


ولا بفتفر إلهما فى بقائه . 
قلناء هذا لا يصح» لأن كل ما احتاج إلى غيره استوى فيه حالة الحدوث 
وحالة البقاء . 


ألا ترى أن الل والقدرة لما احتاجا فى وجودهما إلى ایساة استوى حال 
الحدوث والبقاء ؟ وكذلك لما افتقرالسرض إلى امحل [ ٠٠‏ و ] استوی حال 
الحدوث والبقاء ٠‏ فلو كان التأليف يفتقر فى وجوده إلى وجود الرطوبة واليبوسة 
لوجب ذلك فى حالة البقاء » 

وقد علمنا أنه لايحتاج إليبما فى حالة البقاء بدليل أن الآجرة قد بیفی عنم 
كثير من أبزاء الرطو بة » ومع ذلك لا يزول لیف ٠‏ 

فان قبل : أليس الاعماد عند لا یفتقرفی وجوده إلى وجود الرطوبة » 
وق يقائه يفتقر - فل لا يجوز مئله فى التأليف ؟ 

قلنا : هذا لايصح» لأنا لا نقول إن الاءتاد يجوز عليه البقاء» بل نقول إن 
من حق الاعتّاد أن يبق فى الثانى من حال وجوده »إلا أنيصادف و بحوده وجود 
ارطو بة فى عله » فيازم ٠‏ 

فان قبل : أليس أن التأليف غتقر فى کونه التزاقا إلى وجود الرطو ب فى أحد 
لين واليبوسة فى امحل ال ؟ فل لا يجوز أن يقال أيضسا إنه يفتفر فى وجوده 
إلبنا ؟ 

قيل له : هذا لا يصح » لأن الالتزاق ليس با كار من حصول التأليف 
وق أحد عله رطوبة وق الآخريبوسة؛ والشىء لا يتاج إلى نفسه . 


)۱-۸( 


- 6 اجب 


وقول القائل إن التأليف فى کونه التزافا يفتقر إلى وجسود الرطو بة فى أحد 
لين واليبوسة فى امحل ال يؤدى إلى أن تاج إلى نفسه؛ لأن المرجع بالالتزاق 
إلى وجود الرطو بة فى أحدهما واليبوسة فى الآنى . 

الا أن هذا لا يصح » لانه بنقض قول الشيوخ » لأنهم قالوا إن التأليف 
فكونه اقا تاج إلى ذلك . 

ولقائل أن يقول إن الإلتزاق قد بثبت وان لم يكن كذلك ؛ ألا ترى أن 
أسنان الشط إذا أدخلت فى أسنان الشط فإنه يحصل هناك التزاقٌ» ولهذا تصب 
علينا التفكك [ مغ ظ ] ۰ ومع ذلك لا يصح أن يقال إن ذلك لأجل أن فى أحد 
الملین رطوبة وف الآخريبوسة » لأنا جمعنا بين المشطين ؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بان الشيوخ متى قالوا إن اتلیف فى کونه التزاقة 
تاج إلى وقوعه على وجه» ثم لا بمتبرون ذلك الا بمصادفة الرطو بة فى أحد البق 
واليبوسة فى الآخر» كا أنهم قالوا : الحركة هی الكون الواقع على وجه مخصوص » 
وهو أن يكون عقيب ضده . ثم ليس فى هذا مايوجب أن يكون الکون فى وجوده 
بحتاج إلى أن يكو ن كذلك . 

فكذلك فى مسألتنا » أنهم قالوا إن التأليف يحتاج فى كونه التزاقا إلى وجود 
الرطو بة واليبوسة» فان ذلك لايوجب أن يكون التأليف فى وجوده ممتاجاً الما . 

. وأما ما ذکروه فى أسنان الشط فنحن لا تقول إن ذلك ۳ و إن صعوية 

التفككك نا تکون لمكان ال ۽ بل تقول إن صعو بة التفككك لأجل الاشتباك 
والنداخل . 


(۱) أى سیب الالراق . 


ل ۱۱۵ 07 


فصعو بة التفككك حكم » فتارة تكون لمكان الالتزاق وتارة لمكان الاشتباك » 
کا أن نفس التأليف تارة بتوصل إليه بصعوبة التفكتك وتارة پا آخر , 

نان قيل : آلیس أن التأليف فى كونه التزاقًا يفتقر إلى وجود الرطوبة واليبوسة 
8 الابتداء» م فى حال البقاء لا يفتقر إلى الرطوبة ؛ ألا ترى أن. اللبنة إذا 
نضجت نی عنها كثير من أجزاء الرطو بة ومع هذا لا تخرج من أن تکون ملتزقة ؟ 

فالحواب : أول ما فى هذا آنا لا نسم زوال ارطوبة أبمع ؛ إذ ل وكا نكذلك 
لوحت أن لا توق بل يدهن دا 

ثم تصعب التفكك بعد النضج يجوز لکان الاشتباك . 

فإنقيل : نحن نقول بان اللبنة إذا نضجت وطبخت فإنه لا بتفی ما تاج 
یف إليه فى و بحوده من الرطوبة »وانما یی مازاد على ذلك »من حيث أنا لانعلم 
مقدار ما شتی عنبا من [ 45 و ] الرطويات » فلا يمتنع أن يكون القدر الذى 
تاج إليه التأليف ياقياً. 

واكواب : أن هذا لوكان بمیم» لوجب فى ب إذا کسرت بنصفين ثم ضم 
ينها أن عم هناك التزاق ٠‏ 

وفى مامنا أن ذلك لايحصل » دلالة على أن الرطوبات الى يحتاج التالیف لیا 
نی بالنضج ۰ 

فان فيل : كيف يصبح قول بان الالتزاق هو أن يحصل فى احد التألييف 
رطوبة وفى الآخخر ببوسة س وقد امنا أن الآحرة المنضجة تلف عنما الرطوبات 
ومع ذلك ببق الالزاق » ولهذا بتصعب تفكيكها ؟ 


ب ١١5‏ سم 


لواب : أل مافى هذا أنا لا سم أن الآبرة بالنضج بنتفى جميع ما فما من 
الأليفات» بل تبت مالتزق بهء ثم [ ]ساب انتفاء کشر نبا فإنا تعتبرفى حصول 
الالتزاق أب يصادف حدوث التاليف وجود الرطو بة فى آحد عليه واليبوسة 
فى الآخر. هذا هو الشرط فىكون التأليف الاقا. وأما أن تبق الرطوبة أو لا 
تبق حتى ببق املسم ملتزقاً فذلك غير واجب 
وغير ممتنع أن بحتج إلى غيره فى الأول ولا يحتاج فى حال البقاء » كالفعسل 
فى أنه لا يحتاج إلى الفامل فى حال [ البقاء ] و إن کان لاب له فى الابتداء من 
موجد وحدث . 
وقد يجوز أن تکون صعوبة التفكيك بعد النضج لمكان الاشتباله » لأن 
بالنضج يحصل هناك آسیح واقباض » فصا ركا نقول فى عو بذ التفكيك 
فى آسان الشط إذا أدات ف أستان مشط آخر . 
فان قيل : لم لا يجوز أن يقال إن الكون فى توليده التأليف يحتاج إلى وجود 
ا عليه واليبوسة فى الآخرء ويكون ذلك شرطاً فى آوایده 
للتألين ؟ 
فالمواب أن الكون لوكان مشروطاً فى توليده للتأليف مهما لوجب أن بوجدا 
فى عله ؛ لأن الثىء إذا احتاج إلى غيره سواء كان على وجه الشرط أو[ ٤٠‏ ظ ] 
على وجه آخرفلا بد أن يكون محل الحتاج إليه هو شل امحتاج . وهذا بوججب وجود 
الرطوبة واليبوسة فى محل الكون ‏ وذلك ال ٠‏ 
(۱) زدنا هذه الكلية اعتقادا منا أنها سقطت من الأصل ٠‏ 
(۲) زد هذه الكلة اعتقادا نا ألما سقطت من الأصل ٠‏ 
(6) هذه الكلية غير منقوطة فى الأصل ويمكن قراءتها على وجه آلو» مثلا: فس٠‏ تسيم» مسب ٠‏ 


س ۱۱۷ — 


فان قيل : أليس الكون فى تولید التاليف يحتاج إلى کون آخر فى جوهم آنر 
يقرب منه » فکذاك ۸ لا يوز أن تقسول إن الكون يود التأليف شرط وجود 
ارطوبة والييوسة» و إن لم يوجد فى عله ؟ . 

والحواب أنا لا نقول إن الكون يحتاج فى نوليده للتألیف إلى کون آحر یقرب 
منه و نا يحتاج إلى التجاور بين عین » حتی لو قذرا حصول اجاور من دون 
أن يكون هناك كول فى عل يقرب منه لكان هذا الکون ود یف » لأن 
الشرط فى توليده قد حصل ۰ 

فان قبل : أليس أن الاعتياد يولد المسوت شرط المبكة » والصكة ما 
تكون بين جسمين صلبين » لأا عبارة عن تأليف حاصل بين جسمين عقيب 
کات متواليبة » أو حركات تقل بينب) السكات » والمبلاية موجودة فى غير 
عل الاعتاد ؟ 

فالمواب : أن تلك [ الصكة ] حيث وجدت فى محل هو ممت الامتاد 


۶ 
وجهنه » فصار كالموحود فى عله ٠‏ 


3 ¢ 0 5-5 

فان قبل : فاو عع ف التأليف مع أنه كن واعد أن يحل لين لصح أن يقال 
فى آبلوهی : يكو نكائنا فى جهتين . 

فک أن هذا لا رصح فكزلك ما د كوه ی التأليف 5 

والواب : أن ابلوهم ذانه معلومة بالاضطرار» وکذاک آحکامهي فكذلك 
نمم اتال حصوله فى وقت واحد ف جهتين ) وأن ذلك إا وجب لتساك 


الكونين أو بلصبوله على صفتین ضدين . 
وليس كذلك التأليف » فإنه غير معلوم بالاضسطرار بل باستدلال » 
فكذلك أحكامة 5 


(۱) زد هذه الكلية : توضیح الى ٠‏ و يجو ز أن تكون كلة : حیث» زائدة ٠‏ 


تست ۱۱۸ ~ 


فلا يقاس أحدهما على ره بل يتبع الدليل؛ وقد دل [ الیل ] على نيوت 
التأليف وأنه يحتاج إلى لین » فقلنا بذلك ٠‏ 
فان قبل [4۷ و] : فالتأليف زه واحد لا یز ولا بض » فكيف يتصور 


9 , ۶ 


وجوده فى لين ؟ ناذا لم نتصور وجوده على هذا الوجه وجب إلغاء ال ۱ به ۰ 
فاالمواب : أن السبرة بالدلالة » لا بالتصور ؛ فالتشنيع فيا قام عليه 


ولأن التصور إما ستعمل فيا شوهد نظيره أنه بمثل صفته ٠‏ والأليف غير 
مدرك ا واش . 
ثم لوكانت العبرة بالتصور لوجب أن لا يصح منا ات كثير من الأعراض› 
لأنا لا تتصور كونما وكيفيتها . وهل هسذا إلا ازلة ما يقوله ام : إن القديم 
تعالى إذا لم يكن بصفة الأجسام والأعراض» ولا حصل فيا حصل به الأجسام 
والأعراض » كيف يصح إثبأته » لأنه مل هذا الوجه لا بتصور كوه » بل 
و ۳2 
لا بقل وجودء ؟ فإنا متى أجبناهم عن ذلك فلا يق بعد ذلك للتسجيب بل 
فكذلك هاهنا . 
(۱) زيادة من عندنا الا يضاح 6 يقنضيها ما تقدم فى الله . 
(۲) المقصود بالتصور آحکام اللبال والوهم ‏ 
(م) عكذا الأصل . 


فصل 

ثم قال رہ الله : ما آنکرتم أن الافتراق معنى زائد على كو املوهررین 
على سبيل البعد ... إلى قوله فى فصل آم : هلا نتم أن ابلسم عند خاق اللہ الى 
إناه كان متحراً أو سا م ؟ 

۳ أن ] الشيخ با المذيل ذهب إلى أن الافتراق ممنى زائد مل كونى 
االموهرين على سيبل البعد » کا ذهب فى التالیف إلى أنه معنى زائد على كوق 
الحوهرين على سبيل القرب ٠‏ 

وإليه ذهب الشيخ آبوعل" آولا» م جع عند فى #مسالله “على ألى اغذیل» 
فقال إنه ليس بمعنى زائد عل كوتى الموه بن على سبیل البعد ٠‏ 

و يقال إن الشيخ آبا عل لم يكن فى عينه آحد عم من أب المذيل» ومع هذا 
فقد خالفه فى أربعين مسألث» هذه إحداهنٌ . 

والسحیح على ما ذهب إليه الشيخ أبو مل لرا أن الافتراق لیس بمعنى زائد 
على كونى الحوهرين على سبیل البعد - وهو قول اہی هاشم . 

والدليل على ما قلناه» أن الافتراق لو كان معنى زائدا لوجب أن يكون ضدا 
لتایف» والایف لا ضدله . 

وهذه الدلالة مبنية عل [ 4۷ ظ ] أصلين : 


آحدهما : أن الافتراق لو كان معنى لوجب أن يكون ضدا لأف . 


والثانى : أن التأليف لاض1 له . 


)۱( کلب أن ساقطة من الأصل ٠‏ 20( اسم کاب لأنى على بای فى الرد على ألى الهذ يل ٠‏ 


سس ۱۲۰ 35 


أما الکلام فى أن االیف لاضد له نقد أرناء . 

وأما الکلام فى أن الافراق ل و کان معنى لوجب أن یکون ضداً للتأليف ماقد 
علمنا أن الافتراق لو كان معي فإنه يستحيل اجتاعه مع التأليف لا لوجه سوى 
التضاد» وما أنكتم أن يقضى بتضادهما ؟ 


ان قبل » فلم قم : لا لوجه سوى النضاد» وما ألكتم أن هاهنا وجها آحر 


لأجله يستحيل اجتّاعهما ؟ 
نا : فالحيل المعقول لاجتّاعهما لا لو : إما أن یکون لأجل أن الافتراق 
سد لما مناج اللأليف ۱ فى الوحود الد > 


أويقال : لأجل أن الافتراق يحتاج فى الوجود إلى ضدٌ ما يحتاج التأليف 

إليه فى آوجود» لأن التأليف نا يحتاج ال اتجاور واجاورة» والافتراق لا يمح 
أن يكون دا للجاورة» لأن الميامدة ضذ للجاورة» والافتراق والمباعدة مختافان 

م مذهب اللحصم » والشی» الواحد لا جوز أن يكون منافيا لشبئین مختلفين غير 
ضدین ولا مثان . 

ولا يجوز أن يقال إن الافتراق يحتاج إلى ضد ما يمتاج التأليف إليه » لأن 
تیف يحتاج إلى محلين » فكذلك المهاورة تحتاج إلى غلبن ٠‏ 

فان قيل : التاليف يحتاج إلى محلين » على أن يکونا متزلة عل واحد» والافتراق 
تاج إلى ان على أن لا یکونا بمنزلة مل واحد» فافترق احتياجهما إلى امحابن ٠‏ 

فابلوابٍ : آن‌فوله : الا یکونا له محل واحد » يرجع إلى لنفی» وما بجع 
ال القى لاحك له . 
(۱) شر منقوطة ولا ضيرم ف الأمل فى مکن مھا على وجه آل ۰ ملا : نقضی ۰ 


(۲) ف الأصل : ند . 


— ۱۳۱ - 


یبن ذلك أن امسم فى هذه ابلهة لا يمكن أن يقال إن الافراق يؤثرفى ذلك 
اک و أنه لکانه متحیل أن يجتمع مع التأليف لأس يرجع إلى تضادهما ۰ 

دليل آخرمل أن الافتراق لو ثبت لكان ضا للتأليف » ما قد مانا اس 
بت یثنی بالافتراق ۰ فلا يخاو : 

إما أن یکون انتفاژه لأجل أن الافتراق يضاده وينافيه » 

أو لأجل أن الافتراق ينافى انجاورة » 

أوهو نی بانتفاء [ ٤۸‏ و ] المماورة ١‏ 

وقد بينا أن الافتراق لا جوز أن بكرن ضدا للجاورة» فيجب أن يكون انتفاء 
التأليف لأجل أن الافتراق يثافيه ٠‏ 

فان قيل : ما أنكتم أن الافتراق عند طروه على محل التأليف فإنه يقترن به معنى 
آحره وهو المباعدة» وذلك العی سای المحاورة ؛ ثم ينتثى التأليف لانتفاء اجاورة» 
لالأجل الافتراق ؟ . 

نالواب أن هذا لا يصح » لأنه 0 الثقة تضاد المنضادات + بل يرفم 
الثقة بجيم المؤثرات» لأنه لايجتنع أن بقال إن السواد إذا طا على امحل فانتفى به 
البياض » أنه لا شفی بطروء السواد » و ما شفى بمعنى يقترن بالسواد» وكذلك 
ا مركة إذا وجدت فتحرك ابلسم أن ابلسم لا يكون متحزكا لوجود المسركة » 
بل لمعنى يقترن بها ٠‏ 

وهذا يفت باب ابلهالات و بطرق طرق المالات ٠‏ 


۱ أى باش ٠.‏ 


7 ای ده 


)۳( فى الامل : طری ٠‏ 


= ۱۳۲ بت 


وأما الكلام فى الأصل الثانى » وهو ان التأليف لا ضذله» فهو أنه لو كان له د 
لوجب آن یتعاقب هو وضده عل عالق وهما مل صفة» فکان خب فی د آن 
يحتاج إلى این کا یحتاج هو إليهما ؛ فیؤدى إلى تمائلهماء لأن التاليف با مالیس 
بتأليف باحتياجه إلى محاين . فكل ما شا رکه فى هذا اک وجب أن يكون مثلا له . 

فكان يجب فى الافتراق إذا احتاج إلى تباعد الحلين أن يحتاج التاليف ایض 
إلى تباعد الحاين » وأن لیف لما احتاج إلى تقارب العلين أن يناج الافتراق 
أيضا إليه » حتى یکون كل واحد منهما اجا إلى النقارب والباعد . 

وهذا فاسد» فا آدی إليه يحب أن يكون فاسداً . 

و فا قلنا هذا لأن منحق کل‌ضذین أن تاج أسمدهما إلى مايعتاج إليه صاحبه . 

نان قبل : ول قتم ذلك ؟ [ م4 ظ ] 

قبل له : لأا لول تقل بهذه الصفة لالتبس علينا المتضاد بغر التضاق . 

بان ذاك أنا إذا جوزنا فى أحدهما أن يتاج إلى ما لايجتاج إليسه صاحبه » 
ارم أن يقال إن مالا تاج إلى یه إذا را على ما يحتاج إلى خيره ثم انتفى الذى 
تاج فى وجوده إلى غيره » لما أمكننا أن نعلم أن انتفاءه كان بطروء ال عليه» 
أو بفقد ما یحتاج إلبه فى الوجود . 

سين ذلك آنا إا مکنا أن ی تأثيرا ذا ه اوا برا 
لفك عليه لكان باقيا . 

وأما إذا م أنه ستحيل وجوده سواء كان هناك ضد 0 يكن» ل يمكن أن 
سم أن اش فة ترا - وهذا بفسد العم مَضاد التضادات 

(۱) ف الأصل: طری . 


(۲) کلة « م » مضافة فى الأصل بين السطر ين على سبیل التصحيح ٠‏ 
)۳( كبة « أن » مضافة فى الأصل بين السطرين هل سبیل التصحيح . 


- ۱۲۲ 


زان قيل : ماأنكرتم أن أحد اسي وان احتاج فى وجوده إلى غيره » 
فان ذلك لا بمنع من أن یکون للضد فيه بان فيكون انتفاؤه ه تارة لفقد ما يمتاج 
فى الوجود إليه» وار لطروه الضيد عليه» وتارة يكون ما معا ۰ 

هذا م تقول إن حزءين ٠ن‏ السواد عل ع فيهحزء وه 
البياض» فان لكل واحد منهما تأثيراً فى انتفاء ذلك المزء . ولو اتفرد آحدها عن 
الى لکان له ایض فى انثفاته . 

اما ماقبل : إن هذا بؤتى إلى أن لا يعرف التضاد ين ااتضادات ٠‏ 

قبل له : يجوز أن لايل النضاد بين هذين» ولا يكون لا طريق إلى معرفة 
ذلك » وذلك لابقدح فى شىء من الأصول ٠‏ 

هذا نا جوزاق الختلف من اروف أن يكون متضادا » وان ۸ يكن 
نا طريق إلى ذلك . 

فهذا الدايل ا ض ذا السؤال » فنتوقف فى هذا السؤال إلى أن يتكشف 
لنا الحواب عنه 1 نذ کر الأسئلة نی أوردت عل هذا الیل ونجيب عنها . 

مہا نهم قالوا : قد عامنا أن الوهرین ب تضادان فى جهتين » ومع هذا 
4٩ [‏ 7 بصح تعاقبهما على امحل فى جهة واحدة » ا يحتاج 
إلى أن يوجد فى جهة فير جهة صاحبه » حتى ثبت نیما التضاد ٠‏ 

والحواب : أنا لا تقول إن من حق الضڈين أن يكونا مثلين» وقد مامتا أن 
الكونين إنما يثبت بينهما لتضاد » إذا تف)برت بينهما المهات؛ وأما إذا كانا 
فى جهة واحدة فهما مثلان . 

ولکا تقول إن أحد الضدّين إذا احتاج إلى أ من الأءور وجب فى الضد 
الآخر أن يحتاج إلى مثل ذلك الأ . 

(۱) ف الأسل : طريا , 


2 ۲( م 


فالکون فى إحدى ابلهتین إذا احتاج إلى وجود الوهر وضو » فالكون 
الآخر أيضا لا بناج إلا إلى مثل ما تاج إليه الکون الأول . 
وأما أن يوجدا فى جهة واحدة صارا مثلين » فالمثلان لا تضاڏان » فكأت 
الخصم قال إن الضتین إذا احتاج كل واحد منبما إلى مثل ما حتاج إليسه صاحبه 
وجب ۳ مثلين س وهذا لايصح . 
فان قبل : اليس امون دا لحياة ؛ ثم إن المياة تمتاج إلى ما لا یاج 
إلبه الموت ؟ 


فالحواب : أنا لا نسل أن الياة يضادّها الموت» لأنا لافسم أن الوت معنى . 
ثم أو سامتا بأله معنى لكان که مقصورا على امحل » فلهذا تحتاج اللياة إلى 
مالا تاج لیه الموت؛ فكيف يصح» والال هذه » أن يقال بتضادهما ؟ 
فان قبل : أليس أن الختلف من الحروف متضاة » ومع هذا فقد يحتاج كل 
واحد منهما إلى عل غير ما مناج إليه صاحبه ؟ فالراء يتاج إلى محل لايحتاج إلبه 
الزاى » بل فا تاج إلى ل آخر . 
فالجواب : آنا لا نقطع فى الختلف مر الروف باتضساذ » بل نتوقف 


ف ذلك . ثم 1 تقول : إن كل حرف لایمتاج إلى أ كثر من العل » فكل عل 
وجد فيه [ ٤۹‏ ظ ] الراء ع أن يوجد فيه الزاى . 


و إذا لم بسح ذلك فليس لس بیجع الما » ولكن لأعى يرجع إلى أت 
الواحد منا لايمكنه أن یف هذه اروف الاب لذ مخصوصة» وال كل واحد 


من هسذه الحروف يحب أن نكون مختصمة بصفة غير الصفة نی تخنص با آل 
الحرف الآخر. 


(۱) هذه الكلة غير منقوطة فى الأصل 


(۲) هذه الکلة مضافة فى الأصل بين السطرين عل سبیل التصحيح ٠‏ 


- 0 


وذا إذا انتبى الكلام إلى القديم تعالى فإنه يصح أن يوجد هذه الحروف 
كلها فى مل واحد . 

فان قبل : أليس أن اعتقاد کون الشىء على صفة يضادٌ اعتقاد أن لا يكون 
علها » ثم اعتقاد كونه على صسفة يحتاج إلى اعتقاد صعة كونه عليبا » والاعتقاد 
لسرلا يحتاج إلى هذا الشرط فكذلك لملا يجوز مثله فى مسا ؟ 


اع أنا لا س أرب اعتقاد کون الشىء على صسفة مناج إلى امتقاد عة 
حصوله عليهاء وذلك لأن الصحة فى مثل هذه المواضع تذ کر ويراد با أمران : 

آمدهما ما يننظر وقومه » کا بقال بان الفعل يصح من زيد مل معنى أن 
وقوعه ار منه 4 

والثانى : استعمل فيا حصل عل أنه ليس بمستحيل ۰ 


فاعتقاد کون الثىء مل صسفة لايحتاج إلى واحد من هسذین الاعتقادين > 


لأنه إذا اعتقد كرن الثىء على صفة الآن» كيف يصح أن يقال إن هذا الاعتقاد 
ناج إلى اعتقاد أنه يأتظر وقوعة ؟ 

وكذلك لا ,سح أن يقسال إن اعتقاد کون الشی» ملى صفة بحناج إلى اعتقاد 
أن الحاصل لبس مستحيل » لأن الاعتقاد با الحاصل غير مستحيل كالتابع 
للاعتقاد بأنه عليها فى امال وداخل فيه ؛ فلا يصح أن يقال إنه يحتاج إليه ۰ 

دليل آحرعل أن التأليف لاضد له» وهو أنه قد یت أن التاليف كله 
واحد » وثبت أن الفبد إذا طرأ على عمل فيه أجزاء كثيرة من المائلات فانه ينفى 
الكل » فإذا كان كذلك ركان للتأليف ض» وجب فى ذلك الطمد إذا طرأ على عل 
[ 0ه و] فيه أجزاء من التأليفات فى الكل ٠‏ 


= ۱۲ س 


فيازم على هذا فى خط مركب من ثلاثة أبجزاء طرأ الضة بين الوسطانی وبين 
ما ملل بمنته أن بنفى التأليف الذى بينه وبين ما على لسرته » فوجب أن تزول 
التأليفات أجمع وأن يتناثر انلط . 

فلو ارتكبوا هذا لزمهم فى ابلسم إذا فرق بينه أن تا آسزاژه - وقد مامتا 
خلاف ذلك ٠‏ 

فان قيل : i‏ قم إن لیف كله جنس واحد ؟ 

قيل له : لو كان ف التاليف تلف لوجب ف التأليفين لو اختلفا أن يفترقا 
فى وجه الافتراق فى ذلك الوجه ينوع عن الاختلاف ٠‏ 

وقد بينا أنه لاثىءها هنا شار إليه » فبقال إنه وجه فى اختلاف التأليفين 
سوى اختلاف أشكال ال التأليف كالمر بعة والدرة والمثلثة . 

واختلاف أشكال محال التأليف لا مکن أن يجمل وجها فى ثبوت اتللاف 
بين التأليفات » لأنه ما مر شكل من هذه الأشكال إلا ویصح أن بعصیر 
تشكل صاحبه ٠‏ 

ألا تری أن الربسة لو حشی زواياها » أو أخذ أطرانها سارت مدؤرة ؟ 

وكذاك لو قطعت من الركن إلى الرکن لصارت مثاثتين ٠‏ 

وكذلك المثلثتان إذا انضمتا صارتا مربعة ٠‏ 

وکذاك المدزرة لو رکب علب) الأطراف أو أخذ زواياها صارت مريعة . 

فلوكان ما فيها من التأليفات بخالف بعطما بعضا لأدى ذلك إلى أن بكرن 
الثىء بصغة له » وذلك لا يجوز ۰ 

ولا بصح أب يقال إن المربعة إذا أخذ أطراقها يطل بعیسم ما نیا من 
اللأليفات [ .ه ظ ] » لأن التأليف إذا لم يعتوره الافتراق فكيف يصح أن يقال 

(1) الكلة غير منقوطة فى الأمل . 


ب ۱۲۷ — 


إنه بطل التأليف الحاصل فى باق المربعة كالتأليف الحاممل ف المربعة الأخرى 
فى أنه لم يبطل من حیث لم يعتورها الافتراق ؟ 
فإذا | جز س يمل الافتراق فى الأشكال وجها ف ثوت اشسلاف بين 
هذه التأليفات» عل أن التأليف لا اختلاف فيه » إذ ليس ها ها وجه اختلاف 
أشكال عاله ما يمكن أن جعل وجها فى اختلافه . 
فإذا لم يكن فيه اختلاف لم يكن فيه ضته٠‏ لأن ثبوت الضد ینبی على ثبوت 
الملاف ؛ فكل ضِدّ لابد أن يكون الا وان لم يكن كل مخالف ضدًا . 
دلیل آخر : عل أن الافتراق لا يكون معنى زائدا على كونى الموهسبن على 
سبيل البعد» وهو ماثبت أنه لوكان معنى زائداً مل ذلك لوجب أن يوجب لحل 
عالاً آوحکا» لأن کل معنى من العانی إذا لم يكن مد رکا بنفسه لابد أن بوجب 
لعل حالاً وحکا » حى بكون ذلك طريقًا لنا إلى معرفته » و إلا آذى ذاك إلى 
إثبات ما لا طريق لنا إلى معرفته ٠‏ وفى ذلك فتح باب ابلهالات ٠‏ 
م 4 0 
وقد مامتا أن المفترق لبس له بكونه مفترقا حال وحم أکذس حصول 
ا موه سين فى جهتين على سبيل البعد؛ فإذا لم يوجب لح حالاً ولا حك وجب نفيه . 
ان قبل : فیجب على هذا أن لا تثيتوا التأليف فيا لا يتصعب علي تفكيكد » 
0 
لأن التأليف فيه لا يعبدر عنه لا عل ولا & فيجب فد ۰ 


7 د 
قلنا : ولا سواء) با قد عامنا موت التأليف بصعو بة التفككك فيا مصعب 
علينا تفككد » وقد مانا أن الوّد له هو الکون وأن الشرط هو التجاور . 


(۱) يقصد أن الأمرين ليما سواءا ۰ 


¬ ۱۲۸ سه 


مج لیم لایتمعب هی تفكيكه [ اه و ] قلنا لابد أن يكون فيه 

تاليف » لأن الکون المولد له ما والشرط کامل والنع زائل وا محل محتمل» 
فيجب أن إولد اتالیف وإلا أدذى إلى عوده ملل النقض بکونه شیا . 

ولا عکن أن يقال .ل هذا فى الافتراق » لأن الافتراق لم يثبت كونه معنى 
فى موضع من المواضع »کا ثبت [كون ] التأليف معنی فى بعض المواضع ؛ وهو 
فيا تصعب تفكيكه ۰ 

ونظير مسالتنا أن یکون الافتراق قد ثبت كوه معنى فى بعض المواضع بم 
يكون طريقا إليه ودلیلا عليه » ثم فقد ذلك الطريق فى بعض المواضع مع ثبوت 
ما يولده وما هو شرط فى توليده »-فينئذ أمكن أن يعترض به ملى التأليف ۰ 

ديل آنر : على أن ارت ليس بممنى زائد على کونی ابلوهرین على سبیل 
البعد» وهو يقرب ما ثقام . 

وهو أن يقال إن الافتراق إذا أمكن أن يمجع به إلى کونی الموهسين عل 
سبيل البعد وجب أن جع به اما وأن لا جعل آم زائدا ليهما . لاله 
يدر عند حال ولا 2 لأنه يؤدى إلى فتح باب المهالات و بیرق ۷ طرق 
العالات . 

دايل آحر : على أن الافتراق ليس معنی زائد على كونى الموهرين على سبیسل 
اعد » هو آنه و كان ممنى زائدا مل ذلك لكان إذا طرا على التأليف لا يخاو : 

]ما أن يحل أحد عل التاليف » 

اریز كلا عله . 


(۱) زدنا هذه الكلة لا کال العبارة ٠‏ 
)۲( فى الأصل : إليه . 


(۳) ف الأصل : کلی ٠‏ 


۱۲4 ات 


فان حل أحد العلین وجب ف التأليف أن یکون موجوداً مصدوما فى حالة 
واحدة ٠‏ 

وان حل امحلين بميعا أذى إلى أن يكون» أحدنا قد فمل الفمل فى محل 
لا ماسه ولا ماس ما ماسه ٠‏ 

وذاك لا يجوزء لأن القادر بقدرة لا مکنه أن يفعل الفعل فى عل لا اسه 
ولا ماس ما ماسه , 

نان قبل : هذا باطل [ ۱عظ ] بالتأليف» لأن أحدنا قد يفعل اتالیف فى غير 
با ماه أت التأليف بوجد فى ملين جميعا ٠‏ 

قلنا : هذا لا يصح » لأن أحدنا يفعل التأليف فى محل بماسه» ثم التأليف » 
لما هو عايه » يحل ما بماسه وما ماس ما ماسه » فيكون حالا فیا ماس محل 
قدرته وما ماس ما ماسه . 

ولي سكذلك الافتراق » لأنه يوجد فى محل مباين عنه » ا يحل فيا ماسه » 
فیکون قد فعل فعلا فيا بین عنه 4 وذلك ليس مقدور لنا : 

ان قيل  :‏ لا يجوز أن قال إن التأليف يوجد فى محل باس عل قدرته» 
و فى ذاته بوجد فى غلين على سبيل البعد ؟ ولا وی ذلك إلى 
انتقاض أصل » وهو أن الواحد هنا لا يفعل فعلا فيا ببين عنه ليس لاس برجع 
إلى القادر الفاعل بل لآم يرجع إلى الافتراق » لأن من حقه أن يكون موجوداً 
فى ملين على سبیل البعد ۰ 

وبثل هذا تقولون تم أيضاء فانم قد قم إن الكون ود ما يولد فى مله » 
لأنه لا جهة له ٠‏ ولو ولد فى غير له لوجب أن ينص هة » فيكون من 
قبيل الاعماد ۰ 


)۱-( 


م۱۳ بت 


ثم فد ثبت أنه يولد التأليف» فبوجد التأليف فى مله وفى غير له ؛ ومع ذلك 
اانه لا بنقض الاصل الذى أصلم » وهو أن كل ما لا جهة له يجب أن ينص 
بالتوليد فى عله » لأجل أن ذلك إنما وجب لأس برجع إلى اتالیف لا إلى الکون» 
لأن الكون يولد التأليف فى له » ثم التأليف لما هو عليه يوجد فى علين ٠‏ 
وهذه الدلالة تصعبت بهذا السؤال ١‏ 

دليل آخر: وهو آنا کا 1 عم للتجاور بكونه متجاوراً حك زائداً على 
التجاورء لا نعم لتباعد بكونه متباعد حکا زائداً [ به و ] على کونی ابلوهررین 
فى جهتين على وجه البعد ٠‏ 

فلو کان الافتراق مع هذا معنى زائداً على ماذ كرنا لوجب أن یکر حال 
الأجسام فيه سواء » فلا يكون بأن يحل بعض الأجسام أولى من أن يحل سائر 
الأجسام» لفقد الاختصاص + 

فكان يلزم على هذا إذا جاورنا بين جسمين من موضع من المواضع أن يزول 
الافتراق مر سار الأجسام وأن تکون الأجسام فى حالة واحدة متجاورة ‏ 
وقد ملمنا خلاف ذلك ٠‏ 1 


(۱) لابد أن يكون قد سقط کلام ما تقدم » لأن الحواب على وله : فان قبل » غير موجود ٠‏ 
(۲) زدا کلة ”لا“ اضرو را حسب منطق السياق ٠‏ 


فصنل 

ثم قال رحمه الله : ول أنكتم أن يكون املسم فى حال خلق الله تعالى [ إياه ] 
ابا متحركا أو سا کا ... إلى قوله فى فصل آنر : فإذا جاز أن يخاو المسم من 
الطعوم والألوان والأرايح فلم لا يجوز أيضا أن يخاو من الكون ؟ 

ا : أن ابلسم فى ابتداء خلق الله تعالى لا خاو من الكون اذى من جنس 
الحركة والسكون» لأنه لو بق صار سكونا» ول وکان موجوداً عقيب ضده على سبیل 
التقريب كان حركة » إلا أنه لا نسمی ذلك الكون لا بحركة ولا بمسكون ؛ وإن 
كان من جاسہما + لأن ممنى السکون هو أن يوجد کون عقيب ضته أو يبق 
کون واحد وقتين ۰ والطركة عبارة عن کون واقع عقیب ضده ٠‏ 

وهذا غير موجود فى الكون الحاصل ف ابتداء حدوث آلوهس » وإن كان 
من جنسما ٠‏ 

فإذن لا بوصف ذلك الكون بأنه حركة أو سكونء ولا اوه بأنه يكون 
متحركا أو سا اء و إنما يوصف ,أنه كائن . 

وذهب الشیخ أبو هذيل [ إلى القسول ] بان ذلك الكون ليس دن قبيل 
الحركات والسکات» بل هو 2 برأسه ؛ 

وهو قول الشيخ أبى عل أولاً » ثم رجع » فقال إنه من جنس السکون 
ولا [ ۲ه ظ ] يكون من جنس الرکة» و إن کان لا سی بحركة ولا سکول ۰ 


)۱( كل ما بين ا(ضلمین ز يادة من عندنا لإ کال العبارة ٠‏ 


بت ۱۳۲ — 


واماالشبيع أبوعل» حيث ذهب [ إل القول ] بأن کون من جنس السکون» 
والسكون من قبيل الا کوان» وأن الحركة جنس برأسه» تعلق لذلك بوجوه نحسة : 

أحدها أنه يقول : الواحد منا يفص لبن الحركة وااسکون» م یفصل بين 
السواد والبياض ٠‏ فک أن السواد والبياض ممتلفان كذلك الخركة والسكون ٠‏ 

والثاى + وهو أن السرکة تود السكون وااسکون لا يولد ؛ فلا شمة فى أن 


5 نلف 
ما لا یود يكون غالفا ل وا ٠‏ وا رکه لا تبي والسکون سبق ق » شا مق 
لا شهة فى أن يكون مالا ببق عالقا لما بیق ۰ 
۳ أ لا ان ال والساض ر ¢ فك ألما اياك 
واراع : : وضو أنهما لا جتمعان كالسواد والبياض » فک اجا کشا 
فكذلك ما ذ كنا 0 


والخامس : وهوأنه نقول : الناس بضربون المثل فى الاستحالة بالمسركة 
زفق 
والسكون» فنقول إن هذا أبعد من اجعاع الرکة والسکون » واو لا ما 
عتلفان؛ بل ضتان» لما صم ذلك . 


إعلم أن على مذهب الشيخ أ هاشم فان تماثل الأ کوان واختلاقيا ا 
بکون باحاد الهات وتغا برها 9 

فکل کون حصلا فى حاذاة واحدة نهما مشلان » سواء کانا حركتين 
أو سکونن و کان أحدها سرک والآخرسكونا » 


(۱) عبارة : «فاییق » هذه زائدة فى الغالب ٠‏ ویکون الصواب : فلا شمة فى أن يكون .., انل ٠‏ 

(۲) ف الأصل : مخالف ‏ ويجوز آن هنا كلاما زائدا آ و کلاما قد سقط ٠‏ 

() لا يرجد الوجه الثالث ٠‏ فلا بد أن یکون قد سقط کلام ۰ على أن فى ثنايا الوجه الثانى أ كثر 
من رجة ٠‏ 


(4) ف الامل + إقدر“ وال ٠‏ وقد أملحنا الک ب مایل ص ۹ه ظ . 


7 ما ر کی غير مفهوم وف الي تشن 


(ه) فى الأصل : واختلانپما . 


— ۳ 


وکل كونين حصلا فى محاذاتين فهما مختلفان . 

وأما على مذهب الشيخ أبى عل" فان العبرة بالمرأى والنظر » نان الأ كوان 
عزده رک 

مم إن الختلف من الأكوان متضماد» والتضاد مل ضر بين : 

منه ما يكون متضاداً على انس ٠‏ 

ومته ما يكون متضاداً » على الحقيقة ٠‏ 

فالأول : كل كوزين موجودين لین متغايرين» فاهمامتضاقان عل الحنس» 
على معنى آن من جنسهما ما جوز أن يطرأ على كل واحد منیما فینفیه ٠‏ 

والشانی : هو کل ما عتنع وجوده [ مه و ] لأجل وجود صاحبه ٠‏ 

ثم هو على ضر بين : 

منه : ما يصح وجود کل واحد نهما بدلاً من صاحبه » نادا وجد أحدها 
ستحیل أن يطرأ الاثر ميه . 

والشانی: ما يصح وجود کل واحد ماما » فإذا وجد آحدها هم للحرآن 
مارا لیف 

فالأول : هو كل كونين مختصين كداذاتين؛ فانه يصح وجود کل واحد مما 
من الله تعالى . فإذا وجد أحدهما استحال فى الآخرأن يطرأ علیه» لأن ذلك يؤدى 
إلى الطفر ٠‏ 

والشانی : هو كل گونن مختصين بحاذاتين قر بتین» فإنه إذا وجد آحدهما مم 


فى الآخرآن يطرأ عليه هذا إذاكان لهما واحداً . 


رار ردص 


(۲) فى الأصل : هو على كل كونين , 


۱ ف الاما ها یک ار وصح له » وقد اخترنا ماهو کس . 
ل مل ‌ e‏ 


= #6( سل 


فإذا قبل : فا حقيقة الضین ؟ 


قيل : هو ما يمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر؛ إذا کاس وقت 
ا ٠‏ ومعناه أن مایکون امتناع وحود أحدهما لأجل وجود الآخرء 
إذا کان وقت وجودهما واحداً . 

وأما إذا لم يكن وقت وجودهسا واحدآء فلا يحب أرب يكون ااتناع 
وجود أحدهما لأجل وجود الار» بل يكون لأجل وجود الآخر» وقد يكون 
لاس آخر. 

و إنما قيدنا هذا التقييد لما قد ثبت أن الكونالذى يفعله الواحد منا فى اسم 
فانه ستحیل أن بوجد فى المكان الثانى منه الكون الختص بالوقت العاشر ٠‏ 

ثم لا عكن أن يقال إن استحالة وجوده فى المكان الشانى من الكون الأول 
[عا هو لأجل وجود الكون الأول » بل لأجل أن آفمال الماد قختص بأوفات 
لایجوز فيا التقديم والتأخير . 

فالكون الأول إذا وجد استحال وجود الحكون الفتص بالوقت الساشر 
فى المكان الذى للكون الأول » هذا هو الوقت ليس بوقت حدوثه مع أن هذا 
الكون الذى يختص بالوفت العاشر ضد لهذا الكون . ولذا يجوز أن بطرا 
عليه فيئفيه ٠‏ 

لول رکه على [۳(ه ظ] امه أل ذكرنا وهو يكون وقت وجودهما واحدأ . 

بل اقتصرنا على قولنا : ما تنع وجود أحدها لأجل وجود الانر» لم يكن 
متناولاًلهذين الكونين مع کونهما ضتين لأجل أن وجود الكون فى العاشر ليس 


۱ الال أ كلد و هي ماوت اب 1 إل 
17 نب انا تیه م هر > زا ند 7 قي 2۰ 


۰ يظه رأ نه قد سقط هنا کلام‎ (r) 


NEE 
٠ صل : ادي‎ 


تست و١‏ — 


يمتنع لأجل وجود الكون الأول » بل هولأس آخر» وهو أن هذا الوقت ليس 
بوقت دوه ۰ 
0 


فتی قيدنا بقولنا : إذا كان وقت وجودهما واحداً كان اد متناولةلما» لأن 

وجودهما إذا كان واحداً فلا ممتنم وجود آحدها الا لأجل 

فأما الذى يدل على فساد ما ذهب إليسه الشيخ أبوالهذيل من أت الكون 
الموجود فى ابتداء حدوث اوهس لا يكون من جنس الحركة ولا من جنس 
السكون فوجوه : 

أحدها : أنا نعم أن ذلك الكون او بق لأوجب من الصفة مثل ما آرجب 
فى الوقت الأول» وهوكون اموه كائنا فى تلك الحاذاة ٠‏ وضن لانعلم اساكن 
بكونه سا کا مرا زائداً على كونه كائنا فى محاذاة واحدة وقتين فصاعداً . 

والانی : وهو ادس ذلك الکون لو يق وطرأت علیه ار لكان ینف 
بش السكون» ول وکان ذلك المعنى مالفا اسکون ل) صم ذاك» لأن الشی» 
الواحد لا وز أن ينفى شيئين تلفین غير ضدين على البدل ولا مثلين على 
الميع . ۱ 

ولا يمكن أن يقال إنه يطرأ مع الحركة معنى ١لم‏ يقترن به فینتفی ذلك المعنى 
بهذا المعنى والسكون بالمتركة» لأا نعلم أن عنسد طروء التركة کا يخرج اوهس 
نآ يكون سا کا فانه يريج من أن يكون كاثنا فى ملك الحهة على وتبرة واحدة ٠‏ 

أن بکون الؤثرفى الأمين جميعا الركة إذ لو كان هناك آم زائد 

على السكون لكان هذا يؤدى إلى فتح باب ابلهالات . 


(۱) هكذا الأصل » ول نقير الضمير ٠‏ 


۱۳ 


لأنه مکی أن يقال : إن اسواد إذا طرأ على البياض نان البياض لم يتف 
لطروء السواد عليه » و ]ا انتفی لمعنى آخر مقترن پالسواد - وهذا[ 6ه و ] 
يرفع الثقة بيع المؤثرات + 

والثالث : أن ذلك المعنى لوخالف الحركة وااسكون لوجب اتفصال أحدها 
عن الآ لاه لبس ما قد من وجه معقول » فكل ذاتين لايكون نما تعلق 
من وجه معقول فإنه يصح انفصالٌ أحدهما عن الآخر» فكان يجوز أن يكون اوهس 
كائنا فى حاذاة واحدة ‏ وقد عامنا خلاف ذلك ٠‏ 

وبهذه الطريقة ببطل أن يكون الوه كاثئنا فى محاذاة واحدة وقتين ولا يكون 
سا کا لفقد السكون » أو يكون سا کا ولا یکون کائنا وقتين فى اذاة واحدة ‏ 
وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

وبهذه الطريقة يبطل أن الموهس يصح خده من الکون » لاله لبس ا 
علقة من وجه معقول ٠‏ 

وأما الذى يدل على فساد ماذهب إليه أبوعلل” من أن الخركة والسكون مختافان 
ران عاذ اهما واعدة ی 

ادها : أن كل واحد من الكونين يوجب من الصفة مثل ما يوجبه الآخر» 
إذا كانت عاذائيها واحدة ٠‏ فلا يجوز أن يقال باختلافهما » إذ لو كانا #تلفين 
شا عم ذلك . 

والثانى : أنهما لو كانا مختلفين اوجب أن يفترقا فى وجه» الإفتراقٌ فيه نی 
عن الاختلاف . 

(۱) فى الأصل : الاون ٠‏ 
0( فى الأصل : بوجوه ٠‏ 


¬ ۱۳۷ — 
وقد علمنا أن الكونين إذا كانا فى جهة واحدة فان ما لم يختلفا فى شىء يكن 
والآخر سكونا . والنسمية لاحظ لها ف اقتضاء انللاف والوفاق . 


واللاات ۽ أن هذين الكونين اواختلفا فى حاذاة لوجب اصح طروء السكون 


مل المركة والحاذاة تلك أ بيبح طروء البرک على السكون وانحاذاة تلك » 
صح أن يطرأ عله» إذا كان تضادها على امال دون الما كن ٠‏ 

ألا تری أن السواد والبباض لما كانا ضكين فانه م يصح طروء السواد 
دلى البياض فقد يصح أيضا طروء البياض على السواد ؟ ۰ 

فإذا ثبت هذا وطرأت ااركة على السکون والمحاذاة تلك يحب أن يكون 
ابلوهر [ 4ه ظ ] نايل السكون ولا بکون منتقلا - وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

والرابع : أن ال رکذ وال كون برع ضدین لوجب أن رصح وجود کل واحد 
ممما ف المكان اللالى 4 3 بمح و<ود المركة ) يكون اموس مداد سا كما 
3 يكون مقلا متعوركا ت وقد lale‏ خلاف ذلك ٠‏ 

واه قلنا انه يجب أن بسح ذلك » لأن کل ضدين يجب أن يصح فييما 
طرقة البدل e‏ تقول ف السواد والبياض وذيرهما 5 

وانلامس : هو أنالحركة يجوز عليها البقاء» فلا بد لاشيخ أبى عل“ من أن يقول 
ذلك » لأنا سأ على وجه لا بد أن يقول به ) فنقول : 


(۱) ف الأصل : کان . 


بح ۱۳۸ مب 


۰ سول فى جوهى خلقه الله تعالى وخلق فيه الرکت» لم یلق القدم 
تعالى فيه شیا من الأ كوان ولافعل أحد من الخاوقین فيه شيثا نا ؟ فلا لوحال 
اوھ : 

إما أن تقول إنه ببق ما فيه من الركة . 

أو تقول إن الحركة تلتنفى من دون ضد » فيبق اوهس بلا کون ٠‏ 

أو تقول إن الركة تود السكون ۰ 

أو تقول إن الحوهى بتفی بانتفائها من دون طروء ضدّ عليه ٠‏ 

فلابد من بمض هذه المذاهب » إذا لم تقل بأن الخركة تبق . 

على آنا لا نبنى الدلالة على مذهب الشيخ ألى على" أو على ما لا بد من أن نقول 
به » بل تقول : 

نحن قد بينا فيا تفدم أن الأ كوان جوز عايها اليقساء » وتلك الدلالة نحعتوی 
عل الحركة والسكون ۰ 

وقد علمنا آن الخركة إذا بقيت صارت سکونا » والبقاء لا يقاب الس ٠‏ 

ولو كانت التركة غير جنس السكون لما صم فى المجركة أ تبن وتصير 
سكونا» لأن فى ذلك قلب الذات - وذلك لا يوز . 

والسادس : هو أنائيين آن نفس مايكون حركة يحو ز أن بود فيكون سكوناء 
وذلك بان یم الله تعالى خلق هذا الهوهى فى هذا المكان بوقت مع کون فيه 
[ هه و]» ثم يخلق فيه هذا الكون الذى هو الآن حركة؛ فیکون قد صار سكوناء 
لأن ماکان الآن كه صار عقيب مثله ٠‏ 


۱۳ ل 


نان قبل : فک تجمؤزون فى نفس الركة أن تكون سكونا فول تجو زون 
ا السكون أن يكون حركة ؟ 

یل له : ذلك لا رصح إلا عل‌ضرب من التقدبر» وه و أن نقذر أن الله تعالى 
قدّم خلق هذا الموهى فىهذا المكان بلا فصل مع کون فيه» ثم نقله إلى هذا اکان 
الذى هو سكون الآن » فيكون قد صار حرکة ما كان سكونا الآن) لأنه وجد 
عقيب ضله ٠‏ 

وكذلك نقتر أن الله تعالی أوجد جوهساً فى مكان ؛ وفيه سكون » ثم أفناه » 
ثم أعاده فى المكان الذى يليه » ثم خلق فيه هذا السکون على وجه الإعادة» فينتقل 
إلى هذا المكان بهذا الذى هو الآن سكون ٠‏ 

فاذا جاز فى نفس كل واحد مر الحركة والسكون أن يكون بصفة الانر 
فكيف رصح أن يقال إنهما ليسا من جنس واحد ؟ 

ولا صح أن يقال إن ذلك ليس بمقدور» لأن ماكان مقدورا #ادر لایفرج 
من أن يكرن مقدوراًله إلا بوجه يحل کوله مقدوراًله ‏ ولیس هاهنا وجه ييل 
كرنه مقدوراً له . 

وأما الوجوه ای يتعاق بها الشيخ أبوملى" فضعيفة : لأنه بناها على أب 
الأكوان مدركة»وقد بين فى الكتب بأدلة واضحة أن الأكوان لا يدرك | 0 
إن الأ كران لوكانت مدركة لوجب فى راكب السفينة أن رصل بين أن تکون 
السفينة واقفة وسائرة » لأن المرى قد حصل على الوجه الذى يدرك والراتى 


(۱) أى : الاقراض . 
(؟) هنا ياش تايل فى الأصل ٠‏ 


س 3 


)ع( )1( 


قد حصل على الوجه الذى بری» رالواع هس تشعة » فیجب أن يدرك ويفصل نه 
و بين غيره إذا لم يكن هناك لبس ۰ 
: والثانى : أنه لوكان كذلك أو حب ف ام إذا كان كاثنا فى سهة فاد رکه 
أحدنا » م غاب » ثم تقل الس إلى أقرب العاذبات إل : 
۲ | اه f‏ ی a‏ ا 
ثانيا » أن فصل بين كونه كائنا فى ابلهة الأولى 0 كاتا ف الهة 
الثانية » لأنه حصل على ضد ما كان عليه من قبل من تلك الصفة . 
ألا ترى أن الواحد منا إذا أدرك امحل وهو مسود سواد » ثم غاب عنه > 
ثم آدرکه اا وقد وجد فيه البياض » وجب أن رفصل من الإدرا کن ؟ فكذلك 
يوب ف مسا لتنا وقد علمنا لاف ذلك ٠‏ 
والثالث : أن الأكوان لو كانت مدركة لوجب أن لا تاج فى الأجسام 
ای ليست بمتحركة إلى ان ندل على أنها سا كنة . 
وقد علمنا أنا نحتاج إلى الدلالة فى ذلك كالأرض . 
وهذه الدلالة هی مثل الدلالة الأولى » و انا تلف حالما بتذير المثال . 
فان ف الأول فرضنا الكلام 2 السفينة 3 وق هذه رضنا الكلام 2 المشال 
۲2 
الأرض . 
وارلع : أن الأ کوان لو كانت مدرک 2 جب فى الواحد منا أن فصل بن 
امحل الذى يكون مافیه مر. الا كران كما و بن الحل الذی یکون ما فیه 
(۱) الكمة فير متقوطة فى الأصل ٠‏ 
(r)‏ هکذا الأصل و جوز أن يكون اماب : ف مال الأرض ‏ 
)۳( فى الأصل 5 : كثرة 5 


= 181 = 


من الأ كران أقل» کا نفصل بين ما فيه من آجزاء السواد أ كثر وبين العل الذى 
يكون ما فيه من أجزاء السواد قليلا . 
ألا ترى أن الواحد متا فصل بين ٠ا‏ هو حالك السواد وبين مالس الك > 


٩ ۸ ها‎ 


۳۳ و ذلك آلكثن ۲ ۲ 
وزیا يعمل فق ذلك |[ لاد | ا 


5 


واللامس أن الكون لوكان مد ركا لوجب أن نرى هيئة المل » كاللون ٠‏ 


ألا ترى أن امحل يجب رؤ يته على هذه الصفة» کا بری على هيئة اسواد ؟ 
وا و كان كذلك لوجب أس. تثبت المعاقبة بيده وبين الألوان ‏ وقد لمن 
خلاف ذلك ٠‏ 

ثم إنا نقول للشيخ أبى عل" : لوسامنا أن الأ کوان مد رکه فالقدر الذى ذ كره 

) 
من اللفصل لا عکن أن ستدل به إلا إذا لم يكن أن نصرف ذلك الفصل إلى آم 
سوى الاختلاف ٠‏ وأما ويمكن صرف ذلك إلى أص سواه فلا متعلق له بذاك ۰ 
ونحن تقول اس ذلك الفصل بين المتحرك والسا كن يرجع إلى أنه يدرك 
فى أحد الموضعين کون فى اس بعد أن أدرك ضده ؛ وهو إذا أدرك متعدركا 
وق الموضع الآخر يدرك کونا فى ابلمم بعد[ ٦ه‏ و اما أدرك مثله أو أدرك 
( 

EE‏ سنت هرت سا 

وأما ما ذ که بعد ذلك منأن اللتركة لا تبق والسکون بن » فقد بينا أن کل 
واحد منہما مایق 4 فلا معنى لإعادته : 

(۱) زدنا كلبة «لأن» طلبا لا کل العبارة ٠‏ 


(۲) ف الاصل : يكن ۰ 
(۳) لاشك أله قد سقط هنا کلام ٠‏ 


— ۱۲ بت 

وأما ما ذ كره من أن الخركة ولد والسکون لا يولد فانه لا بخلو : ما أن بريد 
بذلك أن المركة :ولد المركة ) 

أو بريد أنها تولد التأليف ۰ 

فان أراد أن الخركة تولد التركة فذلك لا يصح . 

لأن الحركة لو وآدت حركة أخرى لوجب أن تولدها فى المهات كلهاء لأن 
الحركة لا جهه لها ) للاععاد جهسة » فلا تختص بتوليدها حركة دون أخرى » 
فكان الواجب أن تولد فى ابلهات كلها أو لا تولد فى ثىء من امهات ٠‏ 

ولأن ارک لو ولدت رکذ أخرى لكان يجب أيضا أن تولد سكونا » لأن 
ذلك مذهبه » وهو أن ارک تولد خركة آحری» ولا اختصاص لا تولید أحدهما 
دون الآخر» فيوجب ذلك کون امحل عل صفتين ضدين . 

ولأن الخركة لو ولدت الخركة لوجب فى الجسم الثقيل إذا وضعناه على اليد 
لأن المولد عنده التركة دون ما فيه من الاعاد ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

ولأن المركة ل وكانت مولدة لركة لكان قد ولد الشیء ضده» والثیء لا يجوز 
أن بولد ضه» لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون فى نفسه على صفة تقتغى للا هو عليه 
ایجاد ضده ولا هو عليه انتفاء ضدّه ۰ 

وهذا باطل » لأنه يؤدى إلى حصول الذات على صفتین ضدین لللفس ۰ 


ولا يازم النظر والعلم » لأن العم لا يستحيل اجتاعه مع النظر» لا لأس 


— ۱۲ بت 


بیجع إلى النظر بل لأس آم[ ده ظ ] » وهو أن النظر يقترن بهالتجو یز والشك 
والعلم والقطع والتات ؛ فلهذا يستحيل اجتاعهما ٠‏ 

ولأن الخركة او ولدت حركة ؛ وهو الوجه انلامس » لوجب ف الواحد منا 
إذا رمی جرا صعداً أن لا برجم إليه » لأن رکه تولد المركد أبداً ‏ وف علمنا 
يلاف ذلك دلالة على بطلان ما قال . 

وهذا إنما مکی اتعلق به على مذهب الشیخ أبى هاشم » حيث قال إن الملة 
فى رجوع اجر هو ما فى اجر من الاعتّاد اللازم » فانه بمنع بعض الحتلب من 
التوليد وببطله » وهو القدر الذى يقابله » ثم كذلك فى كل وقت بقدر ما يقبله 
حتى ينقضى امجتلب رأساء فيعود الحال إلى اللازم» فيرجع ٠‏ 

وأما إذا قلنا على المذهب الصحيح إن العلة فى رجوع اجر أن تكائف اشواء 
منم الاعتاد من التوليد فيرجع » فيمكن الشيخ أبا على أن يقول إن الخركة تولد 
ا لرك ما لم يحصل هناك مانع » فإنه يذهب عن التوليد ا تقولون أتم فالاعیاده 

فان أراد بقوله إن الحركة تولد » آنها تولد لیف » والألم والسکون بذایتا 
فى أنه پولدهما» فلا معنی لتخصيص الركة بذلك , 

وأما ماله ولأجله لايجوز أن تجتمع امرك والسكون فى محل واحد فيوصف 
أحد المعنيين بأنه حركة والآشى بأنه سكون» فليس ذلك لأنهما ممتافان ولاضكان» 
ولكن لأن اسم ستحيل فى حالة واحدة أن. رکون سا کا متحركا» لأن می 
المتحرك هو ما بتعدد کو نہ كائنا فى المهات» ومعنى الساكن هو ما یتوالی كونه 

(۱) ف الأصل : التعليق ٠‏ 
۳ لاد الب مه 


1م الجر حل ا ار اا غنم بان | 
U)‏ ۱ عاد اللازم هو ااه الجسم شحو مکانه ا لاص به بحسب طبيعنة » وا لا اد الب ڈو رند 


یسم مل غير حك طبيعتة ۰ 


44( س 
كامّا فى جهة » فيستحيل فى شىء واحد أن يكون فى عالة واحدة مستمر الصفة 
ومتجدد الصفة ٠‏ ۱ 

وأما ماذكره من أن ااناس يضربون الثل فى استحالة الشىء باجهاغ الركة 
والسکون » فقرارف. هذا آبمد من اجتاع الركة والسکون ۰ 

فالحواب : ما نى عن وقوع الوجماع لا يلو !ما أن یکون أهل ذلك [«همى] 
لها قد أخبروا مسا علموه» أو أخبروا با لم يعاموه؛ فان أخبروا ها يعاموه 
فلا اعتبار بقوهم » وإن آخبروا ا علسوه فلا يلو : 

إنا اهاط از 

أو باستدلال ٠‏ 

ودعوى الضرورة لا يمكن ليجب أن يكونوا قد أخبروا عما علموه باستدلال٠‏ 

فإذا كانوا قد علموه باستدلال وأبروا عنه فاختیار الاستيصال بالدلالة 
لا بالفزع إلى فوطم ۳ 

ولا کی الشیخ أبا مل إدعاء الإجماع فى هذا الاب لأنا الف . 

ثم كيف يصح ذلك وقد دل على المسالة ؟ 

فان ان قيل ؛ ما آنکتم من أن الساكن هو الكائن فى مكان فقط ؟ 

قبل له : اوكانكذلك لوجب فا بلس » اذا توالت الركات أذنيكون متحركا 
سا کا فی حال واحدة - وقد مامتا خلاف ذلك ٠‏ 


(۱) ف الأصل : فيكرن . 


۱ إلى عنا كباب ٤‏ الال أنه يع يعن يان 
(۲) النص هنا مضمارب والنالب اند قد سقّعل منه شىء + 


۰ فى الاصل 2 : يعليره » وهو خطاً‎ (r) 


سمغ — 


ومن الناض من ذهب إلى أن المسم لا يجوز خلوه من الاعتاد» وهو أبو اسعاق 
النصيى » وشبته فى ذلك أن يقول : 

قد علمنا أن املسم بستحیل حصوله فى المكان الماشر» فلا بد أن يكون هذه 
الاستحالة وجه . ولا يجوز أن يقال إن ذلك لکان افر لأن هذا هو نفس 
الطفر فیکون تعليلا للشیء بنفسه» فإذن يحب أن تكون الل فى ذلك أن الحركة 
متوأدة عن الاعتاد» والاعتّاد لا يولد الا فى آفرب الحاذيات إليه . 

والذى يدل على أن اسم يجوز خلوه من الاعتّاد هو أنا قد علمنا أن الشیء 
إذا قبل إنه ستحیل خلوه من الآلی ولميكن الأول یولد الثانى ولا موجبا له إيجاب 
لعلة للعلول ولا أنه تاج اليهء فإنه لابد فى الأول أن لا بوجد الا وهو على صفة» 
ثم لايحصل على تلك الصفة إلا و حصل على صفة أنخرى » ثم لاجمل عليها 
إلا بذلك الثىء » فيكون وجوده مضمنا بوجوده على مشل ما بيناه فى اوهس 
والكون . 

ولا مکن أن نبين مثل هذا فى الاعیاد مع االجوهى » فص أن ابلوهس 
بصع خاوه من الاعتاد» أنه لیس يبنا عاقة من وجه سعقول ۰ 

وقد قبل فى الدلالة فى السألد إنا نجد هاهنا أجساما لا اعټاد فيها» كأ جسام 
الحواء» فكيف مکن ادعاء [ جه م ظ ] أن الجوهى لا يجوز خلوه من الاعتّاد ؟ 

وقد امترض على هذا بان قيل : نحن لا للم أن المواء لا اعتاد فيه » بل 
مافى كل حزء منه من الاعناد یکافی بعضه بعضاء فلاتوجد هناك مدافعة ولایصدر 
عنه حع» لا أنه ليس هناك اعتاد , 


(۱) أن رالتعايق فى آنرالکاب ٠‏ 
(۲) يعنى سيب الطفرة ٠‏ 


)۱۳۱۰( 


ب س 


وقدأجيب عن هذا بان هذا يؤدى الى إثبات ما لا طريق الى إثباته من 
حيث أنه لا بصدر ءنه حك » فيكون ذلك فتحا لباب اغهالات » مع أن ذلك 
لابحسن فى الحكة» أن يخلق الله تعالى شيا لابصدر عنه حك ولا یتفعمل وجوده 
عن عدمه» لأن ذلك يكون عبثاء والعبث قببح» والله تعالى ماژه عن فعل القببح . 

إن قبل : فهل جوز من الله تعالى أن خا اک 

قل له : م جوز ذلك . 

نان قبل : كيف يكون ذلك ؟ 


قيل له : فد ماما أن الكون فى ابتداء وجود الحوضى من فعل از 
و یکون میت ٠‏ ونما قلا : یکون مد لأنه او کان متولدا لوجب أن يكون 
متولدا عن الاعتاد؛ والاعیاد إنما يولد فى المكان الثانى» وهذا لا تصور فى اتداء 
الموهى ۰ ولا يجوز أن يقال إن الاععاد يولده فى ابلهة» لأن ذلك يؤدى إلى أن 
يولد ما لا يتناهى من الأكوان» إذ لامانع من ذلك . 

ثم إن الاعتا د کا یولد الكون فانه يولد الاعتماد» فل وکات موادا لما يولده 
فى الحال » لوجب أن يولد ما لا تناهى من الأ كران والاعتّادات ‏ وقد عامنا 


خلائنه.ه 


وقد ثبت أن الكون ف ابتداء وجود ابلوهی لايكون إلا مبتداً» وما یکون 
من فعل القدم تعالى مبتذاً لا يوجد إلا كذلك . 

ولا جوز أن بوجد متولدا » لأن ذلك يؤدى الى أن یکون له وجهسان 
E‏ 


(۱) البنداً مسی ماله بداية » أى ماوجد بعد أن لم يكن ٠‏ 


ب ل سم 


على سبيل الابتداء » وعل سبيل التوليد . 

فاذا ثبت أن ذلك لا وز أن يكون مبتداً » فلو قدّرنا أن الله تعالى قدم 
خاق هذا اب لوهس على هذا المكان فى أقرب الحاذیات إليه» ثم خلق فيه هذا الكون 
اذى بختص بهذا المكان الذى قدم خلق ابلوهم علبله» فيتتقل ابلوهى بذاك 
الكون إليه» فیکون ذلك حركة مبتدأة على وجه التقدبر . 

قنبت [ ۷ه و ] بهذا أن الوه يجوز خاوه من الاعتاد . 

فأما ما ذ كره السائل من أن المحوهس لا ج_وز خلوه من الاعماد وتعليله بأن 
الحوهى قد عامنا أنه ستحیل وجوده فى المكان الثالث واغا استحال ذلك لأجل 
أن الاعتاد لا يولد إلا فى أقرب انحاذيات الیه» فان هذا لا يصح ؛ 

لأنه ليس بان يقال : إن ابلوهم ستحيل وجوده فى المكان الثالث لأن 
الاعتّاد فا يولد فى آفرب احاذیات إليه» أولى من أن يقال : 

إن الاعتاد إا يولد فى أقرب الحاذيات إليه لأن ابلوهس لتحيل وجوده 
فى المكان لت » فلا قیال من المعأّل به ٠‏ وكل تعليل يجرى محری هذا 
فإنه يكون فاسدا و يكون مازلة تعليل الشیء بنفسه ٠‏ 

ان قيل : فإذا فسد كل واحد من این فعلى أيهما نعتمد ؟ 

قيلله : نقول إنه حكم معلوم ولا علة؛ وك من أحكام هی معلومة ولا نعللها 

شیء لأنها بای شیء عات فسدت ! 


(۱) ف الأصل : إليه . 

(۲) ف الأصل : ذلك ٠‏ 

(۳) فى النص هنا شطب وتصحيح » وف ذلك شىء من الاضطراب» وقد أسلحناه ٠‏ 
)4( فى الاصل : بأى شى عال فسد ٠‏ 


ثم قال رحه الله : و إذا جاز عندک أن تخلوالا جسام من الألوان والطعوم 
واروایج» فيلا يجوز أن تخلومن الأكوان ... الى قوله فى فصل : أو اسم 
قد وجدتم أن الا جسام ستحيل خلوها من الألوان ؟ 

اعلم أن قد بينا أن الأجسام لا يجوز خلوها من الأكوان » فلا معنى لإعادة 
لقرل فى ذلك ۽ والذى يمناج الى أن ين الآن هو أن نقول إن ابلوهس يصح 
خلوه من اللون ٠‏ 

فان قيل : فل قل إن اموه يصح خلوه من الألوان ؟ 

قبل له : إذا ثبت فى اللون أنه غير انوه وأن القادر مليهما مختار فى فمله » 
فإنه يجوز أن یفعل أحدها دون الآخرء إذ ليس ينما عاق من وجه معقول ٠‏ 

وکل ذاتين إذا لم يكن بينهما علقة من وجه معقول فإنه يصح وجود أحدهما 
من دون الانر. 

فان قیل : فهل مکن اتعاق مذه الطريفة فى فی الثانى معه تما ؟ بان 
يقال إن لقدم تعالى لوکان معه ثان لكان لابد من أن يكون بينهما تماق من 
وجه معقول » فاما م وکن بينهما تعلق من وجه معقول لم يصح إثباته ٠‏ 

قبل له : هذا لا يصح فى القديمين » لأنهما إذاكانا قديمين لا متنم أن يقال 
إنه يجب وجود أحدهما لذاته » و ما يصح ذلك لأن كل مقدورين ایس بينهما 
تماق فإنه يصبح وجود [ ۷ه ظ ] أحدهما مع عدم الانو . 

(۱) ف الاصل : التعليق . 


— 144 = 


نان قبل : لیس [ آ] المياتين لا بمح وجود إحداهما من دون الأحرى» 
ومع ذلك ليس بينهما تعلق من وجه معقول ؟ 

فکناك 1 لا يوز مثل ذلك فى مسألتناء بأنه لا يصح وجود ابلوهس من 
دز ونر 101 كن ما مق و ۱ 

قيل له : ليس الأ كذاك » بل بینهما تعلق من وجه معقول » وهو أن 
اراحد متا وز أن یکون حيا الا باجزاء من اواهم» ولا تکون الأجزاء حية 
إلا بأجزاء من المياة ؛ فن هذا الوجه بين الحزءين من الحباة والأجزاء تعلق ٠‏ 

فان قبل : أليس أن الواحد منا لا بمكنه أن يفعل حركة فى بده إلا بعد أن 
یفعل اعتادا یولد حركة فى عظمه وشعره » و إن لم يكن بين هذه الحركة وبين 
ذلك الاعتاد تعلق ؟ ۰ 

قال الشيخ أبو رشيد : والصحيح عندى أنه يقعل أولاً اعتادا » ثم الركة ؛ 
فيوجد الاعتاد ف المظم والشعر » ثم تتولد عنه المسركة فى العظلم والشعر والم ۰ 


وغيرمتنع أن توجد مسببات كثيرة عن سبب واحد . 

واه قلنا : يفعل أولاً اعغادا » ثم اطرکذ ؛ لأنه لوكان متحرکا أولاً مه 
دون عظمهء لأدى ای‌حصول المبابنة واافارقة» لأن كل جسمين تحرك آحدها 
دون الآخرلابد أن تقع ,بينهما مبابنة . 

آلا تری أن أحدنا إذا آدخل عمسودا فى راب وثده عليه ثم غرز العدود 
فى جر أو ائط » ثم جرد الحراب من دون العمود لابد أن تقع هناك مفاص له ؟ 
فكذاك فى مسألتنا لوتحرك الهم دون العظلم لوجب أن يتباينا ٠‏ 


(۱) زيادة نتقد انا سقطت من الأصل ٠‏ 
)۲( هنا ف الاص تکار وشماب » وقد ماجنا ۰ 


— ۱۵ ¬ 


ولأن هذا المضو صار بالاتصال كالشى الواحد » فلا مكن تحريك بهضد 
إلا بتحريك الكل ولا يمكن تحريك الكل إلا بتحريك المظم والشعر» ولا يمكن 
تحريك العظم والنشسعر إلا بفعل الاعتّاد فهما ؛ لأن الواحد منا لايمكنه أن يفعل 
فعلا فى غير محل الياة إلا بالاعتاد . 

فلهذا ل يز ريك يده إلا بفعل اعتاد فى عظمه وشعره . 

ان قيل : فلم قتم إن کل مقدورین» إذا کان بیلهما [ه و ]ما ذ کرتم» 
أنه إذا | ,سح وجود أحدهما من دون الآخروجب أن ستحیل تباینهما ؟ 

قيل له : لأنه إذا کان سبیلهما ماذ كنا 4 وهو أن یکونا غربن والقادر علهما 


غتار فى فعلهما » فانه إذالم يصح وجود آحدهما من دون ال فلابكٌ أن يكون 
ذلك لوجه يوجب هذه القضية ؛ وذلك الوجه هو أن يقال إن بين الحوهى و بين 
اللون تعاق : لقا تعلق يجاب أو تعلق احتياج . فإذا بينا أنه ليس بینهما تعلق 
وجب أن يصح وجود أحدها من دون الانی . 

إن قيل : فلم قم إنه ليس بين اوه واللون تعلق احتياج ؟ 

قبل له : لوكان پینهما تعلق احتياج لكان لا يخلو : 

ما أن يقال إن ابلوهس يحتاج إلى اللون فى وجوده أو صسفة زائدة ملل 
وجوده» أويحتاج إليه فى حك من أحكامه . 

لا بصح أن يقال إن الموهس يحتاج إلى اللون فى وجوده » لأن اللون يحتاج 
إلى الحوهى فى وجوده ؛ فلوافتقر الوه إليه دی الى أن یحتاج كل واحد منهما 
إلى صاحبه . ووجه الماجة واحد» فیودی ف التحقيق إلى احتياج الشیء إلىنفسه ) 
إلا أنه يكون بواسطة صاحبه ۰ 


(۱) ف الأصل : ولابد. 


د ۱۱ 355 
فان قبل : تحن تقول إن الوه يحتاج إلى اللون فى وجوده » والاون يحتاج 
ی یز الوهس ) فد اختلف وجه ااجة , 


مذا کا تقول ار الکون بناج الى الموهى فى وجوده» وابلوهم يحتاج 
الى الكون فى کونه كائنا » فقد اختلف وجه الماجة ‏ فکذاك فى مسألتنا ۰ 


فابلواب : ولا سواء » لأن اموه اذا احتاج الى اللون » فاللون يمتاج الى 


تحيزالحوهى» وتحيزه يحتاج الى وجوده ؛ فقد عاد الأ الى أن اللون محتاج الى 
1 اا ادا )ر گا 37 
ولاس ذذلت ما فلناہ 6 لان اخودس كه 


والكون يمتاج الى ذات آبلوهس . 


ولا تقول : ان الموهى فى وجوده تاج إلى أن يكون كائنا فى جهسة 


CL 


معينة » حی إذا كان فى كونه كاثنا فى جهة معينة يحتاج الى الكررن ؛ عاد 
الا الى أن بكرن متاجا فى وحوده الى الكون » وان كان بواسطة كونه كاثنا 
فى جهة معينة ٠‏ 

دليل آخرعلى أن الجوهى [۸ه ظ] لا محتاج فى وجوده إلى اللون» وهو أنه 
5 الاح ل وس إلى اللون لوجب أن ,بح وجود اللون من دون اوهس > . 
لأن هذا هو الواجب فى امحتاج والحتاج إليه » وهو أنه يصح وجود احتاج له 
من دون الحتاج »ا بيا فى العلم والقدرة آنهما يحتاجان فى وجودهما إلى الحياة» 
فلا حرم أنه اصح وجود الحبأة من دوثهما ؛ 

فكذلك يحب هاهنا ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ۰ 


(1) أى أن الأمرين ليسا سواءا ٠‏ 


— ۱6۲ ¬ 


دلبل آخر» وهو أنه لو احتاج إلى اللون» وقد علمنا أن اللون بقع على المنضاد 
والمئائل» فيعود الأعس إلى أن يكون الثىء محتاجا إلى الضدّين» وذاك لا يجوز » 
لأنه بقتضی اجناعهما -- وذلك محال ٠‏ 

ولا يلزم على هذا التأليف » من حيث أن التأليف بحتاج الى احجاورة » لأنا 
نقول إنه يحتاج الى أن يصير لمحلان له منزلة محل واحد » ولو تم ذلك من دون 
المءاو رة ومن دون اختمياص هذين الحلين بصفتين ضدّين » لكان رصح وجود 
التأليف» ون لم يكن هناك مجاورة أصلا ٠‏ 
يل : اليس أن ارادة حدوث الشیء تاج الى ؛ العم بصحة حدوثه » 
ثم أضداد العلم تقوم مقام الم ءلم فى ذلك كالاعتقاد والظنْ ؟ فكذلك 1 لا موز مثله 
فى مسالتنا ؟ 

فا مواب : أنا لانقول إن الإرادة تاج الى العلم بصحة حد وث المراد ولا الى 
أضداد العلم » و نما اواجب فذاك أن لا يكون المريد ساهيا ولا فى حك الساهى ٠‏ 
فان م أن لا بکون ساهيا ولا فى که من دون العلم أو الاعتقاد أو الغلن صم كونه 


مریدا . 


ولمذا نصح أربت کون أحدنا عس بدا مع الشك فى صمة حدوث المراد > 
كا تصح الكراهة مع الشك» وكذاك الفكرمع الشك. 
إلا أن هذا ليس بقوى » لأن لقائل أن يقول : ما نتم أن ابلوهس تاج 
فى وجوده إلى اللون ويكون وجوده مشروطا بوجود اللون ؟ 
1 نك ۲ 
ثم الأون» و إن كان يقع على الأضداد وااهاثلات فان بعض الألوانيقوم مقام 
البمض فى كونه مصیحصا لوجود الموهى » کا أت تقواون إن انثفاء السواد عن 


)۱( فى الأسل : العائل ٠‏ 


لد وا — 


امحل مشروط بطروء البياض عليه » ثم المرة والحضرة بقومان مقام البياض 
فى هذا الباب وكذلك مثله فى متا 


وهذه الدلالة تضعف من هذا الوجه ٠‏ 


ا نل ثاكنة ها مد كه قف 


۱ له مها 1 و ۳ 
تاج زی الأول ش صعه زانده على وجوده فهو 


واما الكلام فى أن اوهس ا 
أن صفات آلوهس ماعدا الوحود ثلاث : کونه جوهرا ومتحيزا وكائنا [٩ه‏ ۳ 
أما كونه جوهر| فلا یصح أن يقال إنه فى تلك الصفة يحتاج إلى اللون» لأن 
تلك الصفة تثبت فى حال العدم ولا لون هناك ولأن تلك الصفة ذاتية » نف 
رصح أن يقال || تقف على وجود الاون» وصفة النفس لانقف عل‌شرط منفصل ؟۰ 
ولأن اللون لامد أن يكون لهأيضا صفة ذائية » فليس بأن يقال إن الموهس 
4١)‏ 
تاج إلى اللون فى صفة ذاته أولى من أن يقال [ إن ] اللون يحتاج إلى االحوهس + 
5 ۲ ۵ ۲ 
لأنه لا عليه لإحدى الصفئين على الأخرى 4 لأن کل واحدة مهما للذات ٠‏ 
ولا يصح أن يقال انه يحتاج إلى اللون فى صفة التحيز » لأن ذلك لايحلو: إما 
أن يقال إن التحيز موجب عن اللون» ککون أ موهس كائنا فى جهة یکون موجبا 
عن اللون» أو يقال إنه مشروط به.. 
لا يصح أن يقال إن التحيز يكون موجبا عن اللون » لأن ما هو عله فى ذاته 
بؤثرفيه » وهو کون اموه جوها + فع أن صفة النفس تؤثر فيه لا يصح أن 
قال إنه قف مل ی هو لون ۰ 


(۱) زيادة من عندة ٠‏ 
)۲( فى الأصل : واحد ٠‏ 


س ١868‏ سد 


ولأن هذه المبفة لوكانت موجبةعن اللون لوجب أن لابصح تعاقب الألوان 
علما وحافا 6 كانت م تخیر ۰ ولأن اللون یحتاج فى وجوده إلى تيز اوهس » 
فکیف یسح أن يقال فى تحبز ابلوهس انه يحتاج إلى اللون ؟ ۰ 

ولا يصح آن .قال إنه یکون مشروطا بوجود اللون» لأنه مشروط بوجود 
المحوهر . 

إلا أن لقائل أن يقول : ل لا يحوز أن یکون مشروطا ہما ميعا ؟ . 

ولأنه لو كان مشروطا بوجود اللون لوجب أن یکون مشروطا بنوع منه . 
وقد ملمنا أنه ما هن لون إلا و امس وحوده ٣‏ 2 

ولأن اللون وجوده مشروط تيز الموهى» فكيف يصح أن يقال إنه حتاج 
ال اللون فى كونه کائنا ؟ لأن كونه كائنا 1 ما يكون لکان الكون» فلا وز 
مع هذا أن يكون اكان اللون » لأن ذلك يؤدى إلى أن تکون الصغة الواحدة 
مستحقة عن علتين متلفین - وذلك لا جوز . 

ولأن کون اموه كائنا لو كان لمكان اللون ل م تعاقب الألوان عليه 
وهو فى جهه وأحدة » كالا يصح تعاقب الأكوان عليه وهو فى جهة واحدة . 

ولان کرنه كائنا لوكان لمكان اون لماسع تنةله فى ابلهات ولونه اون واحد» 
کا لا یسح تنقله فى ابلهات وكونه کون واحل. 

(۱) ف الاصل : ركرنه لوا واحدا » مع تصحيح کوئه يجملها : لونه ٠‏ وقد مصحنا العبارة نحو با 


هنا وق العبارة التالية مباشرة ٠‏ 
(۲) ف الأصل : کونا راد . 


— و۵ — 


ولأن كونه كائنا او کان لمكان اللون لوجب ای تتعدد الألوان بحسب 
[ وه ظ ] تعدد احاذیات وأن تكون الألوان بلا نباية کا أن الأكوان تتعدد 
بحسب تعدد احاذیات وأن تكون هی بلا نهاية ٠‏ 

وأما الكلام فى أن الموهس لايحتاج إلى اللون فى حك من أحكامه فهو أن 
أحكام الموهى لاتخاو: ما أن تکون احتاله العرض» و اما أن تكون سحة درا که 
بحاستين » و إما أن تكون منعه لغيره أن يكون بحيث هو ۰ 

ولا جوز رس يقال إن اموه حتاج إلى الاون فى أحتاله امرض > لأن 
أحيّاله للعرض انا هو لمكان التحيز . 

ألا تری آنا لو قدرنا تحيزه وخلوه من اللون لكان حال الوه فا حّاله 
للعرض كاله إذا كان هناك لون ٠‏ 

ولأنه لا علو : 

إما أن يقال إنه يحتاج إلى اللون فى احتاله للون ٠‏ 

وإما أن يقال إنه بحتاج إلى اللون فى احتاله لعرض آنر , 

لا يجوز أن يقال إن اموه يحتاج إلى الاون فى احتاله للون » لأنه يحتمل 
ضدین و يحتمل ما لا بتناهى ) فكان يجب أن يوجد ضدان ويوجد ما لابتناهی ۰ 

ولا يصح أن يقال إنه مناج إلى اللون لاحتّاله لعرض آخر » لأنه ليس بان 
يقال إنه يحتاج إلى اللون لاحتاله لعرض آخخر أولى من‌آن يقال إنه يحتاج إلى العرض 
لا حتاله لاون » فلا تيز الشرط من المشروط ٠‏ 

ويؤدى إلى أن یکون كل واحد منهما مشروطا بصاحبه ‏ وذاك لا رصح ٠‏ 

ولا يصح أن يقال اند ناج إلى اللون في #بة إدراكه بحاسة البصر » لأن 
درا که بحاسة البصر لكان التحيز . ۱ 


سم اما عه 


آلا تری آنا او قدّرنا خلوه مر الاون لكان حاله فی باب الإدراك له كاله 
وفه اون ؟ ٠‏ 

ببين ذلك أن إدرا که بحاسة اللس لا يقف على وجود اون» فكذلك ]درا که 
بحاسة البصر يجب أن لا يقف على وجود اون ٠‏ 

ولا بصع أن يقال إنه يحتاج إلى اللون فى منعه للغير أن يكون يرث هو » لن 
ذلك لمكان التحيز . وهذا لو قترنا تحيزه وخلوه من اللون لكان حاله فى باب المنم 

ولأن ذلك كا مقيقة للتحيز» فلا يجوز أن يقف على شرط [ ٠١‏ و ] متفصل 
کلسحة لفسل ؛ ماکان من حك القفادر الذى تظهر به هله الصفة ؛ وکان 
كالحقيقة فيه » فانه لايجوز أن يقف على شرط منفصل . 

إلا أن لقائل أن يفول : ما نت أن هذا الحم و إن كان كالقيقة هذه 
الصفة من حيث أنها تظهر » فقسد يقف على شرط منفصل » وهو زوال النع . 

ولأن هذا الحم الذى هو منعه للغير لوكان مشروطا بوجود اللون لوجب 
أن يكون مشروطا بنوع واحد من الألوان ؛ ومتى زال بطل هذا الک س وقد 
علمنا أن أى اون وجد فى ابلوهر فهذا امک نات . 

إلا أن هذا إنما مکی الاعیاد عليه إذا ثبت أن وجود اللون مله فى حصول 
هذا الحم ره ولا يمكن أن مين ذلك . 

فثبت بهذه امل أن الجوهى لايحتاج إلى اللون» لا فى وجوده ولا فى صفة 
زائدة ءايه ولاق حع من أحکامه ¢ فلم دق إلا أن يقال إنه يحتاج إلبه لأند اوحيه 


0 ف الأصل : لصحة» رفوق لام كات 3 


ع ۵۷ ۱ سس 


أما الكلام فى أن ابوه لا يوز أن يوجب اللون إ#ساب املد للعلول 
ثبت أن الوجود ف المحدثات بالفاعل » ومعلول الملة لا ستعلق بالفاعل لأن إيحامها 
املو ا لما برجم إلى ذاتم! . 

ولذن العلة لا توجب الحم للسلول إلا مع غاية الاختصاص » وذاك لا يتم 
إلا إذا كان المعلول موجودا ٠‏ 

ولأن الموهى لو كان علة فى اللون» وقد عامنا أن حاله مع أحد الضدين 
كاله ممع الانر » فيلزم أن اوجب الفصدين وأن لوحب م لا يتناهى من الألوان 

ولأن اوهس لوكان علة فى اللون لوجب أن يوجب جنسا واحدا مس 
الألوان » إذ لا جوز أن بوجب الشیء وضسده ‏ وقد ملمنا أنه ما من لون 
إلا ويصح أن بوحد فى أى جوهر كان ٠‏ 

وبعد » فان واه مائلة فيجب أن لشترك الميع فى توليد لون واحد » 
لأن تمائل العلل يقتضى تمائل معاولاتها ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

وأما الكلام فى أن الموهى لایجوز أن بوجب اللون إيجاب السبب لاسیب 
[ ۰ ظ ] فلن الموهى لوكان مولدا لون لوجب أن يختص بتوليد نوع واحد 
من الألوان » ولا يوز أن يولد الشىء وضته ‏ وقد علمنا حلاف ذلك ٠‏ 
ولأن حال ابلوهس مع أحد الضدين من الألوان كاله مع الضد الآعر» فكان 
کب أن ولد الضدين وأن ولد مالاشناهی فى وقت واحد إذ لا مانم من ذلك 


لفقد الاختصاص . 


(۱) هكذا العبارة فى الاصل ٠‏ 


لس ۵ — 


ولا ازم عليسه الاعیاد » لأنه مختص بالتوليد فيا يليه من الأما كن لاستحالة 
الطفر على المواهى ٠‏ ولا مکن أن يشار إلى مثل هذا الاختصاص ف الوص 
0 اللون ٠‏ 

ولأن القول بان الموهى ولد اللون يؤدى إلى أحد أمرين : 

ما أن يقال إن الموهى يصح خلوه من اللون » ۰ 

وإما أن يلتبس ما يفعله الله تعالى مبتداً ا يكون متولداً من الجواهس ٠‏ 

بيان ذلك أن من حق السبب أن يصح وجوده » ثم برض عارض فيمنع 
من التولید ۰ 

فإذا کان اموه سببا فى اللون لوجب أن يقال انه يجوز أن بوجد اوهس 
فيعرض عارض فيمنع من توليد اللون ٠‏ 

ثم ذلك الانع إن كان غير اللون» فيكون ابلوهم قد خلا من اللون » 

وان کان المانع لوناآخر خلقه الله تعالى فيه ابتدماء قلنا : ما الم أن ذلك 
اللون متولد عن الوه ؟ فلا سبيل لكم إلى معرفة أن ذلك اللون میتدا من نمل 
الله تعالى . 

فلا بد إذن من القول بخلو ادوهي من الاون لحصول الالتباس بين ما يقعله 
الله تمالی مبتسدأ وبين ما يكون متولدا عن اوهس » و الا وجب أن يقال بأن 
السبب لايعرى من التولید ه 

وبعد ۰۰ فإنه لاکن أن يقال إن الحوهس یختص بتوليد نوع من اللون > 
لأنه ما من لون شار إليسه إلا و يصح أن يوجد فى الوهر ٠‏ فيجب أن يصح 


— ۵4 - 


تولد کل لون من الحوهى » فلا یکون إذن ما يفعله الله تعالى مبتداً فيه مانعا من 
التوليد» فلا يرج من التوليد أبداً ٠‏ وفيه إخراج السبب ٠ن‏ كونه سببا و إلحاق له 
العلة» لأن السبب من حقه أن يوجد فيعرض مارض ينعه من التوليد » والعلة 
لا تحرج من الإيجاب مع الوجود؛ 

فثبت [ ٠١‏ و] هذه الجلة صحة خلو ا ىوهي من اللون » إذ ليس ینیما 


عفة عل وجلا يقرا ۰ 


مم قال رهه الله : آولست قد وجدم هذه الأجسام لا ستحیل خلوما من 
الألوان الان » ف لا جوز أن بكرن حالهاكذلك أبدا ؟ 

اعم أرب الاعغاد على هذه الطريقة فى أن ابلسم لا يجوز خلوه من اللون 
لا يصيح 6 رهم يوردونها عل وجهين : 

أحدهما : أن يقال إن المحم لما استحال خلوه من اللون الآن فكذلك فيا 


مضى من الزمان . 
والثانى :أنه لم استحال اجتّاع لونين فى محل واحد» فكذلك خاو انحل عنهما . 
أما الأزل : فانه لا يصح » لن لقائل أن يقول : لماذا جمعت بين استحالة 
خاو المسم من اللون الآن و بين استحالته فها مضی» وما أنكرت أنه ستحيل الآن 
لأنه باق » ولا يحتاج فى وجوده إلى مس آخحر » وکل ما يكون باقیا لا جاج 
فى وجوده إلى آعر آح نإنه لا يتفى إلا بالضت» وضده کهو ف کونه باقيا فلذلك 


استحال خلوه ان » وهذه المعنى فير موجود فيا مضى من الزمان» فن أين أنه 


استحيل <لوه عنه فیا مضى ٩‏ 
هذا نقول إن اموه اسر مدمه فيا لم بزل » ثم ۸ يجب أن يكون ذلك 
لمعنى ودل ٠‏ 


وأما إذا وجد وتجدد مدمه اانه لا بد أن يكون تجدد عدمه لمعنى وعلة . 

ثم إن هذا المع لوتعلق تجرد الوجود فانه يلزمه مالا قبل له به» لأنه إذاقال 
إن الحم لايجوز خلوه من اللون لأنا وجدناه يستحيل خلوه[الآن] منه فانه يلزمه 
أن يقول إن الحيوان لا بوجد إلا من ذ کر وأنق» لأنه لا مجده الآن الا كذلك . 


(۱) ای : مثله . 


- ۱ب 


ثم قد علمنا أن الله تعالى خلق آدم لا من ذ کر ولا أنق» وأنه خلق عیسی 
ابن مسيم من أن ؛ 

ثم يلزم مذهب الدهرية : 

انم يقولون : ماوجدنا ايلا إلا وقد يليه نهار وما وجدنا بيضبة إلا من 
دحاجة ولا دجاجة الا من ضة ٠‏ 

ثم إن هذا إا يصح أن لو سامت استحالة خلوه من اللون الآن + ونحن 
لا نسل بذلك » بل نقول إن بعض الأجسام يجوز أن تكون خالبة من الاون » 
كالأجسام الغي يجوز أن تكون <البة [ ۱و ظ ] من الاون » ويجوز أن يكون 
ما فيه من اللون قد اختلط ماما على وجه لا يتأتى منا ؟ ولهسذا تناهی درا کا 
فى التناقص » 

فلا يخلو إما أن يكون لأجل أن هذه الأجسام لا لون فما أو يكون ما فا 
من الألوان قد اختلطت اها بعضها بعض ۰ 

أله ترى أن امحل الأسود الخالك يكون أقوى على الإدراك ممأ لبس بحالك» 
وإنما وجب ذلك لأجل آنأ فد شاهدنا جوهرا فيه لون لا يكون كشاهدتنا إياه 
لا لون فيه فى أن الإدراك فى الأول يكون أقوى . 

وعلى ابمله إنتناقص الإدرا ایکون لأحد وجهين : إمالعدم اللو نأولاختلاطه . 

وأما ماذكره من أنه لو جاز خاو سم من اللون باز اجتّاع الألوان فيه» 
فنه لا يصح ٠‏ لأنا نقول لمم : فبأى علة قستم انملوعل الاجتاع » وما ألكتم من 
الفرق بينهما ؟ 

0 (۱) هک الأسل » ولا نقط على الغين » فیناهر أنه قد سقط كلام » والعی مفهوم سا یل ٠‏ 
4 هكذا الاأصل ٠‏ ويجوز أن تكون : إن » إذا س أو نو ذلك ٠‏ 


)۱-۱۱( 


تست ۱۱۲ — 


ثم إن ماله ولأجله دستحیل الاجتاع هو تضادهما على الوجود» ولب سکذاك 
فى العدم » لأن العدم لا تضاد فيه ٠‏ ألا ترى أن الأحمر قد عدم عنه السواد 
والبياض ويله ستحیل اجتاعهما . 

ان قيل : هلا قطعتّ بأن ها هنا أجساما خالية من اللون » کا ذهب إليه 
الأوائل » وذلك نحو الماء والمواء ؟ 

وشمتیم هی أنهم قالوا : قد عامنا أن الماء بتلون بلون الآنية والنار تتلون 
بلون الوقود ٠.‏ وهذا يدل على أنه لا لون لما . 

ولواب أن هذا لا لا یسح لأن ذلك إا يوجب لأجل أن الشعاع تصل 
بالاء والآنية لما كانت الآنية صافية كالزجاج ونحوه فالشعاع بتتصل بهما جميعاء 
فلهذا ترى الماءكأنه باون الآنية ‏ وهکذا فى الوقود والنار . 

فان قبل : فهل تقطعون على أن ها هنا أجساما خالية من الطم م والراضحة 9 

قلنا : كذلك نقول» وذاك کاجسام امواء » فان الواحد منا ستنشق اطواء 
ومع ذاك لاد له طعا ولا راحة ٠‏ وکذاك ظاهى الاجاصة وظاهس العنبسة » 
فإنه لايد لما طعا ولا رابحة , 

والأصل فى هذا الباب أنه لا بعتبر فى إدراك الطعوم والرواح سوى المجاو رة 
ين محلها وبين الحاسة لما » فإذا جاورت هذه الأجسام هذه المواس فل وكان 
فا طعم ورائحة وجب أن يدرك . 

ان قبل : فلم فلم ذلك ؟ 


a! (0‏ ود بالأوائل هر الفلاسفة القدماء . 


(۲) ف الأصل : ركذاك . 


0 


قيل له : لأن المدرك حاصل على الصصفة التى لو أدرك لا أدرك إلا ملل 
تلك اسف واوا [ ٩۲‏ و] مرتفعة واللبس زائل ٠‏ 

ولو ۸ تدرك والحال ما ذ كرناه لأدى إلى نقض حقيقة المدرك والمدرك 
وما يدرك به . 

فعلم بهذا أن هذه الأجسام لا طم فيها ولا راعمة ٠‏ 

فان قبل : ما أنكقم أت الواحد منا إا لا يدرك الط والراحة فى هذه 
الأجسام من الهواء وغيره لقلة ما نیما من الطعم» لا لأجل أن لا طعم فما ولا راحة ؟ 

قیل له : لوكان ها هنا منع وعله وجب أن يكون معقولا ‏ وقد عامنا 
له لیس هك ابن معقول مل من وعل ۰ 

ان قبل : ما أنكرتم أن الواحد منا إنما يدرك الط وااحذ فى هذه الأجسام 
نی هی أجسام لمسواء وغيره سل ما فیا من الطعم واراحت لا لأنه ليس فم 
طم ورائحة ؟ 

قبل له : القلة لا تمع من الإدراك » وإ يكون ها تأثير إذاكان هناك 
أحن ء نها طم أو راحة مخالف لهذا الطعم أو الرامحة » ويكون ذلك أكثر , 

وأما إذاكان القليل من ذلك خالصا فهوكالكثير فى صحة الإدراك له . 

فان قیل : ما نتم أن الواحد منا نما لا يدرك فىأجسام المواء الطعوم 
والرئحة للعادة والإلف ؟ 

قيل له : الإلف والعادة لا تأثي رلا فى المنع من الإدراك . ألا تری أن الواحد 
من قد اعتاد إدراك الضوء والظامة © ومع ذلك فانه يدركهما » وکذاك يدرك 
الأصوات وأجسام الأرض لسا ورؤية » و إن كان قد أعئاد ذلك ؟ 


وا س 


وكذلك يدرك الطعام والشراب اللذين قد ألفهما . 

اعلم إن الذى يدل على أن ابم يحون خلوه من الط والرائحة فإنه يدل على 
أنه جوز خلوه من‌اللون» لأن الطريقة فببما واحدة وااشمة فيب.ا واحدة؛ وماهذا 
سبيله لايجوز أن يفصل بينهما . 

دليل آخر عل أن الجسم يجوز خلوه من اللون » ما قد ثبت أن هذه الأجسام 
الكثيرة قد خلت من الأصوات» مع أنها تحتملها . فكذاك وجب أن يجوز خلوها 
من اللون مع نها حتمله ٠‏ ۱ 

فان قيل : ما أنكرم أنه إنما خلو من الوت »> لأن الصموت وجوده مشروط 
الما وهى عبارة عن تأليف واقع يبن جسمين صلبين عقیب حركات 
متوالیات أو حرکات [ ٩۲‏ ظ ] تقل فما اسکات» بحلاف الاون نإنه لاحتاج 
إلى مثل هذا الشرط ٠‏ 

والجواب أن الاح لي س كذاك » لأنا قد بینا فيا تفستم أن الصوت یفتفر 
فى وجوده إلى أزيد من امحل » كاللون» فلوم خلو ابلسم هن الصوت فكذلك 
الوزن ٠‏ 

فان قبل : حن نقول فى اللون مثل ما تقواون فى ابلوهس مع الكون » فانم 
تقولون : إن الحوهس لا يجوز خلوه من الأ كوان » من مثل ومن ضده » و ]مأ 
لا يجوز ذلك لأنه يحتملها نإذاك وجب أن جوز خلوه من الألوان من مشل وون 
ضد لأنه يحتملها ٠‏ 

قیل لہ : ولاسواء » لأن الحوهى نما لايجوز خلوه من الأ كوان » لأنه 
لا بوجد الا وهو متحبز» ولا یکون متحيزا الا وه و كائن» ولا يكون كاثنا فى جهة 


(۱) ف الاصل : فلذاك . 


ب ۵ = 


إلا بکون ۰ فيكون وجود الحوهى مضمنا بوجود الكون . 

ولا يمكن أن يقال مثل ذلك فى ابلوهس مع اللون» لأنه لا يجوز أن يقال : 
إن الموهى لابوجد الاوهوعل صفة» ثم لايحصل على تلك الصفة إلا ويجب أن 
يحصل على صفة آحری» ثم لامحصل على تلك الصفة الأخرى إلى لمن هر لون » 
ينا و ذلك ق الوه والكوة :. 

فان قیل : نحن نقول إن اوه لا يوجد إلا و ر ولا بری إلا وهو 
على ا أن بری على هيئة اللون ٠‏ 
بل له : أما ما ذ کوته من أن الوهس لا 
لأنه لا بوجد الا وهو متحيز . ناما بری على صفة التحيز. 

وأما ما ذ کته أنه لايرى الا وهو على عيئة فغير ملم » لأن معناه أنه لا بری 
إلا وفيه لون» وذلك لا سا . 


فان قيل : أفتقولون إن ابلوهس إذا خلا من اللون بری على سبيل القطع ؟ 


قلنا : ن » کذا تقول ؛ لأن الوه إنما بری عندنا لمكان التحيز » فإذا وجد 
و بر متحيزاء فيجب أن بری لأنه قد حصل على صفة برح أن بری عامها» 
والرائى حاصل على صفة بری ماما إذ لا يجوز أن حمل الرائى واارئی على ءا يدرك 
كل واحد منهما من الصفة » ثم لا يحمل الإدراك » لأن ذاك يقدح ما فى کون 
رای مدرکا و ما فى کون الری مد رکا ٠‏ 

فان قیل : ما آنکتم أنه لا یری إذا لم يكن فيه اون» فیکون فقد اللون عله 


مائعة من الإدراك ؟ 


(۱) بکن قراتها فى الأصل : عى ٠‏ () لاشك أن ”في " زائدة , 


۱۹٩ = 


فابلواب أن ما يكون منعا من الإدراك لا بد أن يكون له تأثير تا فى الرانى 
أوفى المدرك أو فى تمام اللاسة ‏ وقد عامنا أن [ ۳> و ] فقد اللون لا تأثير له 


فى شی» مما ذ که فلافرق بين اشتراطه و بين اشتراط وجود جبل فى الصين فى أنه 
لاحك له . 

فان قبل : الواحد من يفصل بين إدراك ابلوهس لس وبين إدركه ری 
فیجب أن يكون أحد الإدراكين مفارقا للآخر وهو أنه يدركه فى إحدى المالين 
على لون وق الحالة الأخرى على صفة التحيز . 

ول و کان ذ كرتم يدركه فى الاين ميعا على صفة التحيز لوجب أن لا يفصل 
ين الإدرا كين . 

قبل له : نحن نقول : إن هذا الفصل فى إدراك اموه إذا لم يكن فيه لون 
ما يكون لاختلاف الطريق إلى الإدراك » لا لاختلاف المدرك . وأما المدرك 
فيدركه فى اخالين مل صفة التحیز» الا أن الطريق فى إحدى اللالين حاسة النظر 
وفى الخالة الأخحرى الس ۰ 

وغير متنع أن يحصل الفصل لاختلاف الطريق » وان كان الشى فى نفسه 
متجانسا ما تقول فى العلم الضرورى والمكتسي إنه يقع الفصل ینهما لاختلاف 
طریقهما» و إن کانا من جنس واحد . 

لان قبل : أليس أن ابلمم إذا وجد فيه لون لم يكن موجودا فيه من قبل 
فانه يتغير عما کان عليه » ولا جوز أن بتغير إلا و یکون قد انتقل من حال إلى حال 


وهيئة إلى هيئة - وهذا ,قتضی وجود لون فيه من قبل ؟ . 


(۱) غيرمتقوط فى الأصل . 


لوو - 


والحواب : أن قولك إن اسم تغير فس » لأنه بوجود اللون يحمل على حال 
أوحكم ٠‏ وقولك : انتقل من حال وهيئة إلى حال وهيئة فغير مس ٠‏ 

و إن أردت بذلك أنه يقوى على الإدراك فسلم» لأن اموه إذا لم يكن فيه 
لون لا يكون حاله فى الإدراك كاله وفيه لون ٠‏ 

فان قيل : إنه إذا وجد فيه لون لابد من أن شفى عنه معنى من المعانى » 

والحواب : آنا لا نسل أنه ينتفى [ عنه ] معنى من المعانى بوجود اللون» 


وإن أردت بذلك اما آخر ) وهو أله حصل عل هيئة لم يكن علما من قبل ) 
فذاك مسل . | 
فان قیل : نم ڳا تجوزون خلو االمسوهى من اللون فى ابتداء وجوده » فل 
لا جوز أن يخلومته بعد وحوده ؟ 

قيل له : لأن [ ۳+ ظ ] اللون نما يجوز عليه البقاء . 

وقد بت أن الباق لا شف إلا الد أو ما ری غرى الضد ١‏ وضد هکهو 
فى ابقاء» فوجب أن يستحيل خلوه من اللون ٠‏ 

فان قبل : ما رتم أن فى المقدور لونا مالفا مه الألوان لايجوز عليه البقاء» 
فيوجد ذلك الاون فى اوهس عقيب ددا اللون العقول» فینتفی هذا الاون العقول 
إطروء ذلك 3 شفی 2 الثانى» كالصوث» فق اوهس حاليا 4ن الاون» وخاصة 
على مذهیج» أ8 جوزون أن کون ۳ القدور آلوان ذيرما شاهده ؟ 

فالمواب عن هذا السؤال من وجوه : 

أحدها أنه قيل : لوكان ف القدور لون خااف لمذه الألوان لوجب فيه 
أن يو ز عليه البقاء كا يجوز البقاء على هذه الألوان » لأت بقاء الثىء معال 
جنسه وقبيله ۰ 


= ۱۳/۸ سه 


الا أن هذا اواب لا يصح ۽ لأن لشائل أن بقول : ما آنکرت أن بقاء 
الثىء لا یکون معللا بجنسه ؟ ألا تری أ الاعتاد اللازم جوز عليه اابقاء 
[دون الجتلب ] مع أن جنسهما واحد ؟ 


العانى من الحواب هو أنه قيل إن الفة هذا الاون لسائراللوان لیس با کش 


ہک ی واف ی درا كرات 


من مخالفة بعضها لبعض . وهذه الألوان مع اختلافها مشتركة فى صعة البقاء عليبا» 
فكذلك هذا اللون أيضا . 

الا أن هذا شكل أيضا بالاعتاد » لأن لقائل أن يقول : اليس أن هذا 
الاعتاد الجتاب الف اعتادين لازمين » شخالة+ : ال 
اللازمين الا حر » ثم لا يجب فى هذه الاعتادات الختلفة أن ثكون باقية كبقاء 
الاعتادين اللازمين؟ فكذلك هاهنا ٠‏ 

والثالث أنه قبل فى المواب عنه : قد عامنا أن كل عس‌ضین ضدين على محل 
فانه يجب أت يكون كل واحد منهما کصاحبه فى خعة البقاء عليه واستحالته . 
فإذا صم البقاء على أحدهما أو استحال وجب أن يكون الآخر ببايئة» حتى إذا كانا 


باقين رصح من کل واحد منهما أن عاقب صاحبه . 

الا أن هذا إذا حقق فإنه برجع إلى الاعتاد على مجرد الوجود » والاعیاد 
[ 54 و ]عل مجرد الوجود لا يصح . 

فثبت بهذه اجملة أنه لامكن الاءئاد على شىء من هذه ااوجوه . فالواجب 
أن نتوقف ثم لا نصرف شىء من الأصول ۰ 


(۱) زيادة من عندنا نمتقد أنها سقطت من الأصل ٠‏ (۲) الكلمة غير منقوطة فى الأصل ٠‏ 


5 
القول فى حدوث الأعراض 
ثم قال رجه الله : فلم قل إن هذه المانی محدثة ؟ وما أنكتم أنها قدمة ؟ ... 
إلى قوله فى فصل آحر : ول قم إن هذه الذوات لا يجوز أن تتغير عا هی عليه 
من الأوصاف الذاتية ؟ 
أما الكلام فى أن هذه المعانى محدثة فا قد ثبت أنه مامن معنى من هذه 


المعاتى إلا و شفی بالضد أو مایجری محرى الضد » والقدم لا يجوز عليه العدم 


والبطلان . 
فان قبل : فل قلتم فى هذه العانی إنه ما من شىء ما إلا و ينتفى بالضد 
آو ما ری جراه ؟ 


قیل : قد عامنا أن الحم الجتمع إذا فرق حرج من أن کون مجتمعاء فلا يخلو 

ماکان فيه من الاجتاع : 
. ما أن يكون ياقيا فيه کا كان و يكون متتقلا عنه الى جسم آنر » 

أو يكون زائلا منتفيا ٠‏ 

فاذا ببنا أنه لا يوز أن يكون باقيا فيه ولا منتقلا عنه الى جمم آخر لم يدق 
الا أن يكون زائلا منتفيا ٠‏ 

امل أن الكلام فى هذه الدلالة لا یم" الا بعد أن نبين أن العلل لا جوز 
أن توجد لافى محل » وأن ایجاپا الحم لمعلولاتها لا یکون بطريقة الجاورة ) 


کا ذهب اليه بعضهم . 


س مل لا 


والدليل على أن الم لة زد اصح وحوددا لا ف عل 1 انغفرض الكلام ماد 
فى الاجتاع والافتراق فنقول : 

الاجتاع لو وجد لا فى محل لم يكن بأن یجتمع به بعض الأجسام أولى من 
سارها » لأر حاله مع بعضها كاله .م سائرها 4 فكذلك الافتراق لفةد 

وهذا لوحب أن تكون الأجسام : اما ین ما لا مذارق نم ۳ +۳ 
لا مجتمع فما ٠‏ 

وف علمت) أن الأجسام ععما شتمع و بعضا مفسترق دلالد ۱ ۽ ظط 1 على 
شاد م قالوه ۰ 

فان قبل : ما نوتم أن الاجعاع الموجود لاف محل و إن كان حاله ع سار 
الأجسام على سواء إلا أنه يختص بالإيجاب لبعض الأجسام دون بعض» کا تقولون 
1 فى إرادة القديم إا توجد لاق محل ثم تختص بالايجاب للقديم تعالى » مع 
أن حالما مع القدیم تعالى كاله مع ساثرالذوات ؟ . 

قبل له : ليس الأمر كذلك » لأن العسلة لابد من أن يعتبر فى إيجابها سک 
ها الاختصاص بالمعلول . 

وقد عامنا أن تلك الإرادة يجوز أن يحصل لا من الاختصاص بنا أزيد من 
وجودها لا فى محل » بر محل فينا » لأنا ما يصح الحلول فیسه ۰ فلا یکّفی 
فى الاختصاص بنا جرد الوجود . 

وليس كذلك القدم تعالى» لأنه يستحيل فيه الملول » فاعر فى الاختصاص 


ره آخر. ولیس ذلك إلااشتراكهما فى كيفية الوجود » وهی آن توجد هی 


تست |۱۷ سب 


لای محل ) أن الفسدم تعالى موجود لافى عل » إذ ليس فى اختصاصما به أس 
زائد على هذا ؛ فكانت الإرادة اذن بإيجاب الک للقدم تعالى دون غيره من 
الأحياء أولى ٠‏ 

ولبس كذلك الاجمّاع الموجود لافی محل » لأن حاله مع سائرالأجسام على 
سواء . فلو أوجب حکا لواحد لأوجبه مع » فيزم ما ذ کرناه ۰ 

ولأنا نع أن أحدنا لا مکنه أن يفعل الاجتاع وكذلك الافتراق الا بعد أن 
ماس ليما أو يماس ما ماسهما ٠‏ 

ولو کان الاجتاع والاهتراق لا يحلان امحل لكان يجب أن بصع من الواحد 
منا أن يحترع الاجتاع وكذاك الافتراق من دون أن يجاور بين محل قدرته وبين 
ما يجمعه من الأ جسام أو يفرقه وفى عامنا لاف ذلك دلالة على فاد ماقالوه . 

ولأن الرجم بالا جتاع والافتراق إذا كان إلى الا کران فالکونان فى امحل 
شضاذان » فلو وجدا لاق محل لكان حالما لا يلو : 

ما [ أن ] بتضاداء أولا بتضانًا ؛ 

لا جوز أن لا يتضاداء لأنهما قد اشتركا فى كيفية اوجود» فلو لم يصح 
تضادهما » وقد اشتركا فى كيفية الوجود» وجب أيضا أن لا يصح تضادها » 
وإرب وجدا فى عل؛ فهذا يقتضى رفع التضاد ينما وقد ثبت التضاد ينما 
فى تضادا كان تضادهما على الوجود » وببطل اعتبار احل » ورجب أن لا بوجد 
كونان ف العالم ضدان [ه» و ]- وف علمنا بخلاف ذلك دلالة على نساد ما فالوه . 

فان قبل : نحن تقول إنهما لا يوجدانٍ إذا كان اجوہ الموصوف بهما 


٠. واحسذا‎ 


مت ۱۷۲ بت 


قيل له : هذا لایصح» لأنا قد بينا أن على القول بان على الاجتاع والانتراق 
غناك لذن محل يازم أن تكون الأجسام كلها إما مجتممة لا افتراق فيها أو مفترقة 
لا اجتاع فيها ۰ ثم يلزم على ذلك أن لا يوجد اجتاع وافتراق فى العالم . 
وبعد فإنه يلزمه إذا كان الموصوف بالاجتاع والافتراق واحدا أن يوجد 
الاجتاع و يعدم الافتراق . 
نذا قل هذا فقد قال بما نرومه ونطلبه » لأن غرضنا بهذا الكلام أن نبين 
العدم والبطلان عل هذه المعانى . 
ان قبل : ما أتكرتم أن ذلك الاجتاع يكون باقبأ فيه عند طروء الافستراق 
عليه د تحرج عن الایجاب بطروء الافتراق عليه ؟ 
قبل له : هذا لا یصح» لأن العلة إنما تو جب اج لما هی عليه فى ذاتها» 
فلا تقف على شرط منفصل . 
ان قیل : کمن العلة» وإ ن كانت توجب الحم لما هی علبه فى ذاتهاء 
فإنها فى إيجاب الحم تقف عل شرط منفصل . 
قيل له : القول بأن العلت تقف فى إيجاب الک على شرط منفصل وأنه مى 
ل يحمل الشرط لم محصل الإيجاب» يؤدى إلى فساد ۽ وذلك لأن العلة إنما باهر 
ما هی عليه فى ذاتها بايجابها ا جک . 
فلوقلنا إن یماما الذى نظهر به صفة ذاتها يقن على شرط تفصل انفتشت 
لينا طرق المهالات . 


(۱) ف الأصل : بوجدا . 3 


س ۷٣‏ — 
M0‏ 
فكان يمكن لقائل أن يقول : إن فى الحال معانی كثيرة » الا أن إامما الذى 
تظهر به صفاتها قف على شرط منفصل + وطذا لا تظهر صفات| الذائية . وكذاك 
كون الذات قادرا يظهر نصبحة الفعل دنه ¢ ثم جوز آن بقدر ولا بصح مه 


الفعل لمانع . وكذلك صفات الأجناس إنما تظهر بصفات مقتضاة عنما » ثم جوز 
أن لا تحصل المقتضاة » لأنها مشروطة بالوجود » ومع ذلك نان هذه الأجناس 
تحصل على صفاتها فى العدم . 


نان قيل : أليس أن الاعتاد بظهسر ما هو[ هب ظ ] عليه فى ذاته بطريقة 
التوليد » ثم يجوز أن حصل الاعتاد وان م محصل منه التوليد الذى هو المظهر 
شا هو عليه فی نفس ؟ 

وكذلك الألم قد ثبت أنه اما يظهر لما هو علیه في نفسه بإدرا كا له فى محل 

2 (۳) 

الحياة تمل الحياة » ثم يجوز أن يوجد الا فى الماد مع استحالة هذا المحم 
فى الخاد ۰ 

وكذلك التاليف بظهر ما هو عليه فى نفسه بصعو بة لتفکك ثم يثبت التأليف 
من دون صعوبة الفکك فكذلك الفناء يظهر ماهو عليه فذاته بظهور ماه 
تلوهس ¢ 9 جوز وحوده قبل اوهس هع استحالة هذا الحم 3 


فإن قام : فى الفناء خاصة ار ٠١‏ هو عليه فى ذاته بظهر بصحة المنافاة ۽ 


وصوژ المتافاة حاصله > و ان وجد قبل اوه » 


قيل لم : وكذاك الاجتاع وسائر العلل ل لا يجوز أن يقال فما إن ما ھی 


عليه 1 ذاتها اما بظهر بصحة الاجاب لا ابوت الإيماب ¢ والصحة حاصلة 


(۱) ف الاصل : معان ٠‏ 
(r)‏ يظهر أن ھا ها كارا 0 
(۳) ف الأصل بعد که «ذانه» کل « يظاهر» ٠‏ وقد ضرب علا ٠‏ وكلية منافاته غ ركاءلة من أوها ٠‏ 


تست ۱۷ حم 


ون نرج فى الخال عن الایجاب بطروء الضد عليه » وذلك بأن پزول ضده 

وكذاك كون الذات قادرا يظهر بصحة الفعل من ثم جوز أن بقدر ولا ريصح 
منه الفعل لماع . 

وكذلك صفات الأجناس إا تظهر بصفات مقتضاة عنها > ثم يجوز أن 
لانخصل المقتضاة ۳ مشروطة بالوجود 4 ومع ذلك فان هذه الا جناس حصل 
على صفاتها فى العدم . 

فالمواب : أنا نقول فى الح الذى تظهر به صفة النفس إنه يقف على شرط 
منفصل ٠‏ فان لا نقول فى الاجتاع إنه يقف فى إيجاب الحم على شرط منفصل ٠‏ 
وكذلك فى سار العال» لأن الشرط فما غير معقول ٠‏ 

فان قبل : ما أنكرتم أن الشرط فى إيجاب الاجتاع الحكم هو أن لا يطراً 
عليه ضده » فإذا طرأ عليه ضده حرج من الإيجاب لفقد الشرط ؟ 

قيل له : وجود الضد لا يوز أن يكون مانعا من الإيجاب» إذ اوكا نكذاك 
لكان يجب فى الاجغاع الباق أن بمنع الافتراق الطاری من الإيجاب أيضا » کا أن 
الافتراق عنمه من الایحاب » حى يلزم أن سق سم مع وجوده ونحبزه خاليا من 
أن یکون جتمعا [ أو ] مفترفاء لأن آحدهما ليس بالمنع أولى من الآ . 

نان قيل : إن الافتراق إذا طرأ على الاجتّاع فان الافتراق یکون أولى بایجاب 
الحم وأن يكون مانما للاجتاع من الإيجاب [ + و ] » لأنه طارئ » فالطاری 
له مزية على الباق ٠‏ 

قيل له : العلة إنما توجب ما توجبه من المىك لما هى عليه فى فاتها » 
فباقبها فى هذا الباب کطاریا ٠‏ فإذا كا نكذلك فليس الافتراق الطارئ بأن یکون 


تا ۷ ~ 


مانعا لاجعاع الباق أولى من أن یکون الاجغاع الباق مانما للافتراق من الایجاب» 
فیلژم ما ذ کثاه مش خلوالحسم من کونه مجتمعا [ أو ] مفترقا أو يوجب کل 
واحد مهما ٠‏ 

وبعد فإنه إذا صم أن يوجد فى الم أ کوان فى جهات تلفة و يرج 
بعضها من الاب بأن يطرأ عليه البعض لما امتنع فى الواحد منا أن يفعسل 
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ف الجسم أ كوانا كثيرة فى جهات مختلفة فى حال واحدة) فلا يوجب واحدا مها » 
لأن بعضما بالایجاب لا يكون أولى من البواق لكون الجميع طارئة . 

ولا يوز أن تكون اللميع موجبة » لأن ذاك يؤدى إلى حصول الجسم على 
صفات متضادة ٠‏ 

ولا يوجب آیضا الباق فى اسم من الأ کوان حكاء لأن إيحابه مشمروط بان 
لا يطرأ عليه أضداد 4 فا اوحپ أن غیج الەم وحوده وتصيزه من أن 
یکون كاثنا فى جهة» فضلا عن أن يكون كائنا مجتمعا أو مفترقا . 

إلا أن هذا مكن أن بعترض عليه » لأن لقائل أن يقول : ما أت أن 
الباق اما يرج من الإيجاب إذا كان الطارئ موجبا » وأما الطارئ إذا لم يكن 

وأما ماتقول فى السكون الباق أنه لايمنع » وق الطارئ أنه عنم» فذاك لأجل 
أن المنسع لا بد أن يكون متعلقا بالفامل . والباق من السکون قد حرج من أن 
يكون متعلقا بالفاعل» فلذلك لا نع » 

ولیس كذلك اللادث من السکون » لأن له تعلقا بالفاعل » فکان بالمنسع 
أول ٠‏ 

(۱) ف الأصل : واحد . 


س ۱۱۷ س 


ولي س کذاك سبيل العلة لأن باقما كطارما فى ايجاب الحم [ دب ظ ] » 
لأنها ما توجب الح لما هی عليه فى ذاتها » وهو حاصل ف الخحالين ٠‏ 

فان كان كذلك فلا یکون الافتراق الطاری بأن یکون مانا من الایجاب 
الاجتاع أول من أن يعنعه الإجتاع من الاجاب » فيلزم أن يكون كل واحد 
منهما منوعا من الاچجاب 4 فيخلو الحسم ET‏ شما أوءفثرقا س 
وذلك محال ٠‏ 

0 0 صر ° 0 الل ۰ 3 0 

ولأن المزية الى تحصل للطاری بطروبه مطل فى الشانى من حال طرونه » 

:و ال : الامای ادن كال العا؟ ¢ ف أ فك رالج من كل وا 


فیجول حاله فى اچاب إدل ال اما ۽ تيجب أن اع 
منهما » فیلزم أن يكون اسم متمعا مفسترةا فى حالة واحدة ‏ وهذا محال ٠‏ 
فان قبل : ١ا‏ أتكزتم أن الطارئ بالمنسع من الایجاب أولى من الباق لتعلقه 
بالفاعل ؟ ثم إذا منع الباق من الإيجاب سنه المزية » وقد حصل له الح 
بالایجاب » كأن حصول الحم له أولى دون الباق » لأنه قد بی ومعه حك » 
وما کال باقيا قد يرج عن ال » فلا یکون له «ساواة مع ما یختص بالحم ؟ 
قبل له : هذا لا بسح » لأن العلة فى إيجاب المع حالما فى حال البقاء 
عالطا فى حال الطروء» فهى فى كل لظة كأنها توجب مشل ما توجب ابتداء ٠‏ 
فإذا كان كذلك فالثانى من حال وجود الطاری هو کال البقاء لاياق فىكأهما حدثا 
معا الآن » لأجل أن من حق كل واحد مما اسقرار وجود الحم بها فى کل 
حال وفىكل لظة ٠.‏ 
فإذاكان کذاك لزم ما ذ كرناه من أن یکون کلاهما موجبين أو منومین ٠‏ 


)۱( فى الأصل : بطروه سب وهو ضيح ٠‏ 


- ۱۱۷۷ سم 


دایل تحرف المسألة » وهو أن العلة توجب ما توجبه من الحم على الحد 
الذى تجب الصفة لاوجود» كالتحيزف الموهى واطيئة فى السواد . 

فيا أن تلك الصفة الواجبة الوجود لا ثقف على شرط منفصل» لأن تجويز 
وقوفها على شرط منفصل نع كوتها مقتضاة عن صفة الذات» فكذلك حم العلة 
وجب أن لا يقف على شرط منفصل » لأن وقوفه على شرط منفصل نع ان 
كونه موجبا عن علد؛ لما بينا ٠‏ 


فان قيل : ألم نیت هذه الدلالة على أن العسلة توجب الك لما هی عليه 
فى ذاتها » فدلوا على ذلك ! 

قبل له : قد عامنا أن هذا الك الذى بصدر عن العلة يظهر به ما هی عليه 
ف تفسها» فوجب أن يكون المؤثرفيد ما عليه الملة ٠‏ [ ۷ و ] 

ولأنه ليس ها هنا ما مکی الإشارة إليه سسوی ١١‏ عليه العلة فى ذاتها» فیقال 
]نا توجب لذلك الأمى » إذ لا يجوز أن يقال إا توجب اوجودها أو حدوثما 
أو لمعنى من المعانى أو بالفاعل ٠‏ 

فان قیل : ماذ كرتم فى التحيز إنه لايقف على شرط منفصل ما وجب فيه ذلك 
لأن سائر صفات اموه سوی وجوده يترتب عليه » وكذلك سار الأحكام . 
فلهذا لم يجز أن بقف على شرط منفصل لا لأجل أنه مقتضى عن صفة الذات ٠‏ 
ولا مكن أن نذكر مثل هذا فى العلة » بفاز أن تقف على شرط منفصل ٠‏ 

و بعد فان الفناء تأثيره فى منافاة الوه إنما يكون لما هو عليه فى ذانه» 
وبه يظهر حكه . ومع ذلك فإنه يقف على شرط منفصل ولا يكون عا له ۰ 
فكذلك العلة . 


)۱-۱۲( 


=~ ۷۸ - 


والحواب : أما ماذ كرته من التعليل فى المتحيز فإنه لا بمنع من تعليلنا فنجمع 
بين العلتين » فنقول : إا يوجب ف التحيز أن لايقف على شرط منفصل » لأن 
صفات الحوهى سوى وجوده تترتب عليه وأن الأحكام تتعلق به » ولأنه مقنضى 
عن صفة الذات » إِذْ لا منافاة بين هذين التعليلين ٠‏ 

وأما ماذ كته فى الفناء فإنا نقول إن الفناء» و إن كان تأثيره فى متافاة اوهس 
لما هو عليه فى ذاته فله حك أيضا » وهو صحة المنافاة ٠‏ وما هو عليه فى ذاته يظهر 
بذلك الحك الذى هو صة المنافاة ٠‏ 

ألاترى أنا إذا علمنا عة منافاته لجوهى عامنا ۱۰ هو عليه فى ذاته ؛ و ان 
لم تحصل المنافاة + 1 

ولي سكذلك العلة » فإنا مال نعلم إيجابها سک لا يمكننا أن نعم ماهى عليه 
فىذاتها , 

ألا ترى أن المياة مالم توجب الىك لجملة ولم نعلم بصدور تلك العفة 
عنها لايمكننا أن نع ما عليه الحياة فى ذاتها ولا عة إا »ا سک ؛ جلاف الفناء» فان 
إذا علمنا ضحة منافاته للجوهى [ ۷ ظ ] مامتا ما هو عليسه الفناء فى ذاته ‏ وهذا 
لايقف على شرط منفصل ٠‏ 

دليل آنحرف المسألا » وهو أن الاشتراط الذى ذ كروه يمع الکون من أن 
کا مع وجوده وارتفاع ضده » لأنه إذا جاز أن يوجد ولا يوجب 
بحصول ضده » فكذاك لم لا جوز أن يقال إنه يوجد ثم لا يوجب » لأن إيجابه 
يقف على وجود مثله وأنه ومثله يوجبان حك واحدا ٠‏ 


وهذا يقتضى أن يوجد الكون ولا لوجب هع ارتفاع ضده من حيث أن 
مثله لم يوجد » ثم لا يمتنم أن يقف إيجابه على وجود ما لا يتاهى من أمثاله لفقد 
الاختصاص فى ذلك . 


ولاو ب 


فان قيل : إن الكونين إذا كانا مثلين لا يجوز أت يقال إن أحدها قف 
۳ الإيجاب على صاحبه» لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون كل واحد ممما مشروطا 
بصاحبه » إذ لا مية لأحدهما) على الاحر» وهما مثلان» فیعسود الأ إلى أن 
یکون الثىء مشروطا نفسه -- وذاك لا يحول . 

قبل له : وکذاك ما ذکرنه هذه الشابة على ما بینا » لأنه ليس أن يقال إن 
الباق ا جب الحم شرط أن لا يطرأ ضسده أولى من أن يقال إن الطارئ 
إنا بوجب اج بشرط أن لا یکون فى انحل ضد » فيؤدى إلى أن يكون کل 
واحد منهما موقوفا على الآخر على الوجه الذى بينا » ولا ما إذا كارن الباق 
کالطاری فى إيجاب الحم . 

دليل آخرى وهو أنه لا يمتنع أن يوجد الموجد فى اوه كونين فى جهتین 
فى حالة واحدة » فيمنعان الباق من الإيجاب » وها لا يوجبان » لأن آحدهما 
ایس بأن يوجب بأولى من الار» لاشتراكهما ٠‏ وهذا يؤدى إلى خلو الود 
من الكون . 

واه أوجبنا هذه الفضية » لأن هسذين الكونين لا يثنافيان فى الوجود على 
مذهب انلمم » وإنما يقع التنافى بينهما فى الحم ۰ ناذا وجدا معا م يكن أحدهما 
بالایجاب أولى من الآاس. . 

سین ذلك أن الطاری من الضدين عند التتاق يجوز أن يقال : لیس أحدها 
بان ينافى الآخرأولى من صاحبه » ولمذا يصح فى منساویی القدرآن انا » 
فيمنع كل واحذ منهما صاحيه ٠‏ 


(۱) ف الاصل : إماغانما . 


۸۰ ات 


دليل آحر : ماقد ثبت أن السواد إذا طرأ على البياض فإنه ينافيه» وهذا لابد 
من ؛ [ 8 و ] لأنهما يوجبان حکا للحل » حتى يقال لما : يتنافيان فى الحم 
لا نی الوجود » کا ذ كروا مشل ذلك فى الاجتاع والافتراق » لأنهما بوجبان 
حك المل . 

فإذا وجب فى أحدهما أن نی الانعرء أعنى السواد والبياض» إا وجب 
تضاد طريقهما من حيث أنه هستحيل من أحدنا أن بری امحل عل هيئتين 
مختلفتين ۰ فكا أنه يعلم بتضاد طريقهما بعلم التضاد والتناق بينهما فى الوجود ٠‏ 

وكذلك فى العم والمهل وجب أن نثبت نما التضاد والتناق لثبوت التضاد 
فى طريقهما» لأنه ا ستحيل من المدرك أن يدرك انحل على هیئتین مختلفتین » 
فكذلك ستحيل من أحدنا أن يكون مالم بالثىء جاهلا به فى حال واحدة ٠‏ 

وکذاك الكونان وجب أن نثبت بينهما التضاد والتنافى لتضاد طريقهما » 


وهو استحالة کون الوه فى جهتين فى وقت واحد ٠.‏ ولو جوزنا فى الكونين 
أن لا نافيا مع الوجود ومع ثبوت اتضاد فى طريقهما لوجب مشله فى السواد 
والبياض ٠‏ 

فان قيل : إن السواد إذا طرأ عل البياض فانه رجه عن الميقة الى بری 
ملم ولا خرجه عن ألو حود ٠‏ 

قلنا : ليس بأن يقال ذلك أولى من أن يقال إن البياض منع السواد من أن 
يحصل على الهيئة الى يرى ملا ٠‏ 

وما يشير إليه الخصم من المزية الماصلة بالطروء لأحدهما هبل فى الوقت 
ثانى إذا ناء فلا يكون إذن أحدهما بان بنع الآخر من الحصول على هذه الميئة 


۱ ف الصا : اا تطا 
ر کاک صل * ۶« بيعل 


= اما — 


بأولى من صاحبه . فلو تح أن بخرج البياض من الهيئة النى يرى عليها من دون أن 
يكون ضسته بالتأثير فيه أولى لصح أن يقال : إنه يخرج عن ذلك من دون أن 
يكون هناك ضد أصلا ۰ والعلة فى الموضعين أنه ليس لاضد فيه تأثير . 

دلبل آحر : وهو أنه او صم أن يقال إنها تقف فى الاجاب على شرط منفع. 
لمح أن يقال أيضا إن الوه یجب كونه متحرکا لا هو عليه فى ذاته» إلا آنه 
مشروط بأن تنضم له الحركة . 


فان قيل : كيف يصح أن يقال إن اموه مع كونه متحركا [ ٩۸‏ ظ ] 
لما هو عليه فى ذاته يتقف على انضمام أعس آخخر إليه ؟ 

قيل له : فكيف یصح أن يقال فى العلة» مع آنها توجب لما هی عايه 
فى ذاتها» أن تقف على شرط منفصل » وهو انتفاء آس ؟ 

دليل آآحر : وهو أن الاشتراط الذى ذ كر وه لا مکن اثبانه مرس حيث أنه 
لايمكن معرفنه “بل لا يمكن معرفة طروء الضد عل أصلهم ٠‏ 

بیان هذا أن ابلهل لا يكون مدرکا مشاهدا حتى نعلم وجوده بالمشاهدة » 
وا نمم وجوده الوجدان من الفس > بان يصير أحدنا جاهلا ٠‏ ثم إذا صار 
أحدنا جاهلا لا يمكنه أن يعلم أنه مها صار جاهلا لحصول امهل » لأن ذلك 
امهل يجوز أن يكون حاصلا فيه قبل هذه الحالة » إلا أنه ل يدر عنه الع 
لأجل أنه قسد كان هناك ضد وهو العام ۰ فالآن نما صار جاهلا لزوال ذلك 
العم الذى يثبته الواحد منا من نفسه لا لطروء امهل . 


۹۹ ف الما + لو سر ۰ 
7 3 ل 


ان 


(۲) ف الأصل الواحدان ٠‏ 


= ۱۸۲ لس 


فإذا لم مکی أن بعلم طروء الضد لم يمكن أن يملم ما ذكروه من الشرط » وهو 
اسفاء طروئه ۰ 

فإذا لم بعکن أن يعم الشرط لم جز إثباته » لأن إثبات مالم بعلم لا يجوز ٠‏ 

دليل آي وهوأن ما ذ كه السائل دی إل أن لا مرف كثير من صفات 
الأجناس » سواء كانت متضادة أو ختلفة» بل يؤدى إلى انقلاب صفات الأجناس . 

مان ذلك أن العم إذا م أن يكون موجودا ولا بمدرعنه حم فن أين اٿ 
المرجع بذلك المعنى إلى الاعتقاد الذى هو علم ؟ 

وما أنكتم أنه برجم به إلى الحياة» و نما يكون علما إذا انتفى ضده ؟ 

وهذا م ترى يؤدى من وجه إلى أن لا بعلم كثير من الأ.حناس متضادات 
كانت أو مختلفة » ومن وجه يؤدى إلى انقلاب الذوات ۰ 

دليل آخر وهو أن هذا القول يؤدى إلى أن لا تعرف الوانع فى الأفعال من 
حيث أنه يمكن إن يقال أن الضعيف فيه من القدر مثل ما فى القوی» وانه بتأتى 
منه بقدره من الأفعال مثل ما يتأتى من القوی» إلا أنه اما يثبت بینهما القسانع 
لأجل أن مایقع من القوى من الأفمال الوجب وما بقع من الضعيف لا يوحب 5 

وكذلك لا يمكن أن بسا أيضا أن قل الثقيل مانع لاضعيف من حمله » من 
حيث أنه يمكن أن يشال إن الضعیف ای لا شدر عل حل الثقيل لأن فعله 
الذى وفع لا يوجب حمل الثقيل ؛ لا أله م در على أن يشعل من أحزاء الأفعال 
أكثر من أبسزاء الثقل . 

دليل آخرء وهو أنه قد ثبت أن للوانع [ ٠4‏ و ] طريقة لايمكن معرفتها إلا 
بهاء وذلك أنه يجب أن بعلم آولا أن القادر يصح منه الفعل ثم بى عليه مايتعذر . 


)۱( فى الأصل : المواقع 0 


ب ۱/۳ سم 


ان کان الذى بتعذر مليسه بتعذر لأ لولاه لتأنى منه علم أنه إا يتعذر 
لام ولولا المانع لتأتى منه ذلك » كالقيد فى المثى وحو ذلك ۰ 

ان كان بتعذر عليه ال من أحواله ءلم أنه نما تعذر عليه نفروجه أن یکون 
مقدورا له » وذلك نحو ما تقول فيا لا بقدر عليه الواحد منا من الأجسام والألوان 
وضو ذلك . 

فهذه الطريقة لا بد منها » وعليها نعتمد فى معرفة الوانع فى القادرين من » 
فیکون الأصل فى هذا الباب الصحة والتعذر يتفرع عليها ٠‏ 


م اه ير ا الى وه ل 
نجعن العامة م عل 


2 
+ 


ی ااي ITI‏ 
١‏ و2 


وندلتف 

اذا ثبت أن هذا هو الطريق فى معرفة الوانع » فلا يصح القول بأن العلم 
منعه الیل من الایجاب إلا بعد أنتف بعلم ثبوت العم فى الخالين وأنه فى حال 
يصح منه الحم » وفى حال يتعذر » وق حال يجب » وفى حال إستحيل » حی 
يصح أن يقال إن طروء ابلهل عليه يمنعه من الإيجاب ۰ ولا يمكن أن يلم 
ثبوت العام فى الحالين بجميعا إلا بعد أن لا يجوز أن عند طروء ابلهل عليه 
ما ذهب العم من الایجاب لعدمه » بل إنما ذهب لطروء امهل عليه » لاه 
إذا جوز أن عروجه عن الا جاب لعدمه کا يوز أن يكون لطروء الد عليه 
م یکن أن يقطع بثبوته بعد طروء اجهل عليه ٠‏ 

فإذا لم يمكن أن يقطع بذلك لم يمكن أن يقال بأن الما ممنوع من الاب 
دون أن يقال إنه متف معدوم» لأن كلا الوجهين جائز . 

نإذا لم يمكن أن بعلم كونه منوعا بهذه الطريقة وجب أن ينفى کونه منوعا؛ 
لأن الوجه الذى بعلم به کون الثىء منوعا فى الأفعال میا هو هذا فقط ٠‏ 


= 4 سم 


ولو م رقنصرف طريقة المنع على هذا لأدى إلى أن لا تكون الطريقة فى المنع 
فى الأفعال منحصرة وأن حال المنع فى الأفمالكالأسياب الختلفة ۰ 

دليل آآحر وهو أن من حق المنع أن ببق الثىء على ماهو عليه قبل المنع 3 
ناذا زال المنع تثير حاله ٠.‏ 

آلا تری أن المنع على القادر مى المقدور على ماکان عليه من کونه معدوما 
[۱4 ظ] قبل وأنه إذا زال المنع سح وجوده أو وجب وجوده » إن كان السبب 
قد تقدم وكان هناك إلحاء ؟ 

وكذاك المنع على المدرك 2ی الثىء المدرك على ما کان عله من كوله غير 
على فى الحال » لأنه إذا زال المنع وجب أن يكون رئیا ٠‏ 

فإذا ثبت هذا فقول القائل بان العم نع يقتضى عكس ماذىء لأن المنع عله 
عن الإيجاب ٠‏ وهذا عکس ماد که» لأنه قول إن العلة بالمنع تحرج عن الإيجاب ¢ 
وإذا زال المنع العود إل الاجاب وا ذ که حلاف ما e‏ فاه حال المنع وماهو 
2 منة ٠١‏ 

واعلم أن هذه الوجوه كلها رة معتمدة إلا ماد کرناه أخيرا ۰ 

لأن لقاال أن يقول : نحن لا نسلم أن النع ببق الثىء على ما هو عليه > 
بل نقول إن المنع على الشیء يغيره عن حاله ٠‏ 

ألا تری أن القادر بصح منه الفعل » ثم إذا حصل المنع فإنه يستحيل منه 
وقوع الفعل ؟ وكذلك المدرك . 


= ۱۸۵ سمه 


نان قيل : ۸ لا جوز أن يقال انه یکون متقلا » أعنى الاجغاع » لانا كا 
قد ذكنا فى الدلالة أن الاجتّاع بعد ما فرق اسم لا يخاو : إما أن يكون باقيا 
فيه أو متقلا أو معدوما ۰ 

وقد أبطلنا القول بأنه يكون باق » فلم ببق إلا أن يقال إنه يكون متقلا 
أو متعدما ¢ 

لا يجوز أن يقال إنه یکون منتقلا » وذاك لأنه او انتقل لكان لا لو : 
اما أن ينتقل مع الوجوب أو مع المواز ؛ وكل واحد من الوجهين باطل . 

فان قيل : لا يجوز أن ينتقل مع الوجوب ؟ 

قيل له : ا وکان منتقلا مع الوجوب لوجب أن يكون منتقلا أبداً » إذ ليس 
ها هنا ما يصرف إليه الوجوب سوی ذاثه أو مادو عليه فى ذاته . ولوكان منتقلا 
لذاك لوجب أن يكون مقلا آبدا » إذ ايس ها هنا شرط لکانه يجب انتقاله ٠‏ 
وهذا يقتضى ار لا ستقر» بل لا ثبت وجوده» فضلا أن يقال إنه يوجد 
ثم شتل . 

ولأنه لو انتقل مع الوجوب لم يكن بأن شقل إلى بعض الأجسام آول من 
سائرها 4 لأن حاله معا سواء ۰ وهذا إوحب أن تکون الأجسام كلها مجتمعة 
لا انتراق فماء أو مفترقة لا اجماع فها» أو تکون کلها فى محاذاة واحدة - وقد 
he‏ خلاف ذاك ۰ 
ضده . وهذا يؤدى إلى خلو امحل من الاجتاع والافتراق؛ بل من سائرالمعانى . 

فإن قيل : م لا جوز آن يقال إن وجوب انتقاله | ۷۰ و ]عن امحل مشروط 
بأن شقل إليه ضده ؟ ٠‏ 


وت 


قيل له 1 ليس بأنه يقال إن وحوب انتقاله مشروط بأن شقل إليه ضده 
أولى من أن يقال إن وجوب انتقال الضد إلى عله مشروط بان قل دو عن 
عله . وهذا يوجب أن يكون کل واحد منهما موقوفا على صاحبه ۰ 


بلك ا اسع ١‏ ایا اذ خط اه کگ ده esl AS‏ 
وړ بج و ل له الو وبا ال ل ا حال فكي اسار 


يكون من جنسه ٠‏ وهذا يوجب أن تكون سائر الأعراض بصسفة الاحناع 
لاشتراك الكل فى الانثقال ٠‏ 

إلا أن هذا معترض» لأن لقائل أن يقول : إن الانتقال حک» فالاشتراك فيه 
لايوجب اشائل » وإنما الموجب للتائل إا هو الاشتراك فى صفة النفس ٠‏ 

وهذا کا تقولون ات الاشتراك ف المنافاة لا يو بحب الئل ٠‏ وذلك لأن 
الألوان كلها مشتركة فى المنافاة ٠‏ 

ألا ترى أن السواد يناف البياض وكذلك غيره من الألوان ينافيه » مم أن 
الألوان فى أنفسها مختلفة لأجل أن الاشتراك نما حصل ف الح لا فى الصفة ؟ 

ولأنا لو قدرنا ثلاثة أجسام فى أحدها اجتاع وفى الآخرائتراق » ثم انتقلا 
فى الحال» وجب أن بنقلا إلى الثالث . وهذا بوجب أن يكون الثالث مجتمعا 
مفترقا فى حال واحدة ‏ وقد علمنا خلاته . 

ولأن القول بوجوب الانتقال يؤدى إلى فتسح باب ابلهالات » لأن ذلك 
إؤدى إلى أن الواحد منا رم يتأتى منه اسع بين جبلين بلواز أن نقله وحعه 
صادف حالا يحب ابحتاعهما .و بثله فى الخال يجوز أن بتعذر جع بين رش 


أو عردلنین بلواز أن يكون صادف حالا ستحیل انتقاله فا . 


(۱) لا نقط عل الكلية املا . 


اح ۱۸۷ سب 


وهذا يوجب أن لا یلم بسعة الفعل کون الذات قادرا ولا بصحة الفعل 
على وجه الإحكام كوه عالم)ء بلواز أن يكون وقوع الفعل إنما يكون لوجوب 
وقوعه وانتقاله . 

وكذلك لامکننا أن نعم منم القوی للضعيف » لأن القوی إنما صادف وحرب 
اتتقاله لا لكونه آقدر» وأن [ ۱۷۰ ظ ] الضعيف صادف حالة استحالة التقاله ٠‏ 

وهكذا لا مكن أن نعم تقل الثقيل ومنعه من التحويل والتحريك » لاه 
يقال [ما تعذر علينا له لأنه صادف حالا يجب انتقال ما فيه مرس الأذكوان 
إلى جهة غير ما يحاوله الناقل . 

ولا يجوز أن يقال إنه منتقل مع ابلواز» لأنه لو انتقل هع جواز أن لا يأتقل 
لوجب أن يكون انتقاله لمعنى » کا أن الحم فى الأصل لما اجتمع مع جوار ألا 
جتمع وجب أن يكون ذلك لأس ۰ 

فاذا وجب أن یکون انتقاله لمعنى فذاك المعنى لا يخاو : 

إما أن يكون حالا فيه أو فى غيره أولا فى حل . 

ل يجو ز أن يكون حالا فى نفس الاجتاع » لأن الحاو اذا یلق بالسيز 
م يعقل ۰ ۱ 

ألائرى آنا ری السواد . بحيث الموهى» ثم وجب أن يكون الاون الا 
فى الجوهى » دون أن يكون الموهى حالا فى السواد» لأن الاون وجد بحيث 
الوه » وهو متحيز ؟ 

فلوقيل بان ذلك المعنى يحل الاجتاع لم يمقل إلا بعد التحيز ؛ وهو باطل » 
لأن الاجیاع لوكان متحيزا لوجب إذا جاور غيره أو فارقه أن يكون ذلك لمعنى» 


)0( هكذا الأصل > ويجرز أن قرأ : يلحق ٠‏ 


= ۱۸ سه 


ثم ذلك المعنى أيضا يجب أن یکون بصسفة الاجعاع فى جواز الانتقال لمعنى كان 
فيه حتى يؤدى إلى ما لا بتناهی من الاجتاعات أو الافتراقات ٠‏ 

ولأن العرض لو صم حلوله فى عرض » وقد ثبت أن العرض يحتاج فى وجوده 
إلى محل » فكان يحب فى كل واحد منهما أن يحتاج إلى صاحبه فى أن يكون غاد 
له ۰ وهذا ازل احتياج الشى» إل نفسة ٠‏ 

سین ذلك أنه لاس بأن کون أحدهي) عاد أول م لآل 0 ولأنه لو صم 
حاول عرض فى عرض لما امتنع حلول الافتراق فى الاجتماع » فيتقل من امحل 
من دون أن يخافه ضده فبخلو امحل من الاجماع والافتراق ٠‏ 

ولأنه لوم حلول عص ف عر ص ۵ أمتنع حلول القدرة 1 الجهأة 4 
فلم تكن الحياة هأ قادرة 34 لأن المصبحح لکرن الذات قادرا کونه حيا 4 والحياة 
ليست ية 3 فيؤدى ال وحدود القدرة ولا هدر ۳ 55 ۰ وفيه قاب حقيقما ۰ 

ولا لصح أن يقال نه بقدر مها من له الحياة ¢ لأن :لك القدرة إذا وحدت 

ألاترى أن زيدا لايكون قادرا بقدرة فى عمرو ؟ 

الا اس هذه الدلالة [ ۷۱ و ] يمكن أن يمترض ملعا بأن يقال : لو صم 
أن توجد القدرة فى الحياة لصح أيضا أن توجد فيا الحياة فتکون بها حية .ثم إذا 
وحدت فا القدرة تكون القدرة موحودة في هو ی » فتوجب له صفة ٠‏ 

ويمكن أن جاب عن بان يقال : إن القدرة إذا وحدت ف ابا صارت 
کم وجدت بحي الياة » فلا تحتاج إلى حياة أخرى . 

مم إذا 1 كن الحياة حة والقدرة مودودة فيهأ أدى ذلك ال حصول القدرة 
ولا يقدر ما أل ٠‏ 


— ۱۸۹ - 


ولأنه لو صم وجسود عرض فى عرض لوجب وجود سواد فى بياض حتی 
يرى انحل على هيئتين محتلفتین إذا حصل فى محل ٠‏ 

ان قيل : السواد والبياض لا يصح حلول أحدهما فى الآخىء حتى يرى امحل 
. على هيئتين #تلفتين » لأنهما ضدان ٠‏ 

إلا أن هذا لا بسح لأن تضادها إا يكون إذا كان حلهما واحدا » وأما 
إذا تغابر علاهما فإنهما لا تنافيان ٠‏ وهاهنا محلاهما متغايران » لأن عل السواد 
هو البياض » مثلا » وغل البياض اموه » فيصح اجتاعهما ويلزم ما ذكنا . 

إلا أن هذا الوجه الأخير يضعف با أحبتا به عن الاءتراض فى الوجه الرابع » 
لأنا قلنا هناك إن القدرة إذا وجدت ميث اللياة صارت كأنها وجدت فى لها 
فلا تحتاج إلى حياة آحری . وكذلك مکن أن يقال هاهنا إن السواد إذا وجد بحيث 
البياض مار که وجد ونی عله بياض فى أنه لا بصح وجودهما . 


ولا يجوز أن يوجد ذلك المعنى لافی عل » لأنه ليس بأن ينتقل به الاجعاع 
آول من سائرالعانی» لفقد الاختصاص ۰ 

وأيضا فايس بأن إشقل إل جمم آخرأول دن أن تقل البه أعراض ذلك 
الجسم افقد الاختصاص» حن يكون هو حاصلا على صفات متضادة ٠‏ 

وأيضا فليس بأن يأتقل إلى بعض الأجسام أول من بعض > فکان يازم 
فى الاجغاع المنتقل مشلا أن تكون به جميع الأجسام مجتمعة ٠‏ وهذا إذا رجعنا 
بالاجماع إلى امخاورة ۰ ولا يجوز أن بوجد المعنى فى امحل المنتقل منه» لأنه لیس 
بأن شقل به الاجغاع أولى من سائر عاض الحل خاو من الأعراض ٠‏ 

ولأنه ليس بأن تقل الاجماع به إلى جسم أولى من غيره » فيلزم أن تکون 
الأجسام كلها جتمعة ف[ ۷۱ ظ | جهة واحدة ۰ 


وا - 


ولأنه ليس بأن ينتقل به الاجتماع عن عله أولى من بقائه بالاجتاع فى عله » 
فيعلل کل واحد بالآخر و يصير بمنزلة تعليل الشیء بنفسه ٠‏ ولا جوز أن يوجد 
فى امحل المنتقل إليه لا ببينا أنه ليس [ أولى ] بان شقل إليه دون سائر آعراض 
نحل » في خاليا من المعانى . 

ولأنه ليس بان شقل إليه اجتّاع من جم مخصوص أولى من افتراق بل من 
سائرالمعانى الى فى الأجسام كلها لفقد الاختصماص » فيكون على صفات متضادة 
وأن تكون سائر الأجسام خالية عن العانی أبجمع . 

ولأنه ليس بان ينتقل له الاجتّاع أولى من أن ينتقل هو إلى محل الاجتّاع » 
فیعلل کل واحد بصاحبه» چا قدمنا ٠‏ 

وقد استدل ف المسألة بان قيل : لوصم الانتقال على الأعراض لوجب أن 
يتأن من الواحد منا أن يتقل جميع ما فى اسم من العانی بأن يفعل النقلة » لأنها 
مقدورة لنا ‏ وقد عامنا أن ذاك متعذر » فدل عل أن الانتقال على الأعراض 
لا يصح . 

إلا أن هذا مكن أن يعترض عليه بأن الواحد منا » و إن قدر على النقلت) فإنه 
لابتاتى منسه نقل جمييع ماف ابلسم من المسانى » لأنه تاج فى ذلك إلى آلة 
لطيفة » فلفقدما لا سای منه نفل حیمها , 

هذا کا أن الواحد منا لا يتأتى مضه نقل الأحزاء السوداء المختلطة بالمرة > 
كازاج إذا خاط بالعنسص وصب طلیما الماء » مع أن التقسل فى تلك الأجزاء 
مقدور لنا . إلا أن ذاك ام لا بتأنى لفقد الال اللطيفة ٠‏ 


)0 ف الأصل : فين ٠‏ 
() ف الأمل : میا . 


۱4۱ - 


فان قبل : لم فلم إن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان ؟ 
قيل له : لأن القديم قدم لنفسه» والوصوف بصفة النفس ستحيل خروجه 
عبا نی حال من الحوال . 
فان قيل : فلم أولاً إن القدم قدم لنفسه ؟ ثم ۸ قلم ثانيا بان الوصوف 
بصفة الخفس لستحیل خروجه عنها ؟ . 
قلنا : آما ماقلناه من أن القدم قديم لنفسه فسنبینه فيا بعد إن شاء الله . 
وأما الکلام فى أن | لوصوف بصفة النفس استحیل حروجه عنما فهو المقصرود 
فى هذا الموضع فنتكم 
والذى [ ۷۲ و ] يدل على أن الموصوف بصفة النشس لا يجوز حروجه عنب) 
فهو أن الذات و ان صم حروجها عن كل صفة تحصل عليها فإنها لا تخرج من أنه 
يصح العم بها » ولا بسح العلم بها إلا على صفة تقيز بها عن غيرهاء لأنه لولم بتعاق 
العم بها على صفة تيز بها عن غيرها لم يكن العلم المتعلق با عم تفصيل بل كان 
ذلك علم جملة . ثم لاملم تعلق بالذات على سبیل الملة إلا وله تفصيل ۰ 
يمين ذلك أن العم نما بتعاق بالشىء على سيل اجلملة إذا كان هناك اشتباه » 
وما من اشتباه الا ويجوز زواله فيحصل العلل به مفصلا ٠‏ 
وبعد فإنه لولم يكن لعلمنا بان أبازيد فى القافلة مل سبيل اله تفصیسل 
لما حم أن يحصل لما هذا الم على سبيل امل ٠‏ 
فثبت بهذه اسل أن كل ذات لاتخسرج من أن یصح السام بها عل سل 
التفصيل » ولا يصح العم ما على سبيل التفصيل إلا مل صفة باز ما عن غيره 
() بمدكية ای إشارة إلى عبارة فى الها مش مطموسة » و پظه أنها تصحيح لا ضرورة له + 
(۲) بعد هذه الكلة إشارة إلى شىء مطموس ف الهامش » و يظهر انه لاضرورة له ٠‏ 
(۲) هكذا الاصل » وهو ستع.ل كلة الذات مرة على أنها مذكر ومية على أنها موث ۰ 


ح ۱٩۳‏ سس 


ويثبت له فى حال العدم والوجود . ولا جوز أن بقبزعن غبره . لأجل صفة 
منتظرة کالوجود وغوه ۰ 

فثبت مبذه الوحوه آن کل ذات ۱ يجوز حروجها عن صفة النفس ۰ 

وقد استدل فى المسأله بأن قبل إن الصفة اذا كانت مقصورة على الذات 
وجب حصوطا م دامت الذات ۰ 

فك أنه ستتحيل روج الذات عن کونها ذاتا» فكذلك ستحيل خروجها عن 
صفما الذاتية 5 أن الصفة الصادر: دعن الل نا كانت مشعرورة على الل 
ستحيل تحروحها م دامت العلد" 5 

إلا أن هذا مکن أن يمترض عليه بان يقال إن [ الصفة ] الصادرة عن الم 
]ما ستحیل زوالا ما دامت العله » لأن العلة تؤثر فيا من غير شرط + 

بل لا مکن تعليل صفة الذات بالذات أصصلا . ولو أمكن التعليل فى ذلك 
لكان تعلبل الذات بالصفة أولى من تعایلها بالذات » بأن يقال : لولا الصفة 
لا حملت الذات هليها ونا صم أن تم , 

ثم إذا قبل هذا كان لقائل أن يقول : واولا الذات لما حصلت الصفة 
ولا أمكن أن تعلم علا الذات» فيكون فى ذلك تعليل کل واحد منهما بالانس , 

ثم إنه يقال إن الصفة إذا علات بالذات لكان لايخلو : ما آن تعلل بالذات 
عردة أو بذات مصوصة ٠‏ 

لا جوز أن تعلل بذات مجردة » لأنه يوجب فى سائر الذوات أن تکون 

مشاركة لها فى هذه الصفة لاشتراك الميع فى ألما ذوات . 


(۱) زدنا هذه الكلية اعتقادا من أنها سقطت من الأصل ٠‏ 


ت ۱٩۴۳‏ سمه 


فان عإلت بانها [ ۷۲ ظ ] ذات مخصصوصة » فلا تكون الذات مخصوصة إلا 
مل هذه الصفة » فيكون ذلك فى الحقيقة تعليل صسفة الذات بالذات عل صفة 
الذات » وهو تعليل الشیء بنفسه -- وهو فاسد ٠‏ 

نثبت ذه الملة أن هذه الطريقة غير معتمدة ٠‏ 

وقد استدل فى المسأله بأن قيل: إن الصفة اذا لم تكن لعل" تحدد» ولا كانت 
مسئندة الى فاعل متار فى حال دون حال ولا إلى شرط یحصل فى وقت دون وقت 6 
وجب حصوفا أبدا , 

وهذا أبضا لا مكن الاعتاد عليه » لأن لقائل أن يقول : 

ما أنكرت أن هذه الصفة و ان لم تكن تابعة لعلة تقعدد » ولا كانت مستندة 
إلى فاعل مختار » ولا شرطت بتوقت فانه يجوز زوا ؟ 

آلا تری أن العدوم عند وان لم يكن له صفة بكونه معدوما فله حم بذاك» 
لأنه لا بد أن يكون ما بقدر عليه مفارقا الى لا يكون مقدورا أصلا ؟ فهذا -5 
العسدوم ۰ 

تم إن هذا امک وه وکونه معدوما » لم يكن ابتاللة تقد ولا کان لفامل 
مختارولا شرط بتوقت » ومع هذا فإنه جوز أن يزول و یمصل الوجود ٠‏ 

فكذلك ألا يجوز مثله فى هذه الصفة ؟ . 

رکذاك له أن يقول : إن هذه اطواهر وجدت ف وقت كان يصح وجودها 
قبل ذلك الوقت » ثم قبل قبل ذلك الوقت ۰ ثم لا وقت شار إلبه إلا وكان 
يصح وجودها فيه ٠‏ وم تكن هذه الصحة مستندة إلى شىء مما ذ كناء من علة 


(۱) فى الأصل : شرط ٠‏ 


)۱-۱۳( 


١4 -‏ سه 


أوفاعل أوشرط » فكان يجب أن يوجد فا لم بزل » ومع ذلك وجد فى وقت 
مخصوص . فكذلك ل لا يجوز أن يقال مثله فى صفة الذات بأن توجد فى وقت 
وتبطل فى وقت ؟ 

وقد استدل فی المسألة بأن قيل إن الذات إذا حصات على صفة ول يكن 
هناك ميل لما ولم يمكن الإشارة إليه » وجب حصوفا علیها ٠‏ 

وقد علمنا أن المزيل لشىء من الأشياء ا هو الضد أو ما يجسرى مجراه 
وهو فقد ما يحتاج فى الوجود له ۰ والضد ]نما يكون تأثيره فى إزالة صفة 
الو جود » فلا تھ ور تأثيره فى صفة الذات الى تثبت فى حالة العدم » ومایجری 
مجری الضد لا بتآنى أيضا فى صفة الذات » فيجب أن يقال بدوامها أبدا . 

إلا أن هذا مکن أن عترض عليه بان يقال : ما أنكرتم أنها ينتبى الال بها 
إلى وقت يحب زواغا وستحيل خحصولا » 

فی قاتم : ليس بعض الأوقات باستحالة حصوطا أول من بض » فينجب 
أن ستحيل حصوشا أبدا » 

قبل لم :أليس أن هذه [ ۷۳ و ] الذوات الى يختص حدوثها بوقت ناما 
تمد ق وقت خصوصء م بمده فى وقت تخصوص مع فقد المخصص » ومع 
ذلك لا يحب أن تكون معدومة أبدا » ویب حدوثما أبداء فکذاك لم لا يجوز 
مثل ذلك مسألئنا ؟ 

فان قيل : نما وجب وجوده فى ذلك الوقت دون غيره » لأن القادر قدر 
عليه فى ذلك الوقت ۰ 

قبل لك : فلماذا قدر ملبه فى ذلك الوقت دون وقت آخر ؟ 


)۱( ف الاصل 0 معدوما 3 


وا — 


فان قلعم : لأن قدرته تعلقت به فى ذلك الوقت ٠‏ 


قيل لك : ولًذا تعلقت به فى ذلك الوقت فقط ؟ 

ولا يمكن الانفصال من هذا الإإزام ٠‏ 

وبعد : فليس بأن يقال : إن الذات إذا حصات على صفة ول عکن 
الإشارة إلى مزيل يزيلها فوجب حمبسوطا أبدا » أولى من أن يقسال إن الذات 
إذا حصلت على صفة لا مکن أن يقال بدوامها مالم يمكن الإشارة إلى مؤثر يؤثر 
فى حصو ما » فان ذلك المؤثرمما يدوم و ستمر . 

فالمعتمد إذن فى الدلالت هو ما بدأنا بذ که . 

فان قیل : فلم لايجوز آن يقال : إن القدیم و إن لم جز حروجه عن صفته الذانية 
ی ثبنت فى حالة العدم والوجود فانه يجوز حروجه عن صفة الوجود بأن يعدم ء 

قيل له : لا مکن أن يقال هذا » وذلك لأن ما هو عليه فى ذاته إذا كان 
بۇر صفة الوجود» وتلك الصفة حاصلة أبداء وجب أن تكون صفة الوجود 
أيضا حاصله" أبداء إذا قلنا إن تلك الصفة تؤثرى صفة الوجود من غير شرط ۰ 

ان قبل : فل تم إن الصمفة الذاتية تؤثر فى صفة الوجود من غير شرط ؟ 

قبل له : لأن الشرط لا يعقل هاهناء کا تقول إن العلة تؤثرفى المعلول من غير 
شرط » لأن الشرط لا يعقل فى ذلك . 

فان قيل : ما أنكتم أن ما هو عليسه فى ذاته يؤثر فى وجوب وجوده بشرط » 


وهو أن يصح وجوده ننکون صحة وجوده شرطا فى ذلك ۰ 


)۱( فالامل : ولذا ‏ )۲( فى الأصل : پذکرها . 


س ۹٩‏ س 


فاذا كان كذلك فغیر تنم أن ينتهى الال به إلى وقت «استحيل وجوده 


فيه » فلا تؤثرتلك الصفة فى وجوب وجوده لزوال الشرط ٠‏ 


فالحواب عن هذا من وجهين : 


ا لاهو نان روم الح 
٩‏ : ال مال وحدؤدة © الذى شق سر 


فى ذاته» فيجب أن تستمر هذه الصفة أبدا » لأن ما هو عليه فى ذاته پور فیا 
من غيرشرط ٠‏ 

فإذا صم وجوده أبدا لأجل أن ما هو عليه فى ذاته يؤثر فيه من فير شرط 
[ ۷۳۲ ظ ] وجب أن يكون موجودا آبدا وأن فستحيل مدمه ٠‏ 

واتانی : اا تقول السائل : ما تيد بپذه المسيد؟ 

إن آردت ما آنس وجوده منتظر » لأجل أن الصحة قد تور ویراد پا 
الاستقبال » کا يقال إن القادر يصح منه الفعل » يعنى فى الستقل » فهذا ال 
فى القدم » لأن القديم هو مالا أول لوجوده ٠‏ 

و إن أردت بها ما هو مانع للحصول » وهو أن الحاصل ليس بمستحيل » 
فهذا لا جوز أن يكون شرطا ؛ لأن الشرط لا يتبسع المشروط » بل الشروط 
ی الشرط » فتفسير الصحة على هذا الوجه يؤدى إلى أن کون ااشرط تابا 
للشروط ‏ وهذا فاسد . 

دلبل آتحرعل أت القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان » وهو أن القديم 
لا مق و إلى وجود فيره ؛ فالا جاع على هذا لا يجوز أن يكون قدبما» 
لأنه إن آرید به التأليف» فإنه تاج إلى امعلین» و إن أريد به انحاورة فإنه يحتاج 
إلى لها . 


بت س 


ثم لو ثبت قدمه » أعنى الاجتاع » فع وجود مايه ) إن آرید به التأليف 4 
أو عله » إن أريد به التجاور ؛ وجب أن لا يشفى الا بضد أو ببطلان ما يحتاج 
إليه.ه 

نان قبل : ما أنكزتم أنه لا ينتبى الخال به إلى وقت يجب مدمه ولستحيل 
وجوده من دون أن يطرأ عليه 0 

قبل له : هذا لا يصح » لأنه يقدح فى أصل إثباته » أعنى الاجّاع» فضلا 
[من ]أن يقال عدم » ذلك لأنا إذا جوزنا انتفاءه م دون أ طارئ ) فقد 
جوزنا خلو ا لمم من الاجعاع والافتراق ۰ وقد ثبت استحالة خلوابلمم عنهما . 
وبعد فلو جوزنا خلوه منهما فى حال من الأحوال فلم لامجوز أن يكون حال 
م كذلك أبدا» فينسد لينا طريق العلم بإثباتهما . 
فاذا كان كذلك لم ببق إلا أن يقال إنه یتفی بالضدء وقد ثبت أن المرجع بالقديم 


ا 


هو ما جب وجوده لأس برجع إلى ذانه» لأن هذا هو الواجب فى كل ضدين » 
أن يكون كل واحد منهما على صفة معا كسة لما مليه الآخر لأس برجم إلى ذاته » 
وضده يحب أن يكون كذ لك. وقد عامنا أنه ليس ها هنا شىء يمكن الإشارة إليه» 
فيقال إنه على العكس هن صفة الوجود لأس برجع إلبه سوى العدم» فيجب على 
هذا أن يكون ضد القدم [ )۱۷و ] هو المعدوم الذى يجب عدمه» ج أن القدم 
هو الوجود الذى يجب وجوده ٠‏ 

ناذا کان كذاك » وقد ثبت أن المعدوم بلا ابتداء » فلوكان 19 للقدم 
لوجب أن يمنع من وجود القدبم أصلاء لاأن يكون القدم موجودا فيطرأ هذا الضصد 

عليه فيعدمه ؛ فى هذا إبطال القول ا فضلا من أن يقال بعديهء 


(۱) ف الأصل : اوجوده ٠‏ 


موا 

فثبت بهذا أن القدم لا يجوز عليه العدم والبطلان . 

دليل آخرعل حدوث الأعراض» وهو أن صفة الحوهى بكونه كائنا يحب أن 
تکرن متجدده فى سائرحالاته » لأنه لو کان واجبا فى حال من الأحوال لاستن‌عن 
العلة؛ على مثل ما تنكم الكلابية فى صفات القدیم» تعالى ما قالواء إنها[ لما ] 
كانت واجبة وجب استغناها عن العال. فإذا وجب أن يكون كونه مجتمعا متجددا 
فى سائر حالاته فالمؤثر فى هذه الصفة لا بد أن يكون متجددا طارئا » لأن الصفات 
المتجددة لابد أن تننسب إلى علل متجددة . فإذا وبحب تجند ما يؤثر فى هذه 
الصفة فتجدده لایخلو |۱۰ أن يكون بطريقة الحدوث أو بطريقة الاتقال»فاذا بنا 
أن الانتقال على الأعراض لا يجوز وجب أن یکون تجدده بطريقة الحدوث ۰ 


وقد اعترض عل هذه الدلالة بان قيل إن هذا ]نما يدل على حدوث الأعراض 
نی سبق لنا العم بان الصفات الصادرة عنها متجددة» فن أين أن الأعراض الى 
لم سبق لنا العلم إلى تجدد صفاتها الصادرة عنما يجب أن تكون متجددة ؟ وم 
لا یجوز أن يقال إن الحم كان جمما لم بزل مجتمعا باجتاع قديم » اد ليس لن) 
طريق إلى معرفة تجدد تلك الصفة الصبادرة عن ذلك الاجتاع ؟ 

اعلم ر أن هذا الاعتراض لا يتوجه على دليلنا؛ لأنا قلنا إن صفة آبلسم بكونه 
مجتمعا يجب أن تجوز آبدا » لأنه لو وجب فى حال لا ستغنى عن العللد 0 
بشمل سائرالحالات فيالم بل وفها لابزال» فكيف یصح أن يقال إن هذا إنما يدل 
على حدوث الأعمراض ااتى سبق لنا العم بتجدد صفاتها الصادرة عنها ؟ 


(۱) ف الأصل : ما.٠‏ .۰ (م) ف الأصل : الامتراض . 
(۳) فبام برل أي من جهة الماضي 4 وف لايزال أي من جهة الستقیل ٠‏ 


ل س 


ولأن القول بوجوب کون اسم مجتمعا ينقض حكر التحيز » لأن التحيز من 
حقه أن يصحح کون اسم مجتمعا أو مفترقا ملى طريق البدل 8 

فالبدل لا يمح فى الحامسل » فلابد إذن أن يقال إن الحسم لمكان تغيزه 
لقودد عايه کل واحدة [ ۷٤‏ ظ ] من هاتين الصفتين ۰ فإذا وجب تجددها 
وجب تجدد ما پر فما » لأن الصسفات المتجددة لا بد أن يكون المؤثر فيا 
متجحلدا . 

دليل آحر على حدوث الاجتّاع والافتراق » وهو أن القول بعدمهما یمود 
ممما بالنتقض فى باب الاثيات . 

مان هذا أن الصفة الصادرة عنهما لا نحلو ما آن تکون واجبة أو متجددة ٠‏ 

فإذا قیسل بقدمهما لابد أن يقال بوجوب ما يصدر عنبما من الصفة ؛ 

فاذا قیل وحورب الصفة الصادرة عنهما قد قيل باستغنائها عن الل" » 
لأن الصفات الواجبة لا يجوز أن تكون مستحقة عن العلل ملى ما نبينه فى بات 
الكلام على الكلابية . 

فاذا لم جز قدمهما ثبت حدوثبما» لأن الموجود لا يخلومن ذلك . 

دليل آخر» وهو أن هذه الأعىاض لوكانت قديمة» وقد علمنا أن فما متضادا» 
لوجب أن يكون الخسم فيا لم بزل حاصلا على صفات متضادة ‏ وقد علمنا استحالة 
ذاك» فيجب أن يقال بحدوثها . 

قلناً: هذا لا يصح 4 لأنه م من شىء يقال بقدمة إلا وقد ثبت من 
الکل» رهاو مذهينا ٠‏ 


مس وج ۷ س 


فأما أن يقال يحدوث البعض وقسدم البعض فلا » لما بنا أنه ما من شىء 
يقال بقدمه إلا ومن جذسه ما هو محدث . والمثلان لا يجوز أن يختلفا فى القدم 
واسدوث . 

دليل آخرء وهو أن الاجتاع والانتراق لو كانا قدعين فلا يخاو: اما أن 
یکونا حالين فى محل أو یکونا موجودين لا فى محل ٠‏ 

ناذا ثبت أنه لا جوز أن بوجدا لا فى محل » لأن العلل لا وز أن کون 
موجودة لافى محل ولا أن تكون مجاورة لعلولاتبا» ۸ ببق إلا أنهما حالان . 


فإذا بت حاوف وجب قدم علهماء وهو الجسم ٠‏ 


وقد ثبت أن القدم قدم لنفسه وأن الاشتراك فيه يوجب القاثل » وهذا 
يقتضى أن يقائل املسم والعرض لاشترا کهما فى القدم ٠‏ 

وقد بينا أن العرض غالف تسم . 

وکونما مثلين مختلفين ال على ما نبينه من بعد عند الكلام على الكلابية . 

وأما ما ذكره رحمه الله فى آنرهذا الباب» وهو أن القدبم م [ ۱۷۵و ] يكون 
قديما لنفسه فاحدث لا جوز أن بكرن عدا لنفسه فالامس فيه ظاهى » وذلك أن 
احدت قد كان مالفا لغيره قبل الحدوث ۰ ولا جوز أن يقال إن خلافه [ له ] 
بالحدوث . لأنه لو كان كذاك لوجب أن تكون المحدثات كلها مقائلة لاشتراك 
الكل فى الحدوث» ولأنه لوكان کذاك لوجب ف المعدوم إذا وجد أو المدث 


إذا عدم أن يكون قد خالف نفسه . 


(۱) ف الأسل : ولأنه . 


فصتل 

ثم قال رحمه الله : فلم قث إن هذه الذوات لا يجوز انقلابها مما هی مايه 
فى ذاتها ... إلى قول فإذا جاز فى السواد أن ببطل فل لا يجوز انقلابه عا هو عليه؟ 

إعلم أنا ما حتاج إلى أن نين فى هذا الفصل أن صفات الأجناس لا تتعلق 
إلفاعل » لا قد بينا أن الذات وان نيج عن کل‌صفة اه لا يخرج عن صفة 
يصح أن يتعلق العلم بها على التفصيل ویقیزا عن فيره ۰ 

فلوقلنا إن صفات الأجناس تتعاق بالفامل لانسد لينا هذا العلم » لأن 
ما يكوث بالفاعل وز أن حمل و يوز أن لا حصسل لأجل أنه موقوف على 
اختساره ٠‏ 

ولهذا نقول إن من جوز نحروج السواد عن كونه سوادا يلزمه أن يوز نم وج 
القدم عن كونه قدا لنفسه ٠‏ فإذا جوز حروج أحدهما عن صفته لزم [ ذاك ] 
فى الآرايضا ٠‏ 

ألا ترى أنه ) يخالف السواد مخالفه بكونه سوادا » فكذلك القديم يخالف 
مخالفه بكونه قدعا ؟ والکلام فى أن الذات لا يجوز حروجها عن صفتها الذاتية 
نی ثبت لها فى حالتى العدم والوجود . 

والدليل على أن صفة انس لا تتعلق بالفاعل ما قد ثبت أن كونه سوادا 
لوكان بالفاعل لصح من الفاعل أن بوجده ولا يجمله سوادا ۰ ول و کان کذاك 
لصح من الفاعل آن بوجده ويجعله حلاوة بدلا من كونه سوادا» واصبح أن يجعله 


سوادا حلاوة 4 لذن کا i‏ لصفتن تتعلقان بالفاعل 3 ول مما تناف ولا ما 
و ی 1 ل 


س ۲۰۲ سه 


ری مجری التنافى ٠‏ ول و کان کذاك لوجب ف الموضة إذا طرأت أن نتفیسه من 
وجه ولا تنفيه من وجه » فيؤدى إلى أن تکون هذه الذات موحودة معدومة 
فى حاله واحدة ‏ وقد علمنا استمالة ذاك . 

فان قیل [ هلاظ ] : فم ان کونه سوادا لو کان بالفاعل لصح من الفاعل 
أن پوجده ولا يجعله سوادا ؟ 

قيل له : لأن الول بمکس ذاك بنقض القول بأنه شلق بالفاعل » لأن 
م تعلق بالفاعل هذا حکه : وهوأن يصح منه أن عله وأن لا بجعله » لأن 
تاور وفى المقدور على سبيل الصحة والاختيار ٠‏ فإذا كان كونه سوادا تعلق به حم 
أن يجعل هذه الذات سوادا وحم أن لا اها » م أن الوجود لا كان متعلقا به 
حم أن يجعل الذات على صفة الوجود وأن لا لها علما ٠‏ 


سین ذلك أن كونه سوادا اس زائد على وجوده » وهو فى حصوله لايفتقر 
إل ارده ور امه وو 
الذاتين فکا أن الذاتين ان لا تفتقر إحداهما إلى الأنخرى فى باب الوجود » 
يصح من الفامل أن جعل |حداهما على صسفة الوجود دون الأخرى » فکذاك 
هاتان الضفتان » إذا لم يكن بينهما تعلق احتیاج وکلاهما يتعلقان بالفامل » 

ان قيل: آلیس أن كون الاعتقاد علما يكون بالفاعل عنذع »ومع ذلك لايح 
من الفاعل أن بوجده ولا جعله عاما» فكذلك ۸ لا يجوز مثله فى مسألتنا ؟ 

قلنا : نحن لا نسم أن کون الاعتقاد عاما يتعلق بالفامل . وهذا القدر يكفينا 

فى دفع السوال من طریق الحدل . 


)۱( في الأصل 2 وپرزا 0 


f -_ 


ثم إن أردنا أن نبين ذلك على سبيل التبرع نقول امس الاعتقاد لابصيرعلما 
بالفاءل » بل إا يكون علما لوقوعه على وجه » وهو أن يكون واقعا من الناظر 
أو صسدر عن النظر ۰ فإذا وقع على هذا الوجه وجب أن يكون ماما ولا تأثير 
للفامل فيه . 

فان قيل : أليس أن هذه الاعتقادات نما تکون علوما ضرو رية من حيث 
نا من فعل العالم بالعتقد ؟ فلولا أن لکونه الا بمعتقداتها تيا فى كونها علوما 
لما وجب وقوفه عليه . ثم لاشیء مها عندع إلا ويح أن بوجد ولا يكون 
علما» فكذلك لم لايجوز مثله فى مسألتنا ؟ 


فالمواب عن هذا مثل الحواب على السؤال الأول » ودو أنا لا تقول إن 
هذه الاعتقادات تکون ملوما ¢ بل تقول ف هذه الاعتقادات إا تکرن ملوما 
لوفوعها على وجه » وذاك الوجه هو کون القديم تعالى مالسا معتقدانهاه فصدرها 
على حسذا الوجه » وذلك الوه وجه کوبا علوماء لا أن اله القديم تسا تور 
فكوا علوما ۰ 
يبين ذلك أن الق دم تعالی لو خاق فى الواحد [ + و ] منا النظر » وكان 
الناظرعالما بالدليل عل الوجه الذى يدل » فالاعتقاد الذى ولد عن النظر لا بڌ 
أن يكون علما » وا يكون ملما لوقوعه عل وجه ٤‏ وهو مدره عن هذا النظر . 
(۱) ف الأصل : تار . 
(۲) عكذا فى الأصل » والأحسن أن نقول : صدورها ٠‏ 
(۳) بعد هذه الكلة براض تلبل ٠‏ 
(4) هذه الكلة كأنها مضروب عليا في الأمل ٠‏ 
(0) ف الاصل : يولي م 


— ل — 


ولا عکن أن يقال إنه ملم بالله تعالى» و إن كان حاصلا عا خلقه من النظر» 
لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ال من أحواله فيه تأثير . 

ولا بمكن أن شار إلى حالة للقديم تعالى تؤثر فى کون هذا الاعتقاد علما . 

فكذلك هذه الاعتقادات » و إن كانت ]ما تصير علوما لأنها من فعل العالم 
بالمعتقد» فانه لايمكن أن شار إلى حالة تؤثرفى كونها علوما . 

فان قبل : أليس أن السواد يكون فعلا بالفامل » ومع ذلك لا يضح .مس 
الفامل ا ولا يجمله فملا ؟ 

قدا : هذا لايصحعلأن من يدرى ما تقول لایسال من مثل هذا السؤال» 
لاه كونه فملا ليس باس زائد على حدوثه ووجوده » بل لا فرق بين أن يوجده 
وبين أن يحدثه وبين أن ينعله » فقول القائل : لا يجوز أن يوجده ولا عله 
فعلا» يجرى مجرى أن يقول :لا موز أن يوجده ولا بوجده» أو لا يجوز أن يفعله 
ولا شعله . 

وليس كذلك کونه سوادا» لان کونه سوادا أس زائد على حدوثه» وأحدها 
فير مفتقر إلى الا > فیصح من الفامل أن يجعل الذات على إحدى الصفتین دون 
الأخرى » ویکون سبيلهما سبیل الذاتین لا تفتقر إحداهما إلى الأخرى . 

ان قبل : نم قلم إنه إذا صم أن بوجده ولا يجعله سوادا یسح أن بوجده 
ويجعله حلاوة بدلاً من کونه سوادا ؟ 

قبل له : كونه حلاوة بتعلق به » کا أن كونه سوادا بتعلق به ) فیصیح أن 
مجمل الذات على كل واحدة مما على سبيل البدل . 


(۱) أول هذه الكابة غير منقرط في الأصل » فيمكن قراءتها + یقول.. 


س وبل صم 


سین ذلك أنه لا جنس ولا صفة للذات عادو الا وهو بتعلق بالفامل ۰ 
نک أنه يجوز أت عله سوادا کذاك ريصح أن يجعله حلاوة عاق کاس 
الصفتين به . 

فان قيل : [ ۷٠‏ ظ ] : ذل قل إنه إذا ل أن عله حلاوة بدلا من کرنه 

3 5 ۳ 8 9 ۰ یا گید 
سوادا فإنه يصح أن يجمل الذات علیهما جميعا فبجعلها سوادا حلاوة معا ؟ 
قلناً: لأس کل واحدة من الصفتین شعلق بالفاعل منده) ولیس بينهما 


فان قیل : فلم فام إنه ليس بینهما تناف ولا ما يجرى مجرى التنافى ؟ 

قيل له : أما التنافى والتضاد ان أسدهها ليس بضد الاح » بل هما ممتلفان 
فقط . 

وأما الكلام فى أنه ليس ینیما ما ری ری التنافى فهو أنه إنما يكون 
بينبما ما يحرى مجرى التنافى إذا كان أحدهما يفتقر إلى ما يله ال سل ماتقول 
إن بن کون أحدنا میدا وبين كونه معتقدا لاستحالة حدوث المراد ما رى 
مجرى التنافى » لأن کونه مریدا يحتاج إلى ما يحيله كونه معتقدا لاستحالة حدوث 
المراد » لأن كونه مدا يفتقر إلى اعتقاد صحة حدوث الراد أو بكرن كل واحد 
منهما يفتقر إلى ضد ما يفتفر إليه الح » کا تقول فى التأليف والافتراق: لوكان 
. معنى زائدا على تباعد احلين فإنهما لا يجتمعان من حيث أن التأليف یفتقسر إلى 

تجاور الحلين » والافتراق يفتقر إلى تباعد الحلين ٠‏ 


9( ف الأصل أن . 
(۲) ف الأصل : الألرى . 


ل س 


وكذلك کونه الذات عالما وكونه میتا استحیل اجتّاعهما» لأن أحدهما يفتقر 
إلى ضد ما يفتقر إليه الآ أو يكون بين حكيهما تناف ٠‏ 

ولايمكن الإشارة إلى شیء ما ذكرنا فى هاتين الصغتين» لأنه لايصح أن يقال 
إن إحداهما تفتقر إلى ما عليه الأتحرى أو أن كل واحدة مهما تفتقر إلى ضد 
ما تفتقر إليه الأخرى ولا أن يقال : بين حكيهما تناف ٠‏ 

١ 

فان قيل : ها أنكتم أن [ یکرت ] بين حكيهما تناف ؟ 

قبل له : هذا لا يصح » لأن حم السواد إدرا که بحاسة البصر وأن يضاد 
البياض وان يخالف مالفه ۽ وحم الخلاوة أن تدرك بحاسة الذوق وأن تضاد 
النوضة وأن تخالف غالفها ٠‏ 

وس بان ذه الأحكام شاف 4 لأن الذات الواحدة e‏ أن تدرك 
بحاسة البهمر وبحاسة الذوق وأن تضاد البياض وأن تضباد اموضة وأن تخالف 

۱۹9 

عالفها » تکف يصح أن يقال إن بين حكيهما تنافيا ؟ 

فان قيل : ما أنكتم أن [يَكْون] بين حكيهما تناف» لأن الضد إذا طرأ» وهو 
الخوضة مثلا» دی الى أن تكون هذه الذات مو بحودة معدومة فى سال واحدة؛ 
لأن من حك السواد أن لا ينتفى إلا بالبياض » ومن حكم الحلاوة أن لا تقفی 
إلا بالموضة » فإذا طرأت الموضة على هذه الذات أدى إلى أن [ ۷۷و] تكون 
موجودة معدومة ف سال واحدة 5 

(۱) زيادة من عندنا» تقد نبا سقطت من الأصل ٠‏ 
(۷) ف الأصل : غالفها ,.. ناف ٠‏ 


سه لرل مم 


قاتا : هذا لا يصح لأن ما يكون مؤثرا فى التنافى لايد أن یکون ساماد 
فى الحال » ولا يصح أ نمك بتناق الحكين لأس بتراعى» وطروء الضد 
آص متراخ ۰ 


۲ 


ژهو | 


۳ 


0 ت ۱ ا 0 ۹ ا اث 
اجره ل ونه سوادا 


إن حد<يهما عن وجه 
يصح أن #تمع معه كونه حموضة ) وكونه حلاوة استحيل أن يجتمع معد كونه 
حموضة » فيكون كونه سوادا بصحح ما يحيل كونه حلاوة » فيكون قد حصل 


لا : هذا لا بصیح» لا لا تقول على الإطلاق إن كونه سوادا بح 
کونه حموضة بل نقول إنه يصححح كونه حموضة بشرط أن لا يكون حلاوة . 
ومع کونه حلاوة» فانه لا.يصحم کونه موضة» بل يحيله » فلا مکن أن يدعى 
اتنا بين حكيهما . 

وهذا كقول من بقول إن كونه حيا وكونه مشتهيا نای حکاهما » لأن 
كرنه حيا يصحح كونه نافراء وکونه مشتهيا يحبل كونه نافراء فك أنا تقول هناك : 
نحن لا نطلق القول بان كونه حيا يصحح کونه نافرا» بل نقول: إنه نا يصححه 
بشرط أن لا يكون مشتهيا ۽ واما مع كونه مشتییا فانه استحيل أن يكون ثافرا » 
فلا مکن أن بدعی أن بين کونه مشتهيا وكونه حبا ما جری ری التناق هاهنا . 

فان قبل : بفوزوا على هذا أن يجمل أحدنا الكلام أمرا ونبياءلأنه ليس بينهما 
تناف ولاما جری مجرى التنای » وهما بتعلقان بالفامل ! 


)۱( ف الأصل : طر» وهو جائ ٠‏ 


سه 4/۸ ۲ سه 


قلنا : ینهما مایجری ری التنانى » لأن کونه آهرا لا يكون إلا بالارادة > 
وکونه نبا لا یکون الا بالکراهة » والإرادة والکراهة يتنافيان » فیکون تنافيهما 
وجها فى استحالة کون الکلام سرا ونیا . 

فان قل : بحو زوا على هذا أن یکون الکلام آهرا وخبرا فى حالة واحدة » 
لأله ليس بيتهما تناف ولا ما يجرى ری التنافى » وهما يتعلقان بالفامل ! 

قلد) :كذلك نقول » لأن قول القائل : افعل » هو منزلة قوله : أريد أن 
تفمل؛ و إن كان قوله : إتعل» ار وقوله : أريد أن تفعل» خبر. 

فان قيل : بفوزوا على هدا أن يصح من الواحد منا أن يممل [ ۷۷ ظ ] 
الفعل حسنا قرع فى حالة » لأنه ليس بينهما تناف ولا ما جری مجری التنافى » 
وما بتعلقان بالفامل ! . 

لا : آل ما فى هذا أنا لا نسلم أن کون الفعل حسنا أو قبيحا أنه يتعاق 
بالفامل » بل نما يكون حسنا أو قبيحا لوقوعه على وجه» ناذا وقع على ذلك الوجه 
وجب کونه حسنا أو قبيحا شاء الفامل أو كره » کا بينا فى کون الاعتقاد علا . 

ثم إن سامنا بان کونه حسنا أو قبیسا بتعاق بالفامل» فإنه لا صح من الفامل 
أن يجمل الفعل حسنا وقبيحا » لأن بینهما ما يجرى مجری التنافی » وهو أن الفعل 
نما يكون حسنا إذا حصل فيه غرض مثله وتعرى عن سائروجوه القبح ٠‏ وإثما 
بکون قبيحا لوقوعه على وجه من وجوه القبح ٤‏ فيستحيل أن يكون واقعا على وجه 
وأن لا بكون واقعا عليه » فبيئهما ما جری حری التنافى من هذا الوجه , 

ثم إن ارتكبنا القول بأنه يصح منه أن ييجعله على كاتا الصفتین» فانا نقول 
إن الحم يكون للقبيح » ون كان الفاعل قد أوقعه لى وجه لأجله يجن وعلی 
وجه لأجله يقبح . 

() فالأصل :ام . 


س ۲4 — 


فان قيل : نحن نقول اس هاتين الصفتين يستحبل من الفاعل أن يجمل 
الذات علهما » کا أنهما إذا كانتا انفس عند فانه ستحيل أن يجعل الذات 
علیهما ٠‏ فالصفتان إذا استحالنا لم يفترق الال بان أن یکونا للذات وبين أن یکونا 
لمعنى وبين أن يكونا بالفامل - هذا کا أن الصفتين المتضادتين لا يفترق الال 
نما بين أن یکونا للذات وبين أن یکونا حى و بين أن يكونا بالفاعل ‏ فكذاك 
فيا قلنا . 

فالمواب : أنا إذا قلنا بان صفات الأجناس تكون الذات أمكننا أن تقول 


إن الذات الواحدة ستحيل حصوطا على صفتين مختلفتين النفس » لأن المفة 
نی بقع با لحلاف والوفاق إذاكانت للنفس فلا يجوز حصول الذات على كونه 
سوادا وحلاوة » لأن ذلك يؤدى إلى کون الذات الواحدة على صفتين متلفتين 
للنفس وأن يكون الثىء مالفا لنفسه » ولیس للحصول الذات ملل مسفة لتس 
مدخل للاختيار أصلا ٠‏ فيجب أن تمصل كل ذات على ما بح دون 
ما ستحيل ٠‏ 

وليس كذلك على مذهب العم ؛ أن عنده إذاكانت هذه الصفات تتعلق 
بالفاعل يكون موقوفا على اختیاره وثبت أن ليس بين كونه سوادا وبين كونه حلاوة 
[ ۷۸ و ] تضاد» فیجب أن يصح منه أن يجعل الذات عليهما ٠‏ 

ولا عکنه أن یقول إن ذلك بودی إلى أن یکون الثىء مالفا لنشسه» لأنه 
قد أنعرج من أن تكون ها هنا صفة يقع بها الخلاف » ولأنه لوازم ذلك فذهبه 
يؤدى إليه فليتركه حتى لا لزم هذا الفاسد ٠‏ 


(۱) ف الاصل : بحصول ٠‏ 


)۱-۱4( 


ست 35 


ولكتة الفرق بينهما أن اجتاع الختلفين صحيح على الملة » فإذا كانت الصفتان 
الختلفتان للنفس لم يصح حصول الذات علییما» لما فيه من الفساد» وليس هناك 
ما يجعله علمهماء و إذا كانتا بالفامل ولیس بينهما تناف » عم أن يجمعله عليهما » 
لأن له اختبارا » و إن أدى الى ما ذکناه من الفساد . 

وأما الصفئان المتضادتان فانم يعم تضادهما لأ برجم اهما فقط لا لثىء 
آخر» بدليل أن كل من عرف هاتين الصفتين على حقائقهما عرف تضادها 
و إن ل يعرف آمرا آخر ۽ ومن لم يعرفهما على حقاثقهما لم يعرف تضادهما » وان 
عم ماعل . 

الم بالمؤثرق النضاد اصل للم بالتضاد» والمم بالتضاد رب عليه ؛ فاذلك 
قلنا إنه لا يفترق الحال فى وجه استحقاقهما ٠‏ 

ولیس كذلك صفات الأجناس » لأنها إذا كانت للنفس شبت بها اللاف 
والوفاق » و إذا كانت بالفامل لا ثبت ذلك ۰ 

فان قيل : ما أنكتم أنه يصح من الفاعل أن يجمل الذات سوادا حلاوة > 
ا سا یعاخن سر سوه باق باه من 
أيضا یکون مختصا بصفة اموضة والبياض ۰ 

فالحواب : أن ما يتعلق بالفاعل يكون موقوفا على اختياره» فالفاعل کا يصح 
نجه أن ار الطارئ بصفة اموضة والبياض فانه يصح آیضا أن یمسله على 
إحداهاء فيؤدى إلى ماذ كنا ٠‏ 

فان قبل : إذا طرأت الموضة على هذه الذات لا يؤدى إلى ما ذكتم» لأن 
صفة الوجود واحدة ٠‏ فإذا حرجت الخلاوة عن كونها موجودة فقد حرج السواد 
عن كونه موجودا ٠‏ 


د 1ج 


قلنا : هذا ا كيد فى الإلزام » لأن الموضة إذا طرات على هذه الذات فن 
حيث آنا حلاوة جت أن تلتفى ما » لأن من حق الحلاوة أن نی باموضة » 
ومن حيث أنها سواد لا يجب أن تنتفى بها » بل تبق» لأن من حق السواد أن 
لا شفى إلا باليياض ٠‏ 

وقد ثبت أن صفة الوجود [ ۷۸ ظ ] فیهما واحدة» فیحب أن يكون موجودا 
من وجه ومعدوما من وجه وأن تکون صفة الوجود حاصلة من «جه وأن لاتکون 
حاصله من وجه - وحن لا نلزم الا من هذا الوجه . 

فان قيل : إن اموضة إذا طرأت عل هذه الذات نفت كينها حلاوة» 
لأنها ضد الما ٠‏ فإذا نفتها فقد أخرجتها من أن تكون موجودة ۰ وكونه سوادا 
يفتقر إلى هذا الوجود» فیجب أن ينتفى لفقد مايمتاج إليه ء فلا يؤدى أن يكون 
باقيا وغير باق هذا ) تقولون ام إن اموه إذا طرأ عليه الفناء وفيه سواد 
فإن الموهى شنى » لن الغناء ضد له ؛ وأما السواد فإنه ينتفى لفقد ما یناج 
فى الوجود إليه ٠‏ 

فابلواب : أنه قد ثبت أن السواد لا ينتفى الا بالبياض لما هو عليه فى ذاته 
والحلاوة لات إلا بالموضة لما هى عليه فى ذاتها ٠‏ فإذا طرأت الموضة عل 
هذه الذات فن حيث آنا سواد يجب أن ببق ولا یتفی » لأنه لم يطرأ عليه 
مایضاده وينافيه ٠‏ ومن حيت ما حلاوة وجب آنها لانبق» وتتتفی لأجل أنه طرأ 
عيبا ما ينافيها ۽ فبحصسل له جهتان من إحدأَهما جب أن يشنى ومن ال 


يحب أن بيق » فلزم أن يكون موجودا معدوما فى حالة واحدة . 


(۱) ف الاصل هنا وقبل ذلك و بمده : مارت > وهو جار 


و دہ : مرا * وتو جار ٠.‏ 


(۲) ف الأصل : أحدها .,, الآثر . 


س ۲ س 


فان قيل : هذا بعينه حاصل فى السواد مع الفناء» لأن امحل إذا كان فيه 
سواد فطرأ عليه الفناء والسواد من حيث أنه لم يطرأ عليه ما ينافيه يحب أن ببق 
ومن حيث أنه طرأ على عله ما ينافيه يجب أن يذنفى ٠‏ فان قتم : لا فرق بين أن 
بطرأ على الذات ما ينافيه وبين أن يطرأ ما ينافى ما يحتاج فى الوجود إليه فى أنه 
يحب أن نى » قيل لك : قولوا مشل ذلك فى مسألتنا » لأنكونه سوادا يفتقر 
إل ادر را ارات الموضة ویمب ان کونه سوادا ا ی 
کونه حلاوة» لأنه لا فرق بين أن يطرأ على الذات ما ينافيه وبين أن يطرأ مانا 
ما يحتاج فى الوجود إلبه » فلا يجب أن يكون باقيا منتفيا » کا لا يجب مثله 
فى السواد الال فى ابلوهر مع الفناء » 

قي لله فى ابلواب : نحن نسم أن السواد لا شفی إلا بالضد وما #رى 
مجرى الضد » وهوفقد ما يحتاج فى الوجود إليه ه وقد عامنا أن السواد 
فى وجوده يفتقر إلى ال ٠‏ فإذا انتفى امحل بطروء الضد [ ۷۹ و] عليه انتنى أيضا 
السواد لاحتياجه فى الوجود إليه . 

وليس هاهنا وجه لأجله يجب أن ببق السواد » بل اما يحصبل وجه واحد 
لأجله باتفی . 

ولي سكذلك ماتتازعنا فيه» لأن السواد إذا طرأت النوضة لايجب أن بثفی 
اسلا » لأجل أنه لم يطرأ عليه ما يثافيه » لأن الموضة ليست من ضد السواد 
ولاجاریة مجرى الضد ۰ ولوأوجبنا انتفاء السواد ا لک قد أوجبنا انتفاءه ما لیس 
ر جار ری الضد ه فیجب بفاء هذه لفات من ك أله سواد نم 


(۱) يجوز أن یکون قد سقط من الأصل هنا شىء ٠‏ 
(۲) ف الأصل : ليس .., جارى ۰ (۳) الاصل : جارى . 


حو ۰ ۱۳:۱۲ سب 


الموضة » ومن حبث آنها حلاوة يب أن تتتفى : لأيه طرأ عليه ما بضاده > 
فیکون قد حصل له وجهان : آحدها یفتضی بقاءه والآخر يقتضى مدمه» فیلزم 
أن يكون موجودا معدوما معا . 

وليس كذلك السواد الخال واوهر» لأنه لم حصل فيه الا وجه واحد يجب 
لأجله انتفاژه + فبان الفرق بين الموضعين . 

دلالة أخرى فى المسألة »وهو أن صفات الأجناس لو كانت بالفال لكان نصح 
من الفاعل أن وجد ذات السواد ولا یجعله سواداء بل مله كونا بدلا من كونه 
سوادا وأن جعله سوادا وكرنا ٠‏ ول وكا نكذاك لوجب فى من يقدر على الكون 
أن يوجد ذات الكون ولايعله کونا» بل مجعله سوادا وان مجعله سوادا وکونا . 
ففی هذا ما بوجب أن يكون أحدنا قادرا على صفات الأجناس من کون الذات 
سوادا وبياضا ونحو ذلك وقد علمنا خلافه ۰ 

فان قبل : ما آنکرتم أن ما يقدر عليه أحدنا من الذوات فإنه ستحيل أن 
بوجد منه بصرفة بحنس آشرمن الذوات لايتاتى منسه إيجاده ؟ فالكون و إن كان 
مقدورًا لنا نإنه ستحيل رس يوجد منا بصفة السواد » لأن السواد ليس 
مقدورلنا ٠‏ 

قيل له : إن ما بوجده آحدنا حکه جع ما بوجده القدم .فا یصح على 
اعدها روي او بستحیل وجب ان بصح فل نوارب ای وان 
لا بختلف ذلك باختلاف الفاعلین ۰ هذا ) أن الفعل إذا كان إنما يصح 
لوقوعه [ ۷۹ ظ ]على وجه فى وفع على ذلك الوجه وجب أن بصح ولا يختلف 
باختلاف الفاعاين ٠‏ 


سب ۲۱۵ لس 


وكذاك الكلام إذا كان إما کون أس! آوخبرا » لوقوعه على وجه ٠‏ وهو أن 
تنضم إلبه الإرادة ٠‏ فإذا حصلت تلك الإرادة لم يفرق امال بين فاعل وفاعل . 

دلالة [ آغری ] فى المسألة » وهو أن صفات الأجناس لو كانت تتساق 
بالفاعل لوجب أن بص من أحدنا أن يوجد الذات ويجعله کون وتأليفا واعتاداء 
فن حيث أنه کون يكفيه فى وجوده جز واحد من امحل » ومن حيث أنه تاليف 
يفتقر إلى لين ) ومن حيث أنه اتاد يحتاج فى بقسائه وجود رطوية اتود ع( 
ومن حيث أنه کون لا يفتقر إلى ذلك . فهذا يؤدى إلى حصول اسم على صفات 
متضادة وأحكام متنافية . 

ولأن هذه الصفات لو کانت پالفامل لوجب أن پکون ذلك لجرى العادة . 
ولوکان كذلك لما امتنع وقوع انللاف فى ذلك فى بعض البلاد » لأن ما يكون 
طريقه العادة لا بد من وقوع انملاف فيه . ولوكان كزلك لما امتنع فى المحم 
أن رج عن کو نه منتقلا > مع أنه قد فعل فيسه نقلة > من حيث أن تلك النقلة 
لم تحصل على صفة بصدر عنها الانتقال » پل إا حلت على صفة أخرى من 
صفات الأجناس . 


دلالة آحری فى المسألة ذ ها الشبخ أبو على » وهو أن صفات الأحتاس 
أوكانت بالفامل لوجب أن لصح من الفاعل أن يوجد الذات على صفة السواد 


(۱) عكذا فى الاصل» و یجوزان تكون عبارة « إما یکون » زائدة . 
(۲) هکذا فى الأصل » ولمل الصواب :ل يفترق ٠‏ 

(۳) زيادة من عندنا ليست ف الأصل . 

(4) عكذا العبارة فى الأصل » والممنى راضم , 

() فى الأصل : حمل ٠‏ 


ست. 6 ۲۷۲۱ مس 


وعلى صفة اأبياض » لأن الشیء لاسا نقسه ) و إا نای غيره ) و ری امحل 
على هذا على هيئتين متضادتين ‏ وقد علمنا فساد ذلك . 

وهذه الدلالة قل اعترضت بأن قيل إن تشاد الصفتين ع الفاعل هن أن 
سل الذات عليهماء و إن كان الثىء لا يناف نفسه »ج أن الحكين الارن 
مجری المتنافيين فانه ستحیل من الفاعل أن يجمع ,ينهماء و إن كان الثىء لايكون 
فى امک جاربا ری الناق لفسه کالا يكون مضادا لنفسه » وذلك ككون 
الكلام سا ونيا » فإنهما لما جريا مجسرى المتنافيين اسستحال الم [ ۸۰ و ] 
ينها . 

وقد آجیب من هنا الاعتراض بان ل ان کل راه من الصفتین ذا 
كانتا متعلقتين بالفاعل عم من الفاعل أن يوجد كل واحذةٌ منهما » ثم لایجسسل 
إحداهما مضادة للاخرى » نتحصل الذات ممما ٠‏ 

وقد أءترض على هذا الواب ۳ بأن قل إن تضاد الصفتين لیس لجع 
إلى الفاعل و ]ما هو لأس رجع إلى الصفتين ٠‏ 

ألا ترى أنا إذا عامنا الصفتين على حقائقهما حصل لنا العم متضادهماء و إن 
لم نم أن تضادهما واجب لا مدخل للاختيار فيه » فلا بتعاق بالفاعل ؟ 

وقد کی أن يجاب عن هذا ایضا بان يقال إن هذا ما يصح إذا قلنا 
إن صفات الأجناس لا تتعلق بالفاعل بل تكون للذات . 

(۱) ف الأصل : حصل . 


(۲) ف الأصل : جاری ٠‏ 
)۳( في الأصل ز هذه الاعياض وى اه ين نی "1 راحه 5 


مه ۲۱۳ سب 


وأما على قول من يقول إن صفات الأجناس تتعاق بالفامل لايمكن أن يقال 
بای تضاد الصفتين لاس برجم إلى الصفتين» بل يكون تضادهما واختلافهما 


وقد استدل من وجه آم بآن قيل أن قد بينا أن کون القادر قادرا لا تعدی 
طريقة الإحداث وا کرن النات سوادا اس زائد عل الوجود وا حدوت» 
فیجب أن تعلق بای زائد سوی أن يقال إن القادر أحدثه وفعله » إذ لامکی 
أن يقال إنه إا صبار سوادا لأنه فعله » لأن ذلك يكون تعليلا للشىء بنفسه » 
ناذا كان المؤثر ىكونه سوادا هو أن يفعله ويحدثه» وهذا بعينه حاصل مع البياض » 
فإذا فعله وأحدثه وجب أن تكون الذات سوادا باضاء لأن ماهو مؤثرفى حصول 
كل واحد منهما قد حصل ٠‏ 

ولا يازم على هذا کون الكلام آهرا ونيا فى حال واحدة» إذ المؤثرفى ذلك 
ليس الإحداث فقط » بل المؤثر فى ذلك نما هو الإرادة والكراهة » وه يتنافيان. 

فان قبل : أليس أن وجود أحد الضدين عندم إا هو دکان کون الذات 
عه وكونه قادرا حاصل مع كل واحد من الضدين » ومع هذا فانه 
لا يلزم أن يوجد الضدان معاء مع أن المؤثر حاصل فيهماء فكذاك لم لا جوز 
مثله فى مسألتنا ؟ 

أجاب عنه صاحب الاب » وهو أبو على بن خلاد» بأن قال : نحن إذا 


علانا وجود القدور باص زائد عل كون الذات قادرا 4 آدی ذلك إلى أن تقض 


(۱) ف الأصل : افاعل ٠‏ (۲) ف الاصل :اعا . 
(۳) ف الاصل : يملق . (4) انظر التعليق فى آنرالخاب ٠‏ 


مت !دهده 


حقيقة القادر والمقدور » وليس كذلك إذا علل کون الذات سوادا بأس زائد 
مى کونه قادرا » نارس ذلك لابژدی إلى انتقاض حقيقة القادر واانسدور ) 
كا أن کون الکلام مرا وخبرا [ ۸۰ ظ ] متی علق باس زائد على کونه قادرا فان 
لایقدح فى القادر والقدور وحقیفترما 6 ل كان کون الکلام مرا أوجب اشتراط 
آم زائد على الوجود ٠‏ ومتى لم مكنم أن يعلقوا ذلك بآم زائد سوی أن القادر 
فعله وأحدثه لزمهم ماذ كرنا . 

قال الشيخ أبو رشيد : وهذا المواب ليس يمنعهم » فالسؤال مع هذا لازم ٠‏ 
فالأولى أن تال إن کون الذات سوادا آم زائد على حدوثه » فيجب أن يعاق 
باس زائد على کون الذات قادرا ٠‏ 

ولیس هاهنا حال یشار إليها» فيقال ابا تؤثرفى کونه سواداء فيجب أن ينفى 
كونه سوادا بالفاعل . 

نان قيل : هاهنا مر ؛ وهو كوه می‌یدا » 

قیل له : کونه م‌بدا حاصل هم کونه بیاضا » کا هو حاصل مع کوئه 


سوادا » فيجب أن تکون الذات سوادا بياضا إذا أرادهما . 


ان قيل : [ إل ] هاتين الإرادتين تتضادان لتعلقهما بالضدين » 
55 [ إن ] إرادتى الضدين لاتتضادان عندنا . 
1 : إرادته للصفتين کارادته الضدين » فکا أنه إذا أراد الضدين 
لامجب أن بوجدا معا » فكذاك إذا آراد کون الذات على هاتين الصفتين لامجب 
أن صل علهما ٠‏ 


(۱) زيادة منا ليست فى الأصل ٠‏ 


امام ب 


قبل له : الإرادة عند لا تأر لها فى آیجاد الذات » ولا فى أن عمل 
عل مق من الصفات» بل ھی تابعة للداعى فلك مب 4 كإرادة حصول الضدين 
أن يحصلا معا . 

ولیس كذلك على مذهبع لأت تم إن الممؤثر فى کون الذات سوادا إا 
هو الارادة ۰ 

فإذا كانت هذه الورادة حاصلة مع البياض لزمک أن تكون الذات سوادا 
بياضًا فى حال واحدة 

ان قيل : يلزمكم على هذا ابضا حصول الضدين» لأن الذى هناك یا هو 
کون الذات قادرا وكونه قادرا معهما على سواء ۰ 

قبل له : لا يلزمنا ذلك » لأن تأثر القادر 5 المقسدور على سبیل الم حح 
والاختیار» ویس كذلك تأثير الارادة» فانه كون على الوجوب 


دلالة أخرى فى المسألة » وهو أن هذه الصفات لو كانت بالفاعل لصسح 
من الفاعل أن يوجد الذات ولا يجملها على شىء من هذه الصفات ای بص در عنم 
الإيجاب ٠‏ فاذا لم يملها مل شىء من هذه الصفات لا يكون فقا بين وجوده 
وعدمها ولا یکون لوجودها مزية على عدمها . وهذا فاسد » وما أدى اليه وجب 
أن يكون فاسدا . 

فان قيل : إن کون الذات موجودا [ ۸۱ و ] يفتقر الى مض هذه الصفات» 
فلا يصح أن بوجد إلا مع هذه الصفات . 


(۱) هكذا ف الأصل » و يجوزآن تكون الكهة : اجاب . 

(۲) فالأصل : تجمل ۰ 

(۳) هکذا الاصل : ريما باعثبار أن كلة « فرقا » خبر ليكون : واسمها مقدر- لکن جوز أن 
يكين هنا تحريف أو خط في النص صوا به مثلا : لا يكون هناك فرق + 


۳۹ ب 


قل له : حصول عض هذه الصيفات یفتقر الى الوجود » فلوافتقر الوجود 
أيضا الى بعض هذه الصفات لأدى الى أن يكون كل واحد منهما يفتقر الى 
صا حه ۰ 

وهذا فى القيقة يكون انتقارا للثىء الى نفسه . 

فان قبل : هذا الذى ذ كرموه مبنى على أن الوجود صفة زائدة على هذه 
الصفات» وعندنا أن المرجع بالوجود إلى بعض هذه الصفات» فلا يصح اذن 
قول بأنه يصح أن يوجد هذه الذات ولا يجعلها على شىء من هذه الصفات ٠‏ 


قبل لح : ما دیع على ذلك ؟ 


ان قتم : قد ثبت أن الوجود يتعلق بالفامل » فلو قلنا أن الرجم بالوجود 
الى هذه الصقات اوجب آن تکون هذه الصفات متعلقة بالفامل ۰ 


قيل لک : فمن هذه سام ! 

فان فلم : إن صفة الوجود لوكانت بعض هذه الصفات لوجب أن صح 
من الفسامل أن جل الذات الواحدة سوادا حلاوة » له ليس بينهما تناف 
ولامايحرى مرى التنافى » 

قبل ل :هذا انتقال من دلالة إلى دلالة أتعرى . وکل دلالة لاعکن تمحیحها 
إلا بالانتقال إلى دلالة آحری 1 تصح تلك الدلالة ٠.‏ 


(۱) في الأصل ١‏ تا , 


نت ۲۲۰ ات 


نان قاعم : إن المرجع بالوجود لو کات إلى بعض هذه السفات ول يكن 
ارم دإ ناه تدر سن رت لمجا ری وس قار عل 
الوجود أن يكون قادرا على هذه الصفات » فيلزم على هذا أن يكون أحدنا قادرا 
عل السواد والبيساض وغيرهما من الأ كوان وعل سائر مالا يدخل تحت مقسدور 
القادر ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

قبل لم : هذا أيضا انتقال إلى دلالة أحرى » فلا بد إذن فى هذه الدلالد 
أن نبين أن کون الذات موجودة أمس زائد على هذه الصفات ؛ ومتی ۸ نبين 
الكلام فى هذا الأصل نان هذه الدلالة لا تم : 

فلای يدل على أن کون الذات موجودة ليس بصفة توثر فى الإمجاب ما قد 
ثبت أن السواد والبياض تضادان إذا اشتركا فى كيفية الوجود وهو أن يكون 
اهما واحدا . فلوكان المرجع بالوجود و بالصفة الى يدر عنها الایجاب إلى 
ثىء واحد لأدى ذلك إلى أن يكون الثىء مشروطا بنفسه . 

وکذاك العلمين > لأوجب كل واحد منبما من العمفة مثل ما[ 

يوجبه الآثحر إذا افترقا فى كيفية الوجود» وهو أن يتغابر ملاهما بأن بوجد أحدها 
فى زيد والاخرق عمرو» ولوكان المرجع بالوجود إلى صفة الایاب لأدى إلى أن 


یکو ن الثىء هشرو وطا يسه ٠‏ 


(۱) مکذا الاصل» و يجوز أن يكوى هنا تحر يف عن : الأاوان . 
(۲) هکذا الاصل » و يجوز أنه ند سقط هنا کلام . 


ف مت 
ولأن إرادة القديم تعالى توجبصفة للقديم تعالى إذا حصل فا جرد الوجود. 
فلو كان المرجع بالوجود و بصفة الإيجاب إلى آمس زائد لأدى إلى أن يكون 


الشیء مشروطا سه ۰ 


قيل له : صفة الوجود تصحح حصول عض هذه الصفات 0 وكل واحدة 


من هذه الصفات لها حکام لا تصح تلك الأحكام على صفة الوجود ٠‏ 

إن قيل : إنما لا يصح أن توجد ذات السواد ولا تجمله سواداء لأن صمة 
كونه سوادا يكون لما هو علبا فى ذاته » وكونه سوادا يكون بالفاعل فلا يصح 
إذن من الفامل أن توجد ذات السواد الا وتكون سواداء لأن صحةكونه سوادا 
اناه علا اا 

قبل له : إذا كان كونه سواد بالفامل فصحة كونه موجودا يجب أن تكون 
بالفامل أيضا . وهذا ا أن صفة الوجود ا كان بالفاعل فصحة كونه موجودا 
يجب أن تكون بالفامل . ولأن قوله إن صمة كونه سوادا لما هو علبها فى ذاتها 
إشارة إلى أن هناك صفة ذاتية ٠‏ وهذا لبس مذهب للم ؛ لأن عندهم لا جنس 
ولا صفة إلا وهو بتعلق بالفامل ٠‏ 

دلالة أخرى ف المسألة على أن صفات الأجناس لا تتعلق بالفاعل ماقد ثبت 
أن كل ذات لا بد س يصح تعلق العلم بها على طريق التفصيل » والعلم بها 


(۱) استمال الضبائر هنا رف الفقرة الالبة غير متام > و إصلاحه سير . 


ست ۳۲۳۲ سه 


على طریق التفصیل لا ستعاق إلا على صفة مز ا عن ضرها » وتلك الصفة لا بد 
شا من حک تظهر به » وحکها ما نقوله انه مقتضی عنبا » وحصوله مشروط 
بالوجود . 

والخالف بقول إنه بالفاعل » فكونه مقتضى عن الصفة الذائية منم من أن 
یکون بالفاعل » لأن ما یکون مقتضی يجب حصوله بحصول الوجود» وما یکون 
الفامل [ و ] یکون موقوفا على اختیاره » يجوز أن يحصل وأن لا يحصل » وان 
حصل الوجود ٠‏ 


وهذه الرلداد قو ة إذا , پا الکو kT‏ :۱ 
زشدن الال زد ند زد کلام على أن ص سا 


كوا عن شرا العدم والوجود ۰ 

فان قبل : کته [ ۸۲ و ] حصول تلك المفة لما هی ملسا فى ذاتها 
أراغضرفا بالقافل 5د 

قيل له : قد أجبناعن هذا فلا معنى لإعادته . وهذا القد ركاف فى أن صفات 
الأجناس لا تكون بالفاعل . 

أعل أ ن من حالفنا ف حدوث الاجسام لا کن أن سمال غن هذا الوضع 3 
ران صفات الأجناس تعلق بالفامل » لن هذه الصفات إذ كانت متعلقة 
بالفامل لا بد أن تصاحب الحدوث » کا أن کون الكلام ما وخرا لما كان 
بالفاعل كان مصاحبا للهدوث . ومن قدر على هذه الصفات جب أن يكون قادرا 
على الایجاد . 


)۱( 1 الاصل : غبره 
)۲( ف الاصل : وحصوطا ۰ 


ست ۲۳۳ — 
فاذن لا معنى فى أن صفات الأجناس تتعاق بالفاعل أم لا » مع القسول 
بقدم المحم ۰ 
ولكن غرضنا ذه المسألة أن نبين أن كل ذات لابد أن ختص بصفة 


ز دنه وس غبره . وكانت تلك المسالة لاب 


الالح ا ا حيار ا وبين عرد د وتات دات اسان 


3 
E: 3‏ 
4 ع 
5ت 
ال 
ع( 
7 
ف 
3 


فمل 

ثم قال رحمه الله : أليس أنكم تقولون إن السواد سواد لنفسه ۰ ومع ذاك 
فانم لا تمتنعون من إجازة العدم مليه » فكذلك ۸ لا جوز أن نقول إن القديم 
قديم لنفسه ومع ذلك يجوز عليه العدم والبطلان ؟ 

إعل أن هذه المعارضة لا تصح أصلا » لأنا وان قلنا إن السواد سواد لنفسه 
فلا تقول إن السواد موجود لنفسه ۰ وأما إذا لم نقل ذلك فإنه يجوز عليسه العدم 
عن كونه موجودا ولايخرج عن كونه سواد ۰ ولي سكذلك ما قاله فى القديم » 
لآن القدم موجود لنفسة ) فع كونه موجودا لنفسه لا جوز عليه العدم » لأن 
ذاك يؤدى إلى لحر وجه عن صفة النفس » وذلك لا جوز . 

فان قبل : القديم هو مالا ابتداء لوجوده؛فیکوه يجوز عليه العدم لا يريج 
من أن لا يكون لوجوده ابتداء» فيجب أن يجوز عليه العدم . 

یل له : المعول يحب أن يكون على المعانى لا مل العبارة ٠‏ وقد ثبت أن 
القديم هو الذى يجب وجوده وأنه موجود نفسه » فع زخرب زمرفه راد 

موجود لنفسه لا يجوز أن يعدم . 


(۱) ف الأسل : فكان . (۲) ف الأصل : أنه . 


E .‏ 
ثم بين رحمه الله الكلام فى أن القد لا يجوز ملیه العدم والبطلان فقال : 
القديم لو جاز عليه العدم والبطلان کا يجوز یه الو بحود لم يكن بلو ود 
أولى من العدم إلا بأن يوجده [ ۸۲ ظ ] موجد» وما تقدم ملبه الموجد لا يجور 
أن يكون قديا ٠‏ 
وتحرير هذه الدلالة أن يقال إن القديم لايخلو : إما أن يكون واجب الوجود 
وإما أن يكون جائزالوجود . : 
نان کان جابزالو جود لم يكن بالوجود أولى من العدم إلا بموجد . 
وما تقدم عايه الموجد لايكون قدي » لأن القديم هو ما لا يكون لوجوده 
ابتداء» فلا جوز إذن أن يكون القديم بايحاد موجد ٠‏ 
فإذا لم يجسز ذلك لم يجر أن يكون جائزالوجود ۰ فإذا لم يج ز أن يكون جائر 
الوجود وجب أت يكون واجب الوجود . فان كان واجب الوجود فهو الذى 
تقول بأنه لا جوز عليه العدم أصلا . 
إلا أن هذه الدلالة لا تكاد نصح إلا بالرجوع والانتقال إلى بعض ماتقدم ٠‏ 
فان اعترض على هذه الدلالة فقيل : القدبم » و إن جاز عليه العدم فالمستقبل » 
ا يوز عليسه الوجود؛ لا يجب أن يكون وجوده موجد ؛ لأنه واجب ااوجود 
نیام بزل ٠‏ 
(۱) ق الأصل : كا يجوز عليه العدم والبطلان الوجود » لكن مع الضرب على كلتى العدم والبطلان + 
فبجوز أن يكون الصواب على ما ضبطنا ٠‏ 


)۱-۱5( 


= ۲۳۹ س 


وإما جب ما ذكتم أن لو كان فيا لم يرل متجدد الوجود ۰ نإذا 
نجدد وجوده فى تلك الخال مع جواز أن لا يتعدد » والحال واحدة والشرط 
واحد » يجب أن يكون وجوده عسوجد بوجده . فاما إذا كان واجب الوجود 
نلاب ذلك . 

هذا کا نعلم أن هذه الحوادث وجدت مع جواز آن لا توجد وأن تكون 
معدومة » بفاز علا الوجود المستقبل کا جاز العدم » ومع ذلك أن يكون عدمها 
معدم یعدمه »لكان فيا لم يزل واجب القدم ول بجدد عدمها فى تلك اما مع 
جواز أن لا بتمدد ‏ فكذلك ها هنا . 

فان قلت فى اب واب عن هذا إن القديم إنما وجب وجوده فيا لم بزل لا 
هو عليه فى ذاته لا لعلة» فكذلك الآن يحب وجوده لا هو یه فى ذاته ٠‏ 


ولا عکن أن يقال فى هذه الحوادث إنها اما وجب عدمها فيا لم يزل لم 
هی عليبا فى ذاتها ؛ إذ لو كان كذلك لاستحال وجودها لاستحالت دما اا 
ھی عليه فى ذاتها ٠‏ 

ويحب أن تكون العدومات كلها مقائلة ؛ فإذا لم يجسز أن يكون عدمها فيا 
ل بزل لما هي عليه فى ذاتها» »م أن وجود القديم م هوعليه ی ذاته » جاز ملا 
الوجود فى المستقبل و إن لم يجز العدم على القديم فى المستقبل ۰ فتى قلنا هذا كان 
انتقالا الى الدایل الأول . 


(۱) ف الأصل : علهما ٠‏ 

(۲) يظهرأته قد سقط كلام من النص أر يجب أن نقراً : يعدمها » 
(0) ف الأسل : عجا . 

(4) ف الأصل : طبا . 

(0) زيادة من عيدنا ٠‏ 


نت ارت 


ان قلنا : قد عامنا أن هذه مع اختلافها واختلاف أجناسها قد اشتركت 
فى آنا جائزة [ ۸۳ و ] الوجود وجائزة العدم » ثم ينتهى با فى الإيعاب الى وقت 
يجب عدمها ويستحيل وجودها ٠‏ 

ولا يمكن أن يقال مشل ذلك ف الوجود + بأن الموجود وز وجوده ويجوز 
عدمه» ثم نی فى الخال إلى وفت مب وجوده؛ فتى قلنا هذا كان اعتادا على 
جرد الوجود» والاععاد على مجرد الوجود لا يصح ٠‏ 

فان قلنا: إن ماله ولأجله وجب وجود القديم تعالى فيا لميزل حاصل الآن» 
لأنه اف وجب وجوده فى تلك الخال لاختصاصه بصفة» وهو الآن حاصل عل 
تلك اقرف ت ر 

وطذا أن تلك الصفة لما استحالت على هذه الحوادث استحال أن یکون فما 
مایب وجوده ٠‏ 

ولیس كذلك المعدوم » لأن الثئ قد يجب مدمه و إن لم يكن هناك حالة 
لأجلها يعدم » کا لابق من الأعراض ۰ 

فإذا لم يكن عدم هذه الحوادث فيا لم بزل بحالة هی حاصلة فى المستقيل جاز 
وجودها فى المستقبل » و إن استحال فى الأزل ٠‏ 

ببين ذلك أن هذه الح ادث نما استحال وجودها فما لم يزل» لأا لو وجدت 
لأدى إلى انقلاب ذاتها بآن يكون الحدث قدا أو القديم محدثا . وهذا الوجه 
غير حاصل ف المستقيل . فان قلنا هذا كان أيضا انتقالا إلى الدلیل الأول » لأنه 
مثل الحواب الأقل . 


A -‏ سم 


فان قبل : على هذا نحن تقول أيضا إن القديم إا وجب وجوده فيا لم بزل 
لاستحالة عدمه »م آم تقولون إا وجب عدم هذه الذوات فیا لم يزل لاستحالة 
وحودها ۰ 

قيل له : هذه المعارضة لا نصح أصلا » لأن الوجود صفة معقولة والمرجع 
بالعذم إلى زواها» وزوالها من حکها» فیصح لنا أن نقول: وجب العدم لاستحالة 
الوجود » E‏ : وجب الوجود لاستحالة 50 ٠‏ لگنا إذا قاتا 

وم ذا قالوا وب الوجود الم العدم كانوأ قد انيعوا الصفة حکها) 
والح أبدا يتبع الصفة» والصفة ایسد فبأن الفرق بين الموضعين . 

وقد ذكر قاضى القضاة أنالمعدوم ليس له بکونه معدوما صفة» وف لجع 
به إلى زوال صفة الوجود؛ وطذا [۸۳ ظ] يصح أن يعم الوجود ولا دم 5 

ولو كان له بكونه معدوا صسفة معا كسة لصفة الوحود لوجب أن لایکون 
العم تلك الصفة موقوفا على العم بصفة الوجود» لأن الصفتن الضدين لاقف 
العم بإحداها على العم بالأخرى» ومعلوم أنه لا یلم العدم إلا بعد أن يعلم الوجود» 
ولايجوز أن يتوصل بزوال صفة إلى ثبوتها » بل لابد أولاً أن يعقل ثبوت صفة 
لذات من الذوات ثم يعم زواها ۰ 

وطذه ملد قلنا إن المعدوم ليس له بكونه معدوما حال وصفة » ناذا لم يكن 
له حال معقولة » وف المرجع به إلى زوال صفة الوجود » فلا يطلب فى ذلك 
وج لن الوجه اما يطلب فى الأحكام والصفات الثابتة ٠,‏ 

(۱) ف الأصل : اذ . 


زفق ) فى الأصل ها . 


(۳) غير متقوطة ولا مضبوطة بالكلية فى الأصل - 


بت ۷۲4 


قال : ويمكن أن يقال إن المعدوم إذا كان مستحیل القدم فإنما وجب عدمه 
لأجل أن الفاعل لم يفعله > و إذا كان متجدد العدم نإنما وجب عدمه شرط 
وصفة أو مايحرى مجراه » أو لأن الفاعل لم یسح أن يفعله ٠‏ 

قال الشيخ أبو رشيد : فقوله فى المعدوم الذى اسقر مدمه إنما وجب عدمه 
لأن الفامل لم يفعله » ينتقض بالعدوم فيا لم يزل» لأنه إذ ذاك يجب عدمه» ومع 
ذلك لا مکن أن بعلل مدمه إذ ذاك بان الفامل ل بفعله » مس حيث أن كان 
استحيل من الفاعل فعله فى الأزل ولا فى ذلك من الانقلاب والاستحالة . 


لأنه قال : 

المعدوم لا يلو : ما أن يكون مستمر العدم أو متجدد العدم . 

فان كان مستمر العدم فانه مب عدمه » لأجل أن الفاعل لم يفعل» هذا 
إذا عع من الفامل أن یفهله » وهذا احتراز من المعدوم فى الأزل . 

و إن كان متجدد العسدم فلا يخلو : إنا أن يجب مدمه أو يجوز أن يعدم 
ووز أن لا بعدم ٠‏ 

ما م يجب مدمه فهو ما لا يبق من الأعراش » فإنه جب مدمه فى الثالى 
لاستحالة وجوده فى ذلك الوقت» من حيث [ 4م و ] أن وجوده كان عتصا 
بوقت » وقد مضى ذلك الوقت فيجب مدمه إذا طرأ الضد عليه أو مايجرى 
مجرى الضد » لأن مع طروء الضد أو ما يجرى مجراه ستحيل وجوده ٠‏ 


(۱) ف الأصل الامراض . 
(؟) أى فى الحظة الزمائية الثالية . 


س :لل ۱۳۳ 


ومكن أن يقال إن مایمدم فا يجب عدمه لاستحالة وجوده ٠‏ ثم استحالة 
وجوده تتقسم : 

فتارة استحیل وجوده لأنه لو وجد لأدى إلى اتقلاب ذاته؛ وذلك كالمعدوم 
فى الأزل » فانه يحب عدمه لاستحالة وجوده من حيث أن الفامل لم يفعله . 

وتارة مستحيل وجوده لأجل أن وجوده كان مختصا بوقت في مضى ذلك 
الوقت مستحيل وجوده من حيث أن وجوده كان مختصا بوقت ؛ وذلك کا جب 
مدمه من الأعراض ف الثانى من حال وجوده : فتارة نستحيل وجوده لطروء 
ضد أوما يجرى راه . 

فكل ما یعدم نإف يعدم لاستحالة وجوده » ثم تکون استحالة وجوده 
على أقسام ييناها . 

وعل الأحوال كلها أن هذه الحدثات سمتحيل وجودها فیا ل بزل » لأا 
لووجدت هناك لأدى إلى أن تصير بصفة دم أو يصير اقدم بصفة المحدث . 

فلابد إذن إن بکون وجودها فى وقت کون القديم متقدما عليها ما لوكانت 
أوقاتا لكانت بلا نهاية » حتى لاينقلب کون قدي أولا أن بقلب کونها علا 
وأن بصح من القدم إحداثها وإيجادها . 

وقسد بينا الكلام فى أن هذه الدلالة لامکن نصرتها إلا بارجوع إلى بعض 

ما تقدم والاستعانة به . 

(۱) ف الاصل : العدم . 


)۲( ز پادة من عندنا ٠‏ 
(۳) في الاصل : کرنه عدا , 


باب 


۰ 
فى أن کک ن احدث يجب أن کون دا 
فان قال قائل 3 أك مال سقدم نح أن بک ن عدا باد 
فل ق م Ey‏ 8 سد ۲با سيا نی نا 


إلى قوله ال کر : أليس أن ابلسم لایخلومن الموادث الان » ومع ذلك 
لايدل على حدوما الآن » فكذلك 1 لاجوز أن يقال ۱ و إن لم يحل هن الحوادث 


فيا مضى فإنه لايدل على حدوثها ؟ 
قال إلء أي شد ١.‏ الما أن مالم سةد ایور 23 بک ن عيدنا 
ل اسح ابو رسي عم ۾ ا مام عدم العدث جب لل حول خا با 


مثله »> ضرورى لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال . قال : ولا فرق فى ذلك بين 
أن يكون الكلام فى ذات انه وأن یکون الکلام فى ذوات كثيرة ۰ 

وخالف سائر مشايخنا فى هذا الباب » فإنهم قالوا إن العم [ ٤ظ‏ ] بهذه 
الدعوى الرابعة مستدل » وذ کروا فما أدلة . 

وفصل قاضى القضاة بين أن يكون الكلام فى ذات بعينه لم تدم مل 
حادث بعينه » فان العلم بحدوث تلك الذات ضرورى ؛ وبين أن یکون الكلام 
فى ذوات وحوادث فى أن ال سل | إذ ذاك ۳ احدث يجب أن یکون 
محدثا مثله ) مکتسب ۰ 

قال الشيخ أبو رشيد : وعلى ماذ كر فى هذا الباب من الأدلة فهو على التنبيه 
عل آن لا ود لامكن الاعتقاد فیه ٠‏ قال : وان الروندى ما 17 له اعتقاد قدم 
الجسم » لأنه لم يحصل له العلم بان الحسم ۸ يتقدم الموادث؛ بل لابد أن يكون 


قد اعتقد تقدمه علبها ٠‏ ألا ترى أنه إذا قال أن الممم لم يغلي من هذه المماني ) 


۲۳۲ بت 


ثم لما اعتقد قدم الجسم فلاید من أن يعتقد أن فى هذه العایی ما وحوده کو جود 
المسم فيكون قدبما مع ابلسم ؟. فابلسم إذن لم يتقدم على ذلك الممنى القديم ٠‏ وأما 


ناذا كان کزاا 


ار وقد 


كذلك فقد عات بان ابن الروندى لم , كد مم اعتقاده 
بأنه لم تقدم الحوادث» ونما اعتقد ة دمه لان اعقد[ أ 0] فى هذه العای 
ما یکون وحوده کوحود الجسم » نم سقدم الحم علية ۰ 

وأمامايكون محدثا من هذه المعانى فلابد من تقدم املسم عليه . 

وما ذكر فى هذا الباب مايحرى مجرى الشبه [ و ] هو أن یقالل: إنحظ الجسم 
فی باب الوجود كظ المعنى 3 

فک أن المعنى لما له حظ ق الوجود يجب أن یکون محدثا » فکذاك انحل 
يجب أن يكون دا . 

ولآن من حق القديم أن يكون سابقا للحدث» لأنالقديم هو الموجود ل يزل» 
والمحسدث هو الكائن بعد أن لم يكن 4 ومن حق الوجود لم بزل أن يكون 
سابقا لما وجد بعد أن لم يكن » ما أن من حق ماوجد منذ سنة أن بكرن سابقا 
لما وجد منذ أسبوع ومنذ يوم ۰ 

فالحسم إذا لم يكن سابقا للحدث وجب أن لا يكون قدیا ناذا لم يكن قدعا 
وجب أن یکون محدثا » لأن الموجود لا لو : اما أن یکون قد و مدا . 


(۱) فى الأصل + رام إذا . 
)۲( زيادة من عند ليست ف الأمل ۱ 


— ۲۴۴ — 


ان قیل عل هذا : أليس أن سم لم يتقسدم العرض المادث » ومع ذلك 
لاب أن يكوب اللسم بصفة العرض ولا العرض بصفة المسم ؟ فكذلك 
لم لايجوز أن يقال فى باب الحدوث | ۸٥‏ و ] ؟ ۰ 

قبل له : هذا لا بسح » لأن قولنا : جمم»معناه أنه طو بل عریض عميق 
وقولنا : عررض» ما يعرض ف الوجود» ولاب لبثه کابث غبره» من الجواهس 
والقدم؛ فهذا لايتعلق بالتقدم واتار ق‌الوجود» والتقدم والتأئح يقتضيان ذلك؛ 

فلا جب من حيث أن آحدهما لم يتقدم على الآخرما يجب أن يكون بصفة 
الآخرنى هذا الک » ما س زيدا وعمرا اذا لم نتقدم أحدهما صاحبه نان 
أحدها إذا كان فرشا لا بحب ف الآخرأن بكرن كذلك» لأن ذلك لا تعلق له 
بالتقدم والساوی ۰ 

ولكن إذا كان لأحدهما عش رسنين وجب أن يكون الا أيضا عش رسنين ٠‏ 

وكذلك السواد واابياض إذا لم يتقدم آحدها الآخرلا يجب أن يكون كل 
واحد مهمابفة عماحیدق اب ا ستی یکون کل واحد مثبما سوادا 
باضا . 

ولکن اذا كان أحدهما وجد منذ عشر» وجب فى الآخر أن يكون کذاك » 
لأنه ما له بالأوقات ‏ فکناك مثله فى مسألتنا ۰ 

ولأنا نم آنابلسم إذا لم بتقدم حادثا بعينه فإنه يجب أن يكون محدثا مثله؛ 
واذا لم بتقدم عضا بعينة لم يب أن يكون عضا مثله ؛ وكذلك فى جملة الذوات٠‏ 

نسم إذا لم بتقدم المعانى المحدثة يجب أن يكون محدثا مثلها . 


ولکن إذا لم يتقدم الأعرراض لا يجب أن يكون عضا مثلها . 
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ولأنا نعم أن املسم واحدث قد اشتركا فى حقيقة الحدوث » فيجب أن 
شتكافى الحدث . 

بیان ذلك» وهو أن املسم إذا لم بتقدم الحدث لم يكن موجودا قبل الحادث 
کا أن الحادث ۸ يكن موجودا إلا فى ذلك الوقت ۰ فإذا اشتركا فى هذا الک » 
وهو أن كل واحد منهما وجد فى حال وجد فيبا صاحبه ‏ وهذا هو ا لقبقة 
فى الحدوث - فيجب أن يكون آحدهما كصاحبه فى باب الحدوث . 

ولا يجب أن يكون أحدهما مثل صاحبه فى باب ابلسمية والعرضية » لأنهما 
لم شترکا فى حقيقة الحسم وحقيقة العرض » لأن حقيقة اسم ما يكون طو یلا 
عيضا عميقا ‏ وحقبقة العرض ما يعرض ف الوجود ولايجب لبثه کلبث غيره» من 
المواهى والقديم » فبان الفرق بين مسألتنا وبين ما عارضنا به . 


فصتل 

نان قبل [ .۸ ظ ]: أو لبس أن اسم لم يخل من الحوادث الآن ولا بب 
أن يكون محدثا مثلها الآن» فكذلك فيا مضى من الزمان ... إلى قوله ففصل آنی: 
أو ليس قد قلم إن الحركة فى هذا الوقت لم تخل من الحوادث الى حدثت فيه 
فى هذا الوقت؛ و إن كان قد خلا فى الوقت الأول من هذه الحوادث إلى غيرها 
وسيقها إلى سواها ؟ 

إعلم أن الاعتبار فى الدلالة هو أن املسم لم بتقدم الحوادث ٠‏ 

ولكن لولم بتقدم عليها لم تكن الدلالة على حدوث ابلسم ثم ۰ 
ولو قدرنا بأن الجسم خلا من الحوادث » ولكن ۸ يتقسدم عليباء لکانت الدلالة 
عل حدوث اسم مستقيمة ٠‏ 

فعامت أن المعتبرفى الدلالة على حدوث ابلسم هو امتناع ةدم ابم على 
الحوادث لا استحالة خلوه عنها . 

ناذا كان كذلك فال سے و إن لم يحل من هذه المعانى لا لو : ما أن تكون 
بأقية أو حادئه . 

فان كانت باقيه لا تدل عل حدوث ابلسم فى هذا الوقت ٠‏ 

وان كانت حادثه فلا يخلو: إما أن یکون اسم قد تقدمها أو لا يكون 
قد تقدمها . 

فان كان قسد تقدمها لم يدل على حدوث ابلسم فى حال ما حدث فيها ا مى » 


(۱) هكذا الاصل :عل التذكير ونه تركاء + 
(۲) في الأصل : رها , 


۳۳۹ 


وان لم يكن تقدمها دل ذلك على حدوث ابلس ۰ 


نان قبل : فا الذى يدل على حدوث الجسم منهذه العایی ؛ آهوالذی حدث 


أولا أو الذى حدث بعده أو جموع ذلك ؟ 
۳( 5 5 
فان قلم ان الذى حدث فيه أولا وجب أن تشيروا إليه وأن تعینوه ٠‏ 
وإن قم : هو الذى حدث بعد ذلك لمبصح» لأن اسم قد تقدم عليه 5 
فإن قام : جوع هذه المعانى» لم يصح أيضاء لأن سم قد تقدم على بعضها . 
8 22 
فلم ببق إلا أن تقولوا : هو انجاورة الأولى» فيجب عليكم أن تشیروا لها . 
ولا مكنم ذلك أيضاء فيجب أن تبطل دلا نكم . 
فالحواب أن الذى يدل على حدث ابلسم إا هو الحادث الأول » إلا أنه 
لما تعذرت الإشارة إليه وامتنع تعلق العم به على سبيل التفضيل » فی علم على 
لا يوجد [ ۸٩‏ و ] إلا وهو متحيزولا کون متحيرًا إلا وهو كائن فى جهة » 
ولا یکون کائنا فى جهة إلا بكون ۰ 
فان قیل : إن من عرف هذه الوجوه بأدلتها هل يحصمل له العلم بحدوث الما 
ام لا ؟ نان قتم إنه يحمل له الع بحدت الم ققحم ۰ نام لا بد أن 
صل له العلم بيحدث العالم فا الدليل من ذلك على حدث العام ؟ لأن الدلیل لاید 
أن يكون مقيزا عن المدلول . فتی قاتم إن كل من علم هذه الوجوه بأدلتها حصل له 
(۱) ف الأصل : ذلك دل ٠‏ 
(۲) ف الأصل : ان . 


(۲) ف الأمل : اليه . 
(4) هكزا الأصل » رالمقول أن تكون العبارة : زان قلع إنه لا یحصل له الم ٠.‏ 


تست ۲۳۷ — 


العلى حدث العالم من دون نظر واستدلال فقصد أبطلم کون شی» منبا دلالة 
فى حدث العام » لأن الدليل نا يحصل الب بالنظر والتأمل فيه . 
قيل له : نحن تقول إن كل من عرف هذه الوجوه بأداتها حصل له العلم 
بحدث العام من غير نظر وا کنساب » ثم لا متنع أن توصف هذه الوجوه بأنها 
وغير متنع أن الدليل إذا كان مبذيا على أمور مقدمة فكل من علم ذلك الدايل 
مع تلك المقدمة حصل له الع بالمدلول من دون نظر واستدلال ؛ ومع ذلك 
لا يخرج الدليل من أن يكون دليلا فى نفسه , 
فهذا م نقول إن من عرف قبح الظلم على سبيل أجشملة ثم شك فى ضر بعينه 
أنه ظلم أو ليس بظل » فانه إذا عل كونه ظاما ءلم قبحه من دون نظر واستدلال » 
ومع هذا لامتنع أن يوصف بان الم بكونه ظلما مع تقدم علمه بان كل ما اتصيف 
بصفة الظلم يجب أن يكون قبيحا يكون دلأله على قبح هذا ام الممين ‏ فكذلك 
مثله فى مسألتنا . 
وهکنا نع وقول إن قول الرسول دلالة على الأحكام مع تقدم علمنا إأنه 
لا يجوز عليه الالغاز والتعمية والتوريه وائقية » وان كان كل من كان على هذه 
ال جوا ال حصل له العم بأن النى إذا أخبر عن كيت وكيت فإنه يكون حقا وصواباء 
ولطفا وصلاحا من دون نظر واستدلال ٠‏ ومع ذلك انه يقال فى خيره وقوله إنه 
دليل على الأحكام 6 لما كان طريقا إلى ام باکر . 
(۱) ف الأصل : انا الم حمل به + 


(۲) يغلب على الملن ان كلة < بأن » هذه زائدة . 
)۳( اوقرأنا هكذا : أله يكون دلالهً > لاستقام سير الفكرة * 


= ۳۸ مم 


فان قیل : فدلالتک من ی وجه تتعلق بالمدلول» إذ لابد لكل دليل من أن 
یکون له تعلق بالمدلول ؟ [ جم ظ] 

قبل له :1غا بتعاق به من حيث الوجوب» وهو أنه لولا حدوث المحم لأ 
وجب استحالة تقدمه على الحادث أو لما وجب مقارنته للحادث أو لا وجب 
استحالة خلوه عنه . وقد ذ كرأن تعلق الدليل بالمدلول يكون على وجوه أربعة : 

أحدها من حيث الصبحة » وذلك م نقول فى کون الذات قادرا . فان مايدل 
عل هده الصنة نا يدل من حيث العبحة » وهو أنه اولا کونه قادرا دا صم 
منه الفعل ۰ 

والثانى أن يدل بطريقة الحسن والحكة كدلالة المعجز » ودو أنه ولا کون 
الى ادنا حسن إظهار المعجز عليه . 

والثالث قد بكرن بطريقة الدواعى والاختيار » وذلك سبيل ما نقول 
ف دلالة اهل وألاجة » وهو أنه اولا کون أحدنا جاهلا وشتاجا ل 
اختار القبيح ٠‏ 

والرابع هو ما نحن فيه فإنه يدل بطريقة الوجوب » وهو أنه لولا كونه محدثا 


لما وجب متارنته فادث ۰ 


فان قيل : أو لسم قسد زعتمبآن املسم َل من الحوادث ای تحدث 
فى هذا! الوقت » وان كان قد خلا من قبل إلى غيرها وسبقها إلى سوا اها ... 
إلى قوله : شا الذى يدل على تناهى ما مضى من الأفعال ؟ 

إعلم أن افرض بهذا الس وال هو أن يقال إن ابلسم کا لوم يل . لفان 
الآن ای تحدث وخلا من قبل إلى غيرها من المعانى فهلا جاز أن يكون [ هلا ] 


۳ 
fot,‏ ديت فد تیلها حوادث لا إلى أول ٩‏ 
له أبدا وأن هذه الموادث حدثت فيه قيلها حوا دت د 4207 


حاله 
إعلم آنا قد بينا أن اعتقاد قدم ابلسم مع أنه لم يخل من الحوادث ولم يتقدم 
یا اکن ۰ وقدبين فقي اوماق ف ول لسکریات هل الباق ۰ وف 
قبل فیهابنها غير متناهية » فإنها لا تخرج من أن تكون معلومة . 
فاذاكان کذلك فلا يلو : ]ما أن يقال بأن لكلها اشداء » أو يقال إنه 
لا ابتداء لكلهاء أو يقال بأن لبعضها انتداء و بعضم|ا لا ابتداء له 
ولا عکن أن يقال بأن لكلها ابتداء » مع القول بانب لا أول لها وأنها غير 
متناهية » لأن ذلك تناقض ۰ 
وكذلك لا مکی أن يقال بأن كلها لا اتداء له مع الفول [ ۸۷ و ] با 
حوادث > له ينناقض . 
() هكاالأصل» واعل الصواب : 5ل يمل ٠‏ 
(۲) زيادة من عندنا ليست فى الأصل ٠‏ 
(۳) ف الأمل : حادث ٠‏ 
(4) ف الأصل : لأا ۰ 


و۲ مت 


وکزاك إذا قبل : لبعضبا ابتداء و بعضها لا اتداء له بتنافض » لأن القول 
بان لبعضما ابتداء منع من القول بأنها أجمع بلا ابتداء وأنها غير متتاهية ٠‏ 
والقول بأن بعضها لا ابتداء له نع من القول بأنما أجمع حوادث 4 


تُعابت + بأن ة قوم لے هذا تناقض ۰ 


ولا يمكنهم أن يقولوا إن لفظ الكل والبعض ]نا يعقل فيا يتناهى » وأما 
مالا يتناهى فإنه لا يدخل فيه لفظ الكل والبعض ؛ فان المعول فى هذا الباب 
وف غيره يجب أن يكون على المع دون العبارة ٠‏ 

وقد علمنا نها » و إن قيل بأنها غير متناهية + فانم 
معلومة ؛ فإذا كانت معلومة تأتت فما هذه القسمة ٠‏ 

و بد انا نم [ ان وصف الثىء الواحد بأنه حسدث و بأنه لا ابتداءله 
تناقض . فکذاك فى آشیاء ي لأن فى الثىء الواحد لم تناقض ذلك لأجل أنه 
شیء واحد » بل نما يتنافض لأنه أثبت ما نقی ونفى ما أثبت ۰ 

لا تری أنه لا تفترق الال بين أت نقول ذلك فى الثىء الواحد و بين أن 
يكون ذلك فى أشياء كثيرة » كأن نقول فى أشياء كثيرة معدودة مثلا ما حوادث 
وإنها لا انتداء لها » فيكون ذلك متناقضا ؟ 

نان قيل : ما آنکتم أن ذلك إنما بتنافض إذا كان الكلام فى الشیء الواحد. 
اما إذا کان الكلام فى أشياء كثرة لا يتنافض ؟ هذا کا أتم مجوزون فى كل 
واحد من آحاد الأمة الخطأ » ولا تمؤزون ذلك فى جماعتهم ! 

(۱) ف الأصل ؛ فيا ٠‏ 
(۲) زيادة من عندنا ليست بالأصل ٠‏ 
(۲) فى الأسل انها 


= إ۲ —- 


قلنا : هذا لايصح » لأن الإثبات يفارق التجو يزفى هذا لباب ٠‏ وقد یلزم 
ف الإثيات ما لا يلزم فى التجويز. والتجويزف مثل هذا الموضع لا يراد به إلا أحد 
المعنبين : إا القدرة و تا الشك . 

فإذا قلنا فى القادر إنه يجوز منسه کل واحد من الضدین على معنى أنه يقدر 
عل كل واحد منهما » ليس فى هذا ما يجب أن يكون جامعا يينهما فى الوجود» 
لا من جهة اللفظ ولا من جهة العنی» کا يلزم ذلك إذا قلنا إنه يفعلهما جميعا . 

وكذلك إذا شككما فى كل واحد من آحاد الأمة فى أعى من الأمو رلا يلزمنا أن 
نشك فى جماعتهم » بل لا يمتنع أن بنفى هذا الشك عن جماعتهم لقيام الدلالة عليه . 

ألا ری أنا جوز فى كل واحد من فى هذا البلد أن يكون أ كل المصيرة البارحة 
[ ۸۷ ظ ] » ثم لايمب أن نشك بان كلهم قد أ كل المصبرة البارحة » بل نقطع 
بان كلهم ۸ يأكلوا المصبرة ؟ وكذلك يجوز أن كل واحد منهم قد اسی أن هذا 
اليوم يوم الثلاثاء » ثم لاحب أن يكون الجميع قد نسوا ذلك اليوم ٠‏ 

ولي س كذلك ماذ کروه» فانم قطعوا بان کل واحد من هذه الحوادث له آزل» 
ثم إذا قالوا بان جملتها لا ال ها كان ذلك ينناقض» وجرى ذلك مجرى أن يقول 
القائل إن كل واحد من الهند مخطئ فى دینه واعتفاده » ثم يقول فى ممم 61م 
ليسوا مطن » فيكون ذلك مناقضة ٠‏ 

وكذلك إذا قال فى كل واحد من ازج إنه أسود ثم يقول فى بلتم نسم 
ليسوا سودا ۽ ويقول فى جماعة من الرجال إن كل واحد منهم إنه رجل » ثم بقول 
فى جماعتهم إنهم ليسوا رجالا . 


)۱-۱( 


بت ۲۶۲ بت 


فكذلك ها هنا » إذا قالوا إن کل واحد من هذه الحوادث له أؤل وجلا 
لا أؤل شا كان منافضة . 

وقولنا إن کل واحد من آحاد الأمة جوز عليه الخطأ والغلط » ثم حلمم 
لا يجوز أن يكونوا مخطئين نإنه لا يكون مناقضة على ما يبنا وهذا ظاهس بين ٠‏ 

نان قبل : كيف يصمح ولگ إن إثبات الصفة لاد وسلبها عر اللمامة 
بتاقض وتجو بزها للآحاد وسلبها على ابمماعة لا يتناقض ؟ 

وقد عابنا كم تقولون : إن كل قدر من المقدورات له حصر ونباية » نهذا 
إثبات ۽ ثم تقولون : جملتها بلا حصر ونهاية » وهذا نفى ؛ فتنفون عن اجملة ماتثبتون 
التحاد ‏ فکذاك ۸ لا يجوز مثل ذلك فى مسألتنا ؟ 

فالحواب : نحن إذا قلنا بإثبات الصفة لا حاد وسلیها عن اجملة ما نقول ذلك 
إذا كانت الصفة تلبت لكل ذات » وذلك كأن نقول إن کل واحدة من هذه 
الذوات موجودة» ثم نقول : جملتها ليس موجوده [ فذلك ] يتناقض ؛ لأن صفة 
الوجود تثبت لكل ذات ٠‏ 

وكذلك إذا قال : إن کل واحد من هذه الذوات أسود وجملتها ليس نسود» 
تناقض؛ لأن الصفة تثبت لكل ذات ٠‏ 

وكذلك إذا قال : كل واحد من هذه الذوات له ول » وجملتها لا أقّل فا » 
تناقض؛ لأن هذه الصفة تثبت لكل [۸۸ و] ذات» فيجرى باب التناقض جرى 
أن هذه الذوات كل واحد ملا لا أول له » و لها ها أۆل» فان كل واحد ما 
موجود وجملتها ليس بموجود » أوكل واحد منها أسود و متا ليس بأسود . 


(۱) ف الأصل : تال 
(۲) لا يوجد اطرد ف لمیر بحسب الغمائر » وتحن لم نصلح إلا ما اقتضته الضرورة 


— ۳ 


يزيد ما ذكرناه وضوحا أن إثبات الصفة الاحاد وسلبها عن الجاعة إذا كانت 
الصفة تثبت لكل ذات نفيا وإثباتاء یکون نفيا لى) أثبت بعينه أو متا لما نفى 
بعينة ۰ 

ألاترى أنك إذا قات إن كل واحد من الذوات موجود» و بملتها ليس بموجود 
فقد نفیت غيرما أثبت أولا ؟ وهكذا فى باق الأمثلة » إذا قلت إن كل واحد 
منها أسود وجملتها ليس سود » فقد نفيت بآ كلاءك عين ما ثبت فى أل 
کلامك» ج أنك إذا قات إن كل واحد ليس بموجود و جانا موجودة فقد بت 
فى آل ركلامك عين مانفيت فى أوله ٠‏ 

فإذا ثبتت هذه أبجملة فتقول : إن قولنا : فير متناه» لیس بصفة تثبت لكل 
ذات بل هو من أسماء املت» فإذا نی عن الآحاد وآثبت للجملة لابتناقض») و بری 
ذلك مجرى مانقول فى آحاد العشرة إن كل بعض منها ليس بعشرة» و جملتها عشرة » 
لم تناقض ذلك » لأن قولنا : عشرة » من أسماء اللملة لا من أسماء الآحاد ٠‏ 
فکذاك قولنا : مثناه وغیرمشته ٠‏ 

و اما تناقض لو قلنا إن كل واحد من هذه العشرة أسود و جلما ليس لسود» 
لأن صفة السواد ثبتت لكل ذا تکصفة الوجود ٠‏ 

فكذلك ماتنازعنا فيه» وهو أن له أو أو لا ال له . فإنه ثبت لكل ذات؛ 
فإذا أثبت ذلك الا حاد ونفی عن اجملة تناقض» على ما بيناه + 

فان قيل : العلم بان هذه الحوادث محدثة هل هو علم بنها غير قدية أو یناج 
فی ذلك إلى عم آخر »كا تقولون فى علم جملة وتفصيل ؟ 

قيل له : الواحد منا إذا علم بأن هذه المعانى محدثة فقد عل بانها متجددة 
الوجود . فإذا ملم بأنها متجددة الوجود فقد علم بأنها ليست كذلك ؛ لأن القديم 


= 4 سم 


معناه مستمر الوجود ٠‏ الشىء الواحد دستحیل أن يكون متجدد الوجود ومستمر 
[ ۸۸ ظ ] الوجود » والتجدد والاسعرار حكان منافيان للوجود » فلولم يكن العلم 
أنه حدث ماما بأنه ليس بقديم لوجب أن يصح انفکاك أحد العلمين عن الآخر# 
وقد علمنا استحالة ذلك . 

ویس كذلك فى ملم جملة وتفصيل » وذلك كأن يلم أحدنا ات كل 
ما أتصف بصفة الظلم يحون قبيحا؛ ثم إذا جاء إلى ضرر بعينه وشك فيه أنه ظلم 
أوليس بظلم فإنه إذا عرف كونه ظاما عرف قبحه بعلم ثالث مستند إلى علمين 
متقدمينز . : 

أحدهما عم جملة بأن كل ما اتصف بصفة الظلم يكون قبيحا 9 

والثانى ملم تفصيل بان هذا الضرر ظلم ۰ 

وذلك لأن هاهنا معلومين متغايرين فيجب أن يكون ماتعلق بهما علمين متغايرين 

ویجوز أن نفصل أحد العلمين عن الآخخر على بعض الوجوه بآن لايتقدم عم 
جملة بان كل ما اتصف بصفة الظلم يكون قبيحاء فلايحصل له ال بأن هذا قبيح ؛ 
ان ملم أنه للم » وكذلك إذا عل بان هذه الذوات موجودة» نقد علم بذلك العم أنه 
ليس بمعدوم ۰ 

هذا اقلا آن المدوم لیس له بکونه معدوما بال وصفة [ کثرمن زوال 
مسفة الوجود ۰ فإذا كان كذلك فالعلم بان هذه الصغة » وهی صفة الوجود» 
حاصلة » لاشك أنه یکون علما بأنها غير زائله لاستحاله أن یکون الشیء الواحد 
حاصلا وغير حاصل . 


(۱) ف الاصل : حالا . 


ا 


فأما إذا قلنا إن المعدوم له بکونه معدوما حال » كا ذهب إليه الشيخ 
أبوعبد الله البصرى : فان العم بوجود الشىء لا یکون علا بأنه ليس معدوم ه 
بل بعلم ذلك بعلم ثالث » کا قلنا فى عم بملة وعلم تفصصيل ؟ وذلك بان يعلم أن كل 
ما اتصف بصسفة الوجود فانه لايكون معدوما » ثم إذا جاء إلى ذات بعينه وعلم 
أنه موجود عل بعلم ثالث أنه ليس ععدوم» مسئندا إلى العلمين المتقدمين ٠‏ 

والأصل فى هذا لباب » وهو أن كل مين إذا كان المرجع وت أحدهما 
هو إلى زوال ال خر لاغير أو المرجع بزوال أحدهما [ ۸٩‏ و ] هو إلى ثبوت الآخر 
لاغير » فالعل بأحدهما هو العلم بالآحرء لأنهما فى الحقيقة معلوم واحد ٠‏ 

وإذالم يكن امرجم حدم إلى زوال ار ولابزوال أحدهما إلى ثبوت ار 
كانا صفتين متغابرتين ۰ وان لم يصبح اجتاعهما فال بثبوت أحدها لایکون 
ماما بزوال الآخى» بل إا بعلم زوال الآ بعلم آنو , 

مجع 

دلبل آرعل وجه التفدير بان مالم يتقدم المحدث يجب أن يكون دا 
مثله ETE‏ أن هذه المعانى لو قدر بقاژها لوجب أن يكون فما ما يكون 
وجوده على حد وج ود الثىء ۰ فإذا كان ابلسم فدبا فيا لم بزل فكذلك ذلك 
المعنى يب أن يكون قدعا . فإذا كان كذلك بطل قو لم بآن هذه المعانى عدثة» 
والحسم قديم مع أن المسم لم یل عنها . 

فإذا ثبت هذا عل وجه التقديرفكذلك إذا لم بقدر بقاؤها وكانت زائلة» لأن 
بقاء الثیء وزواله لا يقليان جنسه ۰ 

0 () ما لسن وكان الطبيعى أن تکون العيارة : و إذا لم يكن المرجع وت أحدههما ٠‏ 


(۲) ف الأصل : متغاير ين ٠‏ 
(۳) ف الأصل : التقرب ٠‏ 


س ۳4 مت 


ولیس شم أن یقولوا : إت ما ذ كرتموه اما ذکروه على سبيل التقدیر» 
لأن التقديركالتحقيق إذا أمر علا ۰ هن قال لنا : لا تقدّروا » كأنه قال لن) : 
لاتستداوا . 

و بعد: فان کون کون الثىء قدها لیس بأ کثرمن أنه يكون موجوداً فیا لم يزل» 
بان يعدم بسد ذلك لا يرج من أنه كان موجودا لم پزل ٠‏ وحن إذا قل إن 
القدم لايجوز علبه العدم و إنه يحب بقاؤه فذلك من حح القديم لامن فائدته . 

وحقيقته معنى هذا أن معنى القدم هو ا لمو جود لم بزل ۰ فإذا قلنا إنه يجب بقاؤه 
لم تقل ذلك لأجل أن هذا من معنى القديم » ولكن لأجل أن ما يقثر فى حصوله 
حاصل أبدا » فثبت حصوله ٠‏ 

نان قیل : كيف یصح هذا وعندم أن القدم لو عدم لأدى إلى انقلاب 
اه 

قيل له : هذا لا يصح لوجهین : 

أحدهما أن ذلك إن يصح على أصلناء لأن عندنا أن القدم ]ما یکون صفة 
سل ماده یه الشیخ آبو على أو يكون [صفة] مقتضاة عنها على ما ذهب 
إليه الشبخ أبو هاشم 

وعل المذهبين جیعا الاشتراك فيه بوجب القاثل وأنه لا يجوز تحروجه عا 


هو عليه من الصفة [ ۸٩‏ ظ ] » کا أن سائرالذوات لا بيصم تروجها عما هی 


عليها من الأوصاف ٠‏ 
ولي س كذلك على مذهيم » لأنكم تجؤزون اشتراك الختلفین فى هذه الصفة » 
وهو اسم والعرض ٠‏ 


(۱) زپادة من عندا بقصد الإيضاح ٠‏ 


سس لاعلا لب 


والثانى وهو أن هذا الذى ذ کروه بمعزل عا ألزمناهم > لأا ألزمناهم أنه يجب 
أن يكون فى هذه المعانى ما يكون موجودا فيا لم يزل مع ابحم ۰ وهذا الم 
سواء عدم وزال بعد ذلك ألم يعدم ول يزل » اتقلب ذاته أولم ينقاب . 

وذ کر قاضى القضاه أن ماذ کروه فى طرف نقيض» لأنا تقول لهم : 

ما تولون ما ن بلسم وهذه المعانى ؟ افتقولون إن فى هذه المنی ما يكون 
وجوده على حد وجود ابلسم أو لا تقولون ذلك ؟ 

فان قالوا : نحن نقول إن فى هذه العانی ما يكون وجوده على حد وجود 
الجسم »قفا كان المس قدا وجب فى ذلك المعنى أن يكون قدها» ناذا وجب 
قدمه بطل قوم بأن هذه المعانى كلها حدثة , 

و إن قالوا : لیس فى هذه المعانى ما یکون وجوده على حد وجود اسم » 
وقد أخبروا بان اسم تقسدم على هذه المعانى » فَأذا قالوا مد ذلك بأن الم 
لم خل من هذه المعانى و إن هذه المعانى لاابتداء لما كان ذلك متناقضا ؛ فكأئهم 
قالوا إن زیدا لا ول اوجوده » إلا أن عمرا قد تقدمه فى الوجود ٠‏ 


و بعد فان ما قالوه يوجب أن يكون القدع منقدما على ماهو محدث بوقت واحد 
أو با بقدر تقدير وقت واحد : لأنهم إذا قالوا إن هذه اطرکات لا ول لوجودها 
4 3 
فا رک الأولى التى تکون قدية إنما تتقدم عل ما يلها بوقت [واحد| أو مايتقدر 
بتقديروقت [واحد]؛ وذلك إذا قالوا بقدم الفلك» فالفلك ]نما بتقدم على الحركة 
(۱) ف الأسل : اذ. 
(۲) هذه الكلة ( ما ) موجودة فى الأصل » ناما أن تکون زائدة أو يكون فيها تحر یف ٠‏ 


(۳) ف الأصل : وإذا 
(4) كبة « یاحد » باقصة من الأصل» وقد زجناها الابضاح» و پقاس عليا ما بل + 


سامغلا ت 


الحادثة برقت أو بما بتقدر تقدير وقت ۰ وذلك بوجب اتنقلاب القديم عن کونه 
قدما أو انقلاب الحدت عن كونه عدا ٠‏ 
وفذا تقول إنه يحب أن يكون بين القديم وبين احدث مر الأوقات 
مالا يتناهى » أن لوكانت هناك أوقات تقدير» أولأن ماذ كروه بوجب أن يكون 
سم حالة قبل مالم يزل » حتى یصسح كونه متحركا فيا لم بزل , لأن المتحرك 
هو المنتقل من حالة إلى حالة ومن جهة إلى جهة » ولا تعلم حالة معقولة له قبل 
مالم يزل ٠‏ ۱ 
فإن قيل : آم إذا قلم إنه يجب أن يكون بين القديم وبين الصدث من 
الأوقات مالا يتناهى » أن لوكانت هناك أوقات على سبيل التقدير؛ وقد قلم فى كثير 
من المواضع [ ٩۰‏ و] إن التقدير كالتحقيق . وقد عامنا أن هذه الأوقات التى 
تثبتونها تقديرا لوكانت ثابتة تحقيقالم يصح حدوث شىء بمدها - فكذلك إذا كان 
مل وجه التقدير . 

و بعد فان هذا الثراعى إذا كان لا بتناهی كيف بتهى إلى غاية معسلومة ؟ 
على أنه لا بد فى هذا التراعى أن یز ما بصح حدوث حادث فيه مسا يستحيل 
حدوث حادث فيه » حتى بمكن الاشارة إلى حالة» فيقال إنه صح حدوث حادث 
فا وقبلها بحالة لا صح حدوث حادث فیا ٠‏ وقد علمنا أنه ما من حال من 
أحوال ما مضی إلا و بح حدوث حادث فما » ولا يقيز حدوث حادث فا عم 
استحيل حدوث حادث ا 

بين ما ذ کزاه آنا لوقدرنا حدوث شیء لا فى وقت» ثم قدرنا بينه وبين 
ارت ترجه ما لا يتناهى من الأوقات نان الشانی لا بصح دوه 


(۱) في الأصل : نبه . 


سد 4 حب 


أصلاء فكذلك إذا فتم إنه يحب أن يكون بين القدیم وبين احدث ما لا يتناهى 
من الأوقات » يحب أن استحیل وجود احدث على هذه القاعدة ٠‏ 

وبعد فانم إذا قل : ما من حالة من أحوال ما مضى إلا دیمح حدوث 
حادث فا » ثم قولكم بعد ذلك : لا بصسح وجود ما لا أول له » كان ذلك 
متنافضا وحرى ذلك جری أن يقول قائل إنه ما من وقت من أوقات ما يستقبل 
إلا و یسح حدوث حادث فيه » ثم قول : لا يصمح وجود مالا آخرله ۰ 

فإن قلتم إن الواحد منا قادر على أجناس مختلفة» وکل قدر لا بتناهی» ثم لا يلزم 
على هذ آن بوجد ما لابتناهی» فكذلك لم لا يجوز أن تقول إن ما مضى ما من 


حالة إلا و بصح حدوث حادث فیا » ثم لا يجب وجوب ما لا أول له ؟ ۰ 


قبل لم : هذا لا يصح لوجهين : 

أحدهها : أنه لوصح أن يقال هذا فيا مضى لصح أن يقال ذلك فيا بستقبل : 
إنه رخ إلا [ بمح ] حدوث حادث فيه من أوقات مستةبلة» ثم يشتبى 
الحال إلى أن لا یسح حدوث شىء ولا يصح وجود ما لا آخرله » م قلم 
ى قافن والمقذون + 

والثانى أن ما ألزمنا م ؛ إن كان حاصلا فيا مارضتونا وجب أن تسوا 
بينهما » فيقال : مها أنه إذا قبل إنه ما من حال من أحوال ما مضى إلا و يصح 
حدوث حادث نبه» فإنه يجب أن يقال أيضا إنه بصح وجود [ ٩۰‏ ظ] ما لا 

أول له » و الا تناقض القول ٠‏ 


(۱) ف الأصل : فيه . 
0( هذه زيادة من عندنا يقتضيها منطق الفكرة ٠‏ 


بت وهلا — 


كذلك إذا قبل إن أحدنا قادر على ما لا بتناهی » وجب القول بحصول 
00 
مالا بتناهى ‏ واما أن تقولوا إن القادر 1ءا يقدر مل قدر محصورءن المقدورات» 
و إلا کنم مناقضين فى قولح بأنه يقدر على ما لا يتناهى ولا يوجد ما لا بتناهی» 
3 
کا كام مناقضين فى فولع إنه ما من وقت من أوقات ما قد مضی إلا و لصح 
وجود حادث ثم لا يصح وجود ما أول له ۰ 
فاكواب أن فاضی القضاة قال إن القدر لا يجب أن یکون کال فى کل 
موضع » بل يحب أن بنظر فى الملة : إن كانت العلة الى ما ولأجاها ثبت الح 
فى احق حاصلة فى القدر وجب أن يسؤى بين ألعقق والقدر فى إثبات الحم » 
وإلا وجب أن يفرق بينهما . 
وقد علمنا أن العل الى لها ولأجلها لا بصح حدوث حادث بعل وحود 
مالا يتناهى نم تمحصل فى الحقق لا فى المقدر» فلا يحب أن يجرى التقدير فى هذا 
الباب مجرى التحقيق . 
ألا ری إنا إذا شرطنا فى وحود الحدث وحود ما ستحیل وحوده استحال 
الشی» إلا مد اجهاع الضدين » فإنه ستحیل وجود ذلك الشیء » ويكون ذلك 
فى احتق 
(۱) لابد آن کلاما قد سقط هنا . 


(۲) ف الاصل : ما یتقضی ٠‏ وقد أصلحناه » .صب طريقة تعبير الژلف ۰ ویجوزعل کل حال 


سب إو — 


(12 


ولو قدرنا اجتاع الضدين ثم قلنا : «صح وجود الثىء » بعد أجتاعهما 
على سبيل التقدير » فإنه لا ستحیل وجود ذلك الثىء ٠‏ 
وقد علمنا أن القديم تعالى لوكان قاملا للقيائح » کا ذحبت إليه الجيرة» نان 
ببطل على ذلك كونه الما غنيا ٠‏ ولو قذرنا وقوع الكذب منه كأن كونه قادرا 
عليه لما قدح فى تب وأمثلة كثيرة . 
وبعد فانالو قلنا إنه لا پوجد محدث إلا وقبله محدث فإنه استحیل وجوده . 
ولو تلا إنه لا بوجد حدث إلا ويصح قبله حدوث محدث فانه لا ستحيل وجود 
هذا الحدث فى محدث واحد» فكيف فيا لا تناهى ! 
فعلست بهذه الملة أنه لامجب أن جرى القتر مجرى المحقق » وإنما الواجب 
أن الم ق هذا لباب ٠‏ 
وأما ما ذكره السائل [ من ] أن هذا التراتى كيف ,تب إل فاية معاومة 
يصح حدوث حادث بعدها فانه لا یسح » لأنا إا ذ كرا [ ١1و‏ و ] ذلك مل 
سبيل التقسديرلا مل سبيل التحقرق حتی نلزم باه إلى غاية معلومة ون اية 
مقهومة ۰ 
لکن لما لم يكن إثبات القديم قدبما واحدث دنا إلا على هذا لتقديرقدرنا 
هذا التقديرء ملى أن هذا التقديرلابد لكل واحد من الفريقين فى هذه المسألة ) 
الخالف والوالف» منه . 
() ف الأسل : ابا . 
(۲) يغلب فل الظن أنه قد سقط من اله السابقة شىء ٠‏ 


(۳) غير منقوطة فى الأصل . 


۱ زيادة مب عندتاء 
(4) زیاده من 


(۰) فر منقوطة في الأصل ٠‏ 


— ٣ 


فانا نقول للخالف : ما تقول فى هذه الموجودات انا قديمة أجمع » أو عغدثة 
أجمع» أو بعضم| قدبم وبعضها حدث ؟ 
فان قات إنها قدعة أجمع لابد أن تثبت لها صفات متجددة؛ فاذا یت 
صفات متجددة لايد س تثبت ين صفاتها المتجددة و نبا هذا التراحی الذى 
ذکزاه على سبيل التقدير . 
وإن قلت إنها أحع عدثة لابد أيضا أن تثبت بين حدوثها وبين عدمها 
[ نبا ]لم بزل هذا الثزانى على وجه التقدير . 
و إن قلت يحدوث بعضها وقدم بعض لا بد أن تثبت بين ما هو قديم و بين 
ما هو محدث هذا الراخی . 
فإذن الكل ما ومتك لابد له من هذا التقديربالندير عل وجه التقررب . 
فأما ما ذكره السائل أنه لابد أن یز فى هذا الترانى ما يصح حدوث حادث 
فيه وما لا يصح » حنی لو تقدم حدوث حادث يحاله على الوقت الذي لصح فيه 
حدوثه لا يصح إذ ذاك حدوثه » فان ذلك لاییب؛ لأنه ما من وقت إلا ريصح 
حدوث حادث فيه . فان كانت هذه الصحة حاصلة أبدا فيا لم بزل كيف يجوز 
أن نفرق بين ها يصح و بين ما لا يصح ؟ بل يجب أن سوی بين جميع ما مضى 
فى هذا الح . 
فان قيل : كيف يصح ذلك وأتم تمتنعون من حصول اطولدث فيا لم يزل ؟ 
(۱) زيادة من عندنا ٠‏ 


0( يجوز أن تكون عبارة «ب در مل وجه التةر يب » زائدة أو أن يكون قد سقط منالكلام شىء 
أرأن تکون تحر يفا عن : باك حه التقد م 


او ات نكرت عر يتن عل وح افد 


9) قالامل نا 


س ۵۳۲ ۲۷ س 


قبل له : نحن نجعل مالم بزل حاله الصحة» فتقول : إنه ما من حال فيا لم بزل 
إلا و يصح فيه حدوث حادث » الا أن الصفة إنما تحصل ف الستقبل» ونقول 
إن القدم تعالى كان قادرا فيا لم يزل على أن بوجد هذه القدورات فیا لا يزال» 
ونقول إن فى ذلك المستقبل کا بسح حدوث حادث فيه فانه تحصل الصفة 
ایض [ ٩۱‏ ظ ] » فنجعل ما ستقبل حالا بحصول الصحة والصفة» وما لم زل 
حالا حصول الصحة دون الصفة» فنسوى فى حصول الصحة بين ما م بزل و بين 
ما لا يزال» ونفرق بينهما فى باب حصول الصفة » ما ترى . 

ونقول : إن القديم تعالى كان يصح منه الفعل فيال يزل» ولكن نثبت الحصول 
من بعد؛ وفيا استقبل کا يصح منه الفعل يصح حصبول الصفة للفعل . 

إلا أن کل ما وجد صار متناهیا فلا نطلق لفظا بقتضی وجسود ما لا بتناهی» 
کا أن القسادر و إن کان قادرا على ما لا بتناهی » على معنى أنه ما من وقت نمی 
إليه إلا و یصح أن بوجد فيه مثل ما أوجده أولاء ثم كذلك» ثم كذلك» لكن 
كل ما وجد فقد صار متناهيا ؛ فلا نطلق لفظا بقتضی وجود ما لا نباية له . 

واما ما ذ که السائل فى آل كلامه وقرنه بقوله بان المقدر فى هذا الباب 
كانحقق » وذلك قوله : لو قدرنا حدوث شیء لا فى وقت » ثم قدرنا بعده أوقاتا 
لا تتناهى » ثم قدرنا بعد ذلك حدوث شی آخخر » فانه لا بصح أصلا حدوث هذا 
الثانى مع هذا اتقدیر. 

قلنا : هذا تقدير اقلاب من حيث أنك قدرت ف المحدث أن يكون بصغة 
دم 1 إن صار] القديم محداء كيف يكون الحال فى ذلك ؟ 

فثبت بهذه الجلة بطلان ما ذ كره السائل من النسوية بين المقدّر واحقق 
فى هذا الباب , 


)۱( فى الأصل : يصح رحصول الصفة الى للفعل = مع كشط الواوءن «رحمول» وکفط جزه 
من كلية الى » ومع تأشير عند كلة «حصول» ٠‏ (۲) زيادة نعتقد آنبا سقطت من الأصل ٠‏ 


تا 

وما يدل على تناهى مامضى من الأفعال) وهو أن ما مضى من الأفعال لا يخلو 
إا أن يكون له نهاية أو لا يكون له نهاية ... إلى قوله [ ف ] فصل آخر : أو ليس 
عندم أن المسم لايخلوى كل وقت عما لا يبق من الأععراض ولا وصف ,أنه 
متخ عنه بعد وجوده» ومع ذلك فإنه لا نع من أن يكون باقياء وإن وجب 

مقارنته 00 ٠‏ فكذلك ل لا يجوز أن يقال إنه و ان جل 

ن الحوادث ول تقدم عليها فإن ذلك لا ,منم من أن یکون ابلسم قدیا ؟ 

30 الكلام فى معرفة ما لا يتناهى ينبنى على معرفة ما يتناهى + لا 
ما تناهى إنبات وما لا يتناهى نفى » ومن حق النفى أنه يجب أن يكون مرنبا 
مل الإثبات ٠‏ 

اع أن قولنا : م يتتاهى » لادستعمل ف الثىء الواحد [ ٩۲‏ و ] وأا ستعمل 
فى شام ثيرة ٠‏ فمنى قولنا : إنه متناه» أى أن له ابتداء وأنه تجوز الزيادة عليه» 
وفلا : إنه غير متناه» أى لا أول لوجوده وأنه لا تجوز الزيادة عليه ٠‏ 

فتى قیل فى الثىء الوا حد إنه متناه أو غير متناہ کان ذلك مزا ويكون متها 
ما هو أشياءكثيرة» كقولنا فى القدم تعالى : إنه لا هاية لوجوده» شبهنا وجوده 
بأشياء لانتناهی على سبيل التوسع وانحاز ٠‏ 

نإذا ثبت هذا فوصف الأعراض بأنها غير متناهية لا يخاو إما أن یکون المراد 
بذلك أا لا تتناهى من جهة الحدوث أو من جهة القدر ۰ أما من جهة المساحة 


)۱( فى الاصل : وقوله 2 


س ون — 


ان ذلك لا يتاتى فبها » و إا يتأنى فى الأجسام » کا ذهب إليه الثنوية ۽ فانهم 
يقولون ان النورلا يتناهى فى الهات اجس وإنما بتناهى من جهة واحدة » 
وهی جهة العلو . 

فلو قيل على هذا فى هذه الأعراض بأنها لا تتاهی من جهة الحدوث نذاك 
باطل » لأجل أن الحدوث قد أنى علبها » والوجود قد ثملها من الطرفين حیعا » 
فا حصره الوجود وشسله وأتى الفراغ به من ابكائيين جیما لا يصح أن يقال 
إنه ير متناو ۰ 

ولوقيل ]نبا لا نتناهى من جهة العدد» فلا یخاو قولم فى ذلك : ما آن ریدوا 
بذاك المدود قسه او بریدوا یلك المدد حسب ‏ 

فان آرادوا بذاک المعدود فقد بينا أن هذه الاعراض لا يجوز وصفها بأنها 
لا ''تناهى » لأن الفراع بالوجود قد حصل من الطرفين جميعا . 

وان أرادوا به اعد فقد عامنا أن عد أشياء كثيرة مکن ف وق واحدة ٠‏ فاذا 
كان العدود مما تناهی من حيث أن الوجود حصره فالعد أول بذاك . 


زان قيل : ما أتكتم أن هذه المعانى» و إن تناهت من جهة الا فإنها 
لا نتناهى من جهة الأول » کا أتم تقولون فها يحدث ف الستقبل إنه بتناهی من 
جهة الأول ولا تناهی من جهة الا ؟ 

قيل له : هذا لا بصح» ولا مکن قباس ما مضى [ ٩۲‏ ظ ] على ما ستقبل» 
لأن ما مضى قد أتى الفراغ بالوجود عليه من الطرفين جميعا» فيجب أن يقال بان 

(1) ف الأسل : المقدور » لكا أ صلحناها مرامين ما پل مباشرة ٠‏ 

(۲) هكذا فى الأصل » فهل یجوزان تکون تحريفا عن : دفعة ؟. , 


= و۲ 


متناه » وليس كذلك ما يستقبل» لأن الفراغ بالوجود لم يأت على انيع وم 
حصل الوجود للبعض فيباء فكل ما وجد نقول : إنه متناه» وما لم يوجد نقول : 
إنه لا شتاهى ٠‏ 

وإنما قلنا : إنه لا شاهى » لأن القادر عليه إذا كان باقبا فا من وفت 
إلا وبصح أن يوجد فى الشأنى مثل ما بوجد فى الأول » وأنه يجب أن يكون 
كذلك أبداء ما دام هو باقيا . 

فعامنا أن ما فى العدم من القدورات غير متناه؛ إذ ل وکا كذلك لوجب أن 
يثناهى امال بالقادر مع وجوده و بقائه أن لا يصح منه (یجاد شىء فى المستقيل 
قد أوجد مثله فى الماضى» فیکون ذلك قدحا فى کونه قادرا ٠‏ 

فإذا ثبت کون القديم تعالى قادرا » وثبت بقاژه على الدوام والأبد وانللود » 
يجب أن يكون ما يقدرطيه فير متناه ٠‏ 

فان قيل : فهل يمح من القديم تعالى أن يوجد ذوات بلا نهاية دفعة واحدة 

قبل له : ذلك لا يجوز . فان قيل : فا الذى يدل ل ذلك ؟ 

قبل له : قد ذ كرف هذا لباب أدلة » أقواها وهو أنه لوصح من القديم تعالى 
إياد ذوات بلا نمابة لوجب أن يصح ایجاد قدر بلا نباية و إيجاد شىء بلا نها ٠‏ 
ولوكان كذلك لوجب أن يصح أن يوجد فى الواحد من الأحياء ما لا بناحی من 
القدر » فيقسدر على ما لا بتناهی من المقسدور من جنس واحد فى وقت واحد » 
فيصح منه أن بانع القديم تمالى ۽ 

وکل قول يؤدى إلى هذا فنا هيك به فسادا أ وكافيك به بطلانا ۰ 


0 آی لو کان تناهیا ٠‏ 


عل لن — 


دلالة أخرى : ما قد ثبت أن الواهی إذا خلقها على أى فدر خلقها فانه يجوز 
الزيادة عليها والتقصان عنما » لأنه لوضم الا مثلها لكان آز ید ماکان ولو نقص 
منها بعضما لكان أنقص ماکان , والزيادة والتقصان علمان للتناهى . 

بيان ذلك آنا لو قدرنا حبلا طويلا وفع النزاع فى أنه متناه أو غير متناه » ثم 
قدرنا أنه وصل به ذراع لكان أزيد نما کان » ولو قطع منه ذراع لكان آنقص 
ماکان » فنعم [ ٩۳‏ و ] بقبول الزيادة والتقصان أنه متناه ٠‏ 

فإذا ثبت هذافى المواه فكذاك فى الأعر اض المدركة يجب أن يكون كذلك , 
فزذا ثبت هذا الم فى المدركات من الخواهى والاعراض » وهو قبول الزيادة 
والنقصان محصول الوجود ما » فسنا بعد ذلك مالا يدرك من الأعراض عل هذه 
المدركات ف قبول الزيادة والتقصان بعلة أن الوجود قد أى مل الميع . 

فإذا ثبت فا قبول الزيادة والنقصان ثبت تناهما ٠‏ 

فان قيل : ما ألكتم أن هذه القضية » وهی قبول الزيادة والتقصان » إنما 
و فى هذه الدرکات لا متناهية لا لأجل أنبا موجودة ؟ وهذه الأعمراض 
نی لاتدرك وان شارکما فى الوجود فإنما لم تشارك ف التناهى» فلم يحب أن تکون 
مثلها فى قبول الزيادة واللتقصان ؟ 

قيل له : نحن نمع بين العلتين » فنقول إن هذه المدركات وجب فما الزيادة 
والنقصان لوجودها واتناهها ۰ فا لا يدرك إذاكان موجودا فيجب أنيكون كذاك 
فى قبول الزيادة والتقصان» وإنما يدخل فما ذلك لوجودها لا لشئ آخر. ثم نقيس 
عليها مالم بوجد من الأشياء أنه إذا وجذ لابد أن مجوز فيه أيضا الزيادة والتقصان » 
لحصول الوجود له - ثم إذا ثبت جواز الزيادة والتقصان ثبت التناهى . 

(۱) هكذا الأصل » وقد أبقيناه ‏ والمقصود حك العقل ٠‏ 
(۱-۱۷) 


— ۲۵۸ = 


فان‌قیل :فيجب أن تقولوا إذن بأن العدومات ها نهاية »لأنه يدخل فيهاالزيادة 
والنقصان . ألا ترى آنا إذا وجد بعض المعدومات صارت أتقص ما كانت » 
وإذاعدم بعض الموجودات صارت أزيدما كانت » والزيادةوالتقصانعامان للتناهى؟ 

قيل له : الزيادة والنتقصان |ءا هو من حك الزید والتقوص من الذوات > 
وقد عامنا أن العدومات لانثبتها اضطرارا » واه نثبتها بدلیل دقيق ٠‏ فلا يمكن 
أن يدعى فى حکها الذی هو الزيادة والنتقصان الضرورة » لأنه لا یجسوز أن يعلم 
ذات من الذوات بدليل دفيق و يعلم حکه بالاضطرار ٠‏ فاذاكا نكذلك فلا يجوز أن 
یدعی فى زيادتها وتقصانا الضرورة ٠‏ 

ثم الذى بدعلمنا أن [سوظ]العدم ذوات» بذلك الدليل ماما بأنهاغير متناهية ‏ 
فسبق علمنا بأنها غير متناهية بمعرفة ز يادتها وتقصانها . ونم بعد ذلك بأنه لا يجوز 
نما الزيادة والنتقعصان » لأن الزيادة والتقصان إنما يجوزان فيا بتاهی -- وقد عامنا 
بالدليل أن المعدومات لانتناهی . 

يؤكد ذلك ويوضحه؛ وهو أن الذى يدل على أن فى العدم ذوات ١اقد‏ ثبت 
أن القادر باق ثابت » وما من حال من أحواله إلا ويصح أن يوجد ف الثانى مثل 
ما أوجد فى الأول » و الا أدى إلى انتقاض كونه قادرا ء وهذا ک) يدل على أن 
فى العدم ذوات يدل على أنها بلا نباية ٠‏ 

وليس كذلك الكلام فى الموجودات » لأنا نعم هذا الحم » وهو الزيادة 
والنقصان » فى الموجودات بالاضطرار » ثم توصل بذلك إلى آنا متناهية » 
إذ لوكانت لانتناهی لما حصل فما الزيادة والتقصان . 


(۱) الأفمال فى الأصل عل التذكير ٠‏ (۲) فىالأصل: مناه ٠‏ 


— ۲۵۵ س 


1 زفق 
لاس بالمكس ما قاله السائل» لأن فى الموجودات نعلم ضرورة ولا ثبوت 


الزيادة والنقصان ثم نعلم بذلك تناهيها » وف المعدومات نس أولا بدليل تناها 
ثم انتفاء الزيادة والتقصان ٠‏ 

فبهذه الطريقة نعل أن العالم متناه من جهة السافة » لأنا تقول : لو قدرنا أن 
ها دنا حيلا يطول الال » ثم قطعنا ذراعا من وسطه » ثم ضمنا طرف القطع » 
فإنه يكون أنقص مما كان ؛ ولو وصلنا ذلك المقطوع على ما كان من قبل لكان 
أزيد ما كان بعد القطع ‏ فنعم تناهيه بهذه الطريقة ٠‏ 

فإذا وجب تناهيه فكذلك يجب تناهى العام الذى هو بقدر مذا الیل . 

دلالة أحرى فى المسألة على أن العالم متناه من جهة المساحة ما قد ثبت أن العالم 
يحو ز أن شقل بكليته عن المحاذيات أل حصلت فما إلى محاذيات أنعر» ناذا 
انتقات عن تلك احاذیات إلى محاذيات آخحرتکون قد فرغت المحاذيات الى انتقات 
عنها وشغلت الحاذیات الى حصلت فما ؛ وهذا يدل على أن لها ماية ولها أل 
وآخر»ء ولا جوز أن تفرغ جهات وتشغل جهات آل إلا ولا نباية وأول وآخخره 

ولأنه جو زاس تمل جواهى آحرنی الماذيات الى انتقات عنما » والتى 
انتقات لها لولم تكن انتقلت [4وو] إلا كان جوز أنيحصل فما آیضا جواهس 
أخ» فيزداد العالم على ماكان عليه» والزيادة والنقصان علمان للتناهى » على ما بيناه . 

فان قيل : فلم قم إن الا به يجوز أن تمرك عن العاذيات انى حصبل 
فيا ؟ 


(۳) ف الأصل الكلبة عرفة » وقد اصاحناها بحسب ممق الفكرة والتعرير علها ٠‏ 
اسم ا الصا ء ر الڑے و کے الا - 
(ج) مکنا الاصل» رالتصود کلیة ام 


(4) ف الأصل : بكليتها ,.. حصلت فيا » فاصلحنا المبارة . 


= ,۲ بت 


قبل له : لأنه مامن جزءِ فيه الاویجوز أن ,تحرك على الانفراد» فلذاك وجب 
أن يجوز أن ,ترك العالم بالكلية . 

فان قيل : ماأنكتم أن هذا الحم يجوز على آحادها وأبعاضها وأجزائها » 
ولا يجو ز مل عنم ؟ هذا کا تقولون إنه ما من مقدورات إلا ویصح أن بوجد 
كل قدر مب ولا يجوز أن بوجد الميع منبا » فكذلك ها هنا نقول : ما من جزء 
من العالم إلا ویجوز آن شقل » ولا جوز فى الميع أن يتحرك . 

قيل له : هذا لا يصح » لأن ماله ولأجله عم فى کل بحزء أن تحرك ار 
فى المي » لأنه ما عع فى بحزء أن بتعرك لتحيزه » والتحيز حاصل فى ابميع » وليس 
كذاك ف المقدورات » لأن ماله ولأجله حم وجود البعض غير حاصل فى ابيع » 
لأله إنما بوجد البعض لأن القادر أوجده » وهذا غير حاصل فى ابلميع » لأنا لو قلنا 
إنه يوجد بیع مرج القادر من أن يكون قادرا . 

ونحن اما أثبئنا هذه المقدورات لكون القادر قادرا » ولا يجوز أن يقال 
فى وقتها وصفتها ما یمود عل النقض بكون الذات قادرا . 


دلالة أخرى ف المسألة » وهو أن الله تعالی لوصح أن يوجد دفعة واحدة 


مالايتناهى لوجب أن يصح أن يوجده مفرقا على أوقات مستقبلة» لأن ماح إيجاده 
فى وقت واحد من الأشياء فإنه يجوز اجاده فى آوفات أولى وأخری» فاذا فرقه 
عل أوقات مستقبلة تناهى > فكذلك إذا أوجده دفعة واحدة . 

إلا أن هذه الدلالة معترضة» لأن لقائل أن يقول : ما أنكرت أن إذا أوجده 
فى أوقات مفرقا عليها فإنه يمتاج أن يوجده فى أوقات لا نتناهی ؛ و إن كان صح 


م 


(۲) ينى لاتباء المقدررات . 


عدم د 


أن يوجده فى وقت واحد إذا كان دفعة واحدة» هذا ) ان تقولون إن مائة 
جزء من الحركات یصح أن يوجدها دفعة واحدة . ولكن او أوجدها مفرقة على 
الأوقات فانه يحتاج أن بوجدها فى ماثة [ 4۶ ظ ] وقت » فكذلك ها هنا . 

ومكن آت يجاب عن هذا بأن بقال: إن قولك بوجود ما لابتناهی من 
الأوقات لا يصح » لأن الوقت عبارة عن الحادث أو ما يقدّر تقدير الحادث . 
وما یکون کذاك لا صح وصفه بأنه لا نای . 

ويمكن أن بمترض على هذا الحواب » فیفال : فلم قلتم إن ما يكون حادثا 
لا يصح وصفه بأنه لا بتناهی ؟ وهل وقع النزاع لا نی هذا ؟ فان العم يقول 
بحدوث مالا بنناهى من الذوات وأنت تمتنع من ذلك » ولا فرق فى ذلك بين 
الأوقات وبين غيرها من الحوادث . 

فأقول : کا أجوز وحود مالا ,تناهى دفعة واحدة » كذاك جوز وجود 
ما لا.يتناهى فى أوقات لاتناهی ۰ ولا یکن تصحيح ما اذعته إلا بالانتقال 
إلى دلالة أحرى . 

وبعد فإن الوقت ؟ هو عبارة عن الحادث فقد يكون عبارة عما بقدر فيه 
تقدير الحادث » فن أبن أن يقال [ إن حال ] مايق رف باب الحدوث من 
الأوقات كال ما هو حقق فى أنه لا يصح أن يكون مالا يتناهى ولا يصح 
وصفه بذاك ! ۱ 


(۱) ف الاصل : ادّعنه . 
(۲) زيادة من عندا لا کال العبارة ٠‏ 


بت ۲۹۱۲ مت 


دلالة أحرى فى المسالة » وهو أنه لو صح من الله تعالى أن بوجد دفعة واحدة 
مالا بتهی من النوات لوجب أن يصع أن بوجدها مرتبا بعضها على بعض فيا 
مضى من الذوات » حتى بلحق وجودها بوجود القديم تعالى » إذا كانت هذه 
الذوات ما يجوز علما البقاء وكانت مبتدأة غير متولدة عن سبب» فیوذی ذلك 
إلى نرو ج القديم تعالى من أن يكون قادرا علبا؛ لن مر حت القادر أن 
بتقدم على مقدوره » و دی إلى نروج القديم تعالى من أن يكون قديما » 
أو وی إلى کون هذه الحوادث قديمة س وف ذلك ما نصا من لفساد من 
انقلاب الذرات . 

ان قيل : أولسم تقولون إن القدم تعالى إذا آوجد جوهرا فى وفت» فا 
من وقت إلا و يصح أن يوجده قبل ذلك» ثم قبل قبل ذلك الوقت» حى إنه ما من 
وقت إلا ويصح أن بوجده فى ذلك [ الوقت ] » ثم ذلك لايؤدى إلى أن يلتحق 
الحدث با لم بسح أن يقدر بينه وبين القديم تعالى من الأوقات مالا يتتاهى + 
أن لو قدرنا هناك وا ٠‏ فكذلك ل لا يوز أن تقول مثل ذلك فى هذه الذوات 
ای لا تناهی > إنبا وان تلم بعضها على بعض » فالا لاتلحق بالقسديم » بل 
يجب أن يكون ,ينها وبين القديم تعالى من الأوقات مالا بتناهی ؟ 

قبل له : هذا لا يصح» لأنه لافرق بين الموضعين» لأنا إذا قلنا فى جوهس 
واحد إنه ما من وقت إلا ركان يصح أن يود قبل ذلك )فان يصح أن يقدر 
من المثراتى بينه [ ٩‏ و ] وبين القديم تعالى » على مابينا ٠‏ 

(۱) هکذا الأصل» وقد تركاء » کا فى مواضع كثرة . 

(۲) ف العبارة السابقة نقص » والممنى راخ عا يل فى الفقرة نفمها ٠‏ (۳) فالأصل : أوقات. 


. فى الأصل : قدم . (ه) فى الأصل : فإنه‎ (١ 
٠ دلا » هذه م‌ادة في الأمل ؛ (۷) الفاءلي هوالقديم‎ 60 


۲۷۱۳ = 


ولیس کذاك ما ذکروه » لأنهم إذا قالوا بوجود مالا ينناهى دفعة » وبا 
لا شاهی هو مالا ول له ولا آخر» ادا مج البقاء على اب ميع » وكاس یصح 
إيجادما فيا مضی من الزمان » فم هذين الوجهين يجب أن باحق بالقدم تعالى ؟ 
وكذلك فيا تنازعنا فيه . 

قبل له : هذا لا يصح » ۳ و إن فلدا إن القديم تعالى قادر على ما لا بتناهی 
من كل جنس فإنا لا نقول إنه يأفى الفسرأغ على جميع مقدورانه ؛ كيف ولو ی 
الفراغ على جميعه نوج القديم تعالى من أن يكون قادرا ! 

و اما تقول إنه ما من وقت إلا و بصح أن يوجد فيه أضعاف ما أوجده من 
قبل » ثم کل ما آنى عليه الوجود فإنه یکون متناهيا . 

ولیس كذلك ماقام 4 لان تلم وود ما لا شاهی دفعة واحدة 4 وقلم إنه 
انی عليه الفراغ > ودو مالا بنناهی» دفعة واحدة ٠‏ وحن قا لم : لوح أن 
بوجد ما لا شاهی دفعة واحدة لصح أن يوجد ذاك مفرقا على الأوقات ) إذا کان 
م لصح عليه البقاء» لأن ماحم إيجاده فى وقت واحد فان جوز فى أوقات أول 
وأحرى » فيلتحق بالقدم تعالى . 

وأما ما ذ کره صاحب الاب من الوجه الثانى فى اأسألة » وهو أنه قال إن 
الفعل فيا مضى لا يصمح إلا على الوجه الذى بصح ف الستقبل » وذلك لأنه ما من 
ماض إلا وله حال استقبال» فيعود الس إلى أن كل شىء من ذلك سعلق بقادر 
سَقدّم عليه , 

فيا أنه ستحیل حدوث حادث ف المستقبل بعد وجود ما لا بتناهی » 
فكذلك فا مضى » فيجرى تعليق حدوث حادث توجود مالایتناهی غرى تعلق 
حدوث حادث بوجود الضدن ۰ فك أن ذلك ستحيل ؛ كلك هذا 0 


حست ۲۷۹ سه 


وهذا معنى ما قاله الشیخ أبوعل الحبائى : إن الطلوع اليوم لوكان قبله طلوع 
مالا يتناهى لاستحال وجود هذا ؛ فلما صم وجود هذا عامنا أنه لم يتقدمه 
وجود ما لا بتناهی . 

و بعد» فان القول بإثبات حوادث لاتتناهی شنافض و رى مجری القول 
بوجود الضدین ‏ لأن ما لا تناهی هو مالا ول له ولا آخر. وما یکون حادثا 
لابدٌ أن یکون له ول وآخر. 

إلا أن هذا لا يصح ولا تم إلا ما بيناء لن له أس يقول : فلم قلتم إنه 
استحیل حدوث حوادث لا تأناهى ؟ 

نان قبل : أولستم أت تقولون إن القادر منا قادر على ما لا بتناهی» فيجب أن 
يصح منه إيجاده »و إلا دی إلى أن [ ۹ظ ] يكون قادرا على مااستحیل وجوده» 
فبعود ذلك على النقض من كونه قادرا؟ فإذا ص أنه قادر على إيجاد ما لا .يتناهى » 
فلماذا منعتمونا من القول بذلك ؟ 

قيل له : قد كشفنا الغرض فى ذلك فى مواضع » وهو أنه مام وقت 
إلا شعن القادر أن يوجد فيه | مثل ما أوجده فى الأول» أن أو بق و بقیت 
قدرته ؛ وكذلك القدم تعالى ما من وقت إلا ويصح منه أن يوجد فيه أضعاف 
ما قد أوجده » ثم لا بتناهی ال حال إلى وقت إلا و يصح ذلك ۰ 

ولا نقول: إنه يوجد مالا يتناهى» بل تقول : كل ما خرج إلى الوجود نانه 
يكون متناهيا . 

فان قيل : أوليس أتم تقولون إن الحوادث فى الستقیل تحدث حالا بعد 
حال » ثم مامن وقت إلا وتحدث كذلك لا إلى آنر » فكذلك لم لا جوز أن 


(۱) ريما يقصد الشروق ٠‏ 


= ۳ بت 


يقال مثل ذلك فيا مضى » إنه تعدث هذه الحوادث حالا بعد حال لا إلى أول» 
فیکون ما مضى مقيسا على ما ستقبل ؟ 
هذا سؤال صا بن عبد القدوس» واحد مرس الملحدة» أو رده على الشيخ 
أنى اذيل » فارتکب أ بو الهذيل [ القول ] باقطاع هذه الحركات من جهة 
آخوها چا اتقطمت من جهة أولما » وذکر أن أهل اس يصيرون إلى سکون 
دام يلتذون به ٠‏ وهذا الذهب ا قد رجع عنه وم ثبت عايه الا جي بن 
بش الإرجاى : 
والحواب أنه ليس الأ كذاك » بل مامضی مفارق فى الک لا ستقبل» 
لأن القول باثراث حوادث بلا ابتداء يؤدى إلى نقض حقيقة القدم واحدث 
و إلى انقلابهما » و مرج القادر من أن يكون قادرا على هذه الحوادث ٠‏ 
وليس کذاك إذا قيل بإثبات حدوث ذوات بلا آآخر» نان ذلك لا يؤدى 
إلى روج القديم هن أن يكون قدیما ولا إلى حروج الحدث من أن يكون دنا . 
فان قيل : أتم إذا قاتم فى شبوات أهل الحنة إا تحدث حالا بعد حال 
لا إلى آحر» وكل شبوة تختص بوقت معين مشار [له » حتى لا يجوز فى ذلك 
التقدم والتأخير» فلابد أن يكون فى بحل هذه الشهوات ما لا يجوزأن يأنى الفراغ 
عليه » لأن القول پخلاف ذلك يؤدى الى أن يأتى الفراغ ملى مالا آخرله» أو أن 
ما من حقه أن لا يكون له آل يكون له آحر ؛ وذلك باطل ؛ فلم ببق الا أن يكون 
3 (۱) راب العليقات فى آنرالجّاب ٠‏ 
(۲) زيادة لا كل المبارة ٠‏ 


(۳) ف الأصل : انقطع . 


(:) هكذا الأصل ٠‏ راجع التعليق فى آخرالکاب ٠‏ 


- ۳۹ لس 


فى جملتها ما لاجو ز أن بأنی الفراغ عايه » وما لا وز أن يأتى الفراغ عايه لا جوز 
أن يكون» مقدورا أو استحيل حدوئه . 

فإذا کان فى حلتبا ما ستحيل حدوثه » كيف بصح فولح بأنه ما من شهوة 
ا لايم درم 

فان قلم : نحن تقول إن هذه الشهوات ما من شىء [منها| إلا ویصح حدوثه 
على سبيل الانفراد [ 45 و ]» ولانةول فى جلما إنها يصح حدوث اليم ننفصل 
بين آحادها و حالما بأن نقول إنه بصح حدوث کل حزء من آحادها ولا يصح 
حدوث حملتها . 

قیل لم : كيف يصح هذا » وعندع أن كل شهوة من هذه الشپوات 
نحدث حالا خالا لا إلى آحر» فكل شهوة منها ختص بوقت معين مشار السه 
لایجوز فيه التقدم والتأخير . ولو قدر بقاء میم لابد أن يكون فى جملتها ما لایجوز 
أن بأتى الفراغ عليه » ويكون وجوده على حد وجود القديم تسا الذى لا آخى 
لوجوده ٠‏ فكيف يصح مع هذا أن كل شهوة من هذه الشووات تحدث حالا 
بعد حال لا إلى آخر؟ وهذا کاقلم لاحدة» لى) قالوا إن هسذه المركات تحدث 
حالا بعد حال لا إلى ول » إن ذلك كيف بتصور مع آت كل حركة #تص 
بوقت معين مشار اليه » ولو قدر بقاء اليم لوجب أن يكون فى جماتها ما يكون 
وجوده على حد وجود القدبم تعالى ؟ فلو عع ما ذكرتم فى هذه الشهوات اوجب 
أن يصح ما قالوه فى هذه الحركات ٠‏ 


)۱( أصل : حد وله ۰ 
(1) زادة ای 


مت ۲۳۷ مت 


و بعد » اانه كيف بتصور حدوث شهوة بعد شهوة لا إلى آخر» مع أن کل 
شهوة تختص برقت معين مشار البه ؛ وما لا آحرله لا جوز أن یکون عتما 
بوقت » کا أنه لا بتصور حدوث الشهوات فيا مضى واحد: قبل واحدة لا إلى 
أول »لأ كل شهوة تختص برقت معين مشار اه » لأجل أن مالا آول له دستحيل 
أن ص وجوده بوقت؟ فكذاك ما لا آحرله ستحيل أن :ص حدوثه بوقث٠‏ 
رکف ينفصل العلم بذاك للعالم احیط به علما ؟ 

ولو سم ما ذكتم فى هذه الشبوات لوجب أن یصح ما ذكره آهل الحركات 
بأن هذه المركات حدثت واحدة قبلها واحدة لا إلى أول» وكل سرك تختص 
بوقت معين وأن [ هذا ] يناقض ما ذ كوه من حيث أن مالا أول له لا يجوز 
أن ختص حدوثه بوقت » كذلك بناقض ما ذ كرتم من حيث أنث ما لا آحرله 
لا ختص بوقت ۰ 

فالحواب : ذکرقاضی القضاة : نحن إذا قلنا بآن هذه الشروات تحدث حالا 
بعد حال إلى ما لا بتاهی نا لا نطاق القول بذاك إطلاقا وا تجوز ذلك على 
وجه دون وجه ٠‏ 

فالوجه الذى “وز ذلك عليه هو أن نقول إن هذه الشهوات لا هی الحال 
فيا إلى وقت إلا وتجوز الزيادة عليها ؛ والقادر مایا لا يمى الخال فيها الى وقت 
الا و جوز أن يفعل » اذ قد بين ذلك ۰ ومذا القدر نفصل بن القادر والمقدور 
اللذين سبيلهما ما ذ كنا وبين القادر والقدور اللذين لا يكون سیلهما كذلك ٠‏ 


(۱) أصل ؛:لاأن. 
(۲) زٍ پادة من ندا لاپضاح ٠‏ 


3 ۳۹۸ = 


وعل هذا نقول بان القسدر تتعلق با لا بتناهی » فصلا یبا وبين العاوم 
۳( ا 
المفصلة [ ٩٦‏ ظ ] » نا لا لتعلق إلا ععلومات منحصرة ٠‏ و إذاكان لا يمكن 
۳ 

أن تعقل التفرقه بين الأصرين الإذين بلزمنا معرفهما إلا من جهة العبارة صم نا استعال 
العبارة فى ذلك عل الوجه الذى يصح | عليه [ مع قولنا : متناه وغير متناه ٠‏ 

فإذا ثبت هذا فالمراد بقولنا بان شهوات أهل اللنة لا 'تناهى ما ذ كناه . 
و ]ما تقول فى الثىء إنه لا بتاهی » إذا لم يمكن أن بقع و يوجد ۰ وأما فيا يقع 
و بوجد لا لجل هذا الفط . 


والأصل فى هذا الباب أن الحادث هو ماله أول وا فلا يجوز أن يقال 


فى أحكاءه ما تقض هذا الأصل ۰ 

والشدم تعالى لما كان قادرا لذاته » وجب أن يكون كذلك أبدا » ولا 
يجوز أن يقال فى مقدوراته ما نقض ذلك الأصل . 

فاذا كان كذلك فلو قلنا إن الحوادث بلا مهاد نقض ذلك كرنها حوادث من 
حيث أن مالا نهاية له هو مالا أول له ولا آخرله » والحوادث نقتضى أن يكون ها 
أول وآخر . 

وكذاك لو تلن بأن مقدورات القدب كلها تعالى تخرج إلى الوجود نقض ذلك 


قولنا یکونه قادرا لذاته . ومن حق القادر لذاته أنه لا بنتبى إلى وقت إلا ويصح 


(۱) ف الأصل غير مشكولة » وهی بم قدرة . 
(۲) أى محدودة . 

(۳) أصل : معرقته ٠‏ 

(6) أصل : بلاتباية لها ٠‏ 

(ه) أصل : قوله کون 


5 ۳۹ 


أن بوجد فيه أضعاف ما آو جده من قبل ٠‏ فالقول بخروج جميع مقدوره إلى 
الوجود نقض هذا الأصل » ويخرجه من أن يكون قادرا . 

ومتى قلنا بآن مقدوراته لا تتناهى لا ينتقض هذا الأصل » بل بزيد فيه » 
فیجب أن نعقل المانی أولاً بأدلتهاء ثم نختار لها من العبارات مايليق بهاء و بثبت 
معها المذهب ولا تثقض بها الأصولء» ونتجنب لا من العبارات مالا يليق ا 
ویتقض معها الذهب والأصول » ونجتهد فى إفهام االخصم تلك المعانى ونبين له 
غرضنا ببذه العبارات» لأن المعول عل المعانى لا مل العبارات . 

فعلى هذا نقول إن من ثبت مل مذهب أ اذيل من أن حركات أهل 
الحنة تتناهى إلى سكون دائم يلتذون به وهو یحی بن بشرالارأل» فقوله فاسد؛ 
لأنه يقنضى اج القديم تعالى عن كونه قادرا لذاته وأن يكون قادرا أبدا » 
ويقدح ذلك فى التوحيد والعدل . 

وكذلك قول من لفل بإداسة الثواب والعقاب » وهو مذهب جهم بن 
صفوان ومذهب صاحبه بطیعی فانهما الا ان المنة والنار تفنيان » حتى لا بيق 
إلا القديم تعالى » لقوله : * هو الأول والار»* - وذلك لأن هذا خرج القديم 
تعالى من آر يكون قادرا لذاته » ومذهب من قال من البغداديين إن القدم 
تعالى إذا أحدث شيا فى وقت ۸ يكن >وز له التقدم على ذلك الوقت والتأخير» 
لن هذا أيضا يؤدى إلىأن یکرن القديم تعالى فى كونه قادرا يكو زد ۹۷ و] 

(۱) أصل : يقول ٠‏ 


(۳) هكذا الأصل > والغالب أن تكون كلة « یکون » زائدة ٠‏ 


۲۷ س 


القادر بقدرة» لأن القادر بقدرة هو الذی لا يجوز التقديم والتأخير فى مقدوراته ٠‏ 
وأا القادر للذات فيجب أن يجوز لتقدم والتأخيرفى مقدوراته ٠‏ 

ذلك ما قاله آهل اطرکات : «إن هذه المركات حدثت حركة قبلها حركة 
لا إلى آول»» فباطل؛ لأن ذلك مرج القديم من أن يكون قادرا عليهاء بل يرج 
القدم من أن يكون قدا والمهدث من أن يكون محدثا» لأجل أن من حق القادر 
أن يتقدم على مقدوره ومن حق القديم أن بتقدم على ماهو محدث بأوقات لوقدر 
أن هناك أوقاتا لكانت بلا نهاية ٠‏ 

وأما ما ذک السائل من تمين الشهوة ووقتها فا لا وجه له » لأن تعيين الشموة 
كتعبين سائرالأفعال . وقد ثبت أن الأفعال ما تتعين بالوجود » وكذلك الشموة 
وجب أن يكون تعينها بالوجود؛ فا لا يوجد لا يصح أن يقال إنه بتعين » وذلك 
لأن ما لم يوجد لو قيل إنه بتعين لكان لا لو : 

ما أن مین و يكون حكه حك الموجودات » وذلك محال أيضاء فيجب أن 
لا ۵ ٠‏ وحن إذا يتنا على سبیل التقديرأوقانا فانم نثبته إذا لم يؤد ذلك 
إلى فساد وأما إذا أدى ذلك الى فساد فاءا 'تجنب من اثباتها على سبیل التقدبر ٠‏ 

وأما ما ذ که السائل من أن هذه الحوادث ف المستقبل لو قدرنا وجودها 
أجمع لكان لا بد أن يكون فما مالا آخرله و يكون وجوده على حد وجود الفدم 
تسالی» لزمهم مشل ذلك من ادماء اثبات حوادث فيا مضى لا الى أول » نانه 
لا يصح لأنا إذا قدرناوجود ما يحدث فى الستقبل كان ذلك اثبات التناهی له ۰ 

ثم اذا قلنا بد ذلك إن فيها ما لاغاية له ولا آحر كان ذلك مناقضة » فكأنا 
قلنا : ان ما له نهاية لا نهایة له » وما له آنحرلا آنعرله » فیتنا قض ۰ 


(۱) یتصد القائلين بقدم الحركة 2٠‏ ۰ (۲) هکذا الأصل » وقد تراه وم نغير اضما + 


- ۲۷۱ بت 


ولیس كذلك فى الحوادث الماضية » لأنهم قالوا إن هذه الموادث تنتبی 
لا إلى أول » مع أن الوجود قد أتى على كلها . 

قلنا : فيجب على هذا أن لو قدر بقاء ابجميع أن يكون فى نا ما يكون 
وجوده على حدّ وجود القديم الذى لاأول لوجوده» فاذاكان کذاك فوصف اللميع 
بأنبا حوادث » مع أن فما ما هو بصفة القديم» يكون متناقضا . 

وأما ماذ كره السائل من أنه تعالى كيف يجوز أن حيط بها ماما كنانا [۹۷ظ] 
نقول له : ما تريد بذلك ؟ 

إن أردت بذاك أن القديم تعالى كيف بعلم هذه الشموات أوالحركات الى 
تكون فی الستقبل ونتبی لا إلى آم ؟ فإنا نقول إن الفدمم تعالى بعلم ذاك وإن 
لم يكن متناهياء کا يقدر علیه» ون لم يكن متناهياء لأن علمه تعلق عالابتناهی» 
کا أن قدرته تعلق أيضا بالا يتناهى ٠‏ ولكن کل ما مرج إلى الوجود فان یکون 
متناهب) متحصرا بالوجود ۰ 

وغير متنع أن يكون الثیء معلوما مقدو را على وجه» ولا يجوز أن يوجد 
على ذلك الوجه» م أن القديم تعالىعالم الضدین وحكهما وقادرعلهماء ثم لايصح 
وحودها معا » و إنما بوجد أحدها دون الاعر» ما جوز أن یکون معلوما مقدورا 
على الوجه» و بصح أن بوجد على ذلك الوجه» كانختلفين» فإنه ما يكونان معلومين 
مقدورین» فإنه يصح أن يرجا إلى الوجود ٠‏ 

وأما الوجه ارم ذكره الشيخ أبو على الملاد على | بطال القسول بات 

حوادث بلا أول فهو أنه قال : قد ثبت أن كل محدث يحتاج إلى محدث » لأجل 


(۱) اصل : پوصت ۰ (۲) أصل : كلا . 
(۳) أسل : الضدين . (4) راجع التعليق فى آثر الاب ۰ 


سس VY‏ لد 


الحدوث » ومن حق احدث أن يكون متقدما على ما أحدثه ‏ وهذا لاشة فيه 
فى القادرلذاته ۽ و نما الملاف بيننا وبين امصبرة فى الواحد منا ٠‏ وما تقدم عليه 
غيره كيف یصح أن يقال إنه بلا اتداء ؟ 

ولأن من حق القادر أن يكون قادرا عل الشىء وعل جنس ضده إذا كان له 
ضد» وهذا أيضا لاشمة فيه فى القادر لذاته» و ان انللاف فى الواحد متا . 
ولا يكو نكذاك إلاويجب أنيكون کونه قادرا متقدما على مقدوره» فهذا يوجب 
تقدم المحدث على هذه الموادث » ومع تقدم الغير على هذه الحوادث لا يصح 
وصفها بأنها لا أول لما . 


ثم قال رحمه الله : أو ليس أن الحسم قد يصح أن يكون مقارنا مما لا ببق 
من الأعمراض فى کل وقت » ثم لا جب آت يكرن اسم غیر باق » , فکزلاك 
ل لاجوز أن يقال : إن اب مم ۸ حل من الحوادث فيا مضی » ثم لامب أن يكون 
عدا مثلها ... إلى آتحر الباب ؟ 

3 أن هذه المعارضة أوردها ابن الروندی» وهی ساقطة فى الأصل . 
والأصل فابلوات عنها أن قول : إن كلصفتين إذا كانتا متنافيتين أوجار بتين 
غرى التتاق ‏ فاید لاوز آن حعبل الذات طبهم وكل صفتین | إذالمتكونا متنا فيتين 
ولاجار يتين مجری المتنافى فإنه يصح حصول الذات عليهما معاء إذا صم أن تحصل 

على كل واحدة منهما على الانفراد . 

فإذا کان كزلك ثقولنا : باق [ ٩۸‏ و ¢ معناه : لم يتجدّد وجوده فى حال 
الإخبار عند بأنه باق ٤‏ ولیس بین هذا وبين أن بحدث فيه مألا بق من الأعساض 
تناف » ولا ما يجرى مجرى التنافى » فيجب أن بصح أن يوجد فيه مالا ببق 
من الأعساض» مع آنه باق فير متأخرعنها ‏ ولا يمنع ذلك من کونه باقيا , 
ذلك ,تناقض » من حيث أن قولنا : قدي » معناه لا ابتداء لوجوده» وقولنا : 
عدث؛» أن لوجوده انتداء . 

فالقول بأنه قديم وأنه لم بتقدم الحادث يناقض آهرالکلام أوله » لأجل أنه 
إذا قيل بان : قدم » فقد آفاد بأنه لاأول لوجوده» وإذا فيل بأله : لم يتقدم 

(۱) أصل : متنافيين ٠‏ (۲) أصل : عليا ٠‏ 


4۱ 18( 


جد: ۳۷ بح 


الحادث » فقد آفاد ات لوجوده أولاً» تكأنه قبل فى ابلسم : بات لا أول 
لوجوده » وله أول ؛ آوقیسل : بأن المعنى لوجوده أول ولا أول له -- وهسذا 
مين التناقض . 

وبعد نان اسم لو لم بتقدم حادثا بعينه وجب أن يكون حدنا مثله » فكذلك 
ذا لم يتقدم الحوادث وجب أن يكو ن کذاك . 

وليس كذلك ف املسم مع العرض» لأن اسم إذا حدث فيه عرض بعینه» 
فإنه لاحب أن لا يكون باقيا فى حال ما حدث فيه مالا يبق» وان ۸ بتانع عنه . 
فكذلك إذا وجد فيه مالا يبي من الاعراض حتى لا تأحرعنها» فانه لا عب أن 
لا يكون باقيا . 

ولأن هذا إنما بلزم أن لوكان المستفاد بقولنا : باق »أنه مستمر الوجود وأنه 
واجب الوجود» حتى لا يكون لوجوده أول وآخر . 

فإذا كان كذلك کان للسائل أن يقول : كيف يصح أن يقال : إن ما يكون 
بافیا» على معنى آنه لاأول لوجوده ولا آخعر» قد بصح أن يكون مقارنا ما لابق ؟ 
ولو عع هذا » فل لا يجوز س يقال : إن المحسم قدي » ومع هذا لا مخلو 
من الحوادث ؟ 

وأما إذا کان معنى الباق ما ذ کرنا فكيف يسأل به هذا السؤال ؟ 

ولوكان معنى الباق هذاء وهو أن يكون واجب الوجود» لما وصفنا الم 


3 
بأنه باق» مع ما قد ثبت لنا من حدوثه 5 


ات 
يتصل فى هذا الوضع 

فان قبل : فهل يمكن الاستدلال على حدوث الا جسام بغير هذه الطريقة المبنية 
عل الدعاوى الأريع ؟ 

قبل له : نعم ؛ قد د كرت فى ذلك طرق : 

أولهاء وهو أن الجوهس لوكان قديمالوجب أن يكون ذالم يز ل كائنا فى جهة 
معينة وآن حب کونه كائنا فى تلك الهق» و دستحیل خروجه عنا . 

وهذا مود على حم التحيز بالنقض » لأن ابلوهس شا كان لتحيزه يصح عليه 
الانتقال فى أى جهة کانت» فإذا لم يحز [موظ] أن يكون قدبا وجب أن يكون 
محدثاء لأن الموجود لا يخلو: اما أن يكون قدما أو حدئا . 

دلالة أخرى » وهو أن الوه لوكان قديما لوجب أن يكون كائنا فى جهة 
معينة فيا لم پزل» کا ,يبنا ۽ ولوكان كذلك لوجب أن يكون كائنا فى تلك المهة 
المعينة » لأنه ليس هاهنا مابصرف هذا الوجوب إلبه إلا ذاته وما هو عليه فى ذاته» 
ولو كان كائنا فى تلك المهة النفس لاستحال عروجه عنهاء كا بين» ولوجب أن 
تكون المواهس كلها كائنة فى تلك اللهة» لأن المواهى مقائلة» فيجب اشتراك 
الكل فى تلك الصفة» لأنها صفة للنفس - وقد عامنا خلاف ذلك , 

ان قيل : ما رتم أن هذه الصفة ما لا يعلل ؟ 

قبل له : إن هذه الصفة لا تخاو : 


إما أن تكون متصورة عل الذات» 


مد كا سب 


أولا تکون مقعبورة علا ۰ 

نان كانت ٠قصورة‏ على الذات وجب أن تعلل بها »لا نا لانرید بقولنا إن هذه 
الصفة للذات وأنها معللة بها أ كثر من آنبا مقصورة عليها ٠‏ 

زان لم تكن مقصورة ماما وجب أن تعلل يغيرها ٠‏ 

ثم ليس ها هنا ثىء يمكن الإشارة إليه» فيقال إن هذه الصغة معللة به» لأنها 
بای شیء عال فسد» فيجب أن تعال بالذاتء فيلزم ما ذ ناه , 

ان قيل : أليس أن المعدوم كان واجب العدم فيالم يزِل» فوجب أن يكون 
ذلك النفس حتى «سبتحیل نوجه عنها . فإذا لم يازمكم هذا پان لا يكون ذلك 
للنفس أو إن كان ذلك للنفس » فإنه لا يستحيل حروجه عنهاء فكذلك ۸ لایجوز 
أن يقال مثل ذلك فى مسألتتا ؟. 


قيل له : هذا لا بصح» اوجهان : 


أحدهما: أن المعدوم ليس له بكونه معدوما حال وصفة» فضلا عن أن يقال 
إن تلك الصفة للنفس أو نی . 

والثانى: وهو أن المعدوم لوكان له بكونه معدوما صفة؛ ا ذهب إليه الشيخ 
أبو عبد الله البصمرى » نها هنا ایکون تعليل امک به أولى؛ وهو استحالة وچوده» 
فنقول : إن المعدوم فيا لم زل إنما وجب عدمه لاسستحالة وجوده» لأنه لو وجد 
لا تقاب ذاته فيصير احدث بصفة القدم . 

دلیل آنر » وهو أن هذه الصفات التى تتعاقب على ابلسم قد ثبت آب) 
متجددة » وأنها كانتا كذلك أبداء وقد ثبت أن الوجود لم يل من هذه الصفات 

7 () كنا الأصلء رقدرکاه ۰ (۲) أنظرالتعايقات فى كالاب . 
(۲) أصل : وأنما لوکانت ٠‏ 


سد ص 
بدا ولا هذه الصفات انفكاك عن اارحرد أصلا » فإذا کات هذه الصفات 
متجددة» فالوجود يجب أن بکون کزاك» لأن ما لاسفك ما هو متجدد لابد أن 
وهذه الطر يقة محيحة» و إن ل نعلم ات شیء من الاعراض . وعل هذا 
نقول إن نفاة الأعراض يمكنهم الاستدلال على حدث هذه الأجسام ومعرفة 
الصانع بهذه الطريقة على الوجه الذى بينا . 
دلالة أخرى » وهی ما ذكره الشيخ أبوعلى البایی رحمه الله فقال : لوكان 


0 
العالم قد ما لوحب أن برى قدماء ولو ری قدما لوحب أنيعل | قدما!» ولو حل قدعا 
م فذعا رجت ال ری وا٤‏ ولو رن قذها لوجب العم | قدا ٤|‏ #لوعم فد 


ا وقع [ وو و] فيه الزاع . ومهما لم يعم قديما وجب أن لا يدرك قديما» فاذا 
لم يدرك قدبما وجب أن لا يكون قدما؛ فاذا لم يكن قدما وجب أن يكون محدثا» 
لأن الموجود لايخلومن هذين الوصفین ٠‏ 

وهذه الدلالة مبنية على أصول أربعة : 


أحدها : أن القدم قدم تفس + 


والثانی: أن الإدراك فى كل ذات شاق بأخص ان أوما يقتضيه آخص 
والثالث: أن الإدراك طريق للعلم بالمدرك » إذا م یکن هناك لبس ولاماجری 
خراه ۰ 


(۱) عكذا الأصل على النذ كير » وقد ركاه . 
(۲) غر مقوطة ف الأصل ٠‏ 


= ۳۷۸ سب 


والرابع أن الذات إذا كان له صفتان ممتلفتان مستحقتان للنفس فإذا أدرك 
الذات على إحداهما وجب أن يدرك على الأخخرى » إذ لا مزية لاحداما على 
الأحرى ما يدرك الذات ها ۰ 

۳ الكلام ۳ أن القدم قدم لنفسة فقد م۰ 

وأما الکلام فى أن الإدراك يتعلق بأخص الأوصاف أو ما بقتضیه آخص 

وأما الكلام فى أن الذات إذا كانت له صفتان للنفس أو موجبتان عن صفة 
النفس لاس لإمداها على التعرى ع 3 #ب أن يدرك الذات دلمما» فإنه إذا 
أدرك عل إعذاهها وجب أن يدرك أبضا على الأنحری » فالس فيه ظاهس بن ۰ 


وذلك لأن هن امن إذا كانتا مستحقتين على وجه واحد لا هن رة 
(i) ۶‏ 


لإحداها على ری ف باب 4 إذا كانت مدركة ف سما فأدرك على 
إحداهما وجب أن يدرك على الأعرئ أيضاء لفقد المزية فى هذا لباب . 


ان قيل : أليس أن الذات الواحدة لو اختص بصفة البياض والخلاوة فانه 
لا يجوز أن يناف الموضة » لأجل أنه سواد و جوز أن ينافيها لأجل أنه حلاوة 
هع أن المنافاة تابعة لصفة النفس » فكذلك لم لايجوز أن يقال إن الذات الواحدة 
نختص بصفتین متلفتين » وهسا للنفس » ومع ذاك يدرك على إحداهما دون 
الأخرى ؟ . 
(۱) أصل : علهما » والأغلب أن المقصود الصفات اغنتلنة . 


)۲( « :أعدها. (r)‏ أصل : الآ 
)4( المقصود هو الذاتِ ) على النذ كير ۳ 


- ۷۹4 = 


فالحواب : أن هذا لا ازم » لأنا قد احترزنا عن هذا بأن قلنا : إذا كانت 
الذات مد رکه > وف صفتان مستحقتان على وجه واحد لامزية لإحداهما عل 
الأحرى فيا يدرك الذات وه » فاذا أدرك على احداهما وجب أن يدرك ایضا 
على الصفة الأخرى . 

وليس كذلك ما عارضنا به ] السائل» لأن المنافاة مر فيها أن تکون صفة 
المنافى على العكس من صفة ما نافیه . وهذا المعنى إنما حصل فى إحدى الصفتين 
دون الأخرى» فلذلك وجب أن تثبت المنافاة بين هذه وبين الموضة لأجل أنه 
[ وو ظ ] حلاوة لا لأجل أنه سواد . 

اعم أن هذا الفصل يمكن مع هذا أن يعترض عليه بأن يقال : إن الذات 
لا جب أن تدرك لأجل الصفة » لأن الصفة تدرك الذات مام إذا كانت 
مستحقة للنفس » والذات مدركة» لأن ذلك عكس ما تقتضية الدلالة. فاذا كان 
كذلك فلقائل أن يقول : إن الذات إا تدرك على هذه الصفة لأس بيجع إليهاء 
ولا اعتبار بكيفية استحقاقها . 

ألا ترى أن کل صفة النفس لا تدرك الذات عاما ؛ فان صفة النفس ثبلت 
فى کل ذات ومع ذلك لامجب أن تدرك الذات عليها ؟ والصفة الى يتعلق الادراله 
بها فى الوه فان الجوهى يدرك عليها » فسواء قدرنا أنه لمعنى أو بالفاعل » فاذا 
كان كذلك جتنا إلى مسألتناء فنقول : 

إن الذات إذا أدركت على صفة وكانت تلك الصفة للنفس لامجب أن تدرك 
تلك الذات على كل صفة تكون ها للنفس» وانغا يحب ذلك أن لو كانت الصفة ما 


(۱) اصل : علا . (۲) زيادة من عندنا للا کال 
(۲) اللف يذ کر کلة ذاټو يوتها أحبانا ‏ وقد تابعناه لا إذا تنا فضت الخرام فى ابخلة الواجدة, 


~~ ۰ = 


يدرك الذات علما لأنها مستحقة لانفس فيجب ف ىكل صفة ثبتت للنفس أن تدرك 
الذات علمها » فتضعف الدلالة من هذا الوجه ٠‏ 

ان قبل : فالذى تقتضى دلالتكم أنيدرك ابإوهى موجودا کا يدرك متحيزا 
أن لوكان قدبما » وذاك لأن الإدراك لا تعلق إلا بصفة حاصلة؛ فالخاصل من 
الصفة أنما هو الوجود » وأما إنه مستمر الوجود أو واجب الوجود فذلك كيفية 
فى هذه الصفة . 

وحقيقة ذلك أنه قد کان موجودا من قبل وأنه يكو ن كذلك من بعسد» 


ذأ 1a‏ ۳ ص 5 م 0 5 


فلا يتعلق الإدراك بهذم الكيفية || 
لايتعاق إلا با هو حاصل . 

فاذن منتبى هذه الدلالة أن الوه )ا يدرك متحيزا يدرك موجودا » فکا 
يعم على صفة التحيز يعم على صفة الوجود» فلا يجى* من هذه الدلالة شىء يغنينا 
من جوع ٠‏ فان للخصم هذا الموضع . 

وهذا السؤال ذكره قاضى القضاة واعترض به على هذه الدلالة . 

وقد أجاب الشيخ أبو رشسيد عن هذا الاعتراض بأن قال ان الإدراك کا 
زا يتعلق بكيفية الوجود كذلك لايجوز أن يتعلق بنفس الوجود» فا لخدم 
ذْ بين الأمرين : 


1 (۳ 
إما أن رج عن القول بقدم اسم 0 


(۱) هكذا الأصل » ويجوز أن يكون هنا كلام زائد أو أن يكون قد سقط كلام ۰ 
)۳( أصل : الذى ۰ 
(۲) اصل + بعدم . 


مس إخ5 سب 


و إما أن يازمه القول بأن ابلسم» لوكان قدبا أن يدرك على صفة الم وان 
يعم كذلك» ولا بمكنه الانفعبال بأنه يدرك على صفة الوجود و یم آنه» موجود 
لأن الإدراك لا جوز أن يتعلق بصفةالوجود ٠‏ 

و ی قلناذلك لأن السواد والبياض لو کانا يدركان على صفة الوجود لوجب 
أن يلتدس أحدهما بالآحر» من حيث أن كل واحد منهما قد أدرك على مثل صفة 
الآخر وهذا بژدی إلى أن یکون الإدراك عل الاتباس - وقد ماما خلاف 
[ ۱۰۰ و ] ذاك . 


فان قيل : هذا رجوع إلى القول بائات الاعراض ٠‏ 


قيل له : لیس الامس کذلت» لأن الاستعانة معض الدلالة لاسقاط سؤال 
آررد عل الدلالة لا یکون انتقالا ٠‏ ولأنا يمكننا أن نعم وجود السواد والبياض 
وأنهما ختلفان» و إن لم نعلمكونهما عرضين ۰ فاذا كان كذلك صم لنا أن تقول 
إنهما لو أدركا على صفة الوجود لوجب أن يتيس آحدها بالآخر. 

فان قيل : إنما یلزم ذلك أن لولم يدرك کل واحد منهما إلا على صفة 
الوجود » وأما إذا أدرك كل واحد منهما أيضا مل صفة معاكسة لما يدرك 
عليه الآ لم يجب أن ببس آحدهما بالآخر . 

قيل له : هذا لا يصح » لأنه ليس بأن يقال هذا » أولى من أن يقال : 
اما نما زان بان يدرك كل واحد منهما على صفة معا كس ةلم) يدرك عليه الاخر 
إذا لم يكن كل واحد منهما يدرك على صفة الوجود ۰ وأما إذا أد ركا على صفة 
الوجود فلا يمكن أن بميز يينهما بأن يد ركا على غير صفة الوجود » فعبل لها 


(۱) أصل : العدم ٠‏ (۲) هكذا الأصل» و يوز إملاحها : علي الالتباس» عل الاس ٠‏ 


سب ۲۸۲ سب 


إذن جنبتان » جنبة تقتضى أن تلبس |حداهما بالأخرى » وهو أن کل واحد 
تم يرك عل بقل ما درك مه لاحو وجبه ی ها من عت أن 
يدرك کل واحدمتما على صفة معا كسة لما يدرك عليه الآخر. وهذا بوجب أن 
بسا ) وأن لا يلتبساء فهو أقبح هن الأول فى باب | لالزام » لانا آلزمنا فى الأول 
أنهما لو کانا مدرکن على صفة الوجود لوجب أن يتيسا ٠‏ ناراد العم أن 
يتفصب -ل عن هذا الإلزام فذ كر وجها يازمه على ذلك الوجه أن يلتبسا وأن لا 
بسا . 

وهذه الدلالة تورد فى نى الرؤية عن الله تمسالی فيعلم أن القدیم تعالى لور 
لوجب أن بری على صفة الوجود » ولورثى على صفة الوجود اوجب فى سائر 
الموجودات أن ترى على صفة الوجود » ثم بژدی إلى أن يلتبس الدع بغيره 
من الموجودات ٠‏ 

دلالة آحری على حدوث املسم أن يقال : قد ثبت أن السواد معنى غير 
ام وأنه حدث وأن له محدثا قدعا» فلو كان الجسم قدما لوجب أن يكون 
مشلا لذلك الحدث للسواد » ولو كان کذاك لوجب فى محدث السواد أن یکون 
جوهرا» لأن من یکون مثلا الا جام لابد أن یکون جوهم|. فاذا كان جوهسا 
ل يج زأن یکون قادرا لفسه » إذ لو كان كذاك لوجب أن تکون الواهم كلها 
قادرة لأنفسها س وقد ملمنا خلاف ذلك + 

فإذا ۸ جز فى [ ٠٠١‏ ظ ] ذلك احدث أن یکون قدرا لفسه بق لا آن 
بكرن قادرا بقدرة» لأن الصفة لا تخل ما أن تکون النفس ی ينا بين 


(۱) أصل : تميزها . 
(۲) أصل : لمي . 


— ۲۸۴ —- 


فى موضعه » ولوكان قادرا بقدرة ل) صم منه فعل السواد » لأن السواد لا مکن 
أن يفعل بالقدرة . 

مهما صم من ذلك المحدث القديم فعل السواد عامنا أنه ليس قادرا بقدرة > 
بل هو قادر لذانه . 

فاذا ثبت أنه قادر لذاته عرف أنه مالف للاجسام » لأن الأجسام لا يجوز 
أن تکون قادرة لأنقسما . 

فاذا كان غالف) الاجسام » وقد ثبت قدمه » لم يز فى الأجسام أن تكون 


وقد بينا أنهما قد اختلفا » فلا يجوز أن شترکا أيضا فى وجه يقتضى تماثلهما 
لأن ذلك يوجب أنهما مثلان لفان . 

وهذه الدلالة قوية مي أوردت على هذا التدریخ . 

فان قبل : فهل بمكن أن يستدل بالسمع على حدوث الأجسام ؟ 

قیل لد : م » وذلك بأن إعلم أثبات الصانع بالأعراض ؛ثم یس صفاته 
و یل أنه حكم لايجوز أن يكذب ولا أن يصتق الكاذب بان بظهر المعجزءليه , 

فإذا ثبت ذلك فی آظهر العجز مل ئى مر الأنبياء ( ولا عامنا بعد 
حدوث [ شىء ] س الأجسام ) ثم أخبرنا ذلك النى محدوث الأجسام أمكننا 
أن نقدر حدوثها یره » وهذا کا قال أصحاينا إنه جوز أن بعلم من جهة اأسمع 
بان لاثانى مع الله تعالى » 


(۱) ما بين القوسين موبعود في الا » والغالب أنه زائد . 


#9 ۱ 
ف ذڪر شببهم 

قالوا : القول بحسدوث الأجسام وإثيات الحدث لما يؤدى الى أن بترتب 
کل واحد منهما على الآ فلا ثبت واحد منهما ٠‏ 

مان ذلك أنه لولم يكن فى العدم ذوات يصح وجودها لما ثبت کون 
الذات قادرا أصلاء لأن القادر انما يقدر على امجاد ذوات تكون فى ا لولم 
تكن ذات قادرة لم يثبت کون الذوات ذواتا فى العدم»لانه اذالم يكن قادرا أصلا 
لم يصح وجودها . فاذا لم بصح وجودها لم تثبت الصفة القتضاة» لأنها مشروطة 
بالوجود» فهما اسحال الوجود استحالت الصفة الى تكون مشروطة به ؛ واذا 
لم تصح الصفة المقتضاة استحالت الصفة المقتضية لما . وق هذا ابطال کون 
ذوات فى العدم » فیکون كل واحد مهما م ترى م‌تبا على صاحبه » فيجب 
أن يقال على هذا : لولا ذوات فى العدم لما ثبت قادر » واولا قادر لا بت 
ذوات فى العدم أصصلا ؛ فاذا كان كل واحد منهما مر تبا عل [ ۱۰۱ و ] صاحية 
لا یسح ولا ثبت واحد مهما ٠‏ 

ورف قالوا : لو كان للعالم صانع لابد أن يكون قادرا ءالما » والقارد على 
شئ الا به ايز ينه وین غيره لا يفعل فعلا ألا للداعی» والداعى لا خاو : 

إما أن يكون داعى الحكة» 


(۱) هكذا فى الاصل : ول تفر الشمائر . 
68 ا الأصل » رقد تر اه 3 


ب ۲۸۵ بت 


وإما أن يكون داع الماجة . 
فداعى الحاجة مستحيل على ذلك الصانع» أن لو ثبت 4 
شجب أن کون داعیه دای المكة ۰ 


ومعلوم أن الل بالحسن کا حصل فيا خاق فانه حاصل أبضا فيا لم يخلق» 
فا من قدر ها لم يخلق الا والعلم بحسن خلقه حاصل كذلك » ا أت ال 
بحسن خلقه فى هذا الوقت حاصل » فكذلك حصل بحسن خلقه قبل ذاك» حى 
إنه لا وقت يثار إل الا وحسن خلقه حاصمل فيه . 

ورا فالوا : إن القادر إذا تساوی‌عنده مقدوران؛ فلا يجو زأن يؤثر أحدها 
دون الآلحر إلا لوجه ص به . 

ور مما قالوا : إن القادر ج لاوز أن يفعل بعض مقدوره دون بعض 
إلا لداع » كذاك لاوز أرب يقث ر البعض عل البعض إلا لوجه حص به 
لكانه يؤثرء 

وقد ذ کرمجدین زکریا الرازى فقال :ا وکان لالم مان لكان لاب أن يكون 
عدلا حكياء والحكم لا جوز أن ,فءل فعلا إلا لغرض حكى » ولیس ذلك إلا أنه 
ينفع بلق ما يحلق عباده » والتفع قد ثبت أنه سرور ولذة » کا أن الضرر 
1 وش . 

واللذة خروج من مول» بدليل أن أحدنا ل و کان عطشان بحيث تتلهب أمعاؤه 
من حرارة العطش فانه يتألم بذلك» ثم يخرج بشرب الماء عن ذلك الا . 


(۱) اصل : فيا . (۲) راجع التعليقات فى اخرالكابة . 


= ۲۸۲ تب 


وكذلك إذا كان جائعا شديد الموع فانه يتألم من احتراق أمعائه من ادوع 
ثم بتاول الطعام خرج من هذا الألى . 

وكذلك من کان شا شبقا فانه يتلم بسا يلحقه من فرط العشق » ثم إذا ال 
مشتهاه من المتكوح فانهخرج عما به من الألم . 

ناذا كان المرجع بالتفع إلى اللذة والمرجع ب إلى الحروج من الوم » وكان 
يحب أن لوكان هاهنا صانع أن يفعل ما يفعل لهذا الفرض» يجب آن الاق 
أولا حى بخرجوا من الألم بخلق ما يتتفعون به » فيكون فى ذلك عنزلة أن شسج 
أحدنا غيره ثم يأسوه بدهن وحراق - وهذا من فعل السفهاء [ ۱۰۱ ظ ] . 

فالقول إذن بإثبات الصانع الحكم العلم بژدی إلى إثبات كونه سفيها » 
فيجب أن نی كونه أصلا . 

ور ما قالوا : إن الحدوث كيفية فى الوجود»‌والوجود أصل هاهنا» جب 
أن تثبتوا آوله ار" موه بکونه موجودا صفة » حتى بمکنع أن تتكلبوا 
بالحدوث الذى هو كيفية فى هذه الصفة ٠‏ ونحن لا نقول بان الوجود صفة زاءدة 


عل التحيز . 
وريا قالوا : إلى ماذا تشيرون فى صفة الوجود» لن آحوهس عندنا متحيز 
من كل وجه . 


وربما قالوا : إن العالم لو کان له صانع لوجب أن يكون قادرا فیا لم يزل 
وإذا كان فادرا فيا م يزل » وجب أن بح منه الفعل فيا ل يزل » إذ لا يجوز 

(۱) هکذا الأسل » رند راء . 

(۲) اصل : يولم . 


(۲) أصل : الم ٠‏ 
(4) اسل : بات . 


ع ۲۸۷ حت 


نات صفة الا و جب أن تیمها حكهاء الا لوجه معقول ۰ وأتم لانةولون ببإثبات 
سح الفعل فيالم زل لا تفولون : يهب أن يكون بين صحة الفعل وبين مالم بزل 
أوقات بلا تهاية» أن لو قدرنا هناك أوقانا . 

فاذا ل جز إثيات جع هذه الصفة فيال بزل وجب أن تنفى اأصفة أ 
وف هذا ابطال القول بأن للعالم صانعا . 

الحواب عن هذه الشمة وبال التوفيق : 

أما ما قالوه فان ذلك یازم أن لو قلنا ارس مأ عليه الثىء فى ذاته بتعلق 
بصحة وجوده» و وجوده تتعلق بکون الفير فادرا » فاذا كان كذلك صم أن 
يقال إن صفة الذات تترتب على کون الغير فادرا ءابه أو صنة ذلك فيه » کا أن 
كرت الث قادرا يكن فل حسول عة الذات ب 

وأما إذا لم نقل فا ذ كره السائل لا يصح ٠‏ ونحن نقول إن ما هو عليه الشیء 


فى ذاته يجب لا لوجه » بل بای شىء مأل فسد . 


مشروط به » وهو الوجود »ابا لاتثبت ٠‏ فانا لائريد بذاک طريقة التعايل » 
وإتما ريك بذلك طرقة الاستدلال والكشف : 

وهو أنا استدل يحم الصفة على الصفة » لأنف الصفة إذا لم تكن مدركة 
ولا موجودة من النفس فانه يتوصل إليها بحكها . 

(۱) أصل : أماهر. 


(۲) اصل : آئه . 
() امل :رل اش شاه + 


AA ¬‏ سم 


هذا ما نقول : لولم يصح الفعل من زید لما ثبت كونه قادرا ولا نكون 
بذاک معللین لصفة کون الذات قادرا بصحة الفسل » التى هى من حكها » حى 
إذا قلن) : لولا کونه قادرا لما حح منه الفعل » کا معللين لكل واحد مني 
[ ۱۰۲ و ] بصاحبه؛ بل نما نريد بذاك الكشف والبيان فكذلك فى مسألتنا . 

فان قلت) : اس صفة الذات لولم بسح علب جکها » وهو القتضی > 
ولا ما الحم مشروط به» وهو الوجود» لم نکن معلاين لصفة الذات بذاك» حى 
إذا قانا : لولا صفة الذات ل سم حكها ولا الوجود عايها » کا معللين لكل 
وأجد تما بصاحبه ٠‏ 

وأما ما قالوه ثانيا » فانا تقول : إن القديم لا يفعل فعلا إلا لمكان الداعي » 
وهو العلم بأن ذلك اافعل حسن » على معني أن للغيرفيه فعا ٠‏ 

إلا أنه لامجب أن يفعل كل ماانصف تلك الصفة ؛ ولا أن يفعل قبل 
ذلك الوقت » و إن كان وجه الحسن حاصلا فى كل واحد من اافعلين » ماخلق 
وما لم یخلق » وکذاك فى كل واحد من الوقتين ٠‏ 

والأصل فى هذا اباب أن الدواعی على ضربين : 

أحدهما : مامحب عنده وقوع الفعل » 

والثانى : ما لامجب عنده وقوع الفعل ٠‏ 

ا فيه من هذا القبیل» ودو مالايجب وقوع الفعل عنده . 

وقد علمنا أن أحدنا إذا علم الصدق وعلم حسنه كان علمه بحمسنه يكون داعبا 
له إلى فسله » ثم يوقعه فى وقت دون وقت » مع تش حاله فى باب الحسن 


فى الوقتین سواء ۰ 


— ۲۸۹ س 


وكذلك يحبر بقدر منه دون قدر » مع أن وجه امسن ف ابلمیع على سواء . 

وكذلك الكلام فى التصدّق والضيافة » فاه يدخل فما اتخصیص » مع أن 
وجه الحسن شائع فى ابيع ٠‏ 

وما ذكره السائل إما بتأتى فيا يفعله وب رکه الواحد ما لمنافعه أو دفع مضاره. 

اعلم أن الأفعال والتروك إا يجب أن يترتب بعضها على بعض » وف 
بعضها ببعض » إذا كانت متعلقة بالتافع والضاز . 

ألا ترى أن أحدنا إذا ترك سلوك طريق لأن فيه سبعا وجب أ ترله 
ساوك کل طريق حاله مثل هذا الطريق » وإلالم يكن يثرك ساول الأول لأن 
فيه سبعا . 

وكذلك إذا ترك شرب شىء من الأدوية؛لأنه بضره فى عضو من أعضائه» 
وجب أن يترك كل ما ساواه فى ذلك الوجه من المطعوم والشروب» و إلا لم يكن 
يترك ما ترك لهذا الوجه ٠‏ 

وأما إذا لم يتعاق بمنافمه ودفع مضازه » لم يحب الترتييب والارتباط »> 
لا ق التروك ولا فى الأفعال ٠‏ 

ألا تری أن آحدنا إذا ترك ضرب أحد عبدیه وعفا عنه » لس الاحغال 
حسن » لامجب أن ترك ضرب الآنحر» ون كان هذا الوجه حاصلا فى ترك 
ضربه أيضا ؟ 

وكذلك إذا ترك التقاضى لأحد غر ميه ترفمما به » لامجب أن بترك التقاضی 
للآخرأيضا » وان كان هذا الوجه حاصلا فى ترك تقاضيه ٠‏ 

فاذا [ ۱۰۲ ظ ] ثبتت هذه اجملة » وثبت أن القدم تعالى لا تجوز عليه 
المنافع والمضاز » فتی فعل فعلا من الأفعال لوجه يختص به » أو ترك فعلا مس 

(۱) هكذا الأصل » والأغلب آنا تحريف عن + يرتبط ٠‏ 


)1-1( 


— ۹ = 


الأفمال لوجه يختص به لم يحب أن يفعسل کل ما شا ركه فى ذلك الوجه» أو ترك 
كل ما ساواه فى الوجه الذى له ولأجله ترك > لأن فى الواحد منا اما وجب ذلك 
لأس يرجع إلى منافعه ودفع مضاژه . 

ومل هذا نقول : إن القدم تعالى مى ترك معافبة بعض العصاة » لأجل 
أن العفو حسن » لم يجب أت بترك عقساب كل مستحق » وان حصل فيه 
هذا الوجه . 

فاذا ثبتت هذه ابإملة ثبت الفسرق بين ما بتعاق بالمنافع والمضان » وبين 
مال يتعلق به» وهو أن ما يتعاق بامنافع والمضاز يجب أن برب بعضه عل بعض» 
وذلك فا بتعور ق [فعال اوعد منا وتروکه ۰ 

وأما مالا يتعلق بالمنافع والضاژ » فنه لا يجب أن يبظ بعضه على بعض > 
وذلك إا یتصور فى بعض تصرفاتنا وق تصرفات الدع تعالى أجمع » وهذا 
الذى ذ كرناه من التفرقة أصل كير حتاج إليه فى باب التو بة . 

وأماماأ کدوا به شبيتهم فقالوا : إن القادر إذا تساوى عنده مقدوران » 
فلا يجوز أن يؤثر أحدهما عل الآخر إلا لوجه يختص به» فیس مر كذلك » بل 
يجوز أن يؤثر أحد الأمرین على الآخرمن غير وجه زائد ختص به . 

ألا ترى أن أحدنا إذا خير بين دينار بن حسنهما وقیم‌ما وجودتهما سواء» 
فإذا اختار أحدهما دون لحرء لا يمكن أن يقال إنه اختار[ه]لوجه زائد لم يحصل 
ذلك الوجه فى الآخر» بل يحب أن [ يكوك ] ذلك لا لوجه يختص به دون 
الآخرء لأن کل ما يمكن أن يذكرفى آحدهما حاصل فى الآشر . 


(۱) اصل + یبط ۰۰۰ رتب (۲) أصل : وليس ٠‏ (۳) زيادة لإ كل العبارة ٠‏ 


س ۲۷۹۱ س 


فکذاك القديم تعالی ون کان خلق العالم» لعامه حسنه و بانتفاع الفير به» 
فى وقت دون وفت» لا حب أن يكون هناك وجه زائد على الحسن يختص حدوثه 
بذاك » بل يجوز أن يخلقه فى وقت مخصوص ؛ مع أن الوجه الذى له ولأجله 
خلقه فى الأوقات حاصل على سواء ٠.‏ 

وكذلك يجوز أن يخلق قدرا من المواهى دون قدر» مع أن الوجه الذى له 
ولأجله [ خلقه ] حاصل على سواء فى ابيع + 

وأما ماذ که ابن زكريا من الشبه فانه مبنى على أصل فاسد » وهو أن اللذة 
المرجع بها إلى ز وال الألم [ ۱۰۳ و ] ۰ ناذا بطل هذا الأصل بطل ما بى مايه 
من الشيبة . 

والذى يدل على أن اللذة لايحوز أن برجم با إلى زوال لام فوجوه سئة : 

أحدها » وهو أن الواحد منا یفصل بين أن ينقطع عنه الصداع وبين ما بلنذ 
به عند إدراك ما بتناوله » فیجب أن يكون الالتذاذ أهس! زائدا ملى زوال الألم ٠‏ 

وثانيهاء وهو أن المرجع بزوال الألم إلى النفى والعدم» وما يكون راجما إلى 
انتفاء وعدم لا يجوز أن يكون مدركا موجودا من النفس ؛ والواحد منا جد من 
نفسه كونه مدركا مع شهوة » وحكم الالنذاذ به . ولو کان المرجع بالالتذاذ إلى 
ماذ كر لما وجده من نفسه . 

وال » أنه لو كان الأعس کا ذكر لما كان معنى لإيثار الواحد منا مطعوما 
على مطعوم» ومشروبا على مشروب» وملبوسا على ملبوس» ومتكوحا على منکوح» 


(۱) زيادة لا کال المبارة . 
(۲) حكذا ف الأصل بوضوح » لکن ر بما يكون هناك تحریف > لأنه یذ کمانية وبحوه ٠‏ 


ست ۲۷4۲ 3 


لت الغرض ف ابمیع زوال الألم » فاذا حصل ذلك بالبعض لم يكن للایشار 
معنى وفائدة . 

ألا ترى أن أحدنا لو كان به قر و برد » فإنه لا يؤثر الاصطلاء ببعض النيران 
دون البعض » بل يقتصر على الاصطلاء بأى نار كانت » ومن أى وقود كان . 
والغرض ف ابلميع زوال القز والبرد . 

فاما استحسن الواحد من بعقله الإيثار والتخصيص فى هذه الأشياء عل أن 
اللذة لا يجوز أن برجم بها إلى زوال الأل ٠‏ 

ورابعها » أنه لوكان الرجع باللذة إلى زوال الا لوجب أن تکون الشبوة 
ألما حتى أن أحدة [ لأ باذ بل المشتهى » لروال الأ . 


و کات الق آل) لوجب إن مد الواحد متا من تسه لا اف 
وقد عامنا أن الواحد متا لاجد من نفسه ألما بالشهوة ٠‏ 

وخاسما وهو أنه لوكان الأ کا ذكر لوجب أن يصح من الواحد من إذا 
ضعفت شهوته أن مایم ويحتال فى تقوية شهوته » لأن ذلك يكون بنزلة أن مج 
رأسه ثم پاسوه على موضوع شهيته ‏ وقد علمنا خلاف ذلك : 

وچب من هذا ابلاهل أنه كان متطببا » وكان يشير على الریض با يقوى 
شهوته » أفترى أنه كان بهذه الإشارة ازلة أن شج الرأس ثم بان ياسوه بالدهن 


)4( 
والحمسراق ! 


)۱( أصل : حي 
(۲) زيادة لا كال البارة. 


(۴) أصل : کان . 
)+( أصل : الحلاق » 


تست ۲۹۲ بت 


وسادسبا وهو أن الالتذاذ ما يقع فيه تزايد » وما بیجع إلى نى لایقع فيه 
تزاید » فیجب أن یکون الالتذاذ شيئا زایدا [ ۱۰۳ ظ ] على زوال الا ٠‏ 

وسابعها أن أحدنا کا جد من نفسه الألم فانه جد من نفسه اللذة» فليس أولى 
بان يقال : إن اللذة روج من مؤلم » من أن يقال : إن الألم روج من مإذ ٠‏ 

وئامنب) أن ما يلنذ به أحدنا فهو شىء مدرك له فى الال » فسواء كان ذلك 
لمعنى حادث أو لمعنى باق » و إن كان ذلك لمعنى حادث مى إذة» و یکون للواحد 
منا حال بذلك» و إن کان لممنى باق لم يسم ذاك لذ » ولم يكن لأحدنا حال سوى 
أنه أدرك ما أدرك نما يناله مع الشهوة . 


وأن لابتالم يرجع إلى الانتفاء والعدم » فلا يجوز أن يكون مدرک . 

بت بهذه الوجوه الثانية بطلان ماقاله من أن اللذة المرجم به إلى زوال الألم, 

فإذا بطل هذا بطل ما عليه من الشيبة . 

فأما ماقالوه من أن الوجود لا تحصل ولا يعقل فكيف الحدوث الذى هو 
كيغية لهذه الصفة» فانه كلام لبعض المنترين بكلام المنفلسفة وكان يشدق بذلك. 

والأصل فى إبطال قوله أن تقول : إا نمام وجود أنفسنا وسائرما نشاهده 
من الأجسام بالاضطرار» فن انکر ذلك فانا لانتکم معد ) ل إن كان صادقا فيا قال 
لم يكن مكافاوإن كان كاذبا كان مكابرا معاندا . 

() امل :لمات یم ۰ 
(۲) هكذا الأصل » وقد ركاه کا هو . 


(۳) أصل : شرق ٠‏ 
)4( أصل 0 ولاه ۰ 


۷ 


فان قيل : أليس أن هذه الصفة و إن التبست بغيرها فان الالتباس يغيرها 
لا يمنع من معرفتها على سبیل الله وکونا متجددة» ولا رقف امل شوتها ونجددها 
على العم بتفصيلها ؟ هذا کا أن أحدنا بعلم كونه مدرک لش من الأشياء و بعلم تجدد 
هذه الصفة من فسه کالم ثبوتها من نفسه » ثم إن التباسها بكونه عالما لا يمنع 
من العم با و تجددها » فكذلك هاهنا . فكيف وقد عم تجدد وجود الوه 
باستحالة خلوه ما لوجوده أل ؟ فن أبن أنه يعرف تجدد هذه الصفة ؟ 

على أن هذه الصغة فى اوهس لانتبس إلا بالتحيز» وقد ينا أن التحيز ای 
زائد على کون اطوهس مؤجودا 3 

وأما ماقاله من أن صفة الوجود إلى ماذا تشرون بها ؟ 

فإنا نقول له : تسیر به إلى ما تعقله من وحود نفسك ووحود غيرك ما تشاهده 
من الأجسام » وليس من حيث أنه تتعذر العبارة عند ما يمام من كوا معقولة » 
هذا کا أنا نعم كوننا مدركين ونعقل هذه الصفة من آنفستاً و إن تعذر علينا العيارة 
عا سوى أن تحيسل السائل إلى نفسه » فانها لا مرج من أن تكون معقولة 
[ ۱۰6و ] فكذلك ها هنا ۰ 

۳ 

وقد قيل : إن الوجود هو الصفة الی‌بظهر ها حك صفة الذات وا لفتبا لا 
نخالفه وموافقتها لم توافقه » إن كان للذات موافق ٠‏ 

ثثبت بذه اجملة أن هذه الصفة معلومة بالاضطرار على سبیل الملة . 

(۱) هكذا الاصل» والمقصود صفة الوجود . 


)۲( أصل : من الفسنا ثم و إن تعذره 
() أصل : هي ۰ 


= ۲۷۹۵ سب 


ومهما بينا أن التحيز صفة زائد على الوجود ثبت کونها معلومة على سبيل 
التفصیل ۰ 

ومهما بينا استحالة خلوها تما لوجوده أل ثبت حدوشا و وجودها . 

وأعاما قال م أخما یا نى ل لى أن الت رب اا ی 11 دآ 

و لوت حيرا ما نا غول عم انا السام عای دبول قادرا ٥‏ م رل 4 
فك أنه ثبتت هذه الصفة له فيا لم يزل » فكذلك بثبت ما هو حکها » وهو ضمة 
الفعل فيا لم يزل» و نا رای الوقوع الذى هو حع حم الصفة . 

هذا 6 نقول إن أحدنا يكون قأدراً على مأ سيوجد فى آلف ألف سنة » 
عل معبى أله لو بق ما فية من القدر لكان سای منه ایقاع ذلك وحالته تلك 34 
وان استحال منه ایفاع ذلك فى الحال . 

فكذاك الفدم تعالى » يكون قادرا فیا لم بزل »> وثيث له حم الصفة وهو 
الصحة » وترانی الوقوع إلى الستقیل ٠‏ وذاك لا خرجه ۰«س أن بكرن قادرا 


فوا لم يزل ٠‏ 
وم نوا لوقوع والعبحة مزلت واحدة» و بحعاوهما مما حک للصفة . وحن 
ا 


وقد ثبت ابلواب و بين عن حماة ما أوردوه هن الشمة فى هذا الباب و إن 
كان أكثرها لا مهتدى اليها أولئك وبالله التوفیق . 


)۱( آمل : نزلوا ٠‏ 


باب 
القول فى إثيات المحدث والفاعل 

ثم قال رحمه الله تعالی : فإذا ثبث أن املسم عدث ؛ فلم قتم إن له حدنا ؟ 
... إلى قوله : وما أنكرتم أن محدث الأجسام محدث قد أحدثه القديم تعالى ؟ 

امار أن الأصل فى هذا الباب أن نبين أولا أن ها هنا تصرفات» ثم نبين أنها 
تساج الينا » ثم بين آنا تحتاج البنا حصدوثها » ثم نقیس ابلسم عليها فى وجه 
الاجتاع» لاشترا کهما فى باب الحدوث . 

أما الكلام فى أن ھا هنا تصرفات وبا محدثة فقد باه » حيث پینا الکلام 
فى اثبات الأعساض وحدوثها . 

وأما الكلام فى أن تصرفاتنا تساج الينا فلا نها تقح بحسب قصدنا ودواعينا 
٠١4 [‏ ظ ] وتتفى بحسب كاهتنا وصارفناء مع سلامة الأحوال إما مقا و إما 
مقذرا؛ فيجب أن تحتاج اليناء والا سا وجبت فما هذه القضية . 

ألاترى أن تصرف الغير لما ۸ يحتج الينا لم تيجب فيه هذه القضية» لأنا رما 
رید من الغير آن يقوم » فلا يقوم » بل يقعد > ورعا نريد منه القعود» فيقوم ؟ 

فان قبل : فا تریدون بقولع بأن هذه التصرفات يجب وقوعها سب 
قد ا » ويجب انتفاؤها مسب کرادت وصارفک ؟ 

إن أردتم بهذا الوجوب أنه مستحیل خلافه » فليس الأس كذلك » لأن 
الفعل يصح مع الكراهة والصارف . ثم إن أحدنا لايختار ذلك والحال هذه . 


(۱) أصل : بياء 


— ۲۹۷ 


وإن أردتم بذلك أنها تقع مطابقة لقصدك وداعيم فهذا حاصل فى فمل الغير 
وتصرفه فانه قد بقع مطابقا لقصدنا وداعينا ٠‏ 

و إن أردتم بذلك التفرقة التى جدها الواحد من بين ما يريد من تصرف تفسه 
وبين ما يريد من تصرف الغير » فهذه التصرفات لستند العلم بها الى العلم بأن ما يقع 
لمكان قصدنا وداعينا ٠‏ 

ألا ترى أله لو ليق لام بأن ما بقع اما بقع لکان قصده وداعيه وما ينتفى 
إنما شفی لمكان کراهته وصارنه وآن تصرف الغير لا بقع لکان قصده وداعيه 
لاحصل له هذه التفرقة» فهذه التفرقة من مضمون العم بأن تصرفنا بقع لکان 
أحوالنا وتصرف الغير لايقع على أحوالنا ؟ 

والأصل فى الحواب عن ذلك [ أن ] نقول : إنا تريد بقولنا : يجب وقوعه 
عند قصدنا وداعينا » أنه ستمرلمككان الداع . 

فان قيل : لوكان اسقرا ر التصرف لمكان الداعى فالواحد منا یم بالاضطرار 
وقوع تصرفه عند قصده وداعيه » ولا يعم أنه اما ستمرذاك لمكان الداعی ۽ 
واوكان الأ کا ذ کرتم لوجب أن عل بالاضطرار من ذلك آنا ستمر لکان 
الداعی» کا قد عل أنه يقع عند قصده وداعيه ٠‏ 

قيلله : ليس الا كذلك » لن أحدنا کا بسا قصده وداعيه بالاضطرار 
عل وقوع التصرف عندهما بالاضطرار» وقد يلم أيضا بالاضطرار أن ذلك نا يقح 
و استمر لمكان الداعی لا لثىء آخر. 


(۱) أصل : تلك ۰ 
)۲( أصل : ويل . 


— ۲۹۸ 


ألا ترى أن الداعى إلى إيقاعه إذا كان اجتلاب نفع يعم أن ذلك التصرف 
إما بقع ويستمر منه لمكان اجتلاب نفع ۰ و إذا كان لدفع [ ضر ] بعل أنه فا 
بقع لكان دفع ضرر ٠‏ وکذاك فيا لایقع عل أنه اعایقع لکان الصارف؟ [۱۰۵و ] 

فان قيل : فا المراد بقولح : إن تصرفنا يحتاج إلينا ؟ 

قیل له : نرید بذلك أن لأحوالنا فيه ختص به من أحوالنا لما حصل تخیر 


3 ۲ 


فان قبل : فهل تعلمون تعلق الفعل بالفامل على سبیل الاضطرار ؟ 

قبل له : نعمء وذلك لاتا إذا علمنا وجوب وقوع التصرف عند قصدنا وداعينا 
ووجوب انتقائه عند کراهتنا وصارفنا » ققد علمنا بالاضطرار أن حال تصرفنا 
معنا مفارق لاله مع الغير : فيكون هذا ماما بتعاقه بالفاعل على سبیل ابل » 
وهو ضرورى ٠‏ 

وأما التفصيل فهو بان نعلم أن لأحواانا فيه تأثيرا وأن أحوالنا لا تؤثرفى شىء 
من صفائه سوى حدوئه ٠‏ 

فان قيل : م إذا وجب وقوع التصرف عند قصدنا وداعینا ووجب انتفاژه 
عند کراهتنا وصارفنا» أن يكون ممتاجا إلينا على معنى أن لأحوالنا فيه تأثيرا ؟ 

قيل له : کا أن أحدنا جد تفرقة بين ما يريده من تعمرفه وبين ما بریده من 
رن ی ويد لأحد التصرفين مزية على الآحر؛ مع أنهما ستمران مطابقين 

(۱) زيادة لاکال العبارة > 


(۲) لايد أن يكون فد سقط هنا من الأصل كلام س وماق الفكرة راع ما یل . 
(5) أصل : فل ذا . 


- ۲۹۹ 


القصد والداعی» فيج ب أن تکون هذه الزية التىمجدها الواحد منا لتصرف نفسه 
على تصرف غيره إن تكون لأجل أن تصرفه يحتاج إليسه وتصرف الغير لا محتاج 
إليه» لأن أمارة احتياج الشىء إلى قيره فى صفة من صفاته هو أن يثبت شات 
ذلك الغير ويزول بزواله ٠‏ 

وبهذا يعم أن اموه فى كونه متحركا يحتاج إلى الحركة » لأنه يخرج عن 
كونه متحرکا بزوال الحسركة » وشت كونه متحركا شوت الحركة » فكذاك 
تصرفنا بثبت بثبوت أحوالنا ويزول بزوال أحوالناء فیجب أت تاج إلينا 
وال أحوالنا . 

و بعد فان تصرفنا لو كان محتاجا لمازاد حاله معنا عل ما نجده عليه الآن مكنا 

ولأنا لو قدرنا حصول القصد والداعى وزوال کل ما یذ کر فی هذا الباب » 
والحال حال السلامة » وجب وقوع الفعل . 

ولو قدرنا زوال التصد والداعى وحصول الكاهة والصارف وثبوت كل 
ما يذكره السائل » والحال حال السلامة » لكان يجب أن لا بقع الفعل . 

بیان ذلك أن وقوع الفعل عند القصد والداعی» مع سلامة الأحوال» معلوم 
ضرو رة» وكذاك انتفاژه عند الكراهة والصارف مع سلامة الأحوال معلوم ضرورة. 

ألا ترى أن أحدنا إذا عل فى الطعام سما وعلم أنه لا نفع له فيه لافى ال 
ولا فى المال وكره تناوله » والحال حال السلامة » فاله قط لايذتار تتاوله 
٠٠١ [‏ ظ ] » وذلك معسلوم من حاله ضرورة ؟ 

(۱) لابد أنه قد سقط هنا كلام و يمكن کاله ما یل : صن 4 ,ماس ع س و رص ۰س 1 ل 8, 
(۲) أصل ؛ مكذا » علي ایب ٠‏ 


تج ۳۰۰ ae‏ 
و عکیه لوکان هناك طعام لذيذ شبی » وعلم أن له فيه نفعا عاجلا أو آجلا » 
وکان به جوع شديد وأراد تناوله » والخحال حال السلامة » فاه جب أن تار 
تناوله » وا-لال حال السلامة » وذلك معلوم من حاله ضرورة ٠‏ 
فثبت بهذه الملة أن لأحوالنا فيه تأثيرا . 
أحوالنا من كوننا م يدين له أو كارهين له » وعالین» فیجب أن بناج إلى أحوالنا» 
فاذا احتاج إلى أحوالنا فقد احتاج إلينا . 


تن ثيل : 0-6 تصرفكم ينأ 


وقومه عند ارال 5 

قبل له : هذا انما يازم أن لواقتصرنا فى الدلالة عل ثبوت الاسقرار بالتصرف 
عند قصدنا وداعيناء ونحن لانقتصرعند ثبوت الاسمرار فقط» بل نعتبر وجوب 
وقوع التصرف عند قصدنا وداعینا ووجوب انتفائه عند كراهتنا وصارفنا » وفعل 
الغيرو ان اسمر مسب حوالنا فان ذلك لا يجب - فبان الفرق بين الموضعين . 

فان قيل : لوكان وجوب وقوع التصرف عند القصد والداعى يدل على أن 
تصرف مناج ایح [ نان وجوب ]انتفانه »عند الكراهة والصارف جب أن يكون 
دالا على أن العدم بتعلق‌بنا وأن یکون لأحوالنا فيه تأثير ‏ وأتم لاتقولون بذلك. 

قبل له : العدم ليس بام حادث » حتی يقال ان لأحوالنا فيه تأثيراء واه 
هو أ مستمرهوان کان معدوماء قبل ان وجدنا وحصلا عل مالنا منالأحوال . 


(۱) ذبادة لا کال الميارة ٠‏ 


س .ل سس 


وليس كذلك اسدوث » لأنه أ متجدد » فيجب أن ساند تدده الى 
حال من أحوالنا . 

فان قيل : الس أنه لولم يكن کراهتج وصارفع لما وجب عدمه» یجب 
أن یکون لأحوال؟ من كراهتم وصارفع لأثير فى ثبوت عدمه ؟ 

قيل له : هذا ترك الكلام فى أن تصرفنا حسدث من جهتنا » ولا ستحق 
السائل الحواب من حيث السدل » لأنه اذا قال نا : ان هذه التصرفات يجب 
أنتفاؤها عند الكراهة والصارف » فيجب أ يكون للكراهة والصارف تأثير 
ف وجوب انتفانه» فقد [ ٠١5‏ و ] سل لنا ,أن وجوب وقوعها عند القصد 
والداعى يقنتضى أن يكون لأحوالنا فا تأثير . 


عل أنا نتبرع بابلواب » فقول : إن مالم بوجد من التصرف كان بيجب 
عدمه ما لم يوجده موجد » فسواء كان هناك کراهة أولم يكن فلا يكون للكراهة 
فيه تأثير , ۱ 

والأصل فى هذا لباب أن الذات إذا ثبت عدمها وعم أن تعدم فى الثانى 
وجب أن تعدمء إذا لم يكن هناك محيل يحيله من إمجاد موجد » فيكون وجوب 
العدم مستندا إلى ما کان عليه من قبل » من عدمه » ولا يكون معالا نشىء . 
إا الحدوث يجب أن يكون معللا » لأنه لا ستند إلى ما كان عليه هن قبل ۰ 

هذا هو الذى ذكره الشبخ أبو رشيد . 

وذ كر قاضى القضاة أن وجوب انتفاء التصرف يكون معلا بكراهة أحدنا 
وصارفه » کا أن الحدوث معلل بالقصد والداى . 

فان قبل : إذا لم يكن انتفاء اتصرف يتعساق يم وتاج اليم فلم اعبرم 
ف الدلالة بان جيعا » وهلا اقتصرتم على أحد الأسين ! 


کک 


قيل له : و إن لم يكن الانتفاء متعلقا بنا فإن الدلالة لا تتم إلا باعتبار اللأمرين 
فيها كن أحدهما تعلق بنا . 

هذا م أنا إذا أردنا أن نبين العلة فى کون المحم متحركا وأئها هی ال رکد» 
نا تقول : حصل متحركا بوجود الحركة فيه ولمج عن كونه متحركا بزوال 
الحركة منه» فنعتر الطرفين : كونه متحرکا ثبوت ال رک وغير متحرك بزوال 
الحركة » وان كان كونه غير متحرك ليس لزوال الحركة ٠‏ 

إلا أن الدلالة لاتم إلا باعتبار الأعسرين فیا ذکناه» و إن كان أحد الأمسرين 


لايتعلق بزوال المركة ٠‏ 
نان قبل : فلم قلم إن فونه غير متحسرك لایکون ازوال رک ؟ وما انم 
أن يكون ذلك لزوال الحركة ؟ 


قيل له : إن زوال الحركة وعدمها بلا اختصاص » فكان يجب فى جوهص 
واحد » إذا رج من أن یکون متحركا » وجب أن مكون ابلواه كلها كذلك 
ی کونها غير متحركة ‏ وقد عامنا خلاف ذلك ۰ 
ولأنه لوكا نكذلك لوجب إذا وجدت الحركة فيه من جهة زید وعدت من 
جهة عمرو » أوحدثت فيه حركة فى وقت [ ٠١‏ ظ ] وزالت حركة أخرى فى 
رفت أن يكون متحرکا فير متحرك ۰ 
ولأن کونه غير متحرك ل وكان لزوال المركة لما امتنع أرن. يكون كونه غير 
HS‏ السكون » إذ لا منية لأحد العنیین مل الآخر » فيؤدى ذلك إلى أن 
كل واحدة من الصفتين معللة بسدم المعنى » فهذا يويجب حول ابلسم عل 
صفتين ضدين » إذا عدم المعنيان بهیما . 
(۱) أصل : فیاذکرناهاء 


تست ل 


ولأن عدم المعنى بلا ابتداء » فكان يجب أن يكون الحم غير متحرك فيا لم 
بزل» و یوجب أن یکون له حال قبل مال يزل حتی يكون متحرکا فى تلك الخال» 
ثم يكون غير متحرك فيا لم بزل ٠‏ 

ولأن العلة ها توجب الح لما هی عليه فى ذانها » فن الحال أن توجب 
فى حال صفة وتحيلها فى حالة أخرى وتوجب ضدها . 

على أن هذا ينبنى على أن المعانى السدومة لا يوز أن تكون موجبة لشىء 
هن الأوصاف ٠‏ 

ان قيل : ما رتم أنه وجب وقوع التصرف بحسب قصذع وداعيكم » لأن 
الله تعالى يخلق اتصرف و یا فيكم القصد والداعى»فيقع التصرف مطابق للقصد 
والداعى فإذلك وجيت هذه القضية » لا ألم محدثون له . 

قيل له : عن هذا أجوية أربعة : 

أحدها » وهو أن نقول إن كل اعتراض لا سثبت إلا بعد ثبوت المعترض به 
عليه » فذاك الامتراض فى نفسه فاسد» لأنه إذا کته وثبوته متعلقين بصحة 
العترض به عليه وثبوته فصحته نژدی إلى المع بین آمرین متنافيين »وهو أن يكون 
المءترض به صميحا وأن لا يكون بحا وأن الإعتراض يكون صما وأن لا يكون 
صمحيحا » فهذا السؤال من هذا القبیل . 

وذلك لأن إثبات الحدث ف الغائب لاعکن إلا بعد إثباته فى الشاهد» ولوص 
ما ذ كرناه فى الشاهد من أن آحدنا محدث لتصرفه لم يتوجه عليه الاعتراض» لأن 


)۱( هكذا الأصل » وقد ترکاه کا هو ٠‏ 
(۲) مکذا الأصل » وقد ترخاه کا هو . 


سس وا اسم 


الصحيح لاتوجه عليه الاعتراض .و ان لم بصح هذا فى الشاهد لم يثبت فى الغائب 
حدث » فلا يمكن أن يعترض به عل ما فى الشاهد . 

والثانى وهو أنا قد ينا أن تصرفنا قد حصل فيه دلالة الاحتياج إلى الواحد 
a o‏ من الاختصاص بنا مالو كان محدثا من قبلنا لما زاد 
حاله عل ما وجد عليه الآن . 

فإذا ثبت احتياجه إلينا بدليل بطل سؤال السائل » لأن ذلك ری مجرى أن 
بقول : جوزوا فيا علمتوه خلاف ما علمتوه ٠‏ 

وهذا لا من له » لآن الدليل [ ۱۰۷ و ]متا من هذا ا ةا 
مثل أن يدل[الدليل ]على حدوث الأجسام »ثم ي واحد من الملحدة» فيقول : هم 
هذا جوزوا أن يكون قدا . 

فلا أن تقول : فا معنى ابراد الدلالة إذن على هذا التعاویل » وكيف نشك 
فيا قد علمناه» والدلالة تؤمننا من النجو یز والشك ؟ 

والثالث وهو أن هذا التصرف لوكان عدا من قبل غيرنا لوجب أن تصور 
و 525 التصرف وبين ذلك الحدث من الاختصاص والمزية مثلماحص لله 
معنا من الاختصباص والمزية الآن . 

فهما وجد هذا الاختصاص مع أحدةا وم يوجد مع أحد وجب أن بكرن 
العدث له آحدنا لا غير . 

والرابع » وهو أن هذا التصرف لوكان مد" فينا مع القصد والداعى من قبل 
غيرنا لوجب فى الواحد منا أن يجد هذا التصرف معه على الحد الذى يجد تصرف 


)۱( اصل : التجو بز ۰ 
(۲) ف الأصل: جا. 


س فاط ا 


الغير معه وأن لايفصل يينهماء لأن كل واحد منهما من قبل غره - وف عامنا أن 
آحدنا يفصل بين التصرفين بالاضطرار ما يدل على أن هذا التصرف لا يجوز أن 
يكون من قبل غيرنا . 
فان قیسل على االحواب الأول بآن العلم بإثبات اانحدث فى الغائب لا محصل 
إلا بعد إثبات امحدث فى الشاهد: أليس أن فى العقل يجوز ثبوت محدث الأجسام» 
فا أنكتم أن ذلك المحدث الحو زکونه فى العقل يحدث هذا التصرف فيك مع القصد 
والداعى فلذلك وجيت هذه القضية ؟ فإذا جوزتم هذاكان ذلك قدحا فى دلاات . 
اب هذ أرقا فق ا 
أحدها وهو آنا لا تجو زشيئا لا يعقل » و ما جوز ما هو معقول » والعقول 
من احدث هو ما إذا اضیف إليه شىء من الأشياء فقيل انه أحدثه أنه وقع ذلك 
الشیء بحسب قصده وداعیه » و بتفی بحسب كراهته وصارفه » مع سلامة الأحوال؛ 
والوقوع على هذا الوجه قد حصل مع أحدا عل هذا الوجه» فيجب أن بکون هو 
الحدث , فإذا بت أنه هو احدث لم جز أن نج ز أن غيره يحدث أيضا لوجهين : 
أحدهما أن کون غيره محدثا لا ملل هذا الوجه غير معقول» فيجب أن ينفى . 
والثانى أنه إذا ثبت [ ٠١‏ ظ] فى هذا التصرف أنه من قبل أحدنا لميحزأآن 
کون من قبل غيرنا» لن ذلك يؤدى إلى حواز محدث بين محدثين ومقدور ن 
قادرين - وذلك لا يجوز ۰ 
(۱) أصل : حور = مجوز. 


)۲( أصل :رجب ۰ 


(۳) فوقكلة : أربعةء ق الاصل کبة : تمسة ٠‏ 


)۱-۲۰( 


س ۹ س 


الت أا قد بينا أن هذا التصرف متاج الينا من حيث أنه قد اختص بنا 
عل وجه لو كان من قبلنا فلا مزية له على ما وجد عليه الآن من الاختصاص» فقول 
السائل بعد ذلك : جوزوا أن يكون هاهنا محدث آحريحدث فيك هذا التصرف » 
يجرى مجرى أن يقول : شكوا فيا علمتم » لأن التجويز بمعنى الشك ‏ وهذا 
ما لا يقوله حصل . 
والثال» وهو أنه لوكان من قبل غيرنا لوجب أن یکون حاله معنا الآن کال 
تصرف الحاصل من قبل ار معا وأن لا يكون بينهما فرق وف عامنا بثبوت 
الفرق ینپما دليل على بطلان ما قاله السائل . 
وال » وهو أن ذلك المحدث الج و زکونه فى العقل لا بد أن يكون حكياء 
الک لا يجوز أن يفعل ما يكون تلبيسا الأدلة ٠‏ ولوكان الأ کا ذكتم لكان 
ذلك تلبسا للأدلة » لأجل أنه إذا خلق هذا التصرف فينا على وجه لوكان محدثا 
من قبلنا لى) زاد حاله عليه لكان قد لبس الأدلة . 
فان قبل : أليس أن الله تعالى لو أحدث مثل تصرفكم مع ما تم حدثون 
مطايقا للقصصد والداعی» واستر ذلك حت آنک متی حاولتم أما مس الأمور» 
واحدثتوه أحدث القديم تعالى آهر| مع الأعس الذى تحدثونه ؟ ومع هذا لا مكنم 
أن تستدلوا مهذه الطريقة على أن أحدنا حدث لتصرفه » فكيف يمكن الاستدلال 
هذه الطريقة» وهی بعيتها حاصلة فى الا الذى لا تحدثونه » بل يحدثه ذيرم » 
(۱) فوق كلة : والثافى» فى الأصل كلبة : ثالث ٠‏ 
(۲) فوق كلة : والثالت» ف الأصل كلة : رابع ٠‏ 
(۲) فوق كلبة : والرابع » فى الأصل كلبة : خامس ٠‏ 


= لا مس 


فیکون فى ذلك إثبات الدلالة ولا مدلول» و إثبات دلالة ولا مداول ها بخرجها 
من أن تکون دلالة حيث یکون لها مدلول . 

فان قلم : إنا تفصل بين ما نحدثه نحن وحدنا فى أنه يحب وقوعه بحسب 
فيد ا ا الله تال مع مايحدثه فى أن. ذلك لا بقع 
بحسب قصدنا وداعينا . 

قيل لک : ليس الأمس كذاك » لأن أحدك إذا حرك يده » فإنه لا فصل 
بين بعض حركانه و بعض ۰ 


قبل لح : كلامنا لم بقع فى أن القديم تعالى يفعل ذلك ۰ و نها كلامنا أنه 
إذاكان مجوزا فى المقدور [ ٠١۸‏ و ] ۸ فستقم طريقتكم .ری حيث أنه تجويز 
لثبوت الدلالة مع فقد المدلول . 

فاالحواب أن القديم تسا لا مجوز أن يفعل ماهذا سبيله» وإنكان ذلك 
دون له » یوت حکنه ٠‏ وهذا يناف امکة من حيث أنه تليبس للا”“دلة > 
والعلم حكته وعدله يؤمننا من هذا التجويز» وان کان مقدوراء کا تقول : إن 
ظهور المعجز على من ظهر عليه يدل على كونه صادقا » و إن جازهر# حيث 
المقدور أن بظهسر ذلك على كاذب » إلا أن دلالة الدل والحكة تؤمننا من 
هذا التجويز. ش 

وهكذا نعل أن خطابه يفيد ما يفيد ظاهيه» وان جاز عليه الإلفاز والتعمية 

من حيث القدور » إلا أن الأدلة الحكية تؤتننا من ذلك . 


)۱( أصل :مدل . 


ا سم 


ركذاك نعم أت هذه للم والأسقام مسا لنا » وان جوزا من حيث 
القدور خلاف ذلك» لثبوت حكته 0 
ومکذا نم [ أن ] فى هذه الشرائع مصالح لنا » لثبوت حکته » وإن جوزتا 


مه حث المقدور أن بأمرنا ما هو مفاسد لا ء 
عن حي وت فوت ا 3 4ت 


فكذاك ق مساألتنا » وان جاز ما ذکه السائل من حيث المقدور» الا أن 
الدلالة قد أمنتنا من ذلك . 

ثم إنا تقول لم : على آنا تفصصل بین ما يفعله أحدنا وحده و بين ما يفعله هو 
ويفعل معه القديم تعالی» ما نفصل بین أن يرك يده وحده وبين أن يحزكها هو 
وغيره» و إن لم يفصل بين الخركة التى يحدثها و بين اللركة الى حدما غيره ‏ هذا 
إذا كان السؤال [ متعلقا | بأن القدم تعالى يحدث تصرفا مع مانحدثه فى التصرفات» 

وأما إذا قبل : أليس أن القديم تعالى لو أحدث فيك التصرف ؟ وأحدث 
فيج القصد والداعی» ولم تكونوا نحدثون شیا لکن لا تفصلون بين لك السالة 

(r) 

و بن ما تم محدثون له عند فصدع وداعیع » فيكون ذلك أيضا تجويز إثبات 
الدلالة ولا مدلول » فبقدح ذلك فى الدلالة ؟ 

فان کان السؤال على هذا الوجه قبل له فى اواب : 

ليس الاس کا قدرت » بل تفصل بين الخالين » ویکون سبیل ما بوجد فينا 
مع القصد والداعی سبیل ما يوجد فى الغير مطابقا القصد منا والداعی فبطل هذا 
السؤال [ ۱.۸ ظ ] . 

)۱( امل : الأ 8 

(۲) أصل : ما كتم ٠‏ 


— "#2404 -- 


فان قبل : فیازم على طر يقت هذه أن يكون أحدنا فاعلا للعلم فى فيره » لأنه 
إن حضر عنده حصل له السام به » فيكون حصول العل اناك الغير به موقوفا على 
قصده وداعيه ما فعله من الحضور ٠‏ 

وكذلك يلزم أن يكون أحدنا فاعلا للشبع بع وااری- » لأنهما يقفان عل ما يفعله 
من الأ كل والشرب ٠‏ 

وکذاك ازم أن تقولوا إن أحدنا قادر على أن يفعل انموف فى غيره » لأن 
خوفه بقف على ما يفعله من الهديد ٠‏ 

ور جا قولون ذلك فى الحسزن والثم والفرح والسرور » ور ا تقولون ذاك 
فى اللون » لأن أحدنا إذا ضرب القبيطا فى الطنجيين يصير أبيض ٠‏ 

وربا تقولون ذلك فى الإدراك » لأنه يتقف على فتح المفن ٠‏ 


0 
وربا تقولون ذلك فى الظن » لأنه لا ب أن. یکون حاصلا عند النظر 


ف الامارة , 
)۳( 
ور ما تقولون ذلك في العلم الحاصل فير الأخبار عند إخبار الخبرين > لأنه 
حصل بحسب إخبارهم ٠‏ 


25 
فا لحواب عن ذلك : 
أما ماقالوه فى العلم الحاصل للغير بحضور أحدنا إياه فإنه لا بسح » فان ذلك 
العم لا يقف على اطضور ٠‏ 
)۱( أصل : فى ذلك ٠‏ 
(۲) أصل : آنه . 


س کا الاعیا ‏ 
(۳) هكذا لاصل 


)4( أل : عند ؛ 


س ۳۱۰ مت 


آلاتری أن آحدنا قد حضر عند غبره» ولا یکون الغيرعالما به؛ بأن یکون 
مغمضا عینه أو یکون معرضا عنه » فلا يحصل» له العلل مع احتال قلبه إياه ؟ 

ولوكان الحضور ما يواد عم لوجب أن بحصل» أن السبب حاصل وافحل 
محتمل والمنع زائل . 

ولا مکنهم أن يجعلوا التغميض أو الاعرراض مانعا من حصول العلمء لأن 
نع لاب من أن يختص بامنوع أو المنوع منه . وقد علمنا أن التغميض وكذلك 
الاعراض لا يؤثرلا فى الحضور ولا فى العم وله . 

ببين ذلك أنه جوز أنه يحصل لذلك الفير ملم بحضوره لا بنفس الحضور» 
ولوكان ذلك مانعا لما حصل وكان يجب أيضا أن يحصل العم بحضور حاضر 
الاعمى والعبى والنون - وقد امنا خلاف ذلك . 

وأما ما قالوه فى الشبع والرى فإنهما ليسا بمعنيين حتى يقال إنهما حادثان من 
جهتهما . ثم لو كان كذلك لوجب أن يحصل الشبع بقل لقمة » والرى بأؤل 
شرية - وبعلوم خلاف ذلك » أو كان يجب اس يكون حاصلا بآخرذلك > 
ثم لا يعسيرتقدّم الأ کلات والشربات » لأجل أن ذلك مصدوم » والمعسدوم 
لا تأثيرله فى هذا الباب . 

ولأن ذلك أشياء كثيرة » فلا يجوز أن تشترك فى [ ٠١4‏ و ] توليد معنى > 
ولا يجوز أن يحمل ذلك شرطا » والمؤثر ما حصل آنا » لآن الشرط من حقه 
أن يقارن . 


س 


(۱) أصل : الأعا . 


۳۱ 


هذا هو الواجب » وان تمم فى بعض الواضع فلدلالة » بعد ماثبت کون 
الشرط شرطا . 
وم يثبت ف مسألتنا کون ذلك شرطا . 


ولان هذا [ثبات شرط بلا دلیل . 


ولات لیس بأولى ات يقال : إن لالم تولد بشرط ما تقدّم » من أن 
يقال : إن أو ما تولد شرط ما تأر » لأنه لبس من الواجب على كل حال أن 
يصحب المتولد المولد . 

وأما ما قالوه فى اتلنؤف فإنه لا يتقف على أحوالنا فى التبديد» فا أحدةا 
قد ہدد غيره بكلام لسمعه 4 ومع ذلك رما حصل لذلك الغير خوف » 
ورعا لاحصل ٠‏ 

وهكذا فى الم » فان أحدنا بر یا ین لأجله» فربما ينم وربا لا يخم » كأن 
خر بان السلطان لا يريد أن حلع عليه وأنه يأخذ منه الاقطاع ۰ 

وكذلك السرور اه ليقف عل أحوالناء فان أحدنا قد سر غيره با سره 
فى العادة من وعد السلطان إياه بهدية أو نحو ذلك » ثم لاسر بذلك » وان كان 
قد اسر بذلك فى بعض المالات . 

. وأما ما قالوه فى اللون فانه أبعد » فان ذلك اللون ليس ادث بل هو ألوان 

كانت كامنة فى آحزاء فظهرت عند الضرب ٠‏ ولابة من ذلك » إذ لو كان 


)۱( اصل : سار ,.. ستره + 
(۷) اصل : پستر » وهو چائ ملي کل حال ٠‏ 


ب 19" ب 


امس کا قالوا » ما وق على بعض المواضع دون بعض » فكان يحب إذا 
ضرب البر فى الطنجبين أن محصل » بل كان يجب ذلك فى الماء ‏ وقد عامنا 
خلاف ذلك . 

وأما ما قالوه فى الإدراك » فإنه ليس عى عندنا » حى يقال إنه حعمل عند 
فتح ابلفن ۽ ثم ليس بأن يضاف إلى فتح ابلفن بأولى من أن يضاف إلى حضور 
المرئى أو صحة اغاسة أو زوال الوانع ؛ فيجب أن يضاف إلى الميع » وذلك مما 
لايجوز» إذ الأشياء الكثيرة لايجوز أن تكون موادة من شىء واحد . 

وأما ما قالوه فى الظن فلاان الظن لا صل بحسب النظطرفی الأمارة ؛ لأنا 
نعم أن شخصین بنظران فى الأمارة ویعامان وجه كونبا أمارة فى اسدوث ونو 
ذاك ثم حصل الظن لأحدهما دون الآخخر ؛ وهكذا الناظران فى أمارة الشرع » 
فان التفی والشافعی ينظران أمارة له" الزنا » وکل واحد منهما بعلل أمارة صاحيه 
ووجه كونها أمارة ثم حصل لأحدهما ظن خلاف مايحصل للا نر . 

وأما ما فالوه فى [ ۱۰۹ ظ ] العم الحاصل بر الأخبار فلا يجوز» إذ اوكان 
کذاك لكان جب آس يحصل بخبر واحد فلا حتاج فى ذلك إلى أخبار كثيرة » 
إذ الأسباب الكثيرة لا تولد مسببا واحدا» بل كان يجب أن يحصل ف أول حرف 
وكان أيضا أن لا يعر کون الضرین عالمين ا أخبروا ضرورة » بل لو أخيروا 
ما علموه بالاستدلال لكان لابد من أن حصل العم الخبر » بل كان يجب إذا 
أخيروا عما لا يعلمونه » فضلا من أن يقال انبم يجب أن يعلموا بالاضطرار ٠‏ 


(۱) أمل : فى . 


امام — 


فأما ماقالوه من بعد من أن على قاعدتهم 0 : جب أن يكون : نعم أهل الحنة 


من فعلهم » لأنه يقع بحسب فمدهم وداعيهم ۰ 
فابلواب أن ذلك لا يجب بحسب فصدهم وداعيهم » بل إا بقع بحسب 


قصد الله تعالى وداعيهء إلا أن قصد القدم تعالى وداعية وافق قصدم وداعهم ۰ 


م 9 
بين ذلك أنه تعالى لوكره ذلك لم بقع وأنهم لو أرادوا الزيادة على ما استحقوه 
م 
زفق 


وم هذا الفط مالم فى ابا إذا قالوا إن فعله ف مضب لهل ای 
فان نقول هم : لا یقع بحسب قصده» بل إنما E‏ إلا أنه حصل 
تطابق بين القصدين والداعيين» ولهذا لو تفر دای اليا لم بقع منه ما الىء إليه. 

وهكذا الحواب فى الب والدابة ؛ إذا قالوا إن سيرهما بقع بحسب المصرف 
ما من المولى والرا كب ٠‏ 

فان قبل : ما ذ كتموه يقتضى أن الساهى لا يكون محدثا لتصصرفه؛ إذ لاقصد 
له » فضلا من أن يقال إنه بقع بحسب قعبده وداعيه . 

قيل له : الدلالة لامجب فما العكس » وإما جب نما الطرد فقط ۰ 
وما ذكتموه فانه عكس الدلالة . 

وفير متنع فى حكين مقأثلین أن شتا بدليلين مختلفين» على مثل ما تقول 
فى حدوث الأجسام وحدوث الأعىاض» فإنهما حکان مثلان» ومع ذلك ثبت 


أحدها بغير ما ثبت به الا هر . 


(۱) أصل هذا . (۲) أصل : اللباً . 
(۳) لاشك أن ها تكرارا. (4) ف الأميل : الفير؛ ويجوز أن بكرن تحر يفا عن : الب 


:۳۶ج 


ان قيل : فا الدليل على أن الساهی حدث لتصرفه عندع ؟ 

قيل له : فا يدل على أنه حدث وفاعل وجوه ثلاثة : 

ا هو أنا تقول إنه لوكان عا لكان الفعل يقع منه بحسب قصده 
وداعيه » فیجب أن يكون فصلاله [ ۱۱۰ و] إذ لولم يكن فلا له ل مم 
هذا التقدير . 

أولا ترى أنه لاتانی ذلك فى فعل الغير » لأنه لايمكن أن يقال إنه إذا كان 
عالم) بقع حسب قصده وداعيه» فسواء علم فعل الغير أو لم بعلم فإنه لابقع بحسب 
قصده وداعیه ۰ فالتقدير والتحقیق فيه سواء ؟ 

ولیس ذلك فى مسألتنا » لأنا نس أنه لوكان ما لكان ما یقع عنه فى هذه 
الحالة لا بقع إلا بحسب قصده وداعيه . 

فأما الوجه الثانى فهو أنا تقول إن ما بقع فإنه بقع عنه بحسب 1 يقل 
بقلها ويكثر بکرم اء فلولا أنه فامل له و إلا لما وقف على د 

آولاتری أن فمل الفیر ل ل يتعلق به ول يحتج إليه أصلا لل يقف على قدره» 
وضعل الساهى لما وقف حل قدره عل أنه يقع من جهته» متعلق به » ممتاج إليه . 

إلا أن الدلالة مبفية على أصول : 

أحدها أن النتبه فامل » 


والثالى أنه قادر» 


والثالث أنه قادر بقدرة » 


)۱( أصل : لته ... یکره ۰ )۲ هذا ق الاصل » جمع فدره 
(۲) اصل : ما (4) أصل : تفعل 


— ۳۱۵ - 


والرابع أن القدرة جوز علمما البقاء » 

وانلامس أن النوم ليس ناف للقدرة ولاجار مجرأه ۰ 

فهذه الأصول كلها مثبتة فى موضعها لا حتاج فى هذا الموضع إلى إطناب القول 
فا » إلا فى الأصل الأخير فإنا نشتفل بیانه فتقول : 

إن النوم لا يزيل القدرة ولا مبطلها » وذاك لأن النوم لا لو : 

إا أن یکون معنى » 

أو لا یکون معنى » 

فان لم يكن معنى فالكلام فيه واضم» لأن مالا یکون معنى كيف صح أن يقال 
إنه ينافى غيره» لأن المنافاة فرع على ثبوته وکونه معنی ٠‏ 

وان کان معنى فقسد عامنا أنه لا بد من أن يكون معنى يضاد العلم » ومع 
مضادته للعلم لا يجوز أن بضاد القدرة ایضا » لأن العام والقدرة مختلفتان لصحة 
اجتاعهما . والثیء الواحد لا يجوز أن يكون منافیا لشيئين مختلفین ضدين » لأنه 
يؤدى إلى أن يكون فى نفسه حاصلا على صفتين تلفتین للنفس» لأنه إذا نافى كل 
واحد من امختلفين لا بد من أن يكون له صفة معاكسة لا لكل واحد من الختلفين 
من الصفة» لأن الواجب فى الضدين أن يحصلا ملل صفتين متعا كستين ۰ فهذا 
يوجب أن يكون لمذا الثیء الواحد صفتان إحداها تما كس صفة أحد الختلفين 
والأحرى تعا کس صفة الآخرمن الختلفين » ولا يحب ف الضد الواحد إذا نی 
ضدين أومثلين أن يحصل عل [ ١٠١‏ ظ] صفتين ضدين أو مثلين» بل صفة واحدة 
كافبة في هذا الباب » لأن صفتي الضدين إذا تعاكستا في أنفسبما فصفة الضد 


س و۳۱ ات 


النافى لما تقایل كلا الصفتين بالتعاكس > فهما لما تما كستا فى مقالتهما لصفة 
الضد عنزلة صفتين مثلين» فى أن صفة واحدة لضد تکنی فى هذا الباب ٠‏ 
فان قيل 00 أن الاسترخاء الذى يحصل بالنائم عند النوم فائه يزيل 
WT,‏ 


القدرة لأنه جار ری الضد لباء من حيث أن القدرة تحتاج الى صلاية امحل » 


والاسترخاء نای الصلابة ¢ فتنتفى القدرة بواسطة انتفاء صلاية ال . 

فابلواب : لبس الأعى کذاك» لأن ماعليه آحدنا من التركيب والتأليف فإنه 
لانبطل ولايزول 0 فالصلابة المرجع بها إلى تركيب و تاليف مل وجه حصوص» 
و کثربا فی الیاب آنه بالتوم یکف وعسات عن الما 
۳ كثرما ق۱ (e‏ ع عن سل ص 


۰ فلزاك تکون أعهباؤه مسترخية‎ » e 


ف أعضاء يه ی ن الاععاد دات 


وما يدل على أن القدرة لاتزول بالنوم» وهو أنه لوكان کذاك لكان جب أن 
نكون عود تها إلى بدن المنتبه بجرى العادة » فیجوز أن تعود ووز أن لا تعود» 
وأنها إذا عادت اختلفت أيضا فى البطء والسرعة . فلما اسمّر الخال فى عودها على 
وتيرة واحدة لا تختلف» علمنا أنها لم تكن قد زالت بل كانت باقبة وإنما كانت قد 
أمسكت وتقامدت عن العمل ۰ 

يزيد ماذكناه وضوحا أن من فه تعب شديد إما بالسفر و ما بالأعمال الشاقة 
وبتتاقص قدره فى ذلك » فان تلك القدر رما تعود ورعا لا تعود » وإذا عادت 
رعا عادت عن سرعة وقت وربما مادت عن بطء وقت ۰ ولحذا تحتاج فى عودها 
إلى الما بلة بالقريم والقریغ والدهن ودخول المام والدلك فيه ۰۰۰ إلى غير ذلك 
من المابلات؛ وشىء من ذلك لايحتاج [ له ] فى مسألتناء فمل أنها لاتزول به . 


() آمل تاکبا ٠‏ () أصل :جاري ٠‏ () زيادهلإيالاارة: 


ان قبل : هب أنا امنا أن الفعل ناج ال ويتعاق بنا» فلم قم أنه يحتاج 
إلينا فى الحدوث ؟ 
قيل له : فى ذلك وجهان اثنان : 


أحدها أنه إذا کت أنه عنام الا فلديد مه أن يكن أخا الال 

َك سا 2 e‏ ا ل ا ادو يي 
من الوجوه » لأنه لو قيسل إنه تاج لا ثم لم يشر باحتياجه لین إلى وی 
من الوجوه لساد الأ بالنقض عل أنه يحتاج إلينا [ ۱۱۱ و] فى اسقرار الوجود 


أوى تجدد الوجود الذى هو الحمدوث . 


قبل أن وجدنا وقدرنا . 

ولا يحتاج إلينا فى حال البقاء » لأنه قد ببق ممع خروج الفاعل عن كونه 
قادرا . 

ولا جوز أن يقال انه يحتاج إلينا فى صفسة جنسه أو القتضی عنهسا » لأنهما 
واجبان شئنا أم أبينا » لاتعلق للا بنا . 

وقد علمنا تعلق التصرف بنا حملة إما ضرورة أودلالة . 

فلم يبق إلا أن يكون احتياجه إلينا لأجل تجدد الوجود » وهو الحدوث ۰ 

فان قيل : ماأنكتم أنه يحناج إلينا فى الأحكام الثابتة الفعسل من الوجوب 
والقبح والندب والكراهة وا مسن والاباحة ونمو ذلك ؟ 

قبل له : لايجوز ذلك لوجهين : 

أحدها : أن هذه الأحكام تابعة لمهدوث » فلواحتاج الفعل إلينا لأجلها 
لكان [ لا ] يحب أن يحتاج إلينا لأجل الحدوث ۰ 


۳۸ س 


والثانى أن هذه الأحكام ما لانأثير للفاعل فبا ولاتتعلق به ولاتضاف إليه على 
وجه المقيقة» بل هى ثابتة يحدوث الفعل على وجه» ناذا حدث الفعل على ذلك 
الوجه الذى له ولأجله يعبر حسنا أوقبيحا وجب كونه حسنا أوقبيحاء أراد الفاعل 
آم كره» لاتأثيرله فى ذلك ٠‏ 

بين ذلك أت هذه الأحكام التى هى الوجوب والقبح والحسن والندب 
فانها أحكام موجبة عن أحوال الفعل وأحكامها وهى أحكام أحوالما » فصارت 
هذه الأحكام مع أحكام الفعل كاملل مع المعلول » فلابد إذن من أن تضاف هذه 

فان قيل : ما أنكتم أنه حتاج إلينا لأجل الكسب ؟ 

قبل له : کون الفعل كسبا جهة لا تعقل » فلا يجوز أن يقال انه يحتاج إلينا 
ف تلك بل » وهی غير معقولة ٠‏ 

والدليل عل آنها غير معقولة أنها لو كانت معقولة لوجب أن يمكننا معرفة تلك 
الحهة من دون اعتبار حال الفاعل» لأن هذا هو الواجب نما عليه الفعل من ابلهات 
والصفات» کا نقول فى الحدوث ونحوه» بل ذاك هو الواجب فى الأحكام الثابتة 
ها من الوجوب والقبح» أنه لا يعتبر فى معرفة شئ من ذلك حال الفاعل ۰ 

ومعلوم أن القسوم لا عکنهم الإشارة فى بيان تلك اسلهة سوى أن يقال إن 
آحدنا یفصل ببن أن یقسوم طائعا وبين أن يقوم مکرها » والمرجع بتلك التفرقة 
الى الکسب [ ۱۱۲ ظ ]» وهو اعتبار يمال الفاعل ٠‏ 

زید ماذ ناه وضوحا أن العم بوجه الفعل يجب أن یکون سابقا للعلم ها 


بتعلق به من غيره أو يتعلق غيره به ٠‏ 


۳۱۹ ات 


أولا ترى أن کون ابلوهی متحركا لما كان صفة له فانه يسيق ان العلم 
الى تلك الصفة من دون أن نعم تعلقها بالحركة ؟ 
فكذلك الفعل لوكان له صفة أوجهة بكونه کسبا لكان يجب أن حصل لنا 


العلى بتلك الصفة أو ابلهة دون العلم ما يتعلق به من الفاعز 
او انهه من دون العم ما عاق به من الفاعل . 


سين ذلك أنه يجب أولا أن نعلم تلك ابلهة للفعل »ثم نعلم بعد ذلك آنا قادرون 
على تلك ابلهة وفاعلون اء يا نقول بمثل ذلك فى الحدوث» فإنه بعلم أولا ما هو 
ثم نتكلم فى کوننا قادرين عليه . 

فان قيل : هذا م تقولون فى کون الاعتقاد ملا بانه ما يقتضى سكون 
النفس الذى هو التفرقة الى جدها أحدنا بين الاعتقاد الذى يحصل له بكون زيد 
فى الدار» اقا مشاهدة أو بر صادق » وبين ما حصل له بخبر واحد من الناس » 
وصزية أحدهها على الآخر » إذ لا بنشکل بأدنى تشكيك عل ما نحن نفسر سكون 
النفس فى موضعه» فتجعلون ذلك الم الذى هو سكون النفس وهو حك المعتقد 
طريقا إلى ما له صار الاعتقاد علما من حال أو حكر » فذلك الک أو الخال الذى 
له ولأجله صار الاعتقاد علما معقول» وطريقه ما ذ كزنا» وهو سكون النفس الذى 
هو حك المعتقد . ٠‏ 

فكذا تقول فى التصرفين إن با يحد أحدنا من التفرقة بين ما بقع منه بحسب 
قصده و بين مالا عرد كاك ومزیذ آحدها على الآخر نتوصل إلى أن لا وقم 
بحسب قصدة ودامينا حکا لیس الاتخرء وذلك کر هسو کون كسا » فيكون 
ذلك الحم معقولا وطريقه ما ذكرناه من التفرقة » وإن كان ذلك حك ابل ١‏ 


() اسل :حم . 


خد ۲۰( سد 


فالمواب أن الاعتقاد يوجب للعتقد حالا» وسكون النفس حك ذلك الحال» 
فیجوز أن نتوصل بكم الال الموجب عن المعنى إلى حك المعنى لا بينهما من 
التعلق فى باب الإيجاب ۰ 

هذا م أنا نتوصل يحم کون اموه كائنا فى جهة إلى حك ما تصدر عنه 
هذه الخال ای هی کون الحوهى كائنا فى جهة . 

وليس كذلك الكون » فانه لا بوجب لحملة حالا حتى نتوصل بحم ذلك 
الحال إلى حکه الذى يقال له : كسب [ ۱۱۲ و ] > فلا شمه فى أن المكتتسب 
لیس له بکونه مکنسبا حال » لأنه لو كان معقولا لا زاد حاله على المدوث ‏ 
وقد علمنا أن الحدوث لا يوجب للحدث الا » فالکسب اس کان معقولا 


أولى بذلك » وهو دون الحدوث . 

و بمد فان هذه التفرقة الى ذ كروها حاصلة فى المتولد » فان آحدنا کا یفصل 
بين أن يقوم طائعا وبين أن يقوم مكرها كذلك يفصل بين أن يكتب طائعا وبين 
أن يكتب مکرها ؛ ثم لاكسب عندهي ف المتولدات ؛ فثبت ذا أن ما قالوه 
لاحم له ولا أصل . 

وأما الوجه الثانى فى أن التصرف نما محتاج الينا لأجل الحدوث» وهو أن الذى 
ذكرفى التصرف أنه محتاج إلينا إنما هو وقوفه على أحوالنا نفيا و ثباتاء فاذا وجب 
أنه يحتاج إلينا هذه الطريقة فأنه لابد من أن بكون الاحتياج فى وجه من الوجوه 
حتى لا يعود على النقض بالاحتياج ٠‏ 

وقد ماما أن الذى وقف فى التصرف على أحوالنا من وجوهه إنما هو الحدوث» 
فیجب أن يكون هو الوجه وهو العلة فى الاحتیاج» لأنه بوقوفه على أحوال الواحد 


)۱( أصل 3 


کر بت 


متا نفیا و إثياتا ثبت الاحتياج فى التصرف . و إذا لم يكن كذلك لم ثبت الاحتیاج 
فيه » فكان يجب أن يكون هو علة الاحتیاج ٠‏ 

ولكن هذا إن طولت له لم بمکی تصحیحه إلا بعد أن نن أنه ليس هاهنا 
مس آخريمكن أن يجعل عليه الاحتياج ٠‏ 

فإذا كان كذلك فالأولى أن يقال : قد علمنا أن التصرف يحتاج إلينا ذه 
الطريقة » وهی وقوفه على أحوالنا » فلابد من أن يكون احتياجه لین لوجه من 
الوجوه» و الا ماد بالنقض على الاحتياج . ثم نظرنا فى وجوه التممرف فليس فيي 
شئ يمكن أن يجعسل وجها فى الاحتياج سوى الحدوث » فقلنا : إنه المدوث » 
و إن كان تفدوث مزية بأن يجعسل وجها وملة فى الاحتياج من حيث أن الحم 
ظهر وتبین عند حصول الحدوث على الوجه الذى ذ کرناه . 

فان قيل : يلزمم على هذه الطريقة أن تقولوا إنه يحتاج إلينا فى حلوله » لأن 
حلوله يقف على أحوالنا من قصدنا وداعينا ؛ وكذلك يازمكم أن تقولوا إن البفة 
المقتضاة عن صفة الحنس نحتاج لین لا تحصل بحسب أحولنا » وكذاك حمن 


[ ۱۱۲ ظ] الفعل وقبحه ٠‏ 
فالحواب : أن طریقتنا غير -اصلة فى هذا الموضع » لأن التجدد فى هذه 
المواضع حصل مع الوجوب ٠‏ 


ولیس كذلك فيا نحن فيه» لأن التجدد هناك حصل موقوفا على أحوالنا . 
أولا ترى أن حلول ما يحل الوجود واجب لا مدخل لاختيارنا فيه » وکذاك 
حصول الذات على الصفة المقتضاة واجب عند الوجود لامدخل للاختيار فيه 1 


(۱) هكذا الأصل » ريجوزان يكون هنا تحريف عن ؛ إن طولب به ٠‏ 
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)۱-( 


نت ۳۲۲ د 


وکذاك حسن الفعل وقبحه»لأنه إنما يسن و إنما بقبح لوقوعه على وجه . 
فإذا وقع على ذلك الوجه وجب کونه حسنا أو قبيحا » وهكذا فى الواجب ۰ 

وليس کذاك نفس الحدوث » لأنه حصل باختيارنا » فكان يجب أن يكون 
متاجا إلينا وأن يكون هو الوجه فى الاحتياج ٠‏ 

نإن قبل : لو كان الحدوث هو علة الاحتياج لوجب فى كل موضع حصل 
[ یه ] المدوث أن يثيت الاحتياج فيه إلينا » لأن الملة آغسا وجدت تبعها 
اج » فيلزم على هذا أن يحتاج إليم کل حادث - وقد مامنا خلاف ذاك» 
عل أن العلة ليس الحدوث . 

[قلنأ]: هذا لا ام مل ماقنه من أن الحدوث علة الاحتباج» "ما إذا قلنا إن 
کون الحسم متحركا مع جواز آن لابتعرك عله" احتياجهإلىالمركة» ثم لاحب فى كل 
متحرك مع اللواز أن يحتاج إلى تلك امركة» و إنما ااواجب أن يحتاج إلى حركة ما . 

فكذلك فى مسالتناء ما يجب أن يحتاج إلى محدث ماء وفى مسألتنا إنما عينا 
الاحتیاج إلينا » لأن الحدوث الذى هو علة الاحتياج ل وقف على أحوالنا 
اختص بنا وبأحوالنا » والعلة لابد ها من اختصاص بالعلول غاية ما عکن » کا 
أن كون الحسم متحركا إا وجب أن يحتاج إلى تلك المركة لا حصل من 
الاختصاص بين هذا ال وبين تلك اساركة ٠‏ 

فان قيل : فلم قلع اس تصرفنا اما يحتاج إلينا لأجل الحدوث على معنى 
أن الحدوث هو علة الاحتياج » وما أنكرتم أنه إن احتاج إلينا فلأنه حدث مع 
جواز أن لا يحدث» فيكون هذا هو علة الاحتياج دون ما ذ كرتموه » وهو جرد 
الحدوث ؟ 


- 


نإذا كان هذا حتملاء بل كان هذا هو الواجب» بطل تمليلك » لس 
التعليل بأهى من الأمور على وجه التعيين اما يصح إذا لم يكن الموضع يحتمل مرا 
سواه . وأما إذا كان يحتمله هو وغيره » فلم يج ز أن جل ذلك علة فى الح . 
فقی مسألتنا إذا احتمل أن [ ۱۱۳ و ] تكون علة الاحتياج جرد الحدوث واحتمل 
أن يكون االمدوث مع الحوازلم جز أن يقال إن الملة ما هو الحدوث فقط» 
تیف إذا کاٹ القضية فى الفعل توجب أن يكون الحدوث مع اواز هو العلة 
دون ما ذكتم ! 

سین ذلك أنه لو حدث مع الوجوب نلرج من أن يكون متعلقا بنا أصلا » 
فضلا من أن يقال إنه يحتاج إليناء ولو كانت العلة هو المدوث ارد لم يفترق 
الحال بين أن يحصل على وجه الحواز أو الوجوب ٠‏ 

أولا تری أن کون آحدنا عا نما يجب | ت يكون محتاجا إلى العلم إذا 
حصل مع ابمواز» حتى لو كان حصل مع الوجوب استغنى عن العلم » کا أن العلم 
لا وجب صفته استفى عن الممنى الموثرفيه ! 

فإن قلم إن الذى دل على أن تصرفنا فى الأصسل احتاج الا » وهو وقوعه 
ینت ا وداعينا » دل على أنه حدث مع المسواز » إذ لو كان حدث مع 


الوجوب لما وقف عل أحوالنا . 


(۱) هکا الأصل » وقدتركاه . 
() اسل : کات . 

(۳) هکذا الأصل » وقد راء . 
(4) هکذا الأصل > وقد تراه ٠‏ 


.۲۵ ۳ سد 


فإذا كان الذى يدل على الاحتياج فى الأصل بحتاج إلينا لأنه حدث مع جواز 
أن لا يحدث أولى من أن يقال إنه نما حدث مع جواز أن لا حدث لأنه تاج 
إليناء ولا تقبز العلة من المعلول فيكون ذلك فاسدا . 

ناذا الم هذا قيل ل : هب أن هذا التعليل الذى ذكرناه فاسد » لأجل 
ما أوردتموه عليئا » أو ليس أن تعليلم فسد أيضا لأجل ما أوردناه عايم» فان 
الحواب ما ذكناه 9 

وإن كان سئدل أن بقول : من إذا بينا فاد ۳ ذ روه هن التعليل سح 
تعليلنا » لأنه لا يحتمل إلا هذا أو ذاك » فاذا بطل أحدهما ثبت الآخر» فیکون 


قال اللحصم : على أن هذا حاصل فيا ذ كرتم أيضا » لأنه ليس بأن يقال : 
لابق ز العلل من المعال به » فیکون تعابلع فاسدا اش 3 1 بأن يقال : 
إنه إنما حدث » لأنه احتاج إليناء أولى من أن يقال : إنه إنما احتاج إليناء لأنه 
حدث » فى القضسية فى هذا لباب أولى» وهو أن يقال إن التصرف حدث لأنه 
احتاج إلينا » وذلك أن الاحتياج إلينا هو أن أحوالنا تؤثرفيه » فا يكون مؤثرا 
أولى بآن يعمل علة » کا أن المركة بان تجعسل علة أولى من المتحرك من أجل 
أن لما تأثيرا فى امحل . 

مل أن[ ۱۱۳ ظ ] اذا علمنا أن تصرفنا نما حدث لأن أحوالنا أثرت فيه . 

(۱) لابد أن يكون قد سقط هنا كلام ۰ والمی واخ ما تقدم وما سيل ٠‏ 
(۲) بعد كبة : فالكل » سقط كلام أيضا > و يجوز إصلاح الفقرة بتقدم وتأخير فى السياق ٠‏ 

(6) الفضية = الح 


(:) أصل : ارك 
(ه) الأغلب أن عبارة : على أنا » زائدة أوأن يكون قد سقط كلام . 


— ۳۲۵ — 


ثم اذا قلنا : إنما أثرت أحوالنا فيه » لأنه حادث» وتأثير أ<والنا فى التصرف 
هو الاحتیاج» لحدوثه » عند الحقیق ا قد عللنا كل واحد من الأمرين بصاحبه 
كأنا قلنا : ار تصرفنا حدث بتأثير أحوالنا » وتأثير أحوالنا عل فى حدوثه > 
ثم قلنا : إن أحوالنا أثرت فيه لأنه حادث » وحدوثه هو العسلة فى أن لأحوالنا 
فيه تأثيرا » فيكون ذلك فاسدا . 

فإن فرقم بين الموضعين فقاتم : إن ما یدل على أن التصرف حتاج إلينا هو 
الذى يدل على أن التصرف حدث مع جواز أن لا يدث » ناذا كان كذاك 
فلا جوز أن تجمل أحدهما ملة فى صاحبه » لأنه ليس بان حمل هذا علة فى ذاك 
أولى من أن يجمل ذاك علد فى هذا . 

وليس كذلك الحدوث امهرد » فان يمكن أن بعلم بنير الطريق الذى به بعلم 
احتباج التصرف الى الواحد مناء بفاز أن يجعل علة فى الاحتياج . 

قیل لم : لايمتنع أن ہم أمران بطريق واحد فى حالة واحدة » ثم يكون 
آحدها أصلا للا ودل فيه» ولا يجب إذا كان أحدهما أصلا العم » بل يجوز 
أن لا يكون أحدها أصلا للاخرء بأن يحصلا دفعة واحدة » اذ لا تجب المطابقة 
بين اللوم والعلومات فى باب الترتيب » فيجوز أن بيجب الترتیب فى المعلومات 
ولا يب ف العلوم المتعلقة باء کا نقول فى کون القديم تعالى قادرا عام حيا 
موجوداء لأن كونه قادرا عال) حيا فى حك المرب على كونه موجودا » کا أن 
کونه قادرا عالما فى حم المرتب على كونه حيا » وان كانت هذه الصفات 
واجبة له آبهم على وتيرة واحدة » ثم العلوم بها لا بجحب فیا هذا الترتيب بل جوز 
أن يكون العلم بالوجود آنع العلوم حصولا » فکذاك فى مسألتنا . 


)۱( أصل : تصاحبه 


۳۲۹ س 


فإذا ثبت ذلك » ولا يمتنع أن يقال إن احتباج التصرف إلى الواحد مسا» 
وأنه حدث مع جواز أن لايحاث » كل واحد منهما حصل الل به على سواء 
فى حال“ واحدة ۽ 

5 أحدهما وهو حدوثه مع جواز أن لا يحدث يكون أصلا فى الآخر» وهو 
الاحتیاج» وكالعلة فيه . 

فان قتم : لا جوز أن بر فى التعليسل آم دن الأمورثم بتبرنقیض ذلك 
[ ۱۱6 و ] الا لكان أوكد فى حصول الک . 

وقد عم أن وجوب الحدوث تقيض بلوازه» ثم لو اعتبرنا اوجوب فعلمنا 
أن تصرفنا يحب حدوثه عند قصدنا وداعینا على وجه استحيل خلافه لکان ول 
وأوكد بأن ضاف إلينا وأن یکون لأحوالنا فيه تأثير . 

فلا يجوز والحال هذه أن تجعل اواز علة الاحتیاج الذى هو التأثير» مع أن 
ای محصل مع الوجوب بأبلغ الوجوه . 

قیل لج : ليس الأس كذلك » لأن التصرف لو وقع عند قصدنا على وجه 
متحیل خلافه وج من أن يكون متعلقا بنا اصلا فضلا هن أن يقال إن لأحوالنا 
فيه ایا » فيكون سبيله سبیل اطرکات الحاصسلة فى الرتعش » وإنها يجب أن 
بضاف إلى الفاعل على وجه يكون له فيه تأثير» إذا كان حصوله عل وجه الواز 
والصحة لا على وجه الوجوب واللزوم . 

فان قلم : إن الذى يتعلق بالفاعل مسا هو الحدوث فقط» لا جوازآس 
لايحدث » فيجب أن تكون ملة الافتقار هوالحدوث » حتى تکون العلة بان 

(۱) أصل : اعتير ٠‏ ويجوز انه قد سقط کلام هو المقدم لكلة : لكان 
(0] ان 


۳۲۷ = 


لأحوال الفاعل تأثيرا فى اتصرف هو الحدوث الذى بحصل به هذا اللأثير» فان 
قم هذا 5 

فيل لك : الأ كذاك » كان جواز أن لا يحدث لا تعلق بالفامل » 
ولكن مع هسذا لابد من اعتباره فى التعليل » مها أن جواز أن لا ره بوهم 
لا يتعلق بالحركة » ومع ذلك لابد من اعتباره فى التعليل . 

فإن فلم : نحن نس التصرف واحتياجه إلى الواحد ما فى حالة واحدة » 
ثم نطلب وجه الاحتياج » فتقول : إنه الحدوث» وليس كذلك فى الحسركة 
والمتحرك » لأنا لا نل المتحرك واحتياجه إلى المركة حتى نطلب عند ذلك وجه 
الافتقار لفيقذ نجعل الوجه كونه «تتحركا » حتى لو علمنا ذلك لكا نجسل جرد 
الصفة علة الانتقار إلى المركة » فإذا قاتم هذا » 


قيل لم : إنا نعلم ثبوت التصرف بغير ما به نعم احتياجه إلى الواحد من » 
وكذلك نعم کون ابلس متحركا بغير مانملم به الحركة» وما منساويان من هذا الوجه 
و ان افترقا[ 6١اظ‏ ] من الوجه الذى ذ كرتموه وهو أنه يحصل العم بالتصرف 
واحتياجه إلى الواحد منا فى حالة واحدة » بحلاف العلم بالمتحرك واحتياجه إلى 
الحركة » إن سلمنا ما ذ كرتموه . 

و بعد نإنه لو صم أن العام بكون الجسم متجركا واحتياجه إلى الحركة حصلا 
معا لما كان فى ذلك دلالة على أن دلة الاحتياج إنما هو جرد الصفة » وهو 
کون الجسم متحرکا . 

فكذلك هاهنا» لو ثبت أن الم يثبوت التصرف واحتياجه إلى الواحد منا حصلا 
معا لم يكن في ذلك دلالة علي أن علة الافتقار إنما هو جرد الصغية)وهى الحدرث؛ 


= ۳۸ مت 


وليس من حيث أنه إذا دام الصفة وتعلقها با معنى فى حالة واحدة أن يكون . 
حصول جرد الصفة علة فى الافتقار إلى المعنى . 

وإنما يحب ذلك إذا كان محرد حصول الصفة طريقا إلى المعنى » وأما إذا 
لم يكن طريقا إليه فبآن یم الصفة والمعنى جميعا لا يجب أن يكون فى ذلك دلالة 
على أن الصفة حصوطا جردا علة فى الاحتياج إلى المعنى . 

ول ثبت لك فى الشاهد أت عرد السدوث هو الطريق إلى کون أحدنا 
محدثا » حى تجعلوه علة الانتقار » ثم تقيسوا القادر عليه ! 

فان قلتم : قد ثبت أن السپب يحب وقوعه عند السب » ومع ذلك نان 
يضاف إلى الفاعل وشاق به » على معنى أن لأحواله فيه ۳ فيجب أن تکون 
علة احتياجه إلى الفاعل إنما هو الحدوث فقط» إذ ليس يمكن أن بذ كر ها هنا 
جواز أن لا يحدث . 

فاذا ثبت هذا فى سیب المسبب فكذلك فى غيره من المواضع إن قل زهذا]. 

قبل لك : ليس الأ كداك »بل حعمل الموازى حصول مسبب السبب وأن 
لابمصل» فذلك لأنه يوز أن حصل السبب»فیحصل المنع »ولا بحصل الءبب 
بأن لا محصل السبب ۰ فاذا كان لجواز فيه مجال بطل ماذكرتم ‏ هذا هو الكلام 
فى هذا السؤال بطوله ٠‏ 

أما المواب وبلله التوفيق تقول : 

(۲) أصل : تعلق . 


)۳( أصل 2 تار . ۱ 
(4) جوزان يكون ند سقط هنا کلام من الأصل . 


۳۲۹ - 


إن العم بکون التصرف فعلا لفاعله مي‌تبتان : 

إحداهها : احتباجه إليه » 

ولان ا 

آما الأولى فان الم بها معلوم ضرورة آوجار جری الضرو رة » وذلك لأن 
آحدا إذا شاهد التصرف وعم قصده وداءيه وت أنه يقع سب قصده وداعيه 
على وجه لولاه ولولا فصده وداعيه لا وفع » حصل له [ ۱۱۵ و العم باحتياجه 
إليه ‏ وق هذا ضرب من التفصیل : 

أما تعلق افستل بفاعله على سبيل اب لة فعلوم ضرورة لكل عاقل » وهو 
التفرقة بين المركة واللون » وبين الحركة الاختيارية وبين الحركة الاضطرارية 
وهذا الموضع ما لا يدل عليه . 

وأما الذى يدل على کون التصرف إلى الواحد منا محتاجا على وجه التفصيل 
وهو أن يكون لأحوالنا تأثير وأنه بؤثر فى صفة من صفاته فهذا موضع معلوم 
بالدلالة ٠‏ هذا أن نع ضرورة الفرق بين ما يكون متحركا وین مالا يكون 
كذلك . ولايدل ف هذا الوضع و انما يدل م یکونہ متحرکا يحتاج إلى معنى ویر 
فى هذا اک وهو الخمركة» وأن وجه الاحتياج إليه ليس إلا هذا الحم . وطذا 
قلنا : احتياج التصرف إلى الفاعل معلوم بالاضطرار أو جار مجراه من حيث أن 
الذى حصل ضرورة إنما هو جملة لا عم تفصيل ٠‏ 


(۱) هكذا الأصل ‏ وقد أبقيناه کا هو ۰ (۲) أصل : جارى - 


)0( أصل : دیع ۰ 
(؛) اصل : القاعل ... ... سای 


سس ۳۳۵ — 


فاذا ثبت أن التدمرف تاج إلينا ثبت أنه لا بد من أن یکون تاج إلينا 
فى وجه ءن الوجوه لا يعود على النقض باحتياجه إلينا . 


5 و 
1 د 4 ماسة ذلك الااس 6 فهو الکلام ف المرتية الثانية » وفبه خلاف 4 


نا أن ذلك إلى سه ي الا لل HT‏ 
ال دت الوجه نس 241 اخدوث وعنك غيرنا إا هو اس آخر. هذا 


يا آنا نن والنظام اتفقنا مل أن کون المحم متحركا أبدا لا بد أن يكون لعنی . 
ثم رجع التزاع بيننا وبينه فى ذلك المعنى : ما هو ؟ فعندنا : أن ذلك المعنى إنما هو 
الحركة »© وعنده : ۳۹ هو الاععاد 5 

وكذلك نقول نحن وأبو على فى أت من تناول الثىء الى ول لا بد أن بتالم » 
ثم قول ن : انه ایا تم بادرا که هذا الشی» م النفرة 4 ولا بوحد هناك می 
يكون الإدراك موقوفا مليه . 

والشبخ أبو مل فإنه شول إن ادرا که «وقوف على معی حادث» ا إذا أردنا 
أن نبين هذا الوجه الذى هو ءلة الحاجة فلا حتاج إلى أن نبين الوجه الذى له ولا جله 
احتاج التصرف ف الأصل إلى الواحد منا » وهو وقوعه بحسب قصده وداعيه » 


لا على وجه الوجوب » بحیث ستحیل خلافه ) لأن ذلك ما قد سبق للم به ۱ 


جواز أن لا محصل ليعلم أنه ليس بواجب الحصول» لأن العلم السابق بحاجة 
رف إلينا مل وجه الصحة والاختيار [ 18 ١ظ]‏ بطريقه الذى هو وقوعه مسب 
قصدنا وداعينا 3 


)۱( أصل 0 وت ۰ 
)۲( أي ماحبة . 


۳۳۱ - 


وهذا الاحتياج » [ و ] هو معاول العلة وحکها: أنبا عن العلم بأن ما هو علة 
فى هذا المحم هو جائز الحصول أيضاء إذ لا يجوز فى حک جائز االحصول [ أن ] 
يصدرعن علة واجبزة | احصول» ا لا جوز أن بصدر جع واجب ا أصول عن 
آس جائز ا لحصول» لما يجب من المطابقة فى كيفية الحصول بين العلة والمعلول ٠‏ 

ا أن أحدنا إذا أراد أن ببين الوجه الذى و فى کون الحوهس متحركاء 
أنه هو الحركة؛ للنظام فإنه لا يحتاج إلى أن یمین الوجه الذى له ولأجله احتياج 
کون اسم متحركا إلى المركة؛ وه وکونه متحرکامع ابلبواز» لأن ذلك ما قد 
سبق العلم به» وذلك العلم أنبأ عن العم بان ذلك العلم المؤثر فى هذا ال إنما هو 
جائز الحصول» وصار ذلك منزلة ما تقول ف قبح الظلم وبلهل: ان قبحهماء 
ثم إذا احتتجنا إلى الم المؤثرة فى قبحهما فانه ماذا ؟ فلا نحساج إلى أن نقول إن 
ابئیء حصل قبيحا مع جوار أن لا يقبح» لأن ما بقبح مع الوجوب وما يقبح هم 
الحوازسواء فى أنه يجب أن يكون قبحه لوجه معقول ٠‏ 

کا لانحتاج فى الكلام مع أبى على فى بيان مايدركه أحدنا أن تقول : حصل 
متالما مع جواز أن لا يتألم» لأن ما يتلم مع الوجوب وما یلم مع ابطواز سسواء 
فى أن التألم لابد أن يكون لاس معقول» لأنه شىء مدرك . 

والأصل فى هذا اباب هو أن لافرق بين أن نعل الصفة ثم ننظر فيها آنها هل 
تحتاج إلى معنى من المعانى و بين أن نع الصفة ونمل أنه تاج إلى أمى معقول 
ثم ننظر فى ذلك الأعس : ماهو ؟ أن فى الأول نعتاج إلى أن نعتبر اماز فى الطر يقة» 
فیقال إنه حصلت مع جواز أن لاتحصل فيجب أن نحتاج إلى أمس» وف الثانى 
لا تحتاج إلى اعتبار الحواز» بل نثبت الوجه فقط ٠‏ 


(۱) زباوتميعسة ى ‏ (۲) أصل : ما .لما أله , 


— ۳۳۲ — 


بیان هذا آنا إذا أردنا أن نعلم آن کون الوه متح رکا : هل يكون بحرکة 
آم لا ؟ فإنانعتبر اللوازفتقول : إنه حصل متحركا مع جوازآن لا لك فبجب 
[ فى ] ذلك الم أن يحتاج إلى آم ما » 

ثم ذا علمنا أنه يحتاج إلى آمس معقول وأردنا أن نبین ذلك الأعى ما هوفإنا 
نبين ذلك الأعس بطريقة ولا نحتاج إلى عادة الطريقة الأولى ٠‏ 

فإذا كان كذلك ففى مسألتنا إذا أردنا أن نعم کون التصرف متاجا إلى الواحد 
منا على معنى [ 15 ١و‏ ] أن لأحوا لا فيه تأثيرا فإنا تاج إلى أن نذكر طر يقة 


مورا اله موقم مس قدلا مداعتا ۽ فر وه مد مس ۳۹۳ اليا ما ء حد 
مولي لوه ل و مي :9 مس ,س ٠‏ سو ی ر 
الصحة والاختار ٠‏ 


ثم إذا علمنا ذلك وعلمنا أنه لا بد من وجه لأجله بقع الاحتیاج وأردنا أن نبين 
ذلك الوجه فإنا نبينه بطريقة أن الذى وقف على أحوالنا إنما هو الحدوث فیجب 
أن يكون هو الوجه فى الاحتياج ٠‏ 

ثم إذا تازعنا السائل فقال : لم قثم إن المدوث متى وقف على أحوالنا يحب 
أن يكون هو الوجه فى الاحتیاج ؟ 

قاتا : إنه متى كان الحدوث ظهر الاحتياج» ومتى لم يكن ۸ بظهر الاحتیاج» 
فكان بوجوده وجود الحم و بزواله زوال اج . ولیس ها هنا أهس آنر يكون 
أولل سعليق الحم ليه . 

نان قيل هذا وإلا أبطلنا ما مداه ما يحت لى أن يجعل وجها فى الاحتياج 
من صفه الذات والمقتضى عنها وكونه كبا على ما بقوله القوم» وشبهنا الاحتياج 


(۱) أصل : يمرك . 


رين — 


الذى هو الحم المعلول مجازا بالتحرك الذى هو الحم العسلول حقيقة » وشهنا 
الحدوث الذى هو العلة مجازا بالمركة الى هی العلة حقيقة عل سيل الكشف . 
ولو شمنا ذلك بالحركة والمتحرك من وجه نم يكون أقرب إليه فى باب الفثیل 
لكان أولى » وذلك بأن تقول : 

هذا نا نمل أن المتحرك تاج إلى رک بطر يقة» ثم وفع الاشتياه فى أن 
المتحرك فى أى وجه يحتاج إلى الحركة » وأردنا أن نبين ذلك الوجه » فإنا يناه 
من غير اعتبار الطريقة الأولى ٠‏ 

وكذلك فى مسألنا : نعل احتياج التصرف إلى |أواحد منا بطريقة» ثم إذا 
أردنا أن نبين وجه الاحتياج نبينه بطريقسة من دون الطريقة الأولى » فيكون 
إدراك تشبيه التعليل الذى هو على سبي ل امجاز ويكون الغرض به الدلالة بالتعايل 
الذى يكون سبيله هذا . 

الا أنه دا كان بعلم الاشتباه فى أن المتحرك : فى أى وجه حتاج إلى الخركة ؟ 
عدلنا فيه فى القثیل إلى ما ذكره » لأن التعليل وقع ملل کون اسم متحرکا على 
وجه التعيين» نع أنه هو الوجه فى لاس . 

فان قيل : ما آنکرتم أن التصرف انما يحتاج إلى الواحد منا لأنه [ ٠٠١‏ ظ ] 
حدث مع جواز أن لا حدث لا جرد حدوثه » بدليل أنه لوحدث مع الوجوب 
لاستغنى عن المحدث» فضلا من أن يقال إنه احتاج إليه دوه ٠ ٠‏ 


)۱( أصل : الذى هو ... رضم 
(۲) یصعب معرة الاعتراض رالرد عليه فى الکلام السابق و يجوز أن بكرن آد سقط شىء ۰ 


— E — 


)04 زفق 
فهما لم توا أن آبلوهس حدث مع جواز أن لا حدث» وتبينوا أيضا أن 
هذه التصرفات حدثت من ءع جواز أن لا تحدث» لا يكتم أن تقیسوا احتياجه 
إلى حدث على احتياج التصرف إلى الواحد منا ٠‏ 


۴ يده لدج IM‏ ۱۱ ) ادا معا MH‏ ا لكي سسا »1 ) 
او له ری أن نون الذدات عاض ها ماع يف العم ره حصل عاضا م 


جواز أن لا حصل » لا محرد کونه عالما » بدلیل أنه لو کان حردکونه عالما 
لا بفترق الخال بين أن تکون هذه الصفة واجبه أو جائزة ؟ 

وقد ملمنا آنا إذا وجيت | سئغنت عن العلة کنفس العم لا وحیت صفته 
ان لا فرق ين آن يكون عدوت حصل مع الوجوب ومع ابلواز - فاماعلم 
أنه عند الوجوب استغنی عن الواحد منا» عامنا أنه لابد من اعتبار الحواز فى حدوثه 
لافتقاره إلا ٠‏ 


فان قلت بعد ذلك : إنا بالطريق الذی نعلم احتیاج التدمرف إلى الواحد منا نعلم 
أنه عقت حواز أن لا محدث » وذلك هو وقوع التصرف بحسب قصدنا 
وداعينا وانتفاژه بحسب كاهتنا وصوارفنا مع سلاءة الأحوال» فان هذه الطريقة 
كا ندل على احتياج التصرف إلى الواحد من ندل على أنه حدث مع جواز أن 
لا حدث ؛ إذ اوكان حدت مع الوجوب ل) وقف على أحوالنا فى النفی 
والإثبات ۰ 


(۱) خر متقوطة فى الأصل» ويكن نقماها عل نح وكشي . 
(۲) ف الأصل: وسن ٠‏ 


)۳( أصل 0 حدرثها ۰ 


سس o‏ — 
فإذا كا نكذاك فلا فرق بين أن يقال بأن التصرف احتاج إلينا لحدوثه [ و بين 
أن يقال بحدوثه] مع جواز اس لايحدث لاحتياجه لین ؛ فلا بصع الیل 
ف ذلك »© قلا بد من أن نعلل الاحتياج یاس آخر. 


فاذا قا هذا > 
3 


قیل لك : هب أن تعليلنا فاسد لما ذ کرتم» تعایلع أيضا فاسد ما ذ كرناء 
و هو أن التمرق إذا احتاج إلينا فى مجرد الحدوث لكان يجب أن حتاج لیس 
فى حال الوجوب - وقد علمنا أن عند وجوب حدوثه يستغنى عن الواحد منا . 
ولا جواب لكر عن هذا الاعتراض» فيبق تعليلم أيضا فاسدا . 

على أن ما ذ كرتموه من ان التصرف احتاج إلينا لحسدوثه ليس باول من 
أت يقال : حدث لاحتياجه الا [ ۱۱۷ و | » فیکون کل واحد منهما معزلا 
بصاحبه » فلا يصح التعليل > 

م قلم فى تعلیلنا . 

على أن التعليل بعكس ما ذكتم أولى » وهو أن يقال : حدث التصرف 
لاحتياجه إلينا من حيث أن حدوثه بتأثير أحوالنا ‏ فاذا عللنا حدوثه بتأثير أحوالنا 
كا قد جعلنا المؤثرفية معلقا على المؤثر» فكان أولى ۰ 

وبعد فان إذا علمنا أنالتصرف حدث بتأثيرأحوالتاء ثم قلنا : أحوالنا أثرتفيه» 
وهو الاحتياج [البنا] مدوه» إذا حققنا الکلام» فقدعلنا كل واحد بصاحبه . 

بيان هذا آنا إذا قلنا : إن التصرف حدث بتأثير أحوالنا » نقد علقنا حدوثه 

عل تأثير أحوالنا . 


(۱) زيادة من عندنا ليست فى الأصل ٠‏ (۲) اصل ؛ رتد . 


بت ۳۳ س 


ثم إذا قلنا : احتاج إلينا حدوثه » وما أردنا باحتياجه إلينا لحدوثه سوی أن 

أحوالنا أثرث فى حدوثه » وأن عدزثه هو الوجه فى تأثير أحوالنا فيه » فقد علقنا 
تأثير أحوالنا فيه » الذى هو الاحتياج » على حدوثه » فیکون کل واحد منهما معاقا 
على صاحبه کا ترى ۰ 

فان فرقتم بين الموضعين فقسلتم : نا باعار ری الذى نعلم احتياج الاعمرف إلى 
الواحد منا نعلم حدوثه مع جواز أن لا يحدث» فلا يجوز تعليل أحدهما بصاحبه» 
لأن آحدها ليس بان يجعل مله دون صاحبه أولى من خلانه . 

ولي سکذاك جرد الحدوث » فإنا نعاسه بطریق آشره بقاز آن يجعل 
علة الافتقار . 

نذا فام هذا» 


قيل لک : هب أنا سامنا أن احتیاج التصرف إلى الواحد منا وحدوثه مع 
جواز أن لاايحدث معلومن بطريق واحد فى حالة واحدة ۰ ومع ذلك لم لا جوز 
أن يكون أحدها أصلا فى صاحبه وكان کالعله فيه » .إذ لا جب المطابقة بين 
العل: والمعلوم فى باب الترتیب ؟ 

فإذا جاز أن يكون بعض أحواله أصلا فى صاحبه فى باب الوت ؛ ثم العم 
ما هو أصل تأخرعن الم ما هو فرع » على مثل ما نقول فى كون القديم تعالى 
موجودا وقادرا : إن کونه موجودا أصل فى کونه قادرا» ثم العسلم بکونه موجودا 
يتأخرعن العلم بکونه قادرا » فكذلك ۸ لا جوز أن یس الشيئان بطریق واحد 
فى -الة واحدة» ثم يكون آحدهما أصلا فى صاحبه وكان كالعلة فيه ؟ 


)۱( أصل : وید ٠‏ 


مت ۳۳۷ بت 


فان فلم : إنه لا يجوز أن نعلل حکامن الأحكام بأمرمن [۱۱۷ ظ] الأمور» 
ولوماق ذاك الحم مل بسض ذلك الأ لکا ذلك امک كد فى باب 
الثبوت - وقد عامنا أن احتياج التصرف لو علق على وجوب حدوثه لكان أولى 
أن يكون عتاجا إليدا ۰ ولا يجوز أن يجعل ملة احتياجه الحدوث مع المسواز» 
لأن الحدوث مع اواز لوكان علة فى احتياجه إلينا مسا كان يثبت هذا الحم 
مع الوجوب الذى هو تقض | لواز . 

فان قلتم هذا » 

قیل لك : هذا لا يميم لأنا لانسم أت التعمرف لو حدث مع الوجوب 
احتاج إلى الواحد مدا فضلا من أن يقال إنه سا احاج له دوه » کا أن 
کون الذات عالما لو وجب لا احتاج إلى العم أصلا بتة ؛ وكان مستغنيا عنه» 
فلا بسح الاعتیاد على هذا الحواب ٠‏ 

فان قل : جواز أن لايحدث لایتعاق بالفامل» واحتياج التصرف إلى الواحد 
ما لالت تماق بالفاعل» ولا يجوز أن يعلل ما لا تعلق به أصلا. 

قيل لک : هب أنا سامنا أن جواز أن لا يحدث لا يتعلق بالفاعل » ومع 
ذلك فانه لابق من اعتباره فى التعليل وأن التعليل لا يتم إلا به ۰ 

أو لا ترى أن جواز أن لا تمرك اللوم لا يتعاق بالحركة» ومع ذلك لا بڈ 
من اعتباره فى احتياج المتحرّك إلى الحركة ؟ 

وکذاك جواز أن لا يكون الذات الما لا بتعلق بالسالم» ومع ذلك لا بد 

من اعتباره فى احتياجه إلى العلم فى هذه الصفة ٠‏ 


4۱-۱ 


۳۳۸ سب 


وتقولون أيضا فى أصل الدلالة » على أن تصرفاتنا تاج إلينا هو أنه وقع 
بحسب قصصدنا ودواعينا وانتفی بحسب كراهتنا وصوارفنا ۰ فانتفاؤه بحسب کراهتنا 
وصارننا» و إن لم يكن له تعلق بنا أو بأحوالنا » اعتبرتموه فى الدلالة » فكذلك 
لم لا جوز فى مسألتنا أن يعتير جواز أن لايحدث ف التعليل » وان لم يكن ذلك 
مما تعلق بنا و بأحوالنا ؟ 

فإن قم : نحن نعم حدوث التصرف واحتياجه إلى الواحد منا فى حالة 
واحدة » ثم نطاب وجه الافتقار» فنجعل ذلك الوجه هو الحدوث لا غير. وليس 
كذلك فى اللتركة والمتحوك » فانا لانمل کون سے متحوكا وثبوت ارک فى حالة 


واحدة حی نطلب وجه الافتقار فى ذلك فنجعل ذلك الوجه كونه متحركا لا غير . 
فان قلم هذا » قيل لم : هذا لا يصح لوجهين اثنين : 


أحدها :لس أن حدوث التصرف و ثباته سوم بالطريق الذى نمم 
احتياجه إلينا وأنْهما يعلمان دفعة [ ۱۱۸ و ] واحدة » کا أن کون ابلوهس متحرکا 
وموت الركة لا يعلمان فى حالة واحدة بطريقة واحدة . 

۳ :هو آنا لو سلمنا أن احتياج التصرف وثبونه ماما معا بطريق واحد 
۸ يحب أن تکون ملة الافتقار ای) هو الحدوث فقط ۰ ولیس من حيث [ذا علم 
الصفة والمعنى فى حالة واحدة » ما يوج أن يكون زد الصفة هو العسلة لافتقار 
الصفة إلى ذلك المعنى» و إا كان يحب ذلك أن لو کان جرد الصفة طريقا إلى 
العی » وأما إذا لم يكن مجزد العبفة طريقا إلى ذلك المعنى فلا يصح أن يقال إن 


س ۳۳۸ ات 


مجزدها عل فى انتقارها إلى ذلك المعنى » ون حصسل العلم بها و بذاك المعنى 
فى حال واحدة ٠‏ 

فاذا ثبت هذا فتقول : نه و إن ثبت [ أن ] احتياج التصرف إلى الواحد منا 
التصرف حصل العام بهما معا فى طريق واحد لا جب أن يكون جرد 
حدوث التصرف فى حال يجب حدوثه ومع ذلك يكون ممتاجا الینا» وأن يكون 
الوجه فى احتیاجه إلينا هو حدوثه فقط . 


وثبوت 


أولاترى أن مسبب السیب يجب حصوله عند حصول السبب حى استحیل 


اه له میا عه حم ل ال ولا یال ۵ ی دق یله أعمعاسه ال لا 
ا مدل نم حول اسب وف اه 0 و ا نش اجه إن الو امد 


مناء فانه یکون عمتاجا إلينا ممدوثه» ویکون الوجه فى احتباجه إلينا هو الحدوث. 


فاذا تم هذاء قيل لک : نحن لا سام بأن مسبب السيب يجب -دوئه على كل 
حال يستحيل خلافه » ولو كان كذلك لاستغنى عن الواحد منا » وإن كان 
احتياجه إليه ؛ بل تقول : ارس طريقسة التحيز والصحة ابت فى حصول 
لمسبب حصولا فى حصول السبب ٠‏ 

أولا ترى أنه جوز أن لا بوجد السبب أصلا فلا حصل المسبب »© ومجوز 
أن يوجد السبب فيعترض مارض فيمنع من التوليد» فلا يوجد المسبب .[ فعلى 
الآخر. ويجسوزأات يوجد ااسبب فيوجد المسبب إذا لم يكن هناك منم ] 
فعل الأحوال كلها أن طريقة التحيز والصحة تاش فى حصول المسبب» فبطل 
ما حکتموه 5 


(۱) غير منقوطة فى الأصل ٠‏ (۲) هكا الأصل > رند ترگاه . 
۷۱ ما ين القوسين موحود فى الأصل > و نهر اند زائد اران كلاما سقط . 
7 * س کول وچو ت يدث ` وا نشف 


(4) امل :.والصحاءة . 


س ول س 


الحواب و بل التوفيق : ام أن للعلم بکون التصرف فعلا لفاءله م تبتین ؛ 
أحداهما : أن نعلم حاجة التصرف إلى التصرف فى الأصل » 


ولا : أن نعم وجه الحاجة . 


آما ال عة الأول فالعل با خم و یی أو ار ری ماهو 


عرو وى آو جار جری ماهو ضروری . 

"ان هذا أن أحدنا شاهد التصرف و یعرف أن تصرفه یقع بحسب قصده 
وداعيه [ ۱۱۸ ظ ] ويضطر إلى ذلك . .فمله القول فى ذلك أن حاجة التصرف 
إلى المتصرف معلوم ضرورة على سبيل اله > و اما يقع النظر والاستدلال 
فى تفصيله » وهو أن امحتاج إلى التصرف ما هو ادث أو صفة وس باق وان 
محتاج إليه إذا كان حادثا أنه يحتاج إليه فى حدوثه على معنى أنه يحدث من جهته 
أويحتاج إليه فى كونه کسبا أو فى حلوله به ونی كونه مضافا إليه» وأنه إذا كان 


يحتاج إليه فى حدوئه ۽ فوجه الحاجة هو الحدوث أو غيره . 
فأما المرتبة الثانية » فالكلام فيا هو الكلام فى وجه الحاجة إلى ماذ كرتم 
فى الاستدلال » فبيان هذا الوجه لا تج إلى ادة مأ هو معتبر ف المرتبة الأولى ۽ 
وذكره فى هذه المرتبة الثانية لأن ذلك مما قد سبق العلم به واستغنى عنه . 
ومثال هذا مثال ما اختلفنا فيه نحن وأبو إحاق النظام فى أن ماله ولأجله 
تمرك ابموهس ماهو ؟ فنحن نقول إنه الحركة» وهو يقول إنه الاعتّاد ٠‏ 
وهذا بعد اتفاق على أن المتحتزك يحتاج فى كونه متحركا إلى آس ما . 
۱ فتى أردنا أن نبين الكلام فى بعض ذلك الاس وفيزه عن غيره وأنه الخركة» 
)۳ 


فيكفينا أن نذ كرما سببه وثميزه عن غيره » ولا حتاج عند بیان ذلك الأعس إلى أن 


(۱) أصل : والثای ۰ (۲) أصل : جارى . (۲) أصل + وما.,, ويكفينا + 


و۳ س 


نعتير ما اعتيرناه فى أصل حاجة المتحزك إلى الحركة » وهوكونه متحركا مع الحواز » 
لأن ذلك ما سبق العلم به واستغنى عنه » 
وکا نقوله نحن وأبو على أيضا فى أن ما يدرك أحدنا عند تناول الحلاوات 
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0 ع تک 
فنحن تقول إن نعتبر الطعم لا غير » وأبو على يقول إنه معنى يدركه أحدنا عند 
تناول هذا المطعوم . وهذا بعد ما اتفقنا على أنه لابد من أن يكون هناك أمس 
يدرك عليه ٠‏ 
فإذا أردنا أن نعين ذلك الم وتميزه منغيره كفانا ف بيانه أن ميزه عن ضره» 
ولا نحتاج إلى أن نعتبر االحواز ولا شيا ما قد اعتبر فى أصل ثبوت ذلك جملةء لأن 
ذلك مما قد سبق العم به ٠‏ 
وکا نقول أيضا فى الظ لم وقبحه أيضا إنا إذا مامتا الم وقبحه ثم أردنا أن 
[ نعين ذلك كفانا أن ] نين کون الفعل ظلما فقط لاغير ول تاج فى معرفة هذا 
الوجه إلى اعتبار المواز بأن نقول : قبح مع [ ۱۱۹ و] جواز أن لا يقبح» لعامنا أن 
ما قبح مع الوجوب ومع الحواز سواء فى هذا الباب ٠‏ 
فكذلك فى مسألتناء إذا علمنا أحتياج التصرف إلى المتصرف عل سبيل الجلة 
ضرورة ‏ ثم وقع الإشكال أنه فى أى وجه يمتاج ليه عل معنى متفه حال 
لتصرف فيه ماه إذ المرجع باحتياجه إلى المتصرف تأثير حال المتصرف فيد 
كفانا أن نميزذلك عن غيره» فنقول إنه الحدوث لاغير» ولا نحتاج فى هذا الوجه 
(۱) زيادة من ميدن لا کال المبارة ٠‏ ۰ (۲) أصل:أنماء 
(۲) آمل : انسین - 


~E خی‎ 


إلى أن نقول إنه حدث مع جواز أن لا يحدث» لأن ذلك معتبر فى أصل الاحتیاج. 
ونحن لا تکون فى بیان صل الاحتياج إذ ذلك ما قد ملم وفرغ عنه ٠‏ 

والأل فى هذا لباب هو أنه فرق بين أن نعم الصفة ولا نعلم احتياجها إلى 
أس من الأمور فى أنه إذا ل نرد أن نعلم احتياجها الى آمر من الأمور فلا بد من 
أن رف الصفة الحدوت بان نعل أنها حصات مع جواز لا تحصل » و بين أن نعلم 
الميفة ونعلم احتياجها إلى آم من الأمور )ثم وقع النزاع فى هذه الصفة فى أى وجه 
تحتاج المذلك وأن ذلك الأس: ما هو؟ وأنه إذا تميزذلك الأعس عن غيره فى أى 
صفتة تحتاج هذه الصفة إليه ؟ فاذا وقم التزاع فى تعيين الحتاج أو الحتاج اليه فان 
لايحتاج الى أن بعاد ما هو معتبرفی أصل ثبوت ااجذ» بل یکفی أن بين ذلك 
الوجه فى الحتاج أو الحتاج اليه ونميزه عن غيره . 

بيان فاك آنا لو علمنا مثلا آولا كو ن ابلوهی متحركا » ولم نعم احتياجه إلى 
آم من الأمور » وأردةا [ أ نعل ] احتياجه إلى أمى من الأو ر فلا بد 
أن نمتب اواز فنقول إنه ترك مع جواز أن لا ترك » فلابڌ أن يكون ت رکه 
لأس من الأمور . 

ثم إذا امنا احتياج المتحرك إلى أمى ما ذه الطريقة ثم رجع الزاع فى أن 
المتحرك إذا احتاج إلى ذلك الأعس فنی أى صفته تاج إلبسه » وأن ذلك الم 
ما هو » ومن أى قبيل ؟ وأنه إن كان من قبيل الا کوان ففى أى صفته يتاج 
التحرك فى كونه متحركا إليه ؟ فإنا لا نحتاج فى هذا الوجه » ما فى احشاج 


: )۱( أصل : وهواء 
(۲) اسل : استیاجه.,,املوادث (ابلواز؟) وف الفقرة اضعراب يمكن اصلاحه والممنى مفهوم » 
(۳) زيادة من عندنا ليست بالأصل . 
(4) أصل : طریقة. 


سس مم 


و إما فى امحتاج إليه » إلى اعتبار ما اعتبرناه فى أصل حاجته [ 114 ظ ] إلى آم ماء 
كأن نقول إنه تحرك مع جواز أن لا يتحرك ؛ لأن ذلك نا يحتاج فى معرفة كوه 
محتاجا إلى آمس ما » وما نحن فيه نما هو الكلام فى بيان الوجه وتمسيزه عن غيره 
فى امحتاج واحتاج إليه . 

وذلك لا يكون الا بعد العلم باحتياجه الى ثىء معقو لعل وجه اب » فتقول 
إنه نما احتاج إلى ذلك فى كونه متحركا مع جواز أن لا تحرله» لأن الذى دل على 
حاجته إلى أس ما دل على أن التحرك إنمأ هو هذه الصفة التجدده بطريقة الحواز. 
ثم نبين أن امحتاج ليه ليس إل الكون المسمى برک وأن صفته الى وقعت الماجة 
لها إنما هوكونه موصوفا بأنه حركة » وهو صفته ای هی مقتضاة عن صفة الذات . 

ومثاله فى مسالتنا عل سيل التقريب هو أن نعل مثلا ثبوت التصرف » ولكن 
لا نم احتياجه إلى الواحد منا » فان فى معرفة ذلك تمتاج إلى أن نمتبر اواز 
أو ما ينبى عن معناه بأن نقول : وقع مع جسواز أن لا بقع » فلا بد من أن بحتاج 
إلى آم ما . ثم نقول إن ذلك الم ليس إلا الواحد مناء لأنه لم يقع مع اواز 
إلا مطابقا اله من قصده وداعيه» وأن الحتاج إليسه من حاله ليس إلاكونه 
قادرا » لأنه هو الذى يؤثرفى وقوع الفعل لاغير»و أن الوجه الذى له ولأجله 
احتاج النصرف إليه ليس إلا الحدوث لا غير . فعند بيان وجه الحتاج وامحتاج 
إليه لا نعتيرما أعتبرناه فى أصل الاجة , 

وأما قول السائل : أو ليس أن التصرف لوحدث فى حال يجب حدوئه لاستغی 
عن محدث وفاعل» فضلاسن أن يقال إنه يحتاج إليه لحدوثه ؟ 


(۱) اصل : إل پا" ٠‏ 


— و۳ — 


قيل له : الأعس كذلك» لأنه لوحدث على وجه الوجوب شا کا نعلم احتياج 
التصرف إلى المتصرف وکونه فعلا له » فلابد من اعتبار الحواز » لا أن ذلك معتير 
فى أصل الحاجة » وهو أنا إا عامنا احتياج التصرف إلى المتصرف ضرورة 
أو ما فى معناها» لأنه كان رقف على أحواله فى الننى والإثبات» ففی‌هذا بيان ا 
وقع مع ابلواز . 
وكلامنا لم بقع فى هذا » بل ما وقح فى بيان وجه الحساجة بعد ما قد ثبت 
الحاجة فالأصل ؛ لكن إذا [ كان] غرضنا وجه الحاجة على سبیل التعرين قسنا غير 
تصرفنا على تصرفنا فى باب احتياجه إلى محدث [ ۱۲۰ و | بعل ذلك الوجه الذى 
هوالحدوث . 
وأما فول : بان صفة العالم لوحصلت مع الوجوب أو ليس كان يجب أن يستغنى 
عن العم كصفة ال 0 
انا تقول : الأ سکذاك » وذلك لأنا لانمل احتیاج العالم منالى العلم ف المشاهدة 
لاحلد ولا تفصيلاء ول يسبقلنا العلم إلى ذلك؛ وإنما علمنا احتياجه إلى العلم بان 
نعتبر الحواز فى تجدد هذه الصفة» وبعد اعتبار اواز فى جددها حصل لنأ العلم 
باحتياجها إلى أس ما . 
لا بقع الإشكال فى أن کون الذات ءالما فى الشاهد لا احتاج إلى 
آم‌ما باعتبار اواز فى تجدد الصفة أنه فى أى وجه يحتاج إلى ذلك الأس » لأن 
الذى دل على احتياج الصفة إلى ذلك الأعى دل على أن احتاج إنما هو لهذه الصفة 
التجددة» لأن عند تجددها حصل لنا العلل باحتياجها إلى ذلك الأمي » 
7 )نام اد ,, لكن إذا عيضنا , 


س و۳ ات 


۱ 
ثم تقول : کل صفة هی صفة العالم حصبات مع ابلواز» فلابد من أن تاج 


إلى أعس مؤثر . 
ثم نقول : إن وقع النزاع فى احتاج إليه» فنقول إنه ليس إلا العلمفى صفة كونه 
عالما لا غير . 


فهذا إن شابه مسألتنا ما هو نشببها من هذا الوجه لافى ااوجه الأول» نان 
نعم احتياج تصرف زيد إلى زید » وآنه )ا نعلم احتياجه إليه نم أنه حصل 
مع ابلواز » إذ لولم يكن حصل مع ابلواز لا ثبت الاحتياج إليه أصلا ٠‏ 

موقع الزاع ف ذلكالوجه :ما هو؟ نيصر نا أنه ليس إلا الحدوث فقط. 

ونظير هذا أن نعلم كون الذات عال) وإحتياجه فى هذه الصفة إلى أ من 

(۳ 

الأمور» ثم وقع التزاع فى ذلك [ الأ ] ما هو» وق أى صفته ناج إلبه ؟ 

فإذا بين ذلك الاس وین صفته الى لما ولأجلها وقعت حاجة احناج إليه 
أمكن القياس فى ذلك» بأن كل ذات حصل فيه الامس فلابد من حصوله على تلك 
الصفة 4 وهو کونه مالا ل 
2 كذا »اتنا إذا بين وجه الماجة أمكن أن يقال إن كل ذات هو محدث 
وحب أن يحتاج إل عدث لصول الحدوث فيه الذى هو وجه الحاجة. 

وأما [۱۲۰ظ ] قوله : ليس بأولى أن يقال: إحتاج إليناء دونه م نأن يقال : 
حدث باحتياجه الينا ‏ فيكون کل واحد منهما معللا بصاحیه» 

)۱( اصل : هو ۰ 


(۲) مکذا الأصل : ويجوز آن يكون هناك تحریف من : فنظرنا فعلبنا ٠‏ 
(۳) ز پادة من هيدا . 


= ۳ مت 


فإنه لابصبح٤لأنغمضنا‏ بهذا التعليل ليس إثبات الماجة ولاإثبات الحدوث. 
ان الحاجة معلومة ضرورة وا حدوث أيضا معلوم دلالة”. 

فإذا كان كذلك فسواء قبل : احتاج إلبه لحدوثه» أو : حدث لاحتياجه » 
فى أنه لا تأثير له فى إثبات الحاجة ولا فى إثبات الحدوث مر حيث 
أنهما لم يقغا مل هذا التعليل ولا واحد منبما » و ]نما رضنا فى هذا التعليل بر 
آخر» وهو أن وجه الحاجة ما هو؟ فقلنا :إن تفا إذا احتاج لیا إنما يتاج 
فى حدوثه على معنى أن حال المتصرف لم يو ثرفى شىء من أحوال التصرف سوى 
الحدوثفقط . وهذا الوجه بمکن بيانه» وما ذکرالسائل لا بؤثرفيد» كان باط . 

و بعد فان قول القائل بأن التصرف حدث لاحتياجه إلينا لا هنع من النظر 
فى وجه الماجة وأن وجه الماجة هو الحدوث . 

أولا ترى أنه يمكن أن يقال إن تصرفنا حدث لاحتياجه إلبنا » ولكن وجه 
الحاجة ليس الدریت » بل اما هو شیء [ آم ] » ولا يكون ذلك متناقضا و نا 
يكون متناقضا أن لو قال القائل حدث لاحتياجه إلينا من حيث كان عدا . 

فإذا كان قول السائل : حدث التصرف لاحتياجه إلينا » لا يمنع من النظاسر 
فى وجه الحاجة » لم يكن ماذ كره قدحا فى بيان وجه الاجة ‏ 

وأما قوله بعد ذلك إن إذا ماما أن التصرف حدث بات أحوالنا » ثم قلنا : 
إن أحوالنا أثرت ‏ فان المراد بان ااتصرف احتاج إلبنا فى حدوثه أن أحوالنا أثرت 
فى حدوثه ‏ كا قد علقنا کل واحد منهما على صاحبه من حيث آنا قلنا: حدث 

(۱) أصل : لشی».., إليه . 


(۲) هكا الأصل » و جوز أن يكون ند سقط هنا شيء ۰ 
() آمل : از 


۳۵۷ بت 


التصرف بتأ ثير أحوالنا؛ثم قلن : إن أحوالنا أثرت فى الحدوث» حتى لولا الحدوث 
لم أثرت أحوالنا فيه » فباطل . 

فإنا تقول إن التصرف وان حصل يتأثيرأحوالنا # وأن أحوالنا ما ثیت 
إلا ق‌صفة الحدوث واوا لاه ماظهر تأثير أحوالنا فيه فان الذى تجدد نا هو حال 
التصرف لا حال المتصرف » فان المتصرف لا شعدد له حال عند تجدد التصرف 
من قبله بأن يحصل على صفة[ ۱۲۱ و ] الحدوث ٠‏ 

فإذا كان التجدد انما هو صفة التصرف لا صفة التصرف كان بأن يعلل هذا 
المتجدد أولى» ويعلق على حال المتصرف » فيقال: إنه إا حصل على هذه الصفة 
لأجل أن صفة المتصرف أثرت فيه دون أن تعلل صغة التصرف » وهی غير 
متجددة » بآ يقال : ا حصات هذه الصفة لأجل صفة التصرف ٠‏ 

ولا مکن أن يقال : بعلل تأثير صفة المتصرف بصفة التصرف » بان يقال : 
إنها ما ثرت فى التصرف صفته التى هل الحدوث »لأن تأثيرها فى اتحقیق برجع 
إلى حصولها مع عدم التصرف » إن لم يرجع فيه الى حصول صفة التصرف ٠‏ 

فبطل بذاک قول السائل : انه ) تعال صفة التصرف بالتصرف وجب أيضا 
أن تعلل صفة التصرف بالتصرف - فانا قد بنا الفرق بينهما ٠‏ 

ثم قد بينا أن تأثير حال التصرف فى صفة التصرف» الذى عبرنا عنه باحتياج 
اتصرف الى التصرف» فا لا تعليل فيه » بل هو معلوم ضرورة ٠‏ 

وانما الكلامفى أن الوجه الذى قد حصلتأثير النصرففيه[ماهو؟ ]٤و‏ بينا أنه 
هو الحمدو ثلا غير . 


)۱( أصل : تأثرء 
(۲) اصل + الذى هر 


ميم — 


فان قال : بازم على ما ذكتم قسول الكلابية » فانهسم يقولون : نحن نسم 
اثبات السام بالطريق الذى ذكتم » وهو أن الذات حصل عالم) مع جواز أن 
لا يكون عالما » والحال واحدة والشرط واحد » ثم نقول بعد ذاك : كل صفة 
هی صفة العالم وجب أن تحتاج الى للم ولا نحتاج فى قياس مالم آخر على هذا العلم 
فى احتياجه الى العم الى اعتبار الحواز بآ نقول : حصل مالما مع جواز أن 
لا يكون عا لما » کالم فى حالة التصرف ووجه حاجته : 
فانم قلتم : اذا علمنا احتياج التصرف اليه أو علمنا أن وجه الحاجة انما هو 
الحدوث أمكننا أن نقیس كل محسدث ف احتياجه الى محدث بعل الحدوث مل 
هذا مدث من دون اعتبار اواز . 
فالحواب : أن كل من تامل كلامنا لاه لعن هذه از ادن بين أنبالطريق 
نی مامتا احتياج 1 ۲۱ ظ ] کون أحدنا ءالما إلى العلم » به طامنا أنه إن 
احتاج إليه لتجددصفته » وهو كونه مالم فلا يحتاج إلى نظ رآ بمعنى » وهذا الوجه 
لوح القياس فى هذا لكان نما يصح على كيفية هذه الصفة» فیقال إن كل صفة 
حصات» وهی کونه عالما» متی نجددت مع الحواز وجب أن تاج إلى العم : 
ونحن كذا تفول ؛ ولا يصح القياس على جرد الصفة » لأن مع جرد الصفة 
لم نعم العام قط ؛ وليس كذاك التصرف » فان احتياجه إلى المتصرف وحوله 
مع اواز ما قد سبق العلم به ولا نزاع فيه ولا تعال فى إثباته . و ام وفع الإشكال 
فى أن الوجه فى الماجة ماهو ؟ 
فإذا بينا ذلك الوجه أمكننا أن نقيس كل تصرف فى ثبوت الحاجة إلى الحدث 
بعلت الحدوث دوران هذا من مسألتهم أن نع احتياج العالم مل سبیل اللملة , 
() امل :بطري .سیف )١(‏ مكذا الأسل ٠‏ 


ويم ل 


ثم وقع لقاع أن كونه عالما فى أى وجه اج إلى العم على سل ابا 
ثم وقعالنزاع أن كونه عالما فىأى وجه يحتاج إلى العم » فنظر» فمل أنه ما يحتاج 
له جرد الصفة ‏ فعند ذلك أمكن أن يقال : كل مفة لعالم على ذه الضصفة 
فى الافتقار إلى العم ۰ 


وهذا تمالم ثبت للقديم » بل ماله ولأجله ملم احتياج العالم إلى العلم به علم 
أنه إا احتاج له لتجدد صفته مع اواز . فلووقع القياس لكان إا يقع 
عل هذه الصفة الجددة مع المواز دوران هذا من مسألتا أن ل نسل احتباج 
التهم رف إلى الواحد متا . وقد عل التصرف أولاثم أريد أن يعلم احتياجه إلينا » 
فكان الطريق فى ذلك أن يقال : إن هذا التصرف حدث فى حال کان يجوز أن 
لايحدث » فلابد من أن حتاج إلى مؤثر . 

ثم إذا غلم احتياجه إلى مؤثر وحدث بمذه الطريقة فلا يحتاج إلى النظر . 

ثانيا أن الوجه الذى له ولأجله احتاج التصرف إلى المؤثرالحدث لان النظر 
الأول نبا أنه هو در فاد جرم لوكان الأمس كذلك لکا تقول إن القياس بقع 
على هذه الصفة المتجددة مع ابلواز وهی الحدوث . 


خينئذ نقول [ ۱۲۲ و ] كلموضع[فيه] حصلت هذه العبفة على هذا الوجه 
ثبت [ فيه | الاحتیاج إلى موش والا فلا . 

ولكن فى مسألننا سبق نا العم إلى احتیاج النصرف إلى التصرف وأنه جائز 
الحصول» وإنما وقع الكلام فى وجه الماجة . 


)۱( أصل : أنه ٠‏ وق الكلام السايق تار أو نقص 3 
(۲) ”لا “هذه زیدت ف الأصل ٠.أصل‏ : الحدث . ' 


هاا مهولا = 


فان قبل : كيف يصح قول أن التصرف احتاج الينا حدوثه » وقسد عامنا 
أن الاحتباج ثبت فى حال ةالعدم » إذ الرجع؛ بای أن لأحوالنا انیا إذالحدوث 
يثبت فى حالة الوجود » وحالة الوجود حالة الاستغناء وزوال احاجة » وهل هذا 
إلا مازلة أن بعال حك من الأحكام بام من الأمور » ثم ذلك الحم لايثبت 
إلا مع نقيض ذلك الم » وذلك الأ لايثبت إلا مع نقيض ذلك الحم ؟ 

بیان هذا انم عم الاحتياج با حدوث وجعائم الاحتياج حكا وا ملدوث علة > 
ثم نحن نعل أن الاحتياج نما بثبت فى حالة العدم الذى هو تقيض الحدوث» 
فیکون الم حاصلا مع تقيض مايؤثر فيه . ثم عند الوجود يحصل الاستغناء 
الذى هو تقيض الحاجة؛ فتکون الم ای هى الحدوث حاصلة مع تقيض حكها 
وهو الننى » فان حكها إا هو الحاجة . ومن وجه آنر‌فاسد وهو آنه يؤدى 
إلى تقدم الح على العلة ‏ وکل ذلك باطل ۰ 

فالمواب أن من تأمل کلامنا لا سأل عن هذا السؤال» فان غر ضنا أن االحدوث 
عل فى الحاجة» فالمراد به أن أحوالنا لا تؤثرشيئا من أحوال التصرف إلا فى صفة 
الحدوث فقط ۰ فليس غرضتا فى هذا التعليل إثبات العلة ملى وجه الحقيقة » 
وإنما الغرض ماذكرنا . وبهذا سقط قوله إنه يؤدى إلى تقدم المحم على العلة . 

ببين ذلك أن هذا التعليل على سبيل الکشف والبيان لاعل الإيههاب » 
فكأنا نکشف بالحدوث أن أحوالنا ماأثرت إلا فيه . 

فان قيل : أتم اذا قلع أن التصرف حدث بتأثير أحوالنا » ثم قلم : ان أحوالنا 
أثرت فيه إذ المرجم بالاحتياج انما هو إلى [ ۱۲۲ ظ] التأثير» فقدعلاتم كل واحد بصاحبه 


1 2.1 


(۱) اصل :مام 
(۲) اصل a‏ 


سح إو مت 


فالحواب أن هذا ماقد م» فلا طائل فى إعادته ‏ هذا هو الحواب عن هذا 
السؤال الطويل 
وقد آجیب عنه واب هو » بأن فيل : 


نحن تما أن الغا الی> عا ال الملا 
ا ل اکم تج اش العام » وربا تاج الیسه لکونه عم 


لاير ٠‏ فإذا أردنا أن نعرف وجه الماجة إلى الل فلا نحتاج أن نقسول حصل 
کا مع جواز ألا یکون کا » من حيت أنه كلام نى كيفية الماجة ٠‏ والكلام 
فى كيفية الحاجة لایکون إلا بعد ثبوت الحاجة. فلا يجب أن نعتر ما يعتبر فى أصل 
اثبات الحاجة بل نعلق الک فى كيفية الحاجة 


00 
عا م د إأم حك ء 
گی جرد الصمة , 


وكذلك نعم احتياج کون الكلام أعس! وخبرا إلى کون احدنا م يدا .ثم إذا 
أردنا أن نين الوجه ف أنه لاحتاج إلى كونه مسريدا الافى کونه مما وخيرا أمكننا أن 
تقول : إنه إفا يحتاج إليه جرد كونه خبرا أوأمرا » ولاحتاج إلى أن تقول : 
إنه حصل خبرا أو أعس! مع جواز أن لا يكون كذلك ‏ وكذلك فى مسألتنا . 

و كذلك کون الذات مريدا لما افتقر إلى کونه معتقدا » فإنه يعلق افتقار 


الصفة على مجردها ولا بعتير المواز . 
والأصل فى هذا الباب وهو أن كيفية الحاجة لا تعلق الاعل مجرد الصفة » 
وماذ كرناه کلام فى كيفية الحاجة ٠‏ 


هذا هو ابلواب عن هذا السؤال أيضاء 
ويمكن أن یمترض على هذا ابلواب على ماتقدم بأن يقال إنه لابد من اعتبار 
المواز فى حدوث اللموه » حتى لولم بعلم لا أمكن أن يقاس عل التصرف فى باب 


(۱) اصل : اجبت ٠»‏ 


افثقاره إلى محدث بعلة الحدوث . وكذلك ای[ أن یکین ]زب الحساجة 
فى اتصرف »رد الحدوث » ولابد من اعتبار الحواز لعلمنا بان اتصرف اوحدث 
مع الوجوب لكان دستغنى من لمحدث » فضلا عن.أن يقال إنه إا احتاج إليه 
و 

أو لا ترى أنا لوعلمنا بان کون الذات عالم) محناج إلى العلم جرد الصسفة كان. 
الواجبة وابلحائزة من الصفات فى باب الافتقار إلى العلم سواء ؟ 

والأصل فى هذا الباب أن افتقار الصغة الى أهى من الأمور اذا علق على 
مجردها لم يفترق المال بين ماکان واجبا وبين ما كان [ ۱۲۳ و ] جائزا ٠‏ فلما تا 
أن السفة مهما وجبت استغنت عن العلة لم جز أن نعاق افتقارها الى ما يفتقر الى 
الى مجردها ٠‏ وليس مر حيث انا اذا علمنا التصرف والافتقار فى حالة واحدة 
مایب أن نعلق افتقار التصرف الى التصرف على مجرد صفة الحدوث» بل لابد 
من اعتبار المركة مع مانا بأنها لووجيت استغنت عن المحتاج [ اليه ] . 

أو لاترى أنا لوعلمنا کون الذات مالم وتعلقه بالعالم فى حالة واحدة لم يكنا 
أن تقول أن المسفة بمجردها تمتاج الى العم » لمامنا بان الصفة عند الوجوب 
تستغنى عن العلة . ولا فرق بين أن نعم الصفة وما تتعلق به فى حالة واحدة وبين 
آن سل ذلك فى حالتين » فى أنه لايمكن أن يقال ان الصسفة بجردها تناج الى 
المؤثر» مالم عم حصوما مع ابلواز ۰ 

ولي سکذاك الظلم وقبحه » فان الظلم وجه فى قبحه ومؤثر فيه » حتی لولم نعلم 
کون الفعل ظلما لما علمنا کونه قبيحا ۰ فیکون العام یکونه قبيحا فرعا على کونه 


)۲( أصل :يجب ۰ 


“~o — 


غلا » ناذا م نلم کونه ظلما لم نم کونه قبيحا + فنعا کونه یسا على کونه لما 
ولالعتبرالواز فى كونه قبيحا ٠‏ 

وليس كذلك حدوث التصرف » فانه يمكننا أن تع التعمرف من دون أن 
نعلم انتقاره الى أحدنا . فلاجرم اذا أردنا أن تقول انه احتاج الينا للحدوثه فلا بد 
من أن تعتبر اواز . 

ونظيرهكون أحدنا عالماء فانه مهما أمكن أن يعلم من دون العلم باحتياجه إلى 
لعل فلاجرم اذا بين افتقار هذه الصفة الى العلم فانه يعتبر ابلواز» فيقال انها انما 
افتقرت الى الم » لأنها تجددت مع المواز . 

وأا ماذ كتموه فى الفعل اح وافتقاره الى الم فان بنظر: أن كان الفعل 
نمك مما اذا حصل وجب كونه محكا على كل حال لم تج الى الم ؛ بل 
یکتنی فى ذلك بكونه قادرا . 

ولكما لما عامنا أن من جنس ماهو كم يجو ز أن بقع ولا يكون کا علمنا 
أن المواز معتير فيه من حيث المعنى ٠‏ 

وكذلك فى اللبر لوقترنا أنه مهما وقع [ ۱۲۳ ظ ] وجب كونه خبرا على كل 
حال ل يفتفر إلا إلى كونه قادرا ٠‏ 

رکناك لما عابنا [ أل ] من جنس ماهو خبر يوز أن بوجد ولا يكون خبا 
اما أن المواز تب[ فيه ] من حيث المعنى ۰ 

وما ذ کتوه من استند کون الذات مریدا إلى كونه ستقدا اه تا كيد نا 
ذكناه » لأن ذلك ل كان لأس رجع إلى جرد الصفة » فسواء كانت الصفة 
(۱) الام که (۲) مابين القوسين ز يادة للایضاح ٠‏ 
(۳) ف الأصل : استباء » لكن القصود هو الافتقار » کا سبق ٠‏ 


)۱<-۲۳( 


س چن سدم 


واجبة أو جائزة »فا لاب من أ تکون مفتقرة إلى كونه معتقدا أو إلى أن 
لايكون ساهبا » بل يكون عالما أو ممتقدا أوظانا . 

فإذا ثبنت هذه امه فلابت من اعتبار اواز فى حدوث التصرف»فيقال إنه 
ما افتقر إلى التصرف دوه مع ابلواز . 

ثم إذا ملم أن الحوهى حدث مع ابلواز أمكن أن يقاس عل التصرف ٠‏ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : نحن إذا ماما احتياج التصرف إلى 
المتصرف بالاضطرار» آمکننا أن نعلق الاحتياج على جرد الصفة» و ان کا قد 
علمنا أن الصفة مهما وجبت استغنت عن العلة » بأن قول ان افتقار الصفة إلى 
أ من الأمور » إل كان إذا علق عل جزدها امستوی فى الافتقار الواجبة 
والمائزه » ثم قد علمنا أن الواجبة تستفنی عن ال 

فالآن وقد علمنا افتقار التصرف إلى المتصرف بالاضطرار فذاك ما لايضرنا 
بأن تجعل وجه الحاجة هو الحدوث لاغر و ان لم نعتير امواژ. 

دما كان یضرا ذاك ای لم نعل افتقار اتصرف إلى التصرف اضطرارا 
آو استدلالا . 

لكا قول : لو علقنا افتقارها على جرد الدوث» وف التعلق على جرد الصغة 
لستوی فيه آبلواز والوجوب » ومع الوجوب يستغنى عن المؤثر» فكان لا صل 


لنا العم بالافتقار . 
وأما الآن وقد حصل لنا العم بالافتقار على سبيل الله" ضرورة فلا 
معنى لذلك . 


(۱) أصل : فى أنه .., متناهيا ...ون ٠‏ (۲) الأظب أنه قد سقط هنا من الأصل شىء . 


ست و۳۵ كا 


ويكون مثال ذلك ما تقول فى کون الفعل ظلما وکونه قبيحا على سواء» وعلمنا 
تعلق ما پنهما » فلا حرم علقن) كونه فبيحا على كونه ظا فقط من دون اعتبار 
الواز » لأت ذلك إنما يجب إذا کا لولم نعتبرالموازلى) حصل العام مهما 
وبالتعلق يما . وآما وذلك حاصل فلا نحتاج إلى اعتباره . 

کذلك فى مسألتنا[ ١١:‏ و ]مع حصول العم الضروری بالافتقار يكفينا 
أن نبین أن وجه الحاجة نما هو الحدوث » ولا تاج إلى اعتبار ابلواز . 

وليس كذلك العالم والعسلم » فإنه لما حصل لنا العلم بافتقار الصا إلى العلل ۽ 
فلا بد إذا أردنا أن نعلم افتقاره الى العسلة أن نمتب الحواز انعم العسلم ونعلم افتقاره 
اليه . إذ لولم متیر المواز» بل سووينا بين آبطواز والوجوب» لما حصل لنا العلم 
بالافتقار فضلا [ عن لب ١‏ بعلة الافتقار. 

وأما ما ذ كره السائل من أن أحدنا بعلم التصرف على حدة من غير أن بعلم 
افتقاره إلى التصرف » ا يعم العام من دون أن يعلم العسل وافتقاره إله) 
ففاسد ؛ فإن غرضنا بذاك العلم الضرورى: فأحدنا لايل التصرف إلا وی 
افتقاره إلى المتصرف على سبيل اة بالافتقار» فيكون ذلك شبيها بالظلم وقبحه 
لا بالعالم والعلم ۰ 

وأما ماذكره: أو ليس أن لله نسالی لو خاق العم فى الواحد بالعالم و بالعلم 
الذى سعلق هو به على سواء لما أمكن أن يقال إن محرد الصفة بقتضی العلة 4 
بل لاب من اعتيار الحواز ‏ ففاسد أبضا . 

لأنا نقول : لو فترنا أن الله تعالى أحرى العادة بذلك » واستز اغال فيه 
حتى لا يمام أحدنا سم إلا ی اسر > فلا بد ى أحدنا أن يمتقد نهد 
() یادن ملاعلا 


سد ۳۵۲ — 


يفتقر إلى العم » فيكون عرضه لاعتقاد ابلهل» وأفسد عليه طريقة اعتبار المواز 
فى حاجة تاج إلى ما بناج إلبه » فنحن لا نجؤز ذاك لما فيه برس التلييس 
والتعريض لفهل » وحرى ذلك مجری أن يجرى الله تعالى العادة بأن يخلق السواد 
عند ضرب أحدنا على جسم الى » فلا بد من أن نعتقد ذلك السواد » متولدا 
عن الضرب » فيكون فيسه أنه عرضه لجهل ولبس عليه الأدلة . فلا يجوز أن 
يفعل ذلك . 

فكذلك فى مساألتنا هذه إن قلنا إنه لا يعتير اواز فى بيان وجه الحاجة » فان 
قلنا إنه يمتبر اواز ل يضرنا اس نعتبر الحواز أيضا [ ۱۲6 ظ ] فى حدوث 
الوه » فنقول إن ابلوهس حدث مع الحواز . 

والذى يدل عل ذلك وجوه منها : 

أن يقال إن اوهس لو حدث فى حال يجب حدوثه لوجب أن يكون حدوثه 
اه أو لا هو عليه فى ذاته . ولو كان كذلك لوجب أن يكون موجودا أبدا 
وأن لایکون لوجوده ابتداء . وهو يقدح فى كونه محدئا » وتلحق درجته بدرجة 
القديم ۰ 

ان قيل : فل قم إن هذا امک معلل » وأنه معلل بذاته» أو ما هو عليسه 
فى ذايه ؟ 

قيل له : أما الذى له ولأجله يحب أن يكون معللا » وهو أن عند الخصم 
الذوات على ضربين : جواهى وأعراض » فا كان مرن قبيل ا واھ يجب 
حدوثه » وما کان من قبيل الأعراض جو ز حدوثه » فنقول بان أحد القبيلين 


)۱ اصل إحدى ۰ 


س ۳۵۷ س 


لم يخالف الآخر بان يجب حدوث أحدهما وي جوز حدوث الاحر » فلا يد من أن 
يكون ذلك لأس من الأمور؛ إذ أولم يكن هناك أ مرس الاأمور لم يكن بان 
بختص أحد القبیلین بوجوب الحدوث والآخريجواز الحدوث أولى من خلافه ٠‏ 


ب ef Mt‏ إ2 fo a III‏ و الا .ا 
سين دلاس آل ما دان من قہیں اخواهس 23 جو ر آل نوجد زر وخو واب 


الحدوث » حتى لولم يجب حدوثه لم يكن من قبيل ابلواهس » بل کان من قبیل 
الأعراض ٠‏ وما کان من قبيل الأعرراض لايجوز أن يوجد إلا ويجوز حدوثه » 
حتى لو وجد مع الوجوب لم يكن من قبيل الأعراض » بل کان مرس قبيل 
لوان : 

وتجری هذه المفارقة فى وجوب كونها معللة مجرى مفارقة من بصح منه القعل 
من لا.يصح ۰ فكا أن تلك المفارقة يجب أن تكون معالة فكذلك ها هنا ٠‏ 

فإذا ثبت كونما معللة قلنا : يجب أن تكون معللة بالذات أو ما هو عليه > 
إذ ليس ها هنا آم يمكن تعليق هذا الحم ملیه سوى الذات وما هو عليه ٠‏ ناذا 
علل بذلك جاء ما ذکرناه من الفساد . 

وقد قبل إن الموهى او حدث فى وقت يحب حدوثه ‏ وقد مامتا أن حال 
7 سائر الأوقات على سواء ‏ فل يكن أرب يجب حدوثه فى بعض الأوقات دون 
بعض » إذ لم يكن هناك خصص؛ لكأن يجب أن يلزم حدوثه فى سائرالأوقات » 
وفيه ما ذ كرناه من الفساد ٠‏ 


إلا أن هذا ما لا عکن الاءتّاد عليه [ ۱۲۵ و ] » لأن لقائل أن يقول : 


١‏ : الصا .ا 
(5) ف الاصل : ا 


(۲) ف الأصل : فكان ٠‏ 


تست ۳۵۸ — 


أوليس أن مالا ببق من الاعراض يختص حدوئه بوقت » مع أن حاله مع 
سائر الأوقات على سواء » ثم لاحب اس يكون حادثا فى سائرالأوقات » بل 
يختص بحدوثه فى وقت » و إن لم يكن هناك صص يخصص حدوثه فى ذلك 
الوقت بشرط أو علت» فكذلك لم لا يجوز مثله فى مسألتنا ؟ 

نان قلتم إن ما لايق من الذوات إنما اختص بحدوثه فى وقت » لأن القادر 
عليه اختاو إيجاده فى ذلك الوقت دون غيره من الأوقات . 

قيل لک : لماذا اختار الواحد إيجاده فى ذلك الوقت ؟ 

فان قلتم بعد ذلك : لأن القادرعليه لايخلو: إما أن يكون قادرا لنفسه أوقادرا 
بقدرة» فان کان قادرا لنفسه فا عليه القادر فى نفسه يقتضى تعلقه بإيجاده فى ذلك 
الوقت دوذفيره من الأوقات؛ ون كان القادر علیه‌قادرا بقدرة ف عليه القدرة 
فنفسما [ يقتضى ] تعلقها بإيجاده فى ذلك الوقت دون غيره من الأوقات . 

فإذا قلتم هذا قبل لم : لم كان ما عليه القادر فى نفسه أو ماعليه القدرة 
فى نفسها اقتضى التعلق بإيجاده فى ذلك الوقت دون فيره من الأوقات ؟ 

فان قلت : فتعاق ما عليه القادر فى نفسه والقدرة فى نفسها بیج ده ذلك الوقت 
حقيقة فى هذا القادر وفى هذه القدرة » وما يكون تحقيقة فى الثىء أو جاريا ری 
الحقيق افلا يتأنى فيه التعليل و يكو نسبيله سبيل وجوب اتحيز لوهس عند وجوده» 
فكاليس لأحد أن يقول : اذا وجب ف الموهى إذا وجد أن يكون متحيزا » 
لما كان نيه عند وجوده حقيقة فيه أو جاريا مجراها كذلك فى مسألتنا. 

فاذا قلتم هذا قيل لم : لا يمكن أن يقال ان ايساد القادر والقدرة هذا 


— ۳۵4 ¬ 


لأن ذلك انما عکی أن يقال [ ١١‏ ظ ] اذا كان ام جاده اياه فى الوقت يكشف 
ما هو عليه فى نفسه» بل كان لا يقتضى انقلایه عما هو عليه فى نفسه من الصفة 
الذاتية آو القتفی عنها » أو كان يقتضى حعسوله على صفة مخالفة للتى هو 
علما الآن . 

وقد علمنا أن ماده فى غيره من الأوقاف لا يقتضى شيئا من ذلك» ولا اياده 
فى أن هذا الوقت يكشف ما هو عليه فى نفسه . 

فاذا كان هكذا بق للسائل المطالبة فى أن هذا القادر ل تعلق ما هو عليه 
فى نفسه بايحاده فى ذلك الوقت » وكذاك القدر . 

ولبس كذلك التحيز » فانه حقيقة فى الوه » وبه بکشف ما عليه 
ق لفسه. 

بين سحة هذه ابملة أن كان ذلك القادر أو تلك القدرة يقتضى ما عليه کل 
واحد منهما فى نفسه التعاق بايجاد أمشال ذلك اللقفدورف فيره من الأوقات » 
ومع ذلك لا يقتضى ذلك قلهما عما هما عليه فى أنفسهما ٠‏ 

فان قلم إنه فرق بين أن يقال إن الحوهى خستص حدوثه بوقت وبين أن 
اختص حدوئه بوقت على وجه الوجوب » بحيث يستحيل أن لا بوجد فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

وليسكزلك مالا سق من الذوات» فانه وان اختص حدوثه بوقت فانه 
حدث فى ذاك الوفت مع االمواز ‏ بفاز أن يقال بان القادر اختار إيجساده 


فى ذلك الوقت ٠‏ 


(۱) أي اذا تب هي أينها )١( ٠‏ أصل : اشاق . 


س و۳ س 


قيل لك : هذا الفرق ما لا يغتيكم من جوع» وذلك لا نازمك فى هذا الوجه 
ما ألزمنا كر فى الوجه الأول » فتقول : 

هب آنا سامنا أن مالا ببق من الاعرراض» و إن اختص حدوثه بوقت فاله 
حدث مم حواز ار ن لا عحدث فا عدث مم ال از ق ه ذاالوة قث دون أن 

6 دارا ٤‏ 6 راد ی 2 

يحدث مع اواز فى وقت آخر ؟ ثم سوق الكلام على الوجه الذى ينا ٠‏ 

ويمكن أن يقال فى نصرة الطريقة أن ما يصح وجوده فى سائر الأوقات فانه 
لاخختص دونه فى وقت بعينه حى استحيل وجوده قبله أو بعده ) إلا إذا كان 


القادر عليه قادرا بقدرة أو كان المقدور متولدا عن سبب ؛ فانه فى هذين أا 


1 
ع 
2 


يختص بوجوده فى وقت ۰ وأما إذا لم يكن كذلك فلا وجه یقتفی اختصاص 
[ ۱۲۹ و ] حدوثه بوقت دون وقت ۰ 

أولا تری أن الواحد ما لوکان قادرا لنفسه وکان یفعل ما بفعله مبتدأ فلا 
وجه ميل یماد مقدوره فى أى وقت شاء ؟ 

فاذا ثبت هذا » وقد علمنا أن الموهى پوجد مبئدأ وأن القادر عليه قادر 
لنفسه » فلا وز أن نص بوجوده فى وقت دون وقت ۰ 

إلا أن هذا أيضا ممالا مکی الاعتاد عليه » لأن لقائل أن يقول : إن هذا 
إا يت بعد معرفة القادر ومعرفة حاله من كونه قادرا لنفسه ۰ ول يثبت ذلك 
بعد » فيكون ذلك بمنزلة الاستدلال بالفرع على أصل لم يثبت ٠‏ 

فان كان يمكن أن يقال إن هذا السائل فانه إذا لم يثبت لجوهر قادرا عليه 

املا» بل يقول إنه حدث فى وقت على وجه الوجوب كان لا أن تقول إنه إذا 


(۱) لابد آن يكرن قد سقط هنا من الأصمل كلام أو يكون رضم کلام فى فير موضعه ٠‏ 


= ۳۹۱ ب 


کان يصمح حدوثه فى سائرالاوقات ولم يكن متولدا عن سبب ولا کان مقدو را 
لقادر بقدرة » فانك إذا لم تثبت لجوهى قادرا أصلاء فكيف يمك أن تقول إنه 
مقدور لقادر بقدرة ۰ وكان يجب أن لا يقتضى حدوثه فى سائرالأوقات إلا بوقت 
بعينه » فتصح هذه الطريقة على هذا الوجه وأن تغل بيان أن القادر عليه 
قادر لنفسه . 

دلیل آحرق أن الموهى لو وجب حدوثه فى وفت لكان چب فى حدوثه 
أن يكونا مستحقا لما هوعله فى ذاتّه » كالتحيزء لأن حصول الذات عل صفتين 
يستحقهما على سواء یقتضی أن المؤثرفيهما واحد ٠‏ 

مین ذلك أنا انما نتوصل الى مور خصوص بكيفية الصفة لا مردها » فالتميز 
والحدوث لما اشتركا فى كغية الاستحقاق وجب أن يكونا صفتين تقتضهما صفة 
النفس » وذلك باطل. وهذه المسألة نستقصی الكلام فيبا عند الکلام على الكلابية. 

دليل آنی مل أن الموهى لامجب أن يكون حادثا فى وقت بعينه » وهو أنه 
لو كان كذلك لكان لا جلو : 

إما أن مناج فى وجوده الى کون أو لايحتاج ٠‏ 

ولا يجوز أن يقال انه لایحناج فى وجوده الى الكون » لأن ذاك يقتضى خلوه 
عن الکون - وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

وان كان يحتاج فى وجوده الى الكون فلا یلو : 

ما أن بناج إلى کون بعينه يحب وجوده لا لة أو يحتاج إلى کون يجوز أن 
يوجد [ 75( ظ ] ويجوز أن لا بوجد . 

فان قبل باحتياجه الى کون مخصوص يجب وجوده لاغالة » فذلك يقتضى 


کون اوه فى جهة معينة حتى يستحيل تنقله من تلك المهة ٠‏ وهذا يقادح 


ووم 


فى حم تسه لأن من حك امتميز أرس صح تنله فى ابلهات » حت إنه 
ما من جهة بشار إليها الا ويصح حصول الحوهى فما بدلا من حصوله فى غيرها 
من الهات ۰ وهذا اج للتحيز معلوم ضرورة : 

عل أنه لا بصح أن يقال إن ابوه پختص بوجوده لوجوب وجود کون فيه 
بأول من أن يقال دون غبره من الأ کوان افقد الاختصاص فى ذلك » حتى كان یازم 
أن يوجد فيه كونان ضدان » فيوجبان كونه حاصلا على صفتين ضدين . 

فان كان يمتاج فى وجوده إلى کون لا يجب وجوده فلا بد فى ذلك الكون 
من آن يكون معلقا على اختيار الفاعل» فيجوز أن يوجد وأن لا يوجد. و إذالم بوجد 
اختص اوه فى وفت بعينه يكون قد خلا من الأ کوان . 


نان قم إن الوهس ما جب وحوده إذا وعد الکون ۰ 


قبل له : هذا لا بصیح) لأنه لیس بأولى إن يقال إن اللوهس نما وجب حدوثه 
کون بأولى من أن يقال إن الکون إنما وجد لوجوب وجود اموه + 
فیقف کل واحد منهما على صاحبه ٠‏ 

لإن قلم : نحن لا نقول بان اموه يحتاج فى وجوده إلى وجود الکون » 
سی لايلزم ماذكتم وبل تقول: إن ابلوهر لاپوجد إلا وهومعبزه ولا یکون مس 
إلا وهو کان » ولایکون كائنا إلا بکون ؛ فلا يكون ابوه محتاجا فى وجوده 
إلى الکون ۽ بل إا يحتاج فى وجوده إلى أن یکون متحبزا» وتحبزه لا یم إلا بکوئه 
كائناء وکونه كائنا لا يكون الا بكون . فإذا لم يوجد الكون استحال کونه كاثنا» 
لأنه معلول الكون . 


(۱) آمل : انز . (۲) آمل : بوجرب ٠‏ 


- ۳۷۳ مت 


و ذا استحال کونه كاثنا استحال ميزه » لأن کونه كاثنا حقيقة فى تزه . 

و إذا استحال تحیزه استحال وجوده» لأن وجوب تحيزه عند الوجود حقيقة 
فى کونه جوهرا ۰ 
بفاء من هذا أن صحة وجود اموه تنبنى على وجود | ۱۳۷ و | الأ کوان . 
فإذا لم بصح وجود الحوهس إلا بوجود الکون لم يجب وجوده» لأن وجوب وجوده 
بى على صمة وجوده » ناذا قلم هذا 2 

[ قيل 2۳ ] : هب أنا سلمنا أن لام کا قتم » فان یک فى صصة وجود 
الوهى ما کا ألزمنام فى وجوب وجود الوم » فنقول : أو ليس أن آلوهر 
لابصمح وجوده إلا بوجود الكون » وأن الكون لا يوجد الا عند حصول محة 
وجوب ابلوهى » فيقف کل واحد منبما على صاحبه ؟ 


ثم يعود الأمس إلى ماذ کرناه» وهو أن وجوب وجود ابلوهی بنبنی على وجود 
الکون © ووحود الكون سبی على وجود ا-طوهس ¢ لأنه إذا كانت ة وجود 
الحوهى تنبى على وجود الکون » وکان الوجوب مترتبا على هته ازم فى وجوب 
وجوده أن یکون موقوفا على وجود الکون . 

دليل آخر: وهو أنه لوم فى الموهى أت بحدث مع الوجوب لما امتنع 
فى غيره من الذوات أن يحب حدوثه » لأن قضية المقل لا تفصل فى ذلك . 

ولا مكن دعوى الضرورة فى التصرفات بأنها حدثت مع الحواز» لأن دعوى 
الضرورة إن أمكن انا يمكن فى مانتصرف فيه من النصرفات اتی تماق بها 
خبرتنا » وأما ما مدا ذلك فلا يمكن دعوي الضر و رة فيه ۰ 


(۱) زٍپادة مي عندنا علي سبيل امارلة ٠‏ 


و۳ ات 

فکان يازم على هذا فى بعض الأحياء إذا رام نقل نيزك إلى نصرآب ونقل 
كنور إلى نيك اتی ذلك منه فى بعض االات لإمكان أن يكون محاولة نقله 
لذلك مادفت وقنا يجب حدوث النقلة ها - وقد علمنا خلاف ذلك . 

بل كان يحب فى الواحد منا لو رام نقل رشة أو 'حردلة» يتعذر عليه ذلك ؛ 
بلواز آن يكون نقله لذلك صادف وقتا بمب وجوده وستحيل خلافه ‏ وهذا 
كاف ف الدلالة على أن الحوهى حدث ف حال[ لا ]يجب حدوئه» و باه التوفیق. 

وهذه الملة كافية فى أن المواهى حدثت فى حال جوز حدوشا | فيه ] ٠‏ 


(۱) أصل : مادف ٠‏ 
)۲( هكذا الأصل » ولمل الصواب : فيه ه 


فصل 

فان قال : فا أنكرتم أن يكون العدث لمذه الأجسام مدنا قد أحدثه القدم 
تعالى ! ... إلى قوله : على أنه لو سم أن يكون بمض القدر قدرة على أن يفعل بها 
الجسم [ ۱۲۷ظ] . 

والترتيب الصحبح فى هذا الفصل أن نبین أولا أن ابلسم لا جوز أن يكون 
محدثا لنفسه » ثم بين بعد ذلك أن محدثه إذا كان غيره لا يجو زف ذلك الغیر آن 
یکون معدم . 

أما الکلام فى أن ابحم لا جوز أن یکون محدثا لتفسه » وهو أنه لو کان 
محدثا لنفسه لوجب أن يكون قادرا قبل إحداثه » ل قد ثبت أن الفعل لا بمح 
إلا من هو قادر وأنه لا ب من أن سقدم على مقدوره . 

وهذا يقتضى کون قادرا فى حال العدم س وقد ترين فى غير موضع أن . 
المعدوم لا يحوز أن يكون قادرا » لأن القادر له تعلق بالمقدور » والعدم نج 
التعلق . 

وبعد فانه و کان قادرا فى حال العدم لكان لا لو : 

إما أن يكون قادرا لنفسه أو قادرا بقدره . 

ول جوز آن کون قادراقسدرة ان دو سا یب فا کون لفات 
قادرا إذا اجمت عرب توجب له الصفة . والاختصاص ایکون بطريقة 
الحلول » وا لول فى العدوم ال ۰ 


ع ۲ ا , اوه 
1 أصل : اخاص ۰ 


سا م 


ولا يحو ز أن يقال إنه يكون قادرا بقدرة معدومة » لأن القدرة المعدومة 
لاتماق لما بالقادر» ولأه لا اختصاص ها بض العسدومات دون البعض » 
فكان يحب ف المعدومات أجمع ارس تكون اختصاص قادره - وقد علمنا أن 
فى العدم عضا کا أن فيه جوهس| ٠‏ 

ولأن القدرة المحدومة لا کن فعل الجسم مهاء لأن الفعل إنما عکن بالقدرة 
على أحد الوجهين : !۱ مباشرة وإما توليدا » وكلا الوجهين لايمكن به فعل 


|| 

۰ ۳ 
اا Cea"‏ الا ) اله نامع لل ها ع ایا ار و ني 
ارهز د کي ' لب 2 عست اسع اں ۱6۶ ق العمل او ق سببه صر نا 


من الاستمال » وذلك لا يتأنى فى العدوم . 

نإذا لم جز أن یکون قادرا بقدرة وجب آت کون قادرا لنفسه» ولو کان 
قادرا لفسه لوجب فى حال الوجود أيضا أن یکون کذاك» لأن الوجود لا يجوز 
أن یکون ميلا لهذه العبفة » كيف وهو مصحح الا حکام ! 

ولو کان قادرا لنفسه فى حال الوجود [ لكان ] يجب أن یکون كل حزن منه 
قادرا » لأن صفة النفس'ترجع إلى الأجزاء والأبعاض » فيجب ف اة أن تکون 
قادر ين كثي رين ضم يعضما إلى بعض » فلا يقع الفعل بداع واحد 0 وأحد » 
وکان يجب أن یسح القانم بين أجزاء اجلملة وان و E‏ مها أن يصح 
فمل مثله » لأن فضية العقل [ ۱۲۸ و ] لا تفصل فى ذلك . 


)۱( أصل : کالقادر ۰ 


)۲( اصل + 4 ۰ 
۷ب م عک! الا ان 9 اهر ی مین سک دا 
(۲۳) عد وت » ر یجوز أن یکون العمواب : قادر ين ٠‏ 


0 فى الأمل + كثيرة.., 


- ۳۷ - 


فثبت بهذه الهسلة أن ابلس لا یوز أن يكون دما لفسه .نا يمر أن 
يكون عدا لنفسه وجب أن یکون محدثه غيره . وذلك الفبرلا جوز آن يكون 
دما قد أحدثه القديم تسال » لأن ذلك الحدث لا بد أن یکون قادرا بقدرة » 

فان قیل : لم قلمم إن ذلك المحدث لا بد أن يكون قادرا بقدرة ؟ 

قبل له : لأنه لا یلو : إما أن يكون حصل قادرا فى حال يجب كونه فادراه 
وإما أن يكرن حصل قادرا فى حال يجوز كونه قادرا . 


اه الا ۳۹ جح وه واه E ) ۱ fe. ctl‏ با مود 
5 الا ژل زجب ان نود فادرا تتقسه أولمأ هو عله فى نفسه »> 


5 


ولو كان كذلك وجب أن يكون فادرا أبدا ‏ وهذا محال فى اصدت» فلا ب 
إذن من أن يكون قادرا بقدرة ‏ ولا يمكن فمل ابلمم بالقدرة . 

فان قبل : فلم قاتم إنه لولم يكن قادرا بقدرة لكان يحب أن يكون قادرا لنفسه 
أو لما هو علیه لنفسه » فلم لا جوز أن يكون قادرا لا لثىء ما ذ كرتموه ؟ 

قبل له : لأنه ليس ها هنا شیء معقول يمكن تعليق هذا الحم عليه سوی 
ما ذگرناه . 

ان قيل : ل لا يجوز أن یکون قادرا لمكان كونه حيا ؟ 

قيل له : لو عم فى ذلك احدث أن یکون قادرا مکان کونه حیا لصح فيا 
أيضا أن تکون قادرين لکوننا أحياء ٠‏ ولو كان كذلك لوجب أن بتأتى الفعسل 
من كل عضو فيه حياة » فكان يجب أن بتأتى الفعل من شحمة الأذن » لأن فبا 
حياة ‏ وقد عامنا أن شعمة الأذن لا يمكن الفعل بها اشداء . 


(۱) أصل : شه » وهو جائر. 0 )١(‏ اصل : فد 


ووم ات 


نان قيل : إنما لايجوز لفقد الفصل ٠‏ 

قيل له : وذاك لا جوز » لأن رخاوة الشحمة وصلابة الخضروف نجرى 
مجرى الفصل » وطذا لا مكن نحريك الشحمة بالید من دون الغضروف ۰ ولو م 
يكن دياك مفصل 4 آمکی ذلك ٠.‏ 

أو لاترى أن الساعد لما لم يكن هناك مفصل لا يمكن تررك البعض من 
دون البعض ٩‏ 

ولأن کون أحدنا قادرا لو كان لکونه حيا لوجب أت يتأتى منه فى وقت 
واحد من جنس واحد فى عل واحد مالا بتناهی من القسدورات » لآن الذى 
يحصر ذلك [ ۱۳۸ ظ ]اما فى ابلنس و اما فى العدد إم) هو القدرة . ولو كان 
كذاك لكان يجب أن يصح مانعة القديم الذى لا بد من إثباته » 

فان قيل : ما أنكتم أن آحدنا و إن كان قادرا لمكان کونه حيا الا أن كثرة 
الأفعال تقف على صلاية امحل » فلا ای منه ما انم به القديم تعالى » و إن كان 
كونه قادرا کان کونه حيا ! 

قبل له : هذا إن م إما يصح أن يمكن ف أفعال الجوارج؟ وأما فى أفعال 
القلوب فلا مکن أن يقال ۰ فكان بيجب أن يتأتى من أحدنا من أفعال القلوب 
ما نع به القديم تعالى ۰ 

وید نارس صلابة امحل إا هی منزلة الآلة » والاحتیاج إلى الآلة تیم 
لاحتیاج ال القدرة . فإذا لم يكن قادرا بقدرة لم يحتج إلى الآلة » فاذا لم بحتج 


)۱( اصل : هو ۰ 


مت ۳۷۵ لم 


إلى الآلة فى الأصل لم بنج إلى أن تکون الآلة على صفة حصوصة بان یکون 
ملا صلبا . 

يبين ذلك أن القدرة لا يمكن الفعل با إلا بعد استعال ملها فى الفسل 
وق سببه ضربا م الاستمال ‏ وذاك يقتضى ثبوت الاجة إلى الآلة » 
المتصلة والفصله . 

إن قيل : أو لیس أن أحدنا لا يدرك المدركات من المرئيات والمسموعات 
والروایج والطعوم إلا بل محصوصة» مع أن الإدراك ليس بمعنى حتى يكون عله 
آل أوكالآلة » فكذلك لم لايجوز أن يقال إن أحدنا لا يكون قادرا بقدرة » ومع 
ذلك نحتاج إلى صلابة انحل وأن يكون على صفة مخصوصة ؟ 

ولا يمكنهم أن يقولوا إن الحياة ممأ یفعل به الفعل فيعتبر فى لها أن يكون 
على صفة محصوصة » والقدرة ضير حاصلة على مذهيهم -- فبطل ما سألوه ۰ 

فان قيل : ۸ لایجوز أن يقال إن الحياة یفعل بها الفعل ؟ 

قيل له : لا بسح » لأن ذلك یودی إلى أن تكون اللياة مختلفة فى نفسها » 
ومتفقة عتلفة» من حيث أن القدورات يجب أن تكون متغايرة وتغاير التعلتی 
پقتضی اختلاف المتعلق ‏ وعقائلة من حيث أنم) متفقة فى صحة الإدراك بها 
أوفى حصوله . 

وما يدل عل أن کون آحدنا حيا لا يموز أن يكون مقتضيا لكونه قادرا أنه 
لوكان كذلك لوجب أن بتاتی من أحدنا الاختراع فى الغيرء لأن الذى له[ ١١و‏ ] 
ولأجله لا يجوز ذلك فينا أن أحدنا قادر بقدرة » والقدرة لا يمكن الفعل بها الا 
بعد استعال محلها فى الغمل أو فى سببه ضربا من الاستمال » 


(i=) 


۳۷۰ سب 


فاذا صم من أحدنا أن يخترع فى غيره فعلا لم کا أن نتوصل الى کون أحدنا 
دنا لتصرفه بوقوعه على حسب قصده وداعيه بلواز أن يكون الغير قد أحدث 
ذلك الفعل فيه على حسب قصده بل كان قد أحدث الفعل مع القصد والداعی . 

وفى ذلك إبطال الأدلة لأن الغيرما لم تثبت حكته ».و إن كان لاسائل أن 
قول انه تعالى بنع من ذلك حفظا الا دلة . 

و بعد نان ذاك المحدث لو كان قادرا لكونه حبا لوجب فى أحدنا آیضا أن 
یکون قادرا لكونه حيا . ولوكان كذلك لوجب أن يصح من آحدنا فعل الأجسام 
والأجناس أجمع » لأن ما له ولأجله سم فى ذلك القسادر فمل هذه الأجناس 
حال فينا » وهو آن ذلك لمحدث إنما يصح منه ذلك لأنه تادر لکونه حيا . 
والواحد منا أيضا قادر لكونه حيا ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

فان قبل : فلم قتم ان ذلك الحدث لا موز أن يكون قادرا لتفسه أولما هو 
هليه فى نفسه بأن قدر فی حال يجب ؟ 

قبل له : بذ کر فى ذلك طريقان : 

آحدهما أنه لوكان ا أن يكون 
مثلا للقديم تال ٠‏ وذلك لأن الاشتراك فى صغة من صفات النفس بوجب 
القائل و يوجب الاشتراك فى سائر صفات النفس» وسيبين ذلك ف نفى الاثنين ٠‏ 

فان قبل : ما نکم أن احدت» و إن كان قادرا لنفسه» فان لا يكون مثلا 
لدم الذى لاب من اثباته » من حيث أن مقدورائه لا تكون مقدورة لذاك 


لدم فإذا اختلف مقدورهما صارا مختلفین » و يكون سبيلهما سبيل القدرتين فىأن 


)۱( فى الأصل ۽ قادرا ٠‏ 


ل ۳۷/۱ س 


(1) 


كل واحدة منهما و إن تعلقت با تتعلق[به ]لما هى عليه فى نفسبا نإنبما عتلفتان 
لتغابر مقدور مما . ۱ 5 

الحواب أن هذا تا كيد فى الإلزام » وذلك لأجل أنهما قادران لأتقسبماء 
وصصفة النفس توجب الاشتراك فيجب أن يكونا مثلين ٠‏ ومن حيث وجب 
تغایرمقدور یما [ ۱۲۹ ظ ] وجب أن يكونا مختلفین» فيكونان ختلفین من وجه 
ومثاين من وجه ٠‏ 

ربمد» فان ذلك القادر لاب من أن يكون حيا وأن يكون حيا لنفسه» فيقتضى 
الاشتراك فى کونه حيا لا بينا أن الاشتراك فى صفة النفس يوجب الاشتراك 
فى سائر صفات التفس ٠‏ 

ان قبل : نحن لا نقول فى ذلك القادر أن يكون حيا لنفسه » بل نقول إنه 
يكون حیا لا لنفس بل لشیء آخر . 

قبل له : لا يلو : اما أن يكون حيا انفسه » أو بالفاعل » أولممنى ۲ 

لا يجوز أن يكون حيا بالفامل » إذ ليس يمكن أن يقال فى شىء من أحوال 
الفامل إنه يؤثر فى كون الذات حيا . 

ولا يجوز أن يكون حبالمعنى مع أنه قادر لفسه» لأن ذلك یفتضی أن يكون 
ا » وذاك يقتضى أن يكون كل جن مته قادرا » إذ امین 
هو ابمل . وفى ذلك إثبات ما ليس بحى قادرا » فان الى جملة » والقادر کل 
بعزء» من حيث أن صفة النفس ترجع إلى الأجزاء . 


)۱( أصل : ختلفین ۰ قاحرين ٠‏ 
(۲) اصل : ار . 


.۰ ۳۷۲ ین 


ثم إذا وجب فى ذلك اعدث أن یکون کل جزء منه قادرا»لأجل أنه قادر 
أنفسه » ومع ذلك ی بحياة وی عياة لا بكرن إلا ذا أجزاء» والصفة النفسية ترجع 
إلى الأجحزاء» وجب فى أحدنا أن يكون كل بحزء منه قادرا »لأن المواهس معائلة ٠‏ 

فزذا وجب فى بعض ابراه أن يكون قادرا لنفسه وجب ف سائرها » لأن 
الاشتراك فى صفة النفس يوجب الاثل و يوجب الاشتراك فى سائر صفات النفس ٠‏ 

وبعدء نان ذاك القادر إذا کان يجب أن يكون كل جزء منه قادرا اقتضى 
عة انع بين تلك الأحزاء وأن لايقع الفعل بداع واحد ؛ أويقتضى وقوع الفعل 
بين قادرین وأن يصح مقذور واحد يينهما ‏ وكل ذلك فاسد . 

فإذا لم مکن أن يقال فى ذلك القسادر إنه ی بالفاعل ولا سی بحياة وجب أن 
یکون حيا لنفسه ۰ فإذا کان حيا لفسه وجب أن يكون مثلا للقدم تعالى ‏ هذا 
هو الكلام فى نصرة هذه الطر يقة ٠‏ 

وأما الكلام فى الطريقة الثانية» وهو أن يقال [ إن ] القول أن ذلك الحدث 
قادر لنفسه بوجب ضخة ال مانعة بينه و بين الذى لابد من إثباته ٠‏ ثم إن هذا عند 
التحقيق يؤدى إلى أن تسدز الفسل ملهما [ ۱۳۰و ]من غير منع ولا وجه 
معقول وهذا یقدح فىكوئنا قادرين ۰ وهذا مما بسنقه‌ی الکلام فيه عنه الکلام 
فى نقى الاثنين ۰ 

فإذا نبت ف‌ذلك القادر المحدث أن لايكون قادرا لنفسه ولا لكونه حيا لم ببق 
إلا أن یکون قادرا بقدرة » والقادر بقدرة لايمكنه فصل ابلمم » لأن القدرة 
لاتتعاق بالحسم . 


0 أصل : فاسدا ٠‏ 


— نلق 


فان قبل : فلم قلم إن القدرة لا تتعاق بالمسم ؟ 

قيل له : لأس قدرة من القدر لو أمكن فعل اسم بها لأمكننا أن تفعل 
الأجسام با نينا من القدرة ‏ وقد عامنا خلاف ذلك . 

ا فلم قلم | انه لوأء مكن فعل ابلسم بق قدرة من القدر لكان يجب أن 

ن قعل الأجسام ما فينا من القدرة ؟ 

قيل : لأن القدر مختلفة » ومع اختلافها فقدوراتها «تجائسة . وقد عامنا أن 
هذه القضية هى تجانس المتعلقات نا وجبت بالقدر دون فيرها من الأعراض 
فكانت معللة بنوعها وقببلها ‏ وقد ملمنا أن القدرة التى شتا فخالفتها ليست 
بأكثر من مالفة هذه القدر بعضها لبعض » فكان يجب 3 يصح بها من الأجناس 
أن بسح ببذه القدر . فامالم يصح فعل ابلسم ذه علمنا أن القدرة انى يثبتها 
الغالف ويد أن اس يفعل مها ما لاحصول له . وهذه الدلالة مبنية على أصول: 

أحدها : أن القدر غتلفة . 


والثانی : ۳ وان اختافت فقدوراتها متحا اسة ۰ 


والثالث : أن هذه القضية»وهى تجانس المقدور» معالة بكون الْقدّر قدرا . 


فان قيل :ل قتم أولا إن القدر مغلتفة ؟ 

قيل له : لها أفترفت فى صفة ترجع إلى نفسها . والافتراق فى صفة من 
صفات النفس يوجب الاختلاف » کا أن الاتفاق فى صفة من صفاتبا يوجب 
القائل . 


(۱) أصل : نمل ٠‏ 
)۲( ال : وهو ... ماه 


۳۷ — 


مین ذلك أن کل قدرة لا تسد مسد الگعری لما [ هی ] عليه فى ذاتها . 

نان قيل : هذا الذی ذكئتموه من دلالة الاختلاف ]نمأ هو اشارة الى تغاير 
التعلقات . ولوأمكن أن ستدل بتغاير التعلنات عل اختلاف القصدر لأمكن أن 
ستدل بذلك ع أن القدرة الواحدة فى نفسها مختلفة »لأنها تعلق مقدورات متغايرة 
[ ۱۳۰ظ ] ٠‏ وات کات مقاثلة ففى محاذاة أونى أوقات» وان كانت محتلفة 
فى محل واحد فى وقت واحد . 

قيل : هذا لايلزم » لأنا لم نقل إن القدر مختلفة لأن متعلقاتها متغايرة » بل 
قلنا انبا انترقت فى صسفة برجم اليها من حيث أن مايثيث ابعضها ی الحم 
لا بت لغيرها , 

آولاتری أن من حك بعضها هو أن تتعلق بمقدوراتها وأن بصح بها ايجاد تلك 
المقدورات ! 

وهذا الحم ستحيل فى الاح لأنه لا بمكن أن بتعاق معنى بتلك المقدورات 
وأن يفعل بها ذلك ٠‏ وهذا بك الاختلاف ولا عرة بأن تکون مقدورات كل 
واحدة منها واحدة أو متغابرة» إذ الغرض ف الدلالة أن ما عليه كل واحدة منها 
مالف لما عليه سارها من حيت آنها لا تنوب هناب الأخرى فيا يثبت لها من 
الحم من التعلق والايجاد بها . 

وهذا لا يمكن أن يقال فى قدرة واحدة لأنه! تعلق با تتعلق به لا هی علية 
فى ذاتها سوام كان المتعلق واحدا أو أ کش ولا يجب أن تكون فى نفسما ممتلفة. هذا 
کا نقول فى ارادتین» إذا تغابرمتءلفاهما » إنهما مختلفتان» وذلك لأن |حداهما تة 
بصفة لأجلها تعلق بهذا المراد دون غيره والأخعرى تتعاق بذلك الغيردون هذا ٠‏ 


»( اميل : لماعلا ۰۰۰ ره ٠٠١‏ علا ٠‏ 


— o — 


ونما يدل على أن القدر لا تكون ماثلة وهو أن العجز الطارئ إذا طرأ على 
دراو جب أنينفها أجمع لوكانت مقائلة من حيث أن المهاثلات نى يجزء واحد 
من الضد » وساوم أن العجزعن الشیء لا يكون مجزا عن فبره ولا یکون منافي) 


للقدرة المتعلقة بذلك الغير ۲ 
ول وکانت القدر”ةائلة لكان يحب ذاك؛ وهذا صحيح» وان لم يكن العجز 
معنى على سيل التقدير . 


ولكن هذه الدلالة إنما تصح أن لو قال الخصم إن القدركلها مقائلة ٠‏ وأما 
إذا قال : فيا مقائل وفما تلف » فالعجز إذا طرأ فَإنما بتفی المهائلات دون 
احتلفات . 

٠‏ هذا أن امحل إذاكان فيه معان كثيرة بعضما مقائل وبعضها تلف فالضد 
إذا طواً ناما ينفى المجاثل دون امختلف. فكذلك ها هناء العجز إنما ينفىالقدر 
یی تكون مشتركه فى التعلق [ ١١‏ و] والمتعاق نله »دون فيرها من القدرس 
فهذه الدلالة لا مکن الاعتاد ملا مذا الوجة . 

فان قيل: منم الدلالة الأولى فى أن القدر مختلفة على أن مقدوراتها متغايرة 
وأن مقدور مضبا لا يجوز أن یکون مقدور الاو » فاذاك حكم باختلافها » 
فدلوا عل ذلك ! 

قلنا : وذلك لأن القدرتين او صم أن تتعلقا بمتعلق واحد » وهما في قادر 
واحد» لصم أن تفا به وإن كنا لقادرين . 


(۲) اسل : فها س و يكن التصحيح على وجه آثر ٠‏ 
)۳( أصل :¥ ٠‏ 


بت ۳۷۷ ا 


فا خصم بين أن : 
ما أن هسل هذا » فتسل لنا الدلالة ؛ 
وم أن ينازع فيقول: فلم إذا جاز تعلقهما بلق واحد» وهما لقادر واحد » 


se 1f ۳ 1‏ و 


ما يوجب أن[ لا ] بصح تعلقهما وغما لقادرين ؟ 


نان قال هذا فإنا تقول : قد علمنا أن المعدوم بلا نهاية ۰ فهاتان القدرتان 


ان تم عقدور وأحد» وه فى قادر واحده کا حصلتاق قادر واحد» نانه جوز 
كن 
أن تحصلا من قادرین تقديرا أو من جنسبما تحقيقا .ناذا صم ذلك أدى إلى صصمة 
مقدور واحد من قادرين 8 
فإن قيل : فل قلم إن ماوجد فى زيد من القدر يجوز أن يوجد فى مرو عينه 
أو جنسه ؟ 
قبل له : 
أما عينه فعلى التقدير» لأن من مذهبنا أن ما پوجد من العانی فى محل لا بوجد 
رکان لا يوجد إلافى ذلك الل إلا أن التقدير و إن كان مالا فانه مهما كان مثرا 
للع م كان كالتحقيق فى باب الدلالة » کانقول فى نفى الاثنين . 
(۱) أصل : تعلقها . 
(0) أصل : يجب ٠‏ 
() أسل : وهو ۰ 
6( أصل + تسلقا ٠‏ 
(ه) أصل ؛ فى٠‏ 
() عكذا الأصل » والغالب أن كلاما سقط من العيارات السابقة » وإلافانه يمكن فهم الفكرة 
أو تصحیح العبسارة فى ضوء ما يقولهالمؤلف في الاعتراض التالى ٠‏ 


WY — 


وأما جاسه فيجب أن یصح تحقیقا ) وذلك لأنه ما من محل يمبح أن بوجد 
فيه معنى من المعانى إلا وغيره من احال یمیح أن يوجد فيه من جنس ذلك المعنى . 
فلوم أن يوجد فى زيد قدرة تعلق با تعلق به قدرة له أخرى لبح أن بوجد 
من جنس تلك القدرة فى عمرو فتتعلق بذلك التعلق» فبازم ماذ كرناه » 

فلما لم يصح ذلك فى مرو » لما بينا أنه بژدی |یحة مقدور واحد بين 
قادرین» علمنا أنه لايصح فى زيد آیضا وأن کل قدرة تتعاق با تتعاق [به] اا هی 
له فى ذاتہا وأن لا بسح تعلقها إلا به وان لا بسح تعلق بعضما با بتعاق به خيرها 
حتى إذا وجدت [ ۱۳۱ ظ] قدرة متعلقة فثىء فكل مايوجد من القدر کا جب 
أن يكون فا لهذه القدرة فإنه يحب أن يكون مقدورها غيرا لقدور هذه » لأجل 
أن ذلك حک واجب للنفس ۰ 

ان قيل : نم نيم هذا الكلام أيضاعل أن امحل إذا وجد فيه معنى من ا معافى 
فأى محل كان فانه جوز أن بوجد فيه من جنس تلك العانی ۰ 

قلنا : وذلك لأنا نعم أن الحوهس جوز أن بوجد فيه أى کون کان » لانه 
لولم جز ذلك لما امتنع فى بعض المواهى أو فما أجمع أن پستحیل انتقسل 
فى بعض الحاذيات ٠‏ 

وذاك معلوم فساده؛ لأنه كان بازم أن يتعذر على أحدنا التعمرف فى بعض 
الحهات » مع أنه يتصرف فى فبرها من ابلهات على أى وجه شاء وهذا الحكم 
معلوم فى اموه ضرورة ٠‏ 


(۱) أصل :عليا ٠‏ 
(۲) أصل : وجد ۰ 


¬ ۳۷۸ ل 


والعلة فيه وهو أنه لتحيزه کا يحتمل العرض يحتمل سائره» حى لو لم بحتمل 
الساثرم يحتمل البمض کالعرض »وآن حال الحواهى فى هذا الحكم سواء لاشترا کها 
فى التحيز . 

فاذا ثبت ذلك فقد عامنا أن ز يدا يبح أن توجد فيه قدرة يصح أن تتعاق 
با تعلق به قدرة أخرى » فكان جب أن ,يصمح أن بوجد فى مرو من جنس تلك 
القدرة » لأنه لول بسح أن يوجد فى مرو لس كان صح أن يوجد فى زيد » لأجل 
أنه إنماصح فى زبد لأنه مبنى بلية مخصوصة» وعمرو حاصل كذلك . 

فان قبل : فلم تم إن مقدورات القدر متجافسة ؟ 

فيل : لأن مقدوراتها لولم تكن متجانسة لم يمتنع فى بعض القادرين أن يتأتى 
منه فعل الاعتاد فقط دون الأ كوان » وفى بمضمم أن يتأتى منه فعل الا کوان 
دون الاعتّادات » وق بعضهم أن تتأتى مضه الاعتقادات دون الظنون والأنظار 
والإرادات ٠‏ 

ومعلوم أن كل قادر يتأنى منه بعض هذه الأجناس فإنه يتأتى منه سارها . 
وما ذاك إلا لأجل أن مقدورات القدر متجاذسة. بل كان يجب فى بمضهم أن بتأتى 
منه پیش الا کوان دون بعض » حتی يازم فى شخصین يستو يان فى القدر و بناها 
ثم بتأتى من آحدها التصرف فى أى مكان شاء » والآخر لا يتأتى منه اتصرف 
إلا فى مكان مخصوص » بل ازم فى شخص واحد أن بتأتى منه التصرف والتنقل 
فى جهة [ ۱۳۲ و] المنة ألف فرح ولا يتأتى منه فى جهة اليسرة إلا خطوة 
أودوتها أو لا يتأنى شىء من ذلك . ٤‏ 


(۱) أصل : تعلق . (0) اصل :وناء 
(۲) هكذا الأسل » والمقصود جم بنية ٠‏ و يجوز أنه قد بقط بمد هذه الكإلة شيم + 


ولام ل 


وكل ذلك قد ملم خلافه ضرورة - فالقول بأن مقدورات القدر غير متجااسة 
يؤدى إلى إبطال ما علمناه ضرورة » فوجب نفيه . 

ان قبل : كيف يصح هذا » ونحن نعل أن أحدنا يصح منه أن يفعل 
إرادة بان الله تعالى يلق جمما من الأجسام و بقدره و مييه » وذلك الى إذا 
أوجده الله تعالى حيا لا تصیح منه هذه الإرادة » فثبت بهذا أن مقدورات القدر 
يقع فيا اختعباص » فيصح ببعض القدر مالا يصح بغيرها ؟ 

فالحواب أن هذا لا يصح » لأن كلامنا إن وقع فى قدرتين موجودتين 


1١) 
ففى مسا لتنا با فصل أحدنا إرادة‎ ٠ ما بمح بأحداهما لصح بالأخري من جلسه‎ 


حدوث هذا الجسم الى لم تکن قدرة هذا الى موجودة » فلا رصح تعلقها بهذه 
الإرادة » -فيث ما وجد يقتضى وجود المراد ۰ وهی لا تتعاق ما مشى . 
هذا کا أن الواحد منا إذا آراد مثلا قدوم زيد كان فى مقدوره أن يفعل 
هذه الإرادة؛ ثم لولم يفعل حى قدوم زید لم تبح منه هذه الإرادة بحصول المراد» 
ولا يدل على أن حدوثه لم يكن متعلقا بتلك الإرادة أصلا ‏ فكذلك ها هنا . 
يبين ذلك أن هذا الحى لوكان موجودا قبل ذلك فإنه يصح منه حدوث نفسه 
على وجه الاعادة کا يصح من فبره » فتكون إرادته وإرادة غيره مثلين لاتفاقهما 
فى السلق - فعلى بهذا أن ما تماق به قدرة غيره تتعاق يجنسه قدرته أيضا : 
فان قيل : هذه الإرادة ليست بمثل ثنلكالارادة » بل هى الفة لما » 
وکلاما فى مثلين ٤و‏ ذاك لأن الإرادة بالحدوث على وجه الابتداء غالفة طا على وجه 
(۱) أصل سنما 
(۲) النص السابق مضطرب » فى القالب سبب سقوط كلام ٠‏ 
(0) اسل : لبس 


۰ بت 


الإعادة ٠‏ ولهذا جوز من أحدنا أن بريد حدوث الثىء على وجه الابتداء و یکره 
حدوثه على وجه الامادة» آو یکره حدوثه على وجه الابتداء ويريد حدوثه على وجه 
الإعادة » فا يتفى آحدهما لا ينقى الآخر » 

قبل له : ليس الأمى كذلك » بل هاتان [ ۱۳۲ ظ ] الارادتان مشلان » 
لأنهما تعلقنا ممتعلق واحد على أخص ما يمكن > وهو حدوث هذا ابلسم فى هذا 
الوقت الخصوص . وتعلق إحداهما به على وجه الامادة هو أن يدث عن عدم 
دمه الوجود . وذلك ما لا تأثير لتعسلق الإرادة به » إذ الإرادة لا تتصاق 
عامفی ۰ 

ان قيل : فلم قلتم إن تجانس المقدور يعلل و نه يعلل بالنوع والقبیل ؟ 

قبل له : والذى يدل على کون هذا الحم معللا بهذا الأ » وهو أنا نعم 
أن كل ما دخل فيه فى قبيل القدرة تجانس متعلقه» وما تحرج عنها لم يجب ذلك؛ 
فكان بوجود نوع القدر وجود الح » وهو تجانس مقدورها » وبعدمها عدم 
الحم ولا مکی أن يعلل هذا الحم بأمى آآخر سوى النوع والقبيل ٠‏ 
والتعليل لا يطلب منه أ كثر مما ذكرناه» فكان الحم معللا ما ذ کرناه ٠‏ 

وتر بر هذه الدلالة أن نقول : وجدنا نوءين من المتعلقات : 

آحدها : ما يجب أن انس متعلقاته » 


والآخى: لا يجب ذلك فيه» مع كونهما متعلقين » 


والقبيل إذ لا يمكن تعليل هذا الحم إلا بالنوع والقبیل» من آلوجود والعدم وصفة 


حت ۳۸ سب 


فان قيل : هذا التعليق فاسد» لأنه يحرى جرى الیل بلقب ؛ والتعليل 
ما يجرى جری اللقب وما لا يفيد فى المسمى لا حالا ولا حكاء ذانه لا يصح ٠‏ 

أد لا تری أنه لا بصح تعلیل حكم من الأحكام بثبت لمن هو مسمی بزيد بأنه 
زيد لما کان زيد لقبا؟ . 

قيل له : هذا لا يمبح» وذلك لا قولنا : قدر » و إن كان یجری مجرى 
اللقب» فان يفبد |بانة نوع من نوع كاللون والطعم» فیکون هذا الحم معللا بهذا 
النوع لا بلفظ القدرة»أى أن هذا الك ما وجب ف هذه المعانى لکونبا من هذا 
القبيل . : 

وليس كذلك قولنا : زيد وعمرو» فان ذلك لقب مخصوص لا يقتضى إبانة 
نوع من نوع ٠‏ 

فان قيل : ما أتكتم أن هذه القضية فا وجبت فى القدر ا تختص به كل 
قدرة فى ناه ولبس من حيث أن صمة الأجناس حك شائع فى جميع القدر مایب 
أن يعلل باس راجع إلى اب لميسع و يعم الكل ٠‏ وهذا النوع والقبيل فانه لا يمتنع 
فى حك عام يكون معللا بأمى خاص . 

أو لاترى أن صحة الإدراك م عام فى ا مواهى والألوان» ومع ذلك لا بعلل 
پا رجع إلى الميع » بل هو معلل با عليه كل مأ فى نفسه فکناك مثله 
فى مسألتنا ؟ 

فالحواب : أن الأصل أن يكون بين ا لحك وبين الله مطابقة فى العموم 
و الوص ل بينهما من التعلق إذا كان مک . 
(۱) مكنا الأصل . 


(۲) اسل : حع عام فى حك ام 


ع ۲ ال 


وئ هذا الموضع لا مکن التعليل بالنوع والقبيل» لأجل أن الإدراك لا يتعاق 
بكل واحد من هذه المرئيات بالنوع والقبيل و اما بتعلق ما ختص به کل واحد 
مما و یز به عن غيره ٠‏ 


و ی او تا لقث ایا واا یک رال ع وإلقما ء فكان ےی 
۸ المحيل کر اس مدر ص۹۳ سل ا یا اپ ا 


أن يعلل هذا الح به » بل لا مکن التعليل الا به على ما بینه من بعد . 

على أن التعليل بما عليه كل قدرة فى نفمما لا نم من التعليل بالنوع والقبيل» 
فكان يحب أن يعلل بكل واحد من الأممرين» لآن الیل اذا أمكن بالأمرين 
ول يكن التعليل على وجه الإيجاب بل كان على وجه الكشف والبيان فانه جوز. 
وعل هذا بعلل کون القدم تعالى غير فامل للقبیح بأنه عالم بقح القبيح وعام 
بغناه نه ٠‏ 

فان قيل : بازی أن تقولوا أيضا بان اللون کونه لونا معلل با عليه کل لون 
ف تفه وان من قبيل الألوان» كأن يعلل کون السواد تیا ما هو عليه فى نفسه 
وبانه من قبيل الألوان ٠‏ 

قيل له : هذا لامكن » لأن السواد لابرى لكونه من قبيل الألوان و ]نا برى 
نا هو ةق نفسه؛ وهو الصفة القتضاة عن صفة الذات .فإذا لم يكن الإدراك 
متعلقا بالنوع والقبيل فلا يجوز التعليل للإدراك به » بل يعلل مأ هو يتعاق به » 
وهو المقتضى عن صفة الذات ٠‏ 

والقدرة أيضا لا يصح تعليل الأجناس بنوعها وقبيلهاء لأا لا تصح إلا لمأ 
ماه کل قدرة فى نفسها ٠‏ 


۳۳ 


قيل له :ليس الم كذاك »بل تجانى القدورلا يتك أن يلل إلا بالنوع 
والقبيل » وذاك لأن تجا التعلقات نتوصل إلى نوع القدر وقبيلها [۱۳۳ ظ] 
بدليل أن هذه المتعلقات لو لم قحانس ا کانت التعلقات يها قدرا » بل كانت 
معانى آخر . فلما كان تجانس المقدور طريقا إلى الفدر ونوعها وجب أن يعلل 
بالنوع ولا يجوز أن يعلل ما عليه القدر فى ذواتها. إذا لا عکن انس المقدورات 
[ معرفة ] ما عليه القدر فى ذواتها » و نما نسم ذلك بصحة يجاب المقدورات » 
فلا حرم ذلك معلل بما عليه القدر فى أنفسها من الصفات . 
ین ذلك أنا اذا عامنا أن هذا المقدور لایصح الا من هذه القدرة دون غيرها 
نعم مفارقة هذه القدرة لتلك بصفة ذاتية . 
وليس کذاك اذا علمنا بأن مقدوراتها متجانسة » فانا لا نعم بذاك سوى أنها 
نوع واحد وقبيل واحد . ثم جوز فى کل قدرة آس تختص بصفة تز بها عن 
غيرها من القدر » ويجوز أن لا يكون كزلك» بأن وز ان هذه المقدورات ا 
تجانست فقد اشترکت أيضا فى أن القدرة نتعلق بها أجمع على سواء » حتى ان ما 
من مقسدور تتعاق به قسدرة فانه تا به أيضا رها من القدر ۰ وانما نعم ميز 
بعضها عن بعض ننظ رآحر» وهو إذا علمنا تغايرأعيان المقدورات ۰ 
فان قيل : لو صم ماذكتم فى القدر وجب أ تقولوا أيضا بان الإرادة 
لا Ba‏ لاف محل » وذلك لأن هذه الإرادات فى الشاهد مع اختلانها 
(۱) هذا جواب عن اعراض غير مذ كور ٠‏ 
(۲) اصل : كان » وبعدها كلية من » وقد ميت ۰ 


(۳) ز بادة من عندنا ٠‏ و مکن وجه آخرمن الزيادة ٠‏ 
)4( أصل 0 با ۰ 


-— ۳۸۵ سه 


واختلاف أجناسما فإ متفقة فى الاحتیاج إلى امحل ۰ فيجب ف تلك الإرادة 
إن لو كان لها وجود کاس غالفتها هذه الإرادات كخالفة بعذما لبعض ٠‏ 

ومهما وجب فى هذه الإرادات أن تمتاج إلى ال لكونها إرادات فيجب 
فى تلك أيضا أن تحتاج إلى محل . 

فاذا يرا أن يقال فى تلك إنها تحتاج إلى امحل »مع آن‌هذه كلها نحتاج إلى حال » 
وهى من قبيل هذه الإرادات » فكذاك ۸ لا يجو ز أن يقال فى القدر مثل ذلك ؟ 
وهو أن تلك القفدرة وان كانت من قبيل هذه القدر » ثم هذه» و إن اشتركت 
فى تجانس المقدورات»فان تلك يجوز أن تخالفها فى جنس المقدورات » و إن كانت 
هى عخالفة لمذه كخالفة بعضها لبعض عله قانم فى الإرادة ٠‏ وإلا وجب أن سفق 
وجود إرادة لا[ ف ] عل فى الغائب ٠‏ 

فامواب ال مافى هذا أن الحلول سواء كان فى إرادة أو فى غيرهالا يجب 
أن يكون معلل » لأن المعلل إن يجب أن يكون -الا أو حكا؛ واسلول لیس 
بعال ولا حك » فلا يقبل التعلول + 

يبين ذلك أت الرجع به إلى كيفيته فى الوجود» والكيفية فى الوجود مما 
لا بقبل التعليل » واما العلل أصل الصفة ٠‏ 

و یمد[ ۱۳۵ و ] فان الول بای شىء ملل فسد » وکل تعایل إذا علل فانه 
يفسد » فبأى شیء علل وجب فساده ٠‏ 

(۱) امل : كان ۰۰۰۰ ارادة ٠‏ 


)۲( سل : القدر . 
۱ أما 1 فقا . 


NE‏ اف 


)4( زز يادة من مندزا ٠‏ 


م۳۵ 


على أت التعليل لو ساغ فيا مارضنا به من التعلیل لكان ذلك تعلیلا پکون 
أحدنا قادرا بقدرة » وذلك لأن الارادة لا عکن فملها إلا مباشرا» والقادر بقدرة 
لا مکن بها أن يفمل ما قتمنا ال القدرة عليه . فلهذا الوجه لا يصح من 
أحدنا أن فمل إلا فى حل »حت إن أحدنا و کان قادرا على الاختراع» بان يكون 
قادرا لنفسه» لكان رصح منه أن يفعلهذه الإرادة لاف محل » ؟! كان يصح من 
القديم تعالى . 

ولو كان القديم تعالى قادرا بقدرة لكان لا عکنه أن يفم ل لا فى محل . 

ان قيل : إذا كان احتباج الإرادة إلى امحل لهذا الوجه فلم لا يجوز مرن 
أحدنا أن يفعل هذه الإرادة فى كل عل فيه الياة » حتى يصح مه أن یا 
فى يده؟ كيف ومن مذهيكم أن در القلوب قدر مل أفعال ابلوارح» وقدر ابلوارح 
قدر على أفعال القلوب ! فلما لم يصح ذلك عل أنه ف لا يصح أن يفعل فی قلبه 
لأجل أنه يحتاج إلى بلية خصوصة ٠‏ 

فالحواب : قد بينا الوجه فى احتياجها إلى انحل » وقول السائل بعد ذلك : 
ناذا لا يفمل لو قدرا فى يده؟ لا بصح ؛ لأنه تعليل لأن لم بغمل» وأن ۸ بفعل 
لایحناج إلى التعليل» لأنه لو علل ذلك لوجب أن يعلل مالايتناهى» لن أحدنا 
مالم يفعله فإنه غير متناه ٠‏ 


(۱) آصل : ید . 

(۲) اسل : عليا ٠‏ 

() آمل : من أن يفمل أحدنا 
(4) آمل : يفعلها ٠‏ 


)۱-۲( 


39 ۳۸۷ - 


و بعد فإنه لا يمتنع من أن تكون هی محتاجة إلى ما يكون فى حم الآلة» وهو 
أن يكون لمحل مبنیا بل ة مخصوصة ٠‏ وغير ممتنع فى بعض الأشياء أت تحتاج 
فى وجودها إلى آل خصوصة ؛ ا نقول فى العرض وکا نقول فى الإدراك» فى أن 
الحياة بها تدرك» إلا أنه يحب أن يكون غلھا على وجه مخصوص حتى بصح بها 
الإدراك - فكناك فى مسألتنا . 

فان قبل : لو وجب أن تكون مقدورات القدر متجافسة » لمثل ماذ كرتم » 
لو جب أن تقولو | إن مقسدورات القادرين متجانسة » حتى لا يصح من أحد من 
القادرين إلا ما يصح من غيره ٠‏ فک قم إنه لامجو ز إثبات قدرة لا بصح پا 
فمل ابلسم» أجل أنه لايصح فمل ابلسم بده القدر ؛فكذاك وجب أن تقولوا 
إن[ ۱۳۵ ظ ] أحدا من القسادرين لا يصح مضه فعل ابلسم » کا لايصح من 
هؤلاء القادرين ٠‏ 

فابلواب : أن هذه معارضة لا تكون على العلة » فهى ساذجة . 

بيان هذا أنا إذا قلنا أولا إن القدر مختلفة» ثم بينا أن مع اختلافها مقدوراتها 
متجائسة » و نا أن هذه الصفة ما وجبت لکومما قدرا لا غير» فإذا كانت تلك 
الندرة اتی أثبتها لمهم إذا كانت من قبیل القدر وجب أن لا رصح بها إلا ما بصیح 
بپذه » لأنه لو مج بها فعل املسم لكان يصح أيضا بپده» لمأ بينا أن تجانس 
المقدو رات معلل نوع القدرة وقبيلها ٠‏ 


(۱) أصل :غرم * 
(۲) اصل : بپذا . 
(۲) اصل : ق . 
(0) اصل : قبل . 


ات 


ولیس كذلك فى القادر ین» فانه لا يصح أن يقال : إن هؤلاء القادرین أشياء 
معتلفون» وأنهم مع اختلافهم فقدو رام متجانسة ؛ ریا وجب ذلك لكونهم 
قادرين » حتی إذا كان كذلك كان لايصح من القادر فی الاب إلا ما يصح من 
هؤلاء » ؟ قلناه فى القدر . 

وهذا لا ريصح أن يقال فى القادرين» كيف يمكن ذلك ؛ وهم متفقون لبم 
جواهم » والحواهى مقائلة؛ ولكن إنما صم فى هؤلاء القادرين أن تتفق مقدوراتهم 
لكونهم قادرين بقدر» لا لثىء آنر» حتی إنه لو كان فم من هو قادر لتفسه 
لكان يب أن يصح من ذلك القادر مالا يصح من غيره الذى هو قادر بقدرة» 
حتى انبم كلهم لو كانوا قادرين لأنقموم لكان يجب أن شساوی مقدورامم 
فى التجاض ۰ 

ولو كان القادر فى الغائب قادرا بقدرة لكان يجب أن لا يصح منه الا کا 
يصح من هؤلاء ٠‏ ليث وقع الافتراق الآن فإنما هو لأجل أن القدم تعالى قادر 
لنفسه » وهؤلاء قادرون بقدرة » والقدر تقتفی القصر وال ممم » سواء كارن . 
فى انس أوف العدد . 

وبعد فانا قد يبنا أن هذه القضية الى هى تجانس المقدور معالة بالنوع 
والقبيل وأا طريق إلى معرفة النوع والقبيل ٠‏ فإذا كان هذا الح هو جازلة 
الطريق » بل هو طريق إلى نوع القدر وقبيلها » وكان النوع والقییل فى حكم 
العلة فيه » فإذا لم يوجد فى القادرين هذا الأس > وهو كوم من قبيل القدر 


ونوعها » لم يبت الحم الذى هو تجانس المقدور» وق القادرين فى الشاهد 


(۱) اصل : معلل . 


WAA —‏ به 


[ ۱۳۰و ] ذا استووا فى تجانس المقدور فل وکا ن کونہم قادرين بقدر لا لکوم 
قادرين تقل . 

فان قبل : هذا دی إلى أن تعلقوا عة الفعل بالقدرة [ لأن ] عندع أن 
الفعل فته وو قوعه معلل بالقادر لا بالقدرة . 

الواب أن هذا ذهاب ما نحن فيه » فانا ما مدا ذلك بالقدرة فقط» بل 
ELE ۳۹‏ قادر ين بقدر» والتعليل بالقادر يح بالقدرة » فنقول إن هؤلاء 
القادرين ) کانوا قادرين بقدر تجانست مقدوراتهم» کا لو کان امیع قادرين 
لا وجب أيضا أن يختلف تجانس المقدور » ولو كان فيهم من بقدرلاقدرة » 
کا یکون فيهم من هو قادر بقدر [ 2 ] لكان يجب أن لا تتجانس مقدوراتهم ٠‏ 

على أن التعليل بالقدرة صميح أيضاء وذلك لأن الفمل إا يصح من القادر 
لا من القدرة » إلا أت كونه قادرا لى) كان لکان القدرة جاز تعليسل تجانس 
المقدور بالقدرة بواسطة کون الذات قادرا من حيث أن هذه الصفة ]ما صدرت 
عن القدرة . 

فان قيل : ما آنکتم من أن تجانس المقدور بتعاق ملى کون القدر وقبيلها 
لا بح » ان لیس بان بعال تجانس المقسدور بنوع القدر وقبيلها أولى من أن 
بعال نوع القسدر وقبيلها تجانس المقدور ؟ فبقال إن هذه المعانى نها وجب أن 
تکون قدرا لتجانس المقدور ۰ فاذا لم ييز المعلل من المعلل به فانه يكون فاسدا ء 
(۱) لا بد أن پکون ند سقط هنا كلام ٠‏ 

(۱) هكا الأمل » والراح أن هنا تحر يفا عن كبة : عللنا ٠‏ 


إفية أصل : تجانس ٠‏ 
(4) هكذا الاصل» رلا شك أنه قد سقط من النص كلام » لكن الممتى وام ما بل ٠‏ 


ووم — 


فا لواب : آن‌هذا لا بصح» والترجيح معنى» وذلك لأن صحة التجانس ضرب 
هن الصبحة والإيجاد » فكان فرعا عل القدر ويكون حکا ها » فاذا علمنا جانس 
القدر بنوع القدر وقیبلها[ كا] قد علقنا الفرع على الأصل . وهذا أولى من أن يقال 
إن القدر فى کرنها قدرا تكون معالة انس المقدور» لأن ذاك يغير الواجب» 
إذ الأصل أن يكون المحم معللا بالصفة أو العلة ‏ هذا هوالکلام فى هذا 
الفصل » و باه التوفيق ٠‏ 


(۱) أصل : معلا . 


ٹل 
ثم قال رحمه الله : على أنه لوصم أن يكون قد خص بقدرة على أن يفعل با 
بمض الأجسام ... إلى وله : نان قال قائل : ول أنكتم أن مدر الله تعالى 
بعص الاعر‌اض ملى ذلك 0 
اعم أن الذى ذ کره دليل مبتدأ ی[ ۱۳۵ ظ ] أن القدرة لايمكن فعل الجسم 
مها وحربره هو أن يقال إن القدرة لا يمكن الفعل ما إلا مباشرا و ]ءا متولدا ٠‏ 
وأما الاختراع فحال بالقدرة» ولا يمكن فعل الحسم على الوجهين جميعا . 
7 ۳( 
فان قبل : فبينوا أولاً معنى المبأشرومعنى المتولد حى لتقم لم ماذ کم 
قبل له : قد کال مشايحنا المتقدمون يقولون : المباشر هو مايحل محل القدرة 
ملبه » والمتولد ما بوجد فى غير محل القدرة . 
فان قبل : فهل يصح هذا المد آم لا ؟ 
قيل له : لا يصح لافى المباشرولا فى المتولد » لأجل أن الد يجب فيه الطرد 
والعكس . 
وفوهم فى الباشم : مايل محل القدرة عليه » قد يدخل فيه المتولد الذى يوجد 
(۳) 
ی غل القدرة عايه کالم المتولد من النظر ۰ 
)۱( أصل چ ور رها ۰ 


۱ ےا .الله » 
لوا ل و 


)۳( اسل : کالم الذي بيناه 3 و بعد ذاك كلام مضررب عله 8 


- ۳۹۱ ل 


وكذلك قوم فى المتولد : ما يوجد فى فير عل القدرة عليه » فانه لایصح > 
لأن من التولدات ما بوجد فى محل القدرة عليه کالم الذى بيناه . 
وكذلك الواحد منا إذا ری جرا فصادف جمما صلبا فتراجع إلى يد رای 


فاه رولد فا کونا واعّاداء وهو ل القدرةٌ عاید) فی سر ء٠‏ هذا الد ما کناء , 
یه ۱2۰ ےا چ لو 2 2 ی رق ۳ 


فان قيل : فا الحد الصحیح اذن ؟ 

قبل له : الصحیح من الحد أن يقال ف الباشر : مایفعل مبتداً بالقدرة 
فى حلها» فاذا كان اد على هذا الوجه فانه لا شقض با ذکناه . 

وأما المتولد فقد قبل فيه : انه مايحدث عند فعل آخر مل وجه ولا حدوث 
الأؤل لما حدث الثانى» ويقل بقلته ويكثر بكثرته . 

إلا أن هذا أيضا تقض بپابلوهس مع الکون» فان الكون يحدث عند حدوث 
الموهى على وجه لولا حدوث الود لما وجب حدوث الكون - ومع ذلك 
فان الكون لايكون متولدا من اموه . 

نان قبل : هذا لا یازم مل کلامنا » فانا قلنا : كل ما يحدث عند حدوث 
قل اح ین لولا حدوث الأول لم حدث الثانی, وهذا لاتأتی فى اوه 
والكون » لأن الموهى لو قدر قدمه فانه لا شقل فى المحاذيات الا بكون حادث »> 
فلا يمكن أن يقال انه لولا حدوث اوه لما حدث الكون » فان الكون بوجد 
فى الوه لاال سواء کان الوه قدها آو حدئا» بحلاف [ ۱۳۱ و ] «ساألتنا» 
فان الثانى لا حدث الا عند حدوث الأول ۰ 

" فان قبل : هذا لايصح من وجه آخر» وذاك لأنا نعم أن الثقل لو قدر قدمه 

فاڼه لا دمن اموی»لانه من احال أن يكون القنديل اوقدر قدمديانه لاد من الموئ» 


عو 


لأنه من الحال أن يكون القنديل أو غيره فى الحو ولا يكون هناك قرار ولا سلسله 
ثم لاحب الموى ۰ ووجدنا متولدا يحدث عن المسبب مع أن السبب لايجب فيه 
الحدوث؛» بل هو قديم » فبنتقض عدم بهذا السؤال ٠‏ 

نان أجبتم عن ذلك بام : إن العقللو قدر قدمه تارج من‌التولید» فحال 
أن بولد اموی . 

قيل لم : : وكذلك الجوهى لو قدر قدمه رح هنن يكون منتقلا فى الهات 
وان تحدث فيه أكوان » بل يحب كونه فى الجهة ال حصل فما لنفسه فيخاو 


۱ الك ر‎ ٠ 
` من وننش‎ 


فإذا كان كذلك فقد انتفض حت فى ا بوهم الحادث» فانه حدث الكون 
عند حدوثه على وجه لولاه ل حدث الكون » يقل بقلتة وبكثر بكثرته ٠‏ 

ولا يمكنم الاعتصام عن ذلك بان تقولوا : إن ابلوهر لوكان قدا لس 
انفك من الكون لما ينا » فلا بد لنا فى الحد من أن بزاد فيه فيقال : إن المتولد 
هو كل فعل يحدث عند فعل آآخريقل بقلته و یکثر بكثرته ۰ وقد يجوز أن بوجد 
الأول ولا يوجد الثانى على بعض الوجوه ٠‏ فإذا قبل على هذا الوجه لم شقض 
بالموهى والكون » فانه لا يجوز أن يوجد الوه إلا و يوجد معه الكون ٠‏ 

ولیس كذلك الأسباب فاا متفقة فى أنه جوز وجودها فيعرض عارض 
ويمنم من التوليد ٠‏ 

فاذا ثبت هذه ال رجعنا إلى ما هو مقصود فى الفصل فنقول : إن القدرة 

لا يمكن الفعل بها الا مباشرا أو متولدا ٠‏ وفعل ابسم لا يمكن على الوجهین ٠‏ 


(۱) ف الأصل : الذى ٠‏ 


۳۸۳ - 


فان قيل : فلم قلتم إن القدرة لا مکن الفعل با على أحد هذين الوجهین ؟ 
قيل له : لأن الوجه اثالث الذی هو الاختراع مفقود فى حق القادر بالقدرة» 


فلم يبق الا الوجهان . 
فان قيل : فل قلت ذلك ؟ 
م 


قيل له : لوجوه : 

أحدها : وهو أن أحدنا لوكان قادرا على الاختراع لما امتنع أن نع الناس 
من التصرفات فى الأسواق - ومعلوم خلاف ذلك . 

والثانى : وهو أنه لوكا ن كذلك لوجب ف الواحد منا اذا آراد حمل الثقیل 
[ ۱۳۹ ظ ] چیه فتمذر عليه أن لا يمتاج الى أن يستمين سره » بل كان 
مکنه أن يفعل بقدر بساره فلا فى نقل الثقيل اختراءا من دون أن يماس فعلا 
فى نقل الثقیل بیساره -- ومعلوم خلاف داك . 

والوجه الثالث : أنه لوكا ن کذاك لوجب من المريض الدنف أن تتأتى مند 
أفعال كثيرة فى جوارحه بقدر قوته» لأن قدر القلوب قدر عل أفعال اطوارح -- 
وقد علمنا خلاف ذلك ۰ 

والوجه الرابع : قد قيل إنه لوكان کذاك لما امتنع فى الواحد منا أن يفعل 
فى خيره الفعل والداعى إلى التصرف مع أنه يفعل فيه آیضا التصرف» فلا تقع الثقة 
بأنه عدث لتصرنه ٠‏ 

ولا بقلب ذلك علينا فى القسديم تعالى » فإنا تقول اس القديم تسال قد 
ثبت حكته . 


(۱) لابد ان یکون قد سقط کلام ما سبق ٠‏ 


ووم — 


إلا أن هذا لا يصح » لأن لقائل أن يقول إن الواحد منا لابد من أن يفصل 
ين ما بقع منها من جهته وبين ما بقع من جهة غيره » کا يفصل بين ما يقع من 
التصرفات من جهته و بين ما يقع من جهة الغير على مطابقة قصده وداعيه ٠‏ 

فإن قيل : فل فلم إن القادر بالقدرة لا يمكنه فعل الەم مباشرا ؟ 

قيل له : لما بينا أن المباشر هو أن يفعل مبتدأ بالقدرة فى محلها . فلو قانا 
بان أحدنا بسح منه أن یفعل اوه مباشرا لأدى ذلك إلى حلول اذوهس 
فى الموهى » وذلك ما لا جوز . 


قبل له : لا يجوز ذلك لوجوه : 

أحدها هو أن ذلك يؤدى إلى أن لا تتعاظم أجرام الأجسام بانضیام بعضها 
إلى بعض » لأن اله_لول هو الوجود حيث الغير والغير متسحیز ‏ وقد ماما 
خلاف ذلك . 

إلا آن لقال أن یقول : نحن تقول بوجوب الاو بل تقول پوازه ‏ 
فیث ما حل لم يتعاظم » وحيث ما يحل تعاظم . 

والثانى وهو أن اب وهی لوص [حأوله] فى اموه لما امتنع فى الواحد من أن 
بدخل نفسه بحیث البل الأصم » بل كان لا متنع أن لا يكون السد مائعا من 
الحروج ليأجوج وماجوج » بل كان بيجب فى الجاب أن لا يكون مالعا من الرژية 
ان صل الشعاع فى أجسام ا لجاب » ثم يخرج منه متصلا بالمرئى أو يكون ممه 
عل وجه لا يكون ما ساتر ولا ما يقدر تقدیر الساتر. 


(۱) مكنا الأمل ٠‏ (۲) زپادة من عندنا لا كال العرارة ٠‏ 


— ۳۹۵ 


ولأنه لو ذلك [ ۱۳۷ و ] لوجب أن يزول تحیزه ٠‏ 
أولا تری أنديحب آذبقال انه يصير قدراهما قدرا واحداه والوهس لا يجوز 
حروجه عن التحیز مع الوجود ؟ 


وقد قبل انه لو عم وکان فى أده السواد وفى الم | اول 


قل انه لو حم وان ی احلا السواد وق الاخر ا 


ارات 0 
ایباض حلول أحد 
االموهرين فى الآخر لكان لا محلو حالما وما فيبما من السواد والبياض : اما أن 
فيا » أو لا شفیا » أو شنی أحدها دون الآخر. 

لا يصح أن يقال إنهما لاینتفیان» لأن ذلك يؤدى إلى کون امحل على هيئتين 
متضمادتين » وذلك لا جوز . 

ولا جوزآن شفيا أيضا » لأن کل واحد منهما ما جوز مليه البقاء » وما يجوز 
عليه البقاء لا يحتاج فى وجوده إلى أ كثرمن عله » وله باق ولم يطرأ على له ضد» 
لأف لمحلين و ان حل أحدهما فى ال حرفها فى حق مافى كل واحد منهما كأنه 
متا رد ٠ه‏ 

ولا جوز أن يقال أيضا انه شی آحدها دون الآخر > لما با من أنه مي 
وما يحتاج فى الوجود إليه باق ولا ضد طىأ على عله ۰ فاذن لابد من أن يقال 
ببقائهما » فيلزم ماذ كرناه من کون امحل على هيئتين متضادتين . 

إلا أن هذا لا يصح» لأن لقائل أن بقول إنه زول تميز أحدهما فيزول مافيه 
من اللون ٠‏ فاذا قلنا إنه لا يجوز أن مرج من التحيز مع وجوده كان ذلك ابتداء 
دلالة فى السأل - ولا معنى لهذا التطويل . 

ومكن أن نقرر هذه الدلالة مل وجه آخ.. 

فيقال للخصم : فا تقول فى جوهصيين حل أحدهها صماحبه » هل يجوز أن بزول 
شر آجدها أم لا ؟ 


و۳۹ ل 


فان قال : نعم سد عليه Le‏ یناه ان أن الموهضيهع الوجود لاوز أن حرج 
عن التحيز » کف ولیس بأن مرج آحدها عن التحيزدون لحر ۱ بل كان جب 
أن حرجا بجعا عن التحيز أو لامخرج وأحد مما ٠‏ فآما أن حرج آحدهما دون 
الانرفنکلا . 

فان قال : إنهما لایشرجان عن التحيز »بل كأنهما صارا فى التحيزشيئا واحداً. 

فتقول : إذا م تقل بخروج أحدهما من التحيزلوجب أن لو كان فى آحدها 
السواد وف الاترالبیاض أن يلزم ماذ ناه 3 

ان قيل : فل قم إن اوھ لايمكن أن يفعل متولدا ؟ 

قيل له : لأن المتولد لا ملو : ما أت يحل محل القدرة أو يوجد متعديا 
عن محل القدرة . 

فالأؤل لا جوز لما بيناه » 

والثانى لا موز لأن الذى [ ۱۳۷ ظ ] تعدى به الفعل عن محل القدرة 
لايد من أن مختص بجهة . والذى له اختصاص يجهة دون جهة ليس إلا الاعتّاد» 
والاءعاد لاحظ له فى توليد ادوهي ۰ 

بان ذلك أن أحدنا قأدر على آنواع الاععاد وأجناسهاء ومع ذلك لا بقدر مل 
الحوهى » ولو كان الاعیاد بولد الحوهى لوجب ذلك » لأن القادر مل ااسبب 

فان قيل : وم قم إن السبب الذى تعدى به الفعل عن محل القدرة لابد من 
أن يكون مغختصا بجمهة حى يكون بصفة الاعناد ؟ 


ت ۳۸۹۷ سم 


قیل له : لأنه لولم مخنص بجهة لم يكن بأن يولد فى بعض ابلهات أولى من 
أن يولد فى سائرها» فكان يلزم أن یواد ما بولدنى الها ت أجمع أو لايولده قواحدة 
متها ٠‏ نأما أن يولد فى بعضها دون بعض مع فقد الاختصاص فكلا . 

فان قيل: فلم لایجوزفی السبب أن بولد فى فيرحله ولا تتص هة ومع ذلك 
ا ابلهات دون البعض » کا تقولون أتم فى الكون إنه يولد لیف 
فى غير محله ومع ذلك لايختص بجهة » ثم مع ذلك بولد فى محل مخصوص ؟ 

قبل له : هذا لا يصح» وذلك لأن الكون لا يولد إلا فى له » إلا أن انأليف 
لأس يرجع إليه يوس فى غي عل الكون» لأن من حكه أن يحل العلين على معني 
بيجعلهما فى حك امهل الواحد للسواد . 

نان قیل : أوليس أن الجر إذا صادف صلبا نان الاعتاد الذی يكون عند المفارقة 
یولد تام ف جهة مخصوصة دون سائر المهات مع نقد الاختصاص »© فكذلك 
مثله فى مسألتنا . 

فالموات أن هاهنا ضربا من الاختصاص» وذاك لأن التراجم: اما أن یکون 
الاعتاد الاب الذى حصل عند المصادفة والصا کذ أو بالاء‌یاد لام الذى کان 
فيه فى ذلك الصلب أو بهما جميعا . 

فع الأحوال كلها التوليد فى هذه اة ضرب من الاختصاص . فن ل 
الاختصاص أن الجر إذا نفذ فى ذلك السمت فقد تطرق فيه إلى الصلب» خصل 
هناك ضرب من الفسراغ واللخلو» فكان بان برجم اليه أولى من أن برجم فى غيره 
من المهات ۰ 


(۱) فى الاصل» توجد نقطنان تحت النصف الأخير من الكلة ٠‏ 


۳۹۸ ب 


ومنها أنه إذا حصل [۱۳۸ و ]هناك مدافعة واصطكاك فيصيراللازم من الاعتاد 
كأنه دد وأن #دده إلى هذه الحهة لأجل أن المدافمة والصا که كانت 
فى هذه الهة » فكان بأن ولد فيها أولى ٠‏ 

وكذلك الیتلب إنما امتنم من التوليد لما حصل بيده و بين اللازم مدافعة 
ومصاكه » فصل اختصاصه إلى هذه المهة » فیکون فى التقدير كأن القادر دافع 
امحل إلى هذه المهة الى تراجع فيها ٠‏ 

فان قیل : فلم لا يجوز أن يقال إن السبب وان ۸ يختص يجهة فانه يولد 
فى بعض ابلهات دون بعض» کا تقولون فى الارادة إن حالما مع سائر المرادات 
على سواء ومع ذاك فإنها تتعاق ببعض الرادات دون بعض ٠‏ 

فالمواب :فرق ببنهماء وذاك لأن الإرادة تتعاق با نتعاق لما هی عليه فى ذاتها 
وما ھی علی ی ذاتها يقتضى التعلق بهذا اراد دون فيه من المرادات ٠‏ ولا یکن 
أن يقال فى السبب انه لما هو مليه فى ذاته يولد فى بعض الهات دون بعض . 
فاذا لم يكن له اختصاص لأعس برجم اليه لم يكن بأن یولد فى بعض ابلهات أولى 
من أن رولد فى غيرها الا تخصيص» ولیس ها هنا خصص» فكان چب أن بولد 
فى اللميع أو يمتنع من التوليد ٠‏ 

فان قيل : أو ليس أن السبب يولد بعض المسببات دون بعض» مع أن حال 
عجار لديا ييل مر فكذلك لم لايجوز مثله فى مسألننا ؟ 

فالحواب : ولا سواء » وذلك لأن السبب ]ما تعلق بهذا المسبب دون غيره 
یات » لأن القدرة ل هى عليه فى ذاتها تعلقت بذاك المسبب دون غيره 
من المسببات ٠‏ 


)۱( اسل : میا 


ووم ب 


فان قيل : فارضوا منا عثل هذا اواب ¢ وهو أن السبب لمأ هو عليه 
فى ذاتهختص بتوليده لا بولده فى جهة خصومة » وإن لم يكن له اختصاص 
بالهة » کلاعیاد 5 

فالمواب : هذا مثل ماذكتم فى الإرادة والمراد» حيث شم السيب بالإرادة 
والمسيب بالمراد . 


والأولى أن يقال إن الاعتاد ما يباين ماليس باعیاد بطر يقة التوليد [۳۸ظ] 
وتوليده ما يكون فى جهة دون جهة . فلوكان هاهنا سبب آل شارك الاعتاد 
فى توليده وجب أن شا رکه فى حقيقته وما يبين به عن فيره» وهو أن يكون توليده 
فى جهة ٠‏ فإذا شاركه فى هذا الك كان اعتاد . فإذا كان المولد هو الاعتاد» 
ونحن فادرون على الاعتّاد» فيجب أن نقدر عل الموهى - وقد عامنا خلافه . 

وهذه الدلالة إذا أوردت على هذا الوجه کانت أحسم الشغب » ولا تم 
الأسئلة التى ذكرناها عل الطريقة الأول . 

وأما الطريقة الأولى فإنه يمكن أن يعترض عام نسبعة أوجه سوى ما بیناه 
من الأسئلة . 

فاحدها أن يقال اس السبب لايراعى فى توليده لما يولده الاختصاص » 
وذاك لأنه نما بولدما يولده وهو معدوم» والمعدوم لايقع به اختصاص. فإذا كان 
كذلك جاز أن يقال فى السبب إنه يولد جوهما فى جهة من الحهات وإن لم يكن 
له اختصباص بتلك اللهة » وفارق الحال فى تلك الال فى الل » وذلك لآن الل 


(۱) أصل : کان . 
6 فوق هذه الكلة فى الأصل علامة > وق الامش كلة ؛ الثانية ٠‏ 


م 3 م 


إا توجب الحم الوجود » فلا يد من أن تختص به لتكون بایجاب المع له 
آوی من غيره ٠‏ 

ولي س كذلك السبب» فانه ۵) کان لايولد إلا ماهو معدوم لابراعى فى ذلك 
الاختصاص ٠‏ 

والوجه الثانى من الامتراض هو أن يقال: قد عامنا أن مالا ببق من الذوات 
فإنه تفن فى روک بوقت مع أن ماقبله وما بعده مر الأوقات سواء » 
ولكن مع ذلك فانه يختص وجوده بوقت لام يرجع البه. فكذلك لم لا يجوز 
أن يقال فى السبب مع السبب إنه يولده و إن لم يكن مختصا به ؟ 

والوجه الثالث هو آنا قد علمنا أن ما يحل غلا فإنه عله دون غيره من الحال» 
مع أت حاله مع سائراعال على سواء » ومع هذا فإنه يحل عملا ممصوصا دون 
ما سواه مع فقسد الاختصاص » لأس يرجع إلبه ‏ فکذاك لم لا خوز مشله 
فى مسالا ؟ 

والوجه الرابع ما قد علمنا أن الساهى والنائم حدث لتصرفه » وأنه قادر عل 
الضتین » ثم إن حاله مع كل واحد من الضدّين على سواء ۽ فيوجد أحدهما دون 
الآخر مع فقد الاختصاص » فكذلك لم لا يجوز مثله فى مسألئنا ؟ 

والوجه انلامس ما فد ثبت أن آحدنا یتصلّق بدرهم » وما[ ۱۳۹و ] 
يتصدق به لعامسه بحسنه » ثم نحن نما أن عامه يحسنه حاصل فيا فوقه وفيا هو 
دونه » ومع هذا كله فاه 4ص ببعض الدراهم دون بعض كزلك ۸ لا جوز 
مثله فى مسألتيا ؟ 

والوجه السادس ما قد علمنا أن الرحا والدوامة إذا حرکت فان يع أحزائها 
ل ترك » و نما بقدرك البعض و سكن[ البعض]» مع أن حال الاعتاد الموجود فايع 


ووه سد 


على سواء » فلم صار بعض الاعتاد مولدا للسكون فى بعض الأجزاء» وبعضها مولد 
لفركة فى بعض» إذ لا تخصيص هناك ثم ماکان رکا يصير سا کا وما كان 
سا کا يصير متحرکا بان یولد ما يحصل فيه من الاعّاد خلاف ما کان يولد الاعتّاد 
الأؤل - وكل ذاك يمصل بلا خصص . 

والوجه السابع وهو أنا نسل أن الأجسأم الدوامة والدوارة كاريما واليكة فإنه 
إذا تمرك لاب من أن ,ترك كل ما فيه من الأجزاء » لأنه من اال أن ترك 
الجسم كله ولا ترك أحزاؤه » ثم تحرکه لا یجو ز أن يكون على سمت الدور؛ لأن 

6) 

تحرکه على سمت الدور یقتضی أن يكون التحرك والسیر من حيث القساء بعضها 
ببعض بأركائها ٠‏ وذلك بوجب الفساد وهو أن تتداخل الأحزاء مها فى بعض 
وأن صل التداخل بير الأجزاء على سبيل التبعيض لاعلى سبيل الكلية » نفى 
ذلك فساد من وجهين : 

أحدها : دخول الوه فى الوه . 

والثای : حصول ماهو أقل من الحزء . 

فاذا كان كذاك فلا بڈ من أن يكون ركه بأن يحصل کل حزء من هذه 

(U 

الأحزاء فى مت هو “مت حزء آحرء فاذا حصسل كل جز فى "مت © هو مت 

(۱) هکنا الأصل » ورب انتظرنا من منطق الكلام أن تکون العبارة هكذا : و بعضه مولدا 
رکه فى يعض [ الأجزاء ] ٠‏ يجوز قراءة + بعض الامیادات ٠٠٠‏ مولداً ٠ ٠٠‏ موإداء 

(۲) امل : حس ٠‏ 

(۳) مکذا الأصل وقد تراه . 

)4( اسل : ابسم » 

() أصل 0 واليسر » و عکن قراءتها : واليد ه 

(5) أصل : سته . 


(= 


س ليع س 


صاحبه فقد حصل فبه مر دون اختصاص » لأنه ليس بأن يحصل فى ذلك 
السمت بأولى ٠ن‏ أن يحصل فى سمت آر» وهذا حاصل فى كل حزء مع فقد 
الاختصاص» فيحصل الحزء فى بعض السموت دون بعض مع فقد الاختصاص » 
فكذلك ۸ لايجوز مثله فى مسألتنا ؟ 

فإذا ثبتت [ ۱۳۵۹ ظ ] هذه ال فالاءتاد على ماذ کرناه من الطربقة» وهو 
أن نقول إن ذلك السبب لو ثبت لكان لا بد من أن يكون بطريقة الاعاد » 
وذلك لأن الاعاد ام ببين عما ليس باعتاد بطريقة التولید » حتى لولم يظهرله 
التوليد لما ظهر حكه » وصا ركان لم يكن . 

أولاترى آنا إذا وضعنا[ فى أيدينًا ] جرا ثقيلا وجدنا مداعة تحصسل 
فى أيدينا ؟ فبوجود المدافعة نتوصل إلى وجود الاعتاد . 

وعل امک من ذلك آنا لو جاوز نا بأيدينا الجر المعلق لساسلة لما وجدنا 
هذه المدافعة » فلا يمكننا أن حك بوجود الاعتاد فيه . 

فإذا ثبت أن الاعټاد مر حكه ما ذ کرنا» فلو کان ها هنا سبپ آنحر رولد 
وجب أن یکون مثلا للاعياد فى حه . وقد ماما أنا تقدر عل الاحتادات آم > 
فكان يحب أن نقدرعلى الحوهى - ومعلوم خلاف ذلك . 

فان قبل : لم لا يجوز أن يقال إن ابلوهس بتولد عن سبب لا يخنص بجهة » 
م اختصاص الحو بجهة إنما یکون عا حصل فیه [ من ] الكون مس جهة 
الله تعالی ؟ 


(۱) زيادة من عندنا الا كال والايضاح ٠‏ 


۱ ها ۾ مه کی وید كدت ماما 
17 ۰ کل ۰ں سم ۳" ۲ 


(۲) ناد الإضاح ++ 


س ليع س 


الاب أن ما ذ كرناه من الدلالة يسةط هذه الدلالة» إذ قد بينا أن ما بولد 
فى غيره لا بد أن یکون اعیادا هو بمتزلة أن يقول انا قائل» بعد ما آفشا الدلالة 
على حدوث الأجسام و تكون الا ی 


ثم إنا نقول إن ذلك الكون لا بد أن يكون أيضا من فل فاعل اذوهي » 
وأن يكون متولدا من السبب الذى تولد منه الحوهى » فیازم ما ذ كرناه فى الطريقة 
الأول من وجوب حصول الحوهى فى الهات كلها أو لايحصل فى شىء مما 
لفقد الاختصاص » فإن هذا السؤال ما برد على سوى [ هذه ] الطريقة » وأما 
على هذه الطريقة فلا برد هذا السؤال . 

ان قبل [ 16٠‏ و] : فلم قلتم إن فامل ابلوهر لا بد أن يكون فاملا الكون ؟ 

قبل له : لأنا نعلم أن كل حادث من الوادث إذا كان يحصل عند حدوثه 
على وجه دون وجه » فالذى بحصله مل ذلك الوجه هو الذى يوجده . 

ان کان حصوله مق ذاك الوجه من دون آم من الامور ومن دون عله 
من العلل فالموجد له هو احصل له مل ذاك الوجه . 

و إن كان لأس من الأمور فالوجد له يجب أن يكون موجدا لذلك الأعس » 
وان كان لعلة يب أن يكون هو الموصوف بالقدرة على تلك العللة . 


(۱) الأظب أن شيا سقط من النص هنا ء 


)0( أى : يحدث ) معدل » حذوله ٠‏ 


¬ و — 


هذا م نقول فى الكلام إنه يحصل على كونه خبرا وآمرا » ثم الموجد له هو 
امحصل له مل هذا الحكم . ولو جوزنا أن هذا الحم يحصل بلا آس من الأمور 
كان ذلك مضافا إلى فاعل الكلام ٠‏ ومتى كان باس مرن الأمور وهو الإرادة» 
كانت تلك الإرادة من فعل فاعل الكلام ٠‏ 

وقد عامنا أن اموه بحصل عند الوجود على حك وصفة» وه وکونه كاتا . 
ناذا كان وجود ابلوهم على زعم الحصم یتعاق بالفاعل متولدا عن سیب يجب بل 
ولأجله يكون الحوهى كاتا فى جهة وهو الكون » أن يكون متعلقا متولدا عن 
ذلك السبب ٠‏ 

وإ نما وجب ذلك» لأس ذلك المج هو التابع للحدوث وكالطريقة فيه 
والكيفية » إذ ليس تفصل عن الحدوث » فكان يجب أن يكون متعلقا بفامل 
الحدوث . وهذا فى الكلام ظاهی» لأن کونه خبرا وآمرا لاينفك عن الحدوث» 
وان صم فى حدوئه أن ينفك عنه» وق الحوهى إن انفك كونه كائنا عن الحدوث 
لخدوثه لا فك عن كونه کائنا . 

سين ما ذ کرناه أنه إذا كان لا بد عند حدوث الحوهى من أن حدث فيه 
الكون وثبت فى ذلك الكون أن لا يكون متولدا عند اوهس » فیجب أن يكون 
متولدا عن السبب الذى تولد عنه » وآن يكون کلاهما مضافال إلى الفامل الذى 
هو فامل السبب الذى تولد عنه [ ١4٠.‏ ظ ] وأن يكو نكلاهما فان إلى الفامل 
الذى هو فاعل السبب . 

هذا م نقول فى الاعتّاد فى توليده الکون والاعتاد إنه لا يولد اعتادا 
إلا ويحصل هناك کون » وثبت فى ذلك الكون أن لا يكون من الاعټاد الثانى » 


(۱) أصل : نا. (؟) هكذا الأصل » وقد تراه على ما هو ٠‏ رفيه تکرار ٠‏ 


مت ماع ل- 


لأنه يحدث فى حال حدوث ذلك الاعټاد ٠‏ فليس بأن يقال إن الكون متولد عن 
هذا الاعتّاد الثانى بأولى من أن يقال فى الاعتاد الأول ٠‏ 
سين ذلك أنه إذا ثبت أن الكون لا بتولد إلاعن الامتّاد وثبت أن اموه 
ف اله aC l(a,“ CH‏ اله مه ۱1 
و حك .مع الوك ٠‏ بها بولك لكوت عب إل يحول عمد ۲ 
ر(۲) 
لو كان اوهس متولدا وأن یکون ذلك السبب هو الاعتاد » ويعلم 8 
فإنه إذا ثبت أن المولد الكو ما هو الاعتاد » وثيت فى الموهس والكون 
أنهما يحدثان معا » وثبت أنه لاجو ز أن يكون آحدهما متولدا عن الا وجب 
أن يكون المولد لموهس [ مولدا ] للاعتاد أيضا م هو مولد للكون » لأن القول 
بان المولد له غير الاعتاد » وثبت أن المولد لما يحب أن يكون واحدا » وثبت أن 
الاعیاد يولد الكون » دی إلى أن يكون الكون متولدا عن سببین ممتلفين ۰ 
وذلك لا جوز » لأنه بقتفی فى السببين أن لو وجدا أن شتركا فى توليده » 
وذلك يقتضى [ أن یکرت ] مقدور واحد بين قادرين 1 
بیان هذا أن الكون إذا کان له سببان ممتلفان كان حکه مع کل وأحد من 
قادرين » بأن بوجد أحد السببين من قادر والارمن قادر آخر. 
فثبت ببذه الملة أن الفامل للكون والجوهى واحد ٠‏ 
(۱) هكا الأصل ‏ ولابد أن تكون الكلة عرفة ٠‏ 
(۲) يجوز أن بكرن قد سقط هنا كلام ٠‏ 


٠ امل : الکون‎ (r) 
٠ زيادة الایضاح‎ )4( 


نت ا — 


فان قبل : نما وجب ف انلبر ما ذ كرتم » لأن الارادة لا تؤثر فى کون الکلام 
أمرا وخیرا اب العلة للعلول » ولیس كذلك الکون » فانه يوجب کون 
اوه كاثنا ٠‏ 


فابلواب أن هذا الفرق لاعنم من المع على الوجه الذى جميعنا هما » وذلك 
لأنا قلنا ان الموهى يدث على وجه دون وجه » کا أن الكلام يدث كذلك 
فکا أن مايوثر فى کون اللوهى كائنا يحب أن يكون متعلقا [ ١4١‏ و ] بفاعل 
الوه والعله ابلامعة ينما وبين أن كل واحد منهما يحدث على وجه دون 
وجه» فا حدث مل وجه هو طريقة فى الحدوث وكيفية فيه» فيجب أن يضاف 
ذاك إلى فامل الحدوث ۰ 

فان قبل : ]ما وجب ذلك فى انلبر» لأن الكلام يجوز أن يوجد ولا یکون 
خيرا ؛ ولب ركذا ك کون الموهى کائنا » فإنه لايوجد إلا وهو كائن » بفاز أن 
يضاف فعل الكون إلى غير فاعل اموه ٠‏ 

وهذا أيضا لايصح » إن لم نود کیدا فيا ذكرنا لم تكتسب ضسعقا » لأنه 
إذا كان الكلام جوز أن بوجد ویکون خبرا ويجسوز أن يوجد ولا يكون خبرا 
ثم وجب فى کوله خبرا أن يكون مضصافا إلى فاعل الكلام ففی الوه أولى لأنه 
لا بوجد الا وهو يحب أن يكون كائنا . 


ثم انا نقول : هذا الكلام فى اوھ أولى لأنه لا يوجد إلا وهو يجب أن 
يكون کائنا ‏ ثم انا نقول : هذا الكلام و إن جاز أن يوجد ولا يكون برا فانه 
لايحصل على وجه من كونه خبرا أو سا إلا و يجوز أن يحصل على خلافه ٠‏ 


(۱) هکذا الأصل » ولا بد أن بكرن نل سقط منه شیء ٠‏ 


— لامج — 


فإذا جاز فى انلبر أن يكون مضافا إلى الفاعل إا بنفسه و ما بموثر فيه فكذلك 
وجب ف الكون فى ابلوهس . 
والمعتمد فى هذا الباب ما تقدم من أن الموهى والكون قد علمنا أنهما يحصلان 
معا ٠‏ فإذا ثبت أنه لا تود آحدهما عن الآخر وجب أن يكون وجودهما من 
شىء واحد » لأن القسول بأنهما لايتفقان هو القول بان فاعل أحدهما غير فاعل 
الآخر يقدح فى حقيقة الفاعل من حيث [ أن ] کون كل واحد منهما فاعلا ينبنى 
على فعل صاحبه » وذلك يقتضى أن لا صل واحد منهما . 

هذا ا نقول ق الاععاد لما كان لا يولد کونا الا و يحصل معه اعتّاد » 

ثم قد ثبت ف الاءتاد الثانى والكون أنه لاتولد احدهما عن الآخر وجب أن يكون 
[ ۱6۱ ظ] تولدهما من الاعتاد الأول ٠‏ بل الكلام فى الذى نحن فيه أظهر > 
لان الوه لا ينفك من کونه كاثنا» والاعټاد بنفك عن کون يحصل معه لاغالة 

بأن يخلق الله تعالى اعټادا مبتدأ من فسل الله تعالى . 
فان قيل :لم لايجوز أن بوجد الحوهى نسبب يوجد بحبث ابلوهر» فيكون 
فى الحقيقة که ولد فى عله » فلا يحب أن یکون بصفة الاعیاد ؟ 
قلنا : لو كا نكذلك لوجب فى ذلك المعنى أن يكون حالا فى الوه » لأن 
المعقول من الملول هو المصمول یت التي وا ی ان حالا فى الوه 
وهو على مذهب انعم مسبب مولود » باز أن يوجد ولا بوجد معه ابلوهس » 
لأن هذا هو الواجب فيا هو سبب » وهو أن يوجد السبب فيعرض عارض 
فيمنع التوليد » بحلاف العلة فإنها لا يجوز أن توجد ولا يصدرعمما الحم . 
(۱) ام أن کون قد سقط كلام را أن تكون عبارة : " بأنهما لابتفقان هو القول “ زائدة ٠‏ 
(۲) كذا الأصل » وقد راوس والمقصود موله أوستره , 


fA —‏ م 


فإذا كان کذاك فصار ما وجد فى محل قد وجد لاف حل » وذلك لايجوز » کا 
لا جوز أن يوجد حالا ما يوجد غير حال » وکا لا جسور أن بوجد فى محل ما من 
حقة أن بوجد فى محل آخر . وكل ذلك مبين فى موضعه ٠‏ 

والعلة فى ابلمیم وهو أن مايل محلا لو جاز أن يوجد ولا يكون حالا فهو إذا 
حل وجب أن يكون حلوله لام من الأمور . ثم ذلك من الأمور اتحتملة باطل 
فلم ببق إلا أن بنفی جواز كونه موجودا غير حال ٠‏ 

فان قيل : ما أككتم أن ذلك المعنى بختص بتلك المهة » فيوجد بحيث الغير 
والغير متحيز » وهذا العنی موجود فيا نحن فيه» فیجب أن يكون حالا ۰ 

على أن ما بوجد فى جهة لایغاو : ما أن يكون على سجيل التبم لغيره [ أو على 
سبيل الاستقلال ٠‏ 

فان کان على سبيل التبع لیر كان متحيزا ] ٠‏ 

و إن كان عل وجه الاستقلال سفسه فلا يوز أن یکون متحبزا» لأن العقول 
من المتحيز هو أن بوجد فى جهة لاملل سبيل التبع لغيره » فيعود الكلام إلى أن 
يكون الموهى هو الذى يولد الموهى وذلك مين فساده » ولا ذلك العنی 
لايخلاو : إما أن بوجد فى تلك الحهة على وجه لايجو ز خلافه أو بوجد فى تلك 
الجهة » مع أنه [ ۱6۲ و ] جوز أن يوجد فى غيرهامن المهات ٠‏ 


فان قيل بالأؤل وجب أت لا يصح وجود ال موه الا فى تلك الجهة » 


وستحيل خلافه . وهذا يقدح فى حقيقة التحيز» لأن حقيقة التحيزهو أنه لاجهة 


(۱) زيادة من عندنا لا كال العبارة بحسب منطق الفكرة ٠‏ 
(۱) هكذا الأصل » و يجوزان تكون : تين ٠‏ 


غ — 


شار إليها إلا و يصمح أن يوجد اوھ فیا بدلا من وجوده فی فرها من الحهات ٠‏ 
والقول بأنه يب وجوده فى جهة مخصوصة لا غير» بقدح فى هذا الأصل» فيجب 
أن نى هذا القول . 

فان قبل بالثانى وجب ف ذلك المعنى إذا اختص بتلك المهة فى حال الوجود 
م جوا آن لا بوجد فسا أن يكون اختصاصه بالوجود فى تلك المهة لمعنى من 
المعانى عله » ولو كان كذلك لوجب أن یکون جوهما ذا حيز» لأن العقول من 
الموهى المتحيز هو أن يوجد فى جهة ویختص با فى الوجود عى من العانی . 
فإذا قبل ,أنه يولد الوهى » ماد الكلام إلى أن يكون االموهى هوالذی 
راداوه + 

فان قبل : ما أنكتم أن الموهى مقدور لناء غير أن الواحد من لا يصح منه 
فعل الجوهى لمانع » ولولا المانع لصح منه فعله ؟ 

قيل له : المانع لا بد أن يكون ضدا أو جاريا مجراه ٠‏ 

الأول کا تقول فى الحركة والسکون والعلم وا مهل إن أحدهما يكون مننا 
لما كان ضداله . 

والخارى مجرى الضد هو مثل ما تقول فى التأليف مم التفريق » نان التفريق 
جار جرى ضد التأليف من حيث يناف ما بناج التأليف فى الوجود إليه » وكذاك 
الحيأة مع التفريق ؛ فإن الحياة نحتاج فى وجودها إلى بلية وهی تبطل بالتفريق ٠‏ 

ولا »كن أن يقال إن المانع من إيجاده ما هو ضِدّه الذى هو الفناء » وهو 
أن الفناء يوجد -الاخالا» فنع الموهى عن وجوده لأن الفناء لو وجد لكان يجب 


(۱) هكا الاصل رالعی : مانا . (۲) املِ : چاري ٠‏ 


ات 


أن تتفی الواهم كلها » لأن الد واه مقاثلة » والضادة بين الفناء و نما على 
جرد الوجود» فیکون حال الفناء مع بعض ابلواهس كاله مع سائرهاء فکان يحب 
أن تنتقى الحواهى أجمع كزء من السواد بوجد فى حل فيه أجزاء كثيرة من البياض » 
فإنه فى تلك الأحزاء أحع -- وذلك معلوم خلافه ٠‏ 

فان قبل [ ۲ع۱ ظ] : لم لايجوز أن يقال فى ذلك الغير إنه يختص يجهة» 
ال موس فى تلك اة ان كان اوهس موجوداء و إن لم يكن موجودا منعه 
من وجوده فقط » دورس ما يكون فى سائرابلهات» فيكون اختصاص الفناء 
والموهى يجهسة كاختصاص الخالين محل فى أن المنع والتنافى يكون بینهما مل 
الجهة » م يكون ذلك بين الحالين مل امحل . 

قيل : هذا لا یسح لرجوه ٠‏ 

أحدها وهو أن الفناء لوكان محتصبا جهة لوجب أن يكون متحيزا » ولو كان 
كذإك لکان مشلا لبوا اهس لا ضِدّالها» وذلك لأن الاختصاص هة من خصائص 
التحيز وحقائقه » وبه يبين عمسا ليس متحيز . ولو عزنا عن قلوبنا الاختتصاص 
بجهة لما عقلنا معنى التحيز» و بحرى الاختصاص يجهة مع التحيز مجرى ضحة الفعل 
مع كون الذات قادرا . 

ف أن صعة الفعل حقيقة فى کون الذات قادرا بدليل أنا لوعن لنا عن قلوبنا 
مد الفعل ما عقلنا کون الذات قادرا . 

ولأن الفناء لو كان مختصا يجهة لوجب أن يكون اختصاصه بها لذاته أو لما 
هو عليه فى ذائه» إذ لا جوز ان يكون لمعنى من المعانى ۰ ولو كان کذاك لكانت 
(۱) یره تدستط ها كلام ۰ 

(۲) رما یکون ما يات هو الوه الثانى . 


= ۱۱ سم 


المنافاة تابعة له ۰ فإذا كانت منافاته لجواهس لاختصاصه يجهة لم ير فى الحوص 
أن شا رکه فى هذه القضية » إذ من أنحال أن شترك الضذان فيا به بقع النضاد» 
لأن ذلك بقتضى ثرت التضاد بينهما وهما مثلان . 

هذا م نقول فى السواد والبياض : ل كان أحدهما يساق صاحبه لم جز 
فى أحدهما أن يكون مشاركا لما عليه صاحبه . 

ولأن الفناء لو كان عنتما بجهة لوجب أن يكون مقدررا لأحدناء لا عل 
زم السائل قادر ی مل المواهى » ومن حت القادر مل الثىء أن یکون قادرا 
على جنس ضله إذا کان له ضِدّ . 

ول وكان كذلك لوجب ف الواحد مناء إذا كان الفناء مقدورا له وهو منص 
يجهة » أن يجعل الفناء بحيث هوه فیتفی هو إذا دعاه الداعى إلى انتفائه . نان 
نع أن أحدنا قد بدعوه الداعی إلى هلا كه أو امس من الأمورفى بعض الحالات. 

أو لاتری أن. كثيرا من الناس [ ۱:۳ و ] يقتل نفسه بالصلب والفصد 
والذبح ونحو ذلك - ومعلوم أن افناء لنفس بالفناء يكون أسمل ! 

ولا لميفعل الواحد منا [ذلك] مع توفر الداع إليه عل أنه ایکون مقدورا له . 

فهذه الدلالة ما تدل على أن الفتاء لا يختص ية تدل على أنه لبس عقدور 
لناء وأن اموه أيضا لا يكون مقدورا لنا » لأن من حق الةادر على الثىء أن 
یکون قادرا مل جنس ضته إذا كان له ضدّ ٠‏ 

فإذا لم پقدر أحدنا على الفناء وجب أن لا يقدر أيضا على الوه . 

(۱) رما يكون ما يأتى هو الوجه الثالث ۰ 

(۲) أصل : قادرين + 


= ۱۳ سب 


ورابعها أن الغناء لوكان مختمبا يجهة اوجب ف الواحد من ان بفعل الفناء 
يحيث عدقه» وأن لا یناج إلى مقاتاته و إلى تمل الشاق لسبب إتلافه ‏ وقد 
عامنا خلاف ذلك ۰ 

وخامسها وهو أن الفناء لوكان مختصا بجهة لكان حال ابلوهس عند طروئه 
عليه لايخلو: ما أن يصح انتقاله عن تلك الهة إلى جهة آخری» أولا يصح ٠‏ 

لا جوز أن يقال إنه لا رصح انثقاله عن تلك االحهة إلى ذيرها من ا.لحهات 
عند طر وئه » لأن انتقاله عن تلك المهة إلى فرها من الحهات فى حال طريان 
الفناء مل تلك المهة هو منزلة أن بوجد الفنء فى جهة والموهى فى جهة أخرى 
فى تلك ال إلى جهة أخعرئى ولو طرأ الفناء مل تلك اللمهة لكان لا خلو: اما أن 
فی الموهى بالفناء أو لا يلتقى . 

لا بصح أن يقال إنه ينتفى فى حال انتقاله » لأن ذلك یودی إلى أن يكون 
منتقلا معدوما فى حال واحدة - وذلك ال ٠‏ 

ولو صم الانتقال فيا يكون النضادٌ فيه على الحل أو ای لأمكن أن يقال مثل 
ذلك » ولكن لا يصح عليه الانتقال ٠‏ 


ولا يصح أن يقال إنه لا ينتفى» لأن ذلك يقدح فى کون الفناء منافيا» لأجل 
أن الضة إنما يعتير فى منافاته لضته وجوده وتكامل شر وطه ؛ وذاك حاصل » 
فإنه قد وجد وقد كل شرطه » وهو تقدّم وجود الضدّ فى اللمهة ای وجد فا ٠‏ 

وليس جب أن يكون الضدٌّ حاصلا فى تلك الهة حال حصوله » لأن ذلك 
يؤدى إلى اجتاع الضدّين ‏ وذلك ال . 


(۱) يظهر أنه قد سقط هنا من الأصل شىء > والممنى راحم من جملة الكلام ٠‏ 


> ۱۳ع سس 


أو لا تری أن السواد إذا نافى البياض إنما كان يجب أن ينافيه شرط أن 
يكون البياض موجودا قبل وجوده ؛ وأما أرن یکون موجودا فى حال وجوده 
فلا » لما نف ذلك من [ ۱۸۳ ظ ] اجماع الضتين . 

فإذا ل يجز أن يقال بأنه لا ينافيه» فلا بد من أن يقال بصحة منا اند له » 
وق ذلك ما ذ کرناه من کون الموهى متتحركا معدوما فى حالة واحدة ٠‏ فاذا كان 
كذاك وجب أن ينفى کون الفناء مختصا يجهة . 

وسادسها أن الفناء لو كان مختصا هة لكان لا يخاو :اما أن يجب اختصاصه 
بها أو ختص بها مع جواز أن لايختص بها . 

فان قیل بالأقل وجب أن يكون اختصاصه إذاته أو لا هو مايه فى ذاته » 
ولوكان را لم حح فى الفناء الواحد إلا أن ينفى ما يختص تلك بل من 
الخواهى » حتى إن الله تعالى لو أراد آن نی جوهرين وجب أن يلق فناءين 
لینقی کل واحد م' ما ها ختص بجهته من الجواهس ٠‏ 

ولوكان كذلك لأذى س يكون الختلفان غير ضڈین شترکان فى مناناة 
العائلات . فان الحواهى مقائل ۽ والفناء إذا اختص بجهة لنفسه حى ستحيل 
حصوله فى غير تلك ابلهة وجب أن يكون مالفا لما ختص بجية أخرى . 

وقد ثبتت الدلالة على أن الختلفین ير دن لامجو ز أن فيا مثلین» کا 
لا يجوز فى الضِدّ الواحد أن بنفى الختلفين غير ضدين ٠‏ 

و إن كان اختصاصه مهما لمعنى من المعانى وجب فى ذلك العی أ يكون 
كوناء لأن الكون هو الذى يخصص الذات فى جهة دون جهة» وأن يكون ذلك 
الکون حالا فيه» لما قد ثبت أن الکون الخال فى عل آن) وموجودا لا فى مل» 
لا بوجب کون الذات كائنا فى جهة . 


تج 


فإذا كان اختصاصه بجهة لمعنى يحل فيه ووجب فى ذلك المعنى أن يكون کونا 
حالا فيه وجب أن يكون الفناء جوهس| متسيزا » لأن الكون لا يحل إلا متحيزا ٠‏ 
وإذا كان كذلك نقد عاد القول إلى أن الفناء مثل لمواهس» فكان فى القول 
بإثيات الفناء نصا بجهة |بطال للفناء بأنه طسق للجوهى - فيتجب أت پت 
القول فى ذلك . 
ان قبل : م أتكتم أن دا نمسا لا عل یسم لوجود ماهو جار جری 
المنع مع أنه قادر ءابه ؟ 
قيل له : ما مکن أن يقال فيا بيجرى جری النع لايخاو : ما أن يكون فقد 
العلم + أوفقد الآلة» أو فقد اابنية » أو لأجل أن العالم ملاء ؛ أو لا لأجل أن 
فى كل جزء من أجزاء الى قدر من القدر لا يمكن الفعل ببعضها إلا مع الفعل 
بابجميع » فيسحمبل هناك اعهادات كثيرة» وهی ما تولد فى أقرب الحاذيات إليبا» 
فيؤدى إلى اجتّاع [ غ4١‏ و ] جواه كثيرة فى محاذاة واحدة ‏ وذلك محال ٠‏ 
فهذه الوجوه هی الى يمكن أن يقال نبا جارية مجرى النع . 
ولا مکن أن يقال إن المانم من ذلك إفأ هو فقد العم أو فقد الآلة » لأن 
اتوم جنس الفعل» وما كان جنس الفعل یکنی فيه کون الذات قادرا عليه» 
ولا يحتاج فى ذلك إلى أعس زائد على كونه قادرا عليه , 
فان قبل : أوليس أن الإرادة جنس الفعل» ومع ذلك فانه يحتاج فى حصوطما 
إلى العم أو الاعتقاد أو الظن ؟ 
قيل له : ولا فسم أن الإرادة تحتاج إلى هذه الأمور لأس برجم إلا > 
بل نقسول إن کون أحدنا سيدا شاج إلى أن لايكون المى فى حج الساهى » 
(۱) أصل:جارى. 


= ا — 


حی لو مخ كونه غير ساه من دون أن يكون على هذه الأحوال لصح منه سل 


الإرادة ٠‏ 
ولو مج فى أحدنا أن e‏ کک 
آیضا » فعل أن الارادة إذا اعتبرق فملها ما ذکناه من کون الفامل ۱ ایا 


لیس ۳ بیجع إلى أن وجودها لا رصح ۷ هذه الأمور من العلى والاعتقاد 
والظن» بل لأجل أن با بصدر ر عنما من الصفة لا بسح الا على غيرساه» إذا كان 
ذلك الغير غير ساه » إذ الصفة ما تحب لذاك الغير . 

هذا م نقول إن ال زء الفرد لا يصح و وجرا جود الحياة فيه » لا لس يرجع إلى 
الحياة» ولكن لأجل أن الحياة تصدر عنها صفة لا يصح إلا أن توجد أجزاء كثيرة 
من المياة فى أجزاء من المواهى المبنية . 

فان قيل : أوليس أت الصصوت جنس الفعل عند » ومع ذلك لا يوجد 
إلا وهناك اعتاد ومصاكة » فكذلك لم لاوز مثله فى سنا ؟ 

فابلواب : أن ذلك لم يحب لأجل أن الصوت لأس يرجم له يحتاج إلى 
الصكة » ولكن لأجل أن السوت لا يوجد من فعلن) إلا مولدا » ولا يكون 
متولدا إلا عن الاعتیاد» والاعتاد لا يواد إلا بشرط العبکة بين المسمين الصلبين 
العینطکین . 

ولهذا وجب أن لا بوجد الصوت إلا مع الصكة حتى لو صم من أحدنا أن 
يفعل الضوت ابتداء لكان يعبح أن يفعله من دون الصكة . 

ولهذا أن القديم تعالى بصع أن يفعله من دون المبكة . 


م 1 


(1) اصل :إما. 
)۲( ای الى هی ذات بلية ٠‏ 


= ولع لم 


وأما الكلام فى أن الحوهس لا يحتاج فى وجوده إلى البنية فلما یناه أنه جنس 
الفمل وما [ ١4‏ ظ ] كان كذلك لا جاج فى وجوده إلى آم زايد على کون 
الذات قادرا عليه . 

ببين ذلك أن أجزاء الحم عم أن توجد متبدّدة متفزقة » فكيف يح أن 
يقال بات ابم أو اموهى يحناج فى وجوده إلى البنيية » بل البنية نحتاج 
فى وجودها إلى المواهى واسم ؟ 

ولا يصح أن يقال إن المانع من ذلك إنما هو لأجل أن دا ملاء با مواهس» 
فليس فيه مواضع خالية يصح وجود آبلواهس فيها لوجوه : 

منها أنه لو كان كذلك اوجب أن بتعذر على آحدنا التصرف أى تصرف 
كان » لأن العا ملاء بالحواهى » ولا يجوز حصول جوهر بحيث جوهر آخر» 
لاستحالة التداخل على المواهى ٠‏ 

ولا معنى لقول من يقول : إن أحدنا إذا انتقل عن مكانه إلى مكان آخر » 
ففى حال ما تقل هو عن مكانه إلى ذلك المكان ينتقل ذلك المكان إليه فیخلف 
امواء مكانه ۽ کا خلف هو فى مكان المواء ٠‏ 

ور ما أ كدوا ذلك بان قالوا : قد علمنا أن القارورة إذا مشت ماء؛ وكان 
فى أسفلها صنجة طسوج ثم سد رأس القار و رة بالشمع ثم قلبت القارورة» نان 
السنجة تعود من أسفل القارورة إلى رأسما ۰ وكذلك الزق إذا نفخ فيه المواء 
وفبه صنجة »فان تلك الصنجة تقل عن أما كنها إلى مکان آخر» مع أن الزق 
ملوء ریا ٠‏ 

کم 


6 أصل : ۳ فیجور أت تكون : مل» .۰ 
(r)‏ و : السئحة ٠‏ 


— ۱۷ = 


وما ذاك إلا لأجل ما قلناه من أن هذه المواهي شقل بعضبا إلى مكان 
بعض منها » مل سبيل الخلافة . 

فابلواب : أن هذا الذى ذ كرتموه لا یسح » لأنه لو كان كذلك : لوجب 
أن يصح من أحدنا أن يصب ما نی كوزين من الدهن مافی کل واد ی 
فى صاحيه بان يجعل »اف كل واحد منهما مكان ١ا‏ نی الآ لر من دون أن يكون 
هناك ثالث - وقد علمنا خلاف ذلك . 


ولكان يحب فى أنبوبة رأسها مقدار ماللسع فيه درة » ثم جمل فى أحد طرفیا 
درة بيضاء ونی الطرف الآ مثلها برس الدرة فى الحم > وهی فى اللون حمراء 
ثم حركت الأنبوية »أن تفرج البيضاء من الموضع الذى آدخلت فيه الجراء» وتخرج 
المراء من الموضع الذى آدخلت فيه البيضاء - وقد امن خلاف ذاك . 
بل كان يحب فى قافلتين إذا اتقتا فى مضيق أت تحصل كل [ ۱۵۵ د ] 
واحدة مهماف آماکن صواحبا - وقد عابتا خلاف ذاگ . 
وأما ماذ که » الصنجة والقارورة أو الزق » فانا تقول إن ذلك دلیشا » 
إذ لو كان ذلك لما ذ کروه » لوجب أن لا فترق الحال بين مام رحا » وبين 
ما مل دقيقا أو ترابا أو سنا جامدا . 
ثم إن العسلة فيا قالوه ليست ما ذكروه » بل لأن آجزاء الماء أجزاء عتلفة؛ 
وكذلك أجزاء امواء » فيحصل الا كتناز بجوف تلك الصنجة» ثم بننشرما | كتنز 
لمكا بت 
(۱) آمل : رهو... ادخل ۰ 
(۲) أسل : نيس ۰ 


)۱-۲۷( 


= ٤1۸ د‎ 


والوجه الثانى وهو أن العام او كان ملاء لوجب فى زق إذا ألزق أحد الطرفين 
فى الآ رم أريد رفع أحد الصفحتين عن الأعرى أن لايمكن » لأن ذلك یی 
إلى أن بقع بين صفحتهها خلاء ‏ وقد مامنا بجواز ذلك دلالة على جواز وقوع 
الكلاء فى العالم . 

ولا مکن أن يقال انه يدل المواء إلى وسط اللدتين فيا بين ذلك ابلد» 
إذ لوكان كذاك لوجب إذا أخذنا إحدى الم لدتين يكاز المواء بتسداخل أحزاء 
الحلد» نكيف و و ری ی بری اجر 
و إلاءء فان | ء بكرن معنا له عل ارتفاعه إلى أن بیاغ رأس الا . 


فى الماء » فان اعتاد الماء يكون معینا له على ارتفا 

ولأن الا ل و کان ) فالوا لوجب فى زق إذا مب ریا أن تخرج منه رب ۰ 
لما فى الزق من" الخال » وقد ملمنا | خلاف] ذلك . والواحد منا بنفخ فيه من الرح 
مالو اعتمد هو عليه بنفسه شا حرج مافيه من الريح ٠‏ 

ولانه لو قسمت صفحتا اد م أريد رفع إحداها عن الأتخرىء فإنه 
لا مکن؛ ولو کان الأعس کا فالوه لوجب أن لا عکن » لأنه لا بدخل هناك هواء» 
إذ ما نی الزق من العلل قد استك بالغير أن لوكان هناك خلل . 

والوجه الثالث هو أنا نعلم أن الزق لو مل ریا ثم غرز فيه [ ۱6۵ ظ ] ارة 
أو مسلة فانه بق فيه موضع تلك الارة أو المسلة ؛ ولو كان متلثا من الريح ا 
أمكن » فهما أمكن عل أنه إنما أمكن لما فى أثناء المواء من الخلاء . 

(۱) أصل : بكر ... فيكون 

(۲) أصل : یم ٠‏ 


:ا 
)۳ ف الاصل : سو یمه ٠‏ 


)4( اصل : : قم ۽ فی ۰ 


- ولع - 


ولا يمكن أن يقال إنه يرج بقدر ما یدخل الإبرة أو المسلة من الهواء عند 
الغرز فى الخال الحاصل هناك ۰ فإنا تقول إنه لولم يحصل هناك خلل فانه لا يمكن 


ادخال الإبرة أو المساة . 
ولانه 8 كان الأ قالوه أو حب أن ۳۳ ال[ مد إلى ا 4ف - 
و ۹ و یمس ن می) نا را له ی 


الزق خاليا . 


والوجه الرابع وهو أنا إذا أخذنا قارورة ضيقة الرأس فعيصنا ما فها مرن 
المواء ثم سددنا رأسها بالإمهام » ثم أدخلنا الماء ورفعنا الإبيام من رأسها» فان 


۲ سمال" و ) أ هيا‎ ١ بر ۲ ۰ بای م مع م‎ a اا ا ا‎ AEN 
اب یل فيها من دوب أن شممع غنات بقبقة © ولو 5ن فا هواء تاج إلى‎ 


انفروج ليدخل الماء » لوجب أن يحصل هناك تضاغط » فیسمع ماهو مشبه 
البقبقة » فإن الماء يدخل فيا ٠‏ 

والوجه المامس وهو أنا إذا أخذنا كوزا ضيق الرأس ثم مصصنا مافيه من 
المواء ثم أ كيناه على الماء فان الماء بدخل إلبه سر يعا» ولو کان فيه هواء لا 
كان يدخل الماء كزلك . 

وأما من خالف فى هذا الباب فانه يتعلق بوجوه ضعيفة : 

آحدها وهو أنه قال : قسد علمنا آنا إذا ركنا محجمة على أخدع الونسان » 
ومصمصنا امواء منها فان الثم يتا ۽ فائما ينا اللم لأن مص افواء من امحجمة كاد 

۲ ۳) ۳-9 1 07 

أن يخ لو الموضع من المواء » فيخلف [ الم ] إلى ذلك الموضع لقلا ببق الموضع 
خاليا . ولولا أن العام ستحبل أن يكون فيه خلاء وإلا لما وجب ذلك . 


رل قري (۲) هذه الملة الأخيرة مضروب علييا فى الأصل ٠‏ 
(۳) زيادة من عندنا ٠‏ (4) هكزا الأصل وقدابقيناء. 


سا ولاج سهد 


ونیا وهو أ: هم قالوا : قد علمنا أن احبر إذا أراد جبر الكسير » وكان الم 
قد احدر عن مكانه » فانه يضع هناك قطعة من العجين ثم يضع على العجين قطعة 
من النار» ثم يكب على النار محجمة » حتّى إذا حى ما فى الحجمة من الذواء حرج 
دا يحصل فيه من الأجزاء النارية » فتخلف التار مكان ذلك المواء » ثم العجين 
مکان نار[ 16 و ] ثم الم بات العجبن » N‏ 
يستحيل وقوع الللاء فى العالم و إلا E‏ 

وثالثها هو أنهم قالوا : قد علمنا أن احرة إذا جمد ما فيها فانها تتكسر »وان 
وجب ذلك لأن الماء باللمود يجتمع » فيكاد يخاو الموضع» فتنشق ابارة ليدخل 
المواء إلى ذلك الموضع > ولهذا يكون الشقاقها فى وقت بمود الماء . 

ورابعها وهو أنهم قالوا : قد علمنا آن ما بين هذين السمین تقديرا يكون 
قرب ما بين الآخرين أو يكون أبعد من ذلك» والقرب والبعد لا يكون إلا على 
الموهى » بای يكون فى أحد الموضعين المواهى أ كثر وف الآخر یکون أقل ۽ 
إذ القلة والكثرة يرجعان إلى الحواهى » وف ذلك ما نقول من أن العام ملاء » 
إذ لوكان فى العالم خلاء ا أمكن أن يقال قط إن ابلوهرین قد يحصرلان على 
وجه یکون نما أفل أو أ كثر ما بين جوهرين آخرين . 

وخاسها وهو نا نعم أن آحدا إذا وضع قارورة على رأس الماون » وألزق 
جوانها بعلين رطب > بحيث لا بتخلل المواء فى ذلك » وبحيث ترج أطراف 
القارو رة وترتفع عن أطراف افاون » من ذلك أن تباين الطين بل الطين يكون 
مخصوصا بطرفها على وجه لايخرج شىء من المواء ولا يدل » فينئذ الواحد منا 


2 1۱۱۱۰ ۱ 
الل کا الاحل وقد أبقيناء 


)۳( أصل + انشقاله . 


لك اس 


إذا أخذ القارو رة وأراد أن يرفعها إلى نفسه نان الهاون يرتفع بارتفاعها » وف 
كان كذلك لأنه لو ارتفعت القارورة عن رأس الماون مع أن الطين يحبط برأس 
القارورة آذى إلى أن بقع موضع خال فى الماون » فلاستحالة خلوالموضع وجب 
ماذگرنا . 

وسادسها هو أنهم قالوا : قد عامنا [ ١45‏ ظ ] أن أحدنا إذا أخذ قارورة 
و 4 المواء فإنه إذا قلبها على اللماء يدخل الماء إليها سريما » وا 
وجب ذلك لأنا جعل بالمص هواء حارا فى القارورة» والمواء از سریع الانتقال 
ولسرمة انتقاله عن القارورة يصعد الماء فيها )لابق هناك موضع خال . 

أما الحواب عما قالوه أؤلا من تركيب أحدنا محجمة على أخدع الإنسان نزن 
تقول إن ذلك دليل لنا من وجهين : 

أحدها : وهو آن العلة و کان ما ذ كر وه لوجب إذا وضعت تلك الحجمة على 
اجر أن يحصل هناك نتوء » وإلا دی إلى وقوع الخلاء فى العألم ‏ ومعلوم 
خلاف ذلك . 

والثانى : وهو أنا لو قدرنا صفحة من أحزاء لا تقجزا» ثم وضعت احجمتان من 
جانیا فان السفسة لا تجذب إلى جهتيها ولا إلى إحداهاء فيجب أن بيق هناك 
خلاء فى الما ٠‏ 

فان قیل : فا العلة فى نتوء الهم هناك ؟ 


)۱( أمل 0 ارتفع 3 
(۲) أصل : ولیس رجه . 


~~ يقث 0 


قبل له : إن العلد فى ذلك وهو أن المواء الذى يكون فى امحجمة يكون علطا 
للم ودب به ثم إذا مص ذلك المواء» وهو متشبت بال » غجذب الم معة ) 
فيظهر هناك نتوء ٠‏ 

وهذا ما أن أحدنا إذا وضع رأس آنبو بة على الماء أو الراب » ثم امتص 
فى الاب الاحرفان المساء أو التراب تصاعد إليه ٠.‏ وإنما تصاعد إليه لما يناه 
من آشبث ما فيها من اطواء بالماء أو التراب ثم انجذابه إلى فيه ٠‏ 

وأما ما قالوه انیا فى سراقة الماء فانه دايل لنا من وجهين : 

أحدها أنه لوكان نيه بدل إللاء الزّق فانه لكان ينزل لاعالة » ول وکان 
الأ کا قالوه لكان يجب أن لا يفترق الال بين الماء و بين الاشق ٠‏ 

والثانی أنه لو كان ما فيبا من الثقب واسعة فانه ينزل الماء على کل حال ٠‏ 


۳ 


)۱ 
و[ ببق إذا كانت الثقب ضيقة . 


فان قيل : فا الملة فى ذلك ؟ 

قله : إن الملة فى ذلك [ ۷ع۱ و ] ]یا هو لأجل أن المواء الكثير ينع 
الماء اليسيرمن التزول» فيصير مدافعا له؛ وأما إذا رفع الإبهيسام من رأسما دخل 
الحواء من فوق فيعتمد على الماء» فيكون معينا لاعتّاد الماء على اطواء . 

فأما ماقالوه فى جبر الکس فانه يدل على ماقلناه من وجهين : 

أحدهما وهو أن العلة لوكانت ماذ كروه لوجب أرب لا فترق الال ببن 
أن يفعل مثل ذلك فى الجر » وبين أن يفعل مثل ذلك فى الهم والعظم ٠‏ ومعلوم 
أن مثل ذاك لو فمل مع اجر فانه لا يرتفع اجر . 


)0 أصل : کان , 


سا 2 


والثانى آنا تقول : إنه لو ارتفع الهم والمظم عن ذلك الماء لكان لاب من 
أن بقع موضع الم خاليا . 

فان قالوا : إنه يعود إلى ذلك الموضع هواء ٠‏ 

قلنا : أما مامص وأخرج بالقارورة من فوق فانه لا یمود إلى مكان المظ ۽ 
لان انی ال ولا فى تا ۱ 

وآما عود امواء من موضع آخحرفاعتاد على هول . 

ثم لو قدرنا أنه جعل اللإنسان فى شبه بحرة من قير أورصاص » وم یکشف 
إلا موضع احجمة» فانه لا بد من أن يخرج العظم إلى مکانه » وليس هناك فضلة 
هواء ترجع إلى ذلك المكان » وس كانت اللالة هذه الالة مات الإنسان 
لضيق الفس ٠‏ 

فان قيل : فا العلة فى رجوع العظم إلى مکانه ؟ 


قيل له : إنا إذا وضعنا انار على العجبن فقد جعلنا فى النار وق أبجزائها اعتادا 
جلها إلى جهة السفل > جرج أبزا لار فى خال أجزاء سجن وأجزاء الم حتى 
تقصل بالعظم » ثم إذا زالت الاعتّادات اجتلبة تصعدت تلك الأجزاء ما فا من 
الاعتئادات اللازمة صعدا» فيرتفع بارتفاعها اليم والعظم » لأن تلك الأحزاء لشرشت 
بأجزاء الهم والمظم؛ ولأن تلك الأبجزاء تشبشت بالخم» فيتفع ام بارتفاعها )ول 
متشبث بالعظم فيرتفع بارتفاعه [ ٠٤۷‏ ظ ] . 

وأما ماقالوه م حديث الموهرين فانا نقول [ إن ] هذين الموهسين 

لایخلو : ما أن يكون بینہما جواهس ‏ أو لا يكون . 

() التصصرد :لان ان یا رلا ما بیدا و 


يك س 


فان كان ينما جواهى فالفله والكثرة برسعان إلى تلك الجواهى تحقیقا » 
و إن لم يكن كذلك فالقلة والكثرة تثبتان على سبيل التقدير» على معنى أنه لو كان 
هناك جواهى لكانت ابلواهى بين هذين تكون | كثر ما بين ذا كين . 

هذا ما نقول إن الله تصالی لو خلق جوهرا » ثم خلق جوهرا ثانيا » 
ثم خلق جوهى اثالثا » لكان لا بڈ من أن يكون بين الأول والثانى أقل مسا بين 
الأؤل والثالث » وما بين الأول والثالث يكون أ كثرما بين الثالث والشانى ۽ 
ويكون ذلك معتبرا وان لم يكن هناك أوقات تحقيقا ‏ فكذلك فى مساألئنا . 

وأما ما قالوه من حديث ا رَّة فباطل » لأنه ل و كان كذلك لوجب أف. 
لايفترق الال بين أن يمد الماء فى الحرّة وبين أن عمد السدن فما » ولا ببن 
أن تكون الحرّة من طين» وبين أن تکون من شبه أو نحاس أو رصاص لأجل 

ثم ماذ کروه من الاجهاع والانقیاض لا معنى له 4 وع مذههم العام مء 
فكيف بتأتى الاجتاع والاقباض أشد ما كان » الا أن نزيد بذ كر المداخلة» 
فهو أبن فسادا من الأؤل ٠‏ 

م اتب العلهة ف انکسار اة فلان الماء شقل بالود » لأنه حصل فيه 
اعیادات» فیحصل تأثير تلك الاعتّادات على صفحة ألزة فیفرقها ؛ فیکون سپیل 
ذلك سبیل كر من ثوب دقبق» فإنه إذا حصسل فيه الدقيق لا ینفتق» ولو جعل 
بدل الدقيق الأمجار نإنه ينشق لما فى الأحجار من الثقل . 

قلت : ويمكن أن يقال إنه إما نشق لأنالماء بتداخل فيا بين أحزاء الطین 

فتلتزق أجزاء الماء بأبحزاء الطين » فاذا جمد الماء وقد تبث بأجزاء الطين نقسد 


(۱) ف الأصل + داس . 


o‏ سم 


يحصل هناك انقباض وتشنیج بان تتدافع بمض الأجزاء إلى البعض عند ابلمود» 
فیحصل هناك تفريق والدُقاق . 

وهذا ظاهی بين فى الطین الرطب إذا جف وريس » فانه ينشق لما يحصل 
هناك من الانقباض والانزواء . 

ولأجل أن الماء إذا نداخل بين أجزاء الطين » وهی ترا كيب أجزاء او » 
فاذا ضرب الواء ملا فرقها » وهذا ظاهى أيضافيا نشاهده من الأجسام نما 
يحصل فيا من الالشقاق عند ضرب الحواء البارد عليها) فیجوز أن يكون كل واحد 
من هذه الأشياء عل » ووز أن تكون العل" واحدة منها ۽ و يجوز أن تکون العلةت 
فى بعض الواضع كنا وفى بعضما [148 و ] كذا والله المستأثر بعلم ذلك . 

وأما ما ذ كوه من حديث القارورة والماون فانه دليل لن) من حيث أن الم 
لوكان ما ذ کر وه لوجب أن لا يفترق الخال ہین أن يكون الماون کیرا أو صغيرا- 
ومعلوم خلاف ذلك ٠‏ 

ثم إن العسلة فى ذلك » إن حم اء فلن المواء من هواء ال اون وهواء 

. القارورة ّتلطان فينشبثان باماون و بالقارورة» فاذا رفدت القارورة يرتفع امواء 

بارتفاع القارو رة لنشبثه بما ء ثم رفع الهاون لتشبث المواء بالماون , 

وأما ماذ كر وه من قصة القارورة أو الكوز ومن رد الاء إليه ففاسد ؛ 
وذلك لأن المص لا يوز أن يكون سببا لوجود الهواء » بل يكون سببا الحروج 
المواء » فكيف يصح أن يقال إنه يحصل هناك هواء بالمص ! 


)۳( أصل : ذه ۰ 
(r)‏ أصل 0 وشیا ۰ 


سا 5 
ولوكان كذلك لكان الماء لا يصعد إليه مسريعاء بل ل يكن بد من أن سم 
فان قيل :ف وحه ارتفاع الماء إلا ؟9 


قيل له : : الواحد منا قد يفعل عند الص رأس القارورة هواء حارا » 


۳ على ر الك 


ويعم ذاك باللس على رأمما باليد ۽ اناده القارورة على الماء وقمت تلك 
الأحزاء الازه على الماء فش فشنت به » 9 م تراج ىما فا « ن الاععادات النارية 
فتجذب الماء يجذما 57 إلى فوق ٠‏ 

وى هذا أن الشمس إذا وقمت مل موضع ندى فأجزاء شماعها تتشيث بأجزاء 
الندى »ثم إذا راجمت با فما من الاعتادات اللازمة برجوع ملك الأججزاء ار 
ولذا نری هناك ماهو من شبه البخار أو الدخان . 

فان قيل : فيجب على هذا إذا میت القارورة » ثم قلبت على الماء أن 
يتسارع الماء إليها ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 


قيل له : يمكن أن يقال إن تلك الأجزاء التى ظهرت على رأس القارورة » 
فباعتادها صعدا تکون أ كثر فتجذب الماء صعدا » والأولى أن قال إن تلك 
الأحزاء [ ۱:۸ ظ]فها اعټادات » ووجدت مواضع فارغة فتشيئت بالماء 


(۱) اصل : ثم تراجع . 

(۲) امل :ولع . 

(۳) أصل : ترابع ٠‏ 

(۸) كنا الأمل » يكن امه ء لكن التي فرع 


مه ۲۷ اش 


ولیس كذاك إذا أحميت القارورة» نار القارورة نكون من بالمواء» 
فلا يتسارع الماء الا » لأن ما فیها من اطواء قد اندفع بعضه بعض » فلا يخرج 
سربعا لكثافته والسلام ٠‏ 

وأما سؤال السائل بأن المانع من ذلك هو أن فى كل جزء من أجزاء الى قدرا 
من القدر » ولا يمكن الفعل ببعضها دون الجميع » فكان يجب إذا أعسل يع 
القدرأن صل اعتّادات كثيرة» ومن حقها أن تولد فى أقرب الحاذيات إلى لها » 
فكان يحب اجتاع جواهى كثيرة فى محاذاة واحدة» وذاك لا يجوز فلا جل هذا 
المانع لا بصح من أحدنا فمل الوه . 

فقد أجيب عن هذا السؤال بأجربة کثرة : 

ما أنه قيل : جهة الاعتاد ليس المكان الشانى مر له فقط » بل 
الأما كن التى نکون فى ذلك السمت كلها جهاته » فكان يجو ز أن برد فى تلك 
اھات » ولا يجب أن يقتصر بتوليده على ما يقرب من عله دون ما يتعدّى ٠‏ 

أو لاترى أن أحدنا [ذا حرك رعا طو بلا فى جهة فانه فى حال واحدة .تمك 
أسفله وأعلاه ؟ ولو قدّرنا کون الرخ ما لا بتناهی» فان أحدنا إذا حزکه دفعسة 
راحدة سفله وأعلاه » قاذا ات جها الد ن مقصورة عل ما بقرب 
من مله » بل کان کل ما یکون فى ذلك السمت مر الحاذيات جهة له » 
فالاعیادات الكثرة إذا حصلت فى عل واحد فى جهسة واحدة» وجب أن يولد 
میم فى تلك ابلهات فى ذلك السمت» نان تولد الأول فى الکان الأول والشانى 


)۳( أصل : كان ٠‏ 
(0) ام :ان 


— ۲۸ = 


فى المكان الشانی والثالث فى المكان الثالث » ثم كذلك حى يحصل اتولید من 
جميع الاعتادات » فما لم يحمل التوليد على هذا الوجه » ءلم أن الاعتاد لا يولد 
الجوهى أصلا » وأن الواحد منا لا يقدر عل فعله . 

إلا أن هذا معترض » لأن لقائل أن يقول : 

لیس اوی بان یال : إن ما يولد فى نی يولك فى الثانى وما یولد فى الثالث 
يولد فى الثالث » من أن يقال : إن ما يولد فى الشانى يولد فى الثالث » وما يولد 
فى الثالث يولد فى الثانى؛ لفقد الاختصاص [ ١4‏ و ]؛ كذلك فى سائره» فكان 
جب فى بميع الاعتّادات أن تولد فى جميع تلك احاذیات ؛ حتى يكون ما حصل 
من ابلواهی من کل واحد من تلك الاعتادات حاصسلا فى جميع تلك الحاذيات 
أو يرج الميع عن التولید» فلا بد إذن من أن يقال إن تولید الاعتّاد هو یکون 
مقصورا على ما قرب منه من احاذیات » وفى ذلك ما ذ کرناه من المنع 1 

. وقد كن أن يجاب عن هذا الامتراض بأن یقال: إن هذه احاذیات إذا كانت 
كلها جهات للاعئاد » صار حال جمیعها مم كل واحد من الاء‌ادات كال جهة 
واحدة » مع وأحد من الاعتّادات » فكان يحب أن بحصبل التوليد . 

وقول السائل : لیس بان يولد هذا فى الأول وذلك ف الثانى أولى من خلافه» 
العو داس ده : إن ما وله من الاحیادات کونا فى عله جهلة» 
وقد بان متس بتاك الممسة من الأ كوان بلا ناف يكن بأن يولد 
ا 2 أن رولد سارها ۽ فکا بختص بتوليد البعض» مع أن حاله مع 

(۱) بظهران الأصل هنا اتص . 


(۲) أصل : تلك . 
(r)‏ زيادة من عندنا ۰ 


- ۲۹ 


سائرالاً کوان على سواء» فکذاك فى تولیده لفوهس يختص ببعض هذه الهات» 
مع أن حاله فى سائر المهات على سواء . 

وقد بت فيا تقدّم » حيث قلا إن السبب الذى تعدى به الفعل عن محل 
القدرة لا بد من أن مختص يجهة کلاعیاد » ولا آذی إلى أن يواد فى الحهات 
o‏ نما پوله ما كان 
معدوما) والاختصاص لا بقع فى العدم » فكذاك مكن أن يقال مثل ذلك ها هنا , 


وأوضهنا الكلام فى ذلك بوحوه سيعة لا نعيدها ها هنا 0 » وذاك مثل 


والثانى من اللحواب : قد قيل إن الاعتاد إذا امتنع توليده فى جهة ولد فى غير 
جهته » وهذا ظاهس ببن مثل ما تقول فى أ جر إذا اصطك بصلب ثم تراجع ) ناما 
تراجع لأن الاعتاد لما امتنع تولیده فى جهة» ولد فى غر جهته» و | ١45‏ ظ ] 
تقول فى جرية الماء إنه إذا منم من حریته فى موضع جرى فى غير ذلك الوضع > 
وهذه الاعتّادات لو امتنع توليدها فى جهة لاستحالة اجتاع جواه س كثيرة فى جهة 
لوجب أن تواد فى جهة أحرى ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

إلا أن هذا لا رصح أيضا » لأن لقائل أن بقول : إنه إنما يجب أن يولد 
فى غير جهته إذا امتنع توليده فى جهته » إذا كانت هناك مصاكة ؛ على شل 
ما تقول فى الجر إذا اصطك بحائط ‏ ولا عکن أن بذ کی حصول الصا که ها هناء 

و بمد فان الاعتادات إذا امتنع توليدها فى جهتها فما إذا ولدت فى غير 
جهتها ولدت أيضا فى أقرب الحاذيات إلى محلها » فیازم ما ذ كره السائل من أن 

| تجتمع اعتّادات كثيرة فى التولید فى جهة واحدة ٠‏ 
(۱) امل + كانم 


35 ات 


نان قال المستدل إنه يولد فى تلك الحاذيات فى ذلك على وجه الإمكان » بان 
يولد البعض فى الأول واابعض ف الشانی والبعض ف الثالث » كان ذلك انتقالا 
إلى اواب الأول » ولا یکون فى تقدمة هذا التطويل فائدة ٠‏ 

9 وان کا قد أجبنا عن هذا الاعتراض ثم الاعتراض الذى ذ كرناه قائم فيه » 
ولا مکن أ يقال إن هذه الاعتّادات تولد فى أقرب الحاذيات إلى ممالا > 
فبعضها فى جهته و بعضها فى فير جهته ؛ وما يفضل عن هذه المحاذيات التى تکون 
أقرب إلى غالها يخرج عن التوليد » لأنه ليس بأن يحرج البعض عن التولید دون 
الثانى لفقد الاختصاص » فكان يجب إما أن يخرج ايع عن التوليد أو لا يرج 
شىء منها » فأما أن يرج البعض دون البعض فكلا » مع فقد الاختصاص ۰ 

وهذه الدلالة ضعيفة » م قال ؛ وذاك لأن احدث أو الستدل إذا سل أن 
الاعاد اما بولد فى أقرب الحاذيات إليه فهذه الاعتادات إذ حصلت فلا يخلو: 

إما أن يقال إنه تنصرف الميع عن التوليد فى تلك اب التى هى جهتها > 
وهی المكان الشانی من علها . فإذا كان كذلك فنی أى جهة من المهات فیسل 
بأنها تولد فيها فسؤال السائل قائم فيه » وهو أن ذلك یودّی إلى اجتاع جواهس 
كثيرة فى جهة واحدة ٠‏ 

وإما أن بقول إنه يولد البعض فى تلك ابفهة الى هی [ ١5١‏ و ] جهة 
الاعتاد ء وابسواق من الاتادات کل واحد سنا [ وا ل کل واحدة من 
الحهات البواق » ويخرج ما يفضل عن المهات عن التولید . 

ناذا کان هذا قيل له : ليس أن يختص البعض بالتوليد فى جهته والبعض 
فى فير جهته » والبعض [ يرج ] عن التوليد بأولى من خلاف ذلك» مع فقسد 


(۱) زيادة من عندنا ٠‏ 


عت 


الاختصاص » وما جعلناه جوابا عن الاعتراض الذى وجه عل الدلالة الأولى 
لا عکن أن يذكرهناء لأن اھات الى تكون فى ذلك السمت كانت كلها جهات 
الاععاد » فصح أت يقال : تلك المهات فى حم جهسة واحدة مع کل واحد 
من الاعتادات . 

وليس كذلك ها هنا » لأن بعضها یولد فى جهته و بعضما یولد فى غير جهته 
و بعضمأ يحرج عن التوليد . 

فكان لقائل أن يفول : ل صار بعضها ختص يجهته » وج الباق عن 
التوليد فى تلك ابلهة إلى جهة أخرى » ونخرج البعض عن التوليد رأسا » مع 
فقد الاختصاص ؟ 

والثالث من الواب هو أنه قد قيل إن الواحد منا لامجب أن يفعل فعلا 
ميع قدره » بل يجوز أن يكون فى محل واحد أجزاء كثيرة من القسدر » ثم بفمل 
ببعضها دون بعض » على ما كان يختاره الشيخ أبو عبد الله البصرى ٠‏ 

فيجوز على هذا المذهب أن يقال إن أحدنا لايفعل اعدا میم قدره؛ و نا 
يفعل ببعذ ١‏ » فلا دی إلى اجتاع اعتادات كثيرة فى جهة واحدة» فكان يجب 
لعل الور راد ا ی اک : 

إلا أن هذا أيضا معترض » لأن لقائل أن يقول : إن هذا المذهب لیس 
عرضى» بل الصحيح أن يقال : إن لا بد : إما أن يفمل يميم تلك القدر فى ذلك 

لحل » أولا يفعل بشىء منها ؛ فأما أن يفعل بالبعض دون البعض فكلا . 


)۱( اصل : فقد » 


— لمع — 


بين ذلك أن ماله ولأجله وجب أن يكون فاعلا ببعضها حاصل ف ايع ؟ 
وهوكونه مستعملا تحلها فع استمال محل انيع ستحيل أن قال إنه فاعل 
ببعضها دون بعض > إذ لا يعقل الفعل بالقدرة سوى استعال محلها فى الفعل ٠‏ 

يزيد ما ذكناء ه وضوحا أن الساعد لا مكن سعض مافيه من القدر فعل دون 
بميعها [ ۱۵۰ ظ ] ؛ وإئما لايمكن » لأنها بالاتصال وفقد الفصل صار فى حم 
الشىء الواحد » وما كار شيا واحدا على التحقيق» وهو ابلزء الواحد الذى 
لا مفصل فيه » أولى بأن لا مكن الفعل ببعض ما فيه من القدر دون جميعها ٠‏ 

ثم إنا تقول : هب أنا سلمنا أنه يمكن الفعل ببعض مافى امل من القسدر 
دون جميعها» فقد علمنا أن قدر أجزاء الأملة" للواحد من صار بالاتصال فى حم 
الثىء الواحد » فلاب من أن يفعل بقدرة واحدة فى كل محل فيه أجزاء مسب 
القدر» فيحصل بتلك القدر اعیادات كثيرة » فكان يجب أن يكون توليدها فيا 
يلاق طرف الأنملة من الحهسة فيؤدّى إلى اجمّاع جواهى كثيرة فى تلك المهة » 
فلا يولد. 

ولا مکن هذا الستدل أن يقول إنه کا يجوز أن يفعل بیعض مافى امحل 
من القدر دون بمیمها » فكذلك يجوز أن يفعل ببعض قدر بعض امال دون 
ماف سائر ا محال » لأن ذلك متعسذر إذا كانت اممصال مبارت بالاتصال کالشیه 
الواحد » كالساعد الواحد الذى فيه أجزاء كثيرة بين القدر وبين الحال الكثيرة 

صارت بالاتصال فى حك امحل الواحد» كالساعد ف أنه إن جاز بعض ما فى امحل 
(۱) آمل : المسول ٠‏ 
(۲) أصل : كان احال صار ٠‏ 
(۲) أصل : من ٠‏ 


ل 


الواحد من القسدر الفعل دون ابميع جاز أيضا بم فى بعض الحال دون جميعها» 
و إن ۸ جز ف احال ۸ يمر أيضا فى امحل الواحد ٠‏ 
بل تقول إن امحال إذا كانت فى حك الٹیء الواحد بالاتصال وجب کا لا جوز 
الفعل با فى بعض الحال دون ابميع أن لا یجوز أيضا الفعل ببعض ماف کل جنغ 
من آبزاء تلك حال دون جميعها » وأن مايوزه الشيخ أبوعبد أله إن ص زا 
بح إذا كان امحل لا يكون مع غيره فى حم الثىء الواحد » بل يكون بينه وبين 
محل آخخر ما يجرى مجرى المفصل و إن کانا متصلين بالبناء والتركيب » فإذا كان 
كذلك فا ذ که ما هو فى حك المقدر . 
ونحن نعلم أن أطراف آحدنا الثى تفعل بها الفعل فإنه) بالاتصال فى حم 
الثىء الواحد» فكان يحب إذا استعمل أى جارحة كانت [ ۱۵۱ و] فى الفسل 
أن يحصل الاعتیاد من كل قدر تكون فى تلك ابلارحة ما هی حاصل فى كل محل 
من ماه فيلزم ماذكره السائل . 
والخامس هن ابلواب أن يقال إن القدر مصححة للفعل » فكثرتها إن لم 
تؤثر فى كثرة الفعل لا يجوز أن يقال إنها تؤثر فى عدم الفعل > فكان يجب أن 
تحصل من تلك القدراعتادات وتحصل الجواهى ٠‏ 
إلا أن هذا أيضا لا نصح » لأن لفائل أن بقول : إلى لا أقول : إن المانم 
من ذلك إا هو كثرة الفعل » بل أقول : إن المانع من ذلك إنما هو تكافؤ 
(۱) أصل : كان ٠‏ 
(۲) المقصود : أبو هید الله البصرى ٠‏ 
(۳) أى فى حك الثىء المنترض ٠‏ 
(4) هكذا الأصل > و يجوز أنه سقط منه شىء ٠‏ 


)۱-۳۸( 


~E — 


الاعادات بعضها بعض» فيكون سبيل تلك الاعتّادات سبيل الاءتادین إذا كانا 
فى جهئين وتكافآ ؛ فإنه لايحصل التوليد من واحد منهما » و نما يحصل بحصول 
التكانؤ لا لكثرة القدر ولا لفلتها ۰ 

والسادس أن يقال : قد علمنا أن الاعتاد إتما يولد إذا كان عله فى حم 
المدافع » وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يولد ٠‏ 


أو لا ئرى أن ما كان معلقا سلسلة فا فيه من الاءتاد لا یولد ا لم يكن عله 
فى حك المداقع ؛ وعل المکس من ذلك لو قطعت السلسلة لولد المدرق فى اطواء 
لما كان عله فى حك المدافع ؟ 

فإذا ثبت ذلك ؛ ومعلوم أن فى الوأ عمد منا أو فى أثملته اعتادات لازمة » فا 
یفعل فما من الاعتّادات الحتلية إا يولد إذا كان امحل فى حم المدافع لتلك 
الاعتّادات الحتابة دون اللازمة » فلا بت من أن بحصل التكافق بين اللازم واتلب 
حتی يخرج امحل من أن يكون فى حم المدافع باللازم » فيكون فى حم المسدافع 
بالمجتلب » لأن المولد للاعتّادات وهس لا بد أن يكون مجتابا حتى يكون من فعلنا» 
لأن الكلام بأن أحدنا هل قدر على فعل الموهى» فلوقدرنا أن فى أملة أحدنا 
عشرة أجزاء من اللوازم ففعل الواحد منا عشرة من امجتاب [ ۱۵۱ ظ ] حتى تكون 
مدافعة امحل المجتلب دون اللازم فيولد هذا الواحد اجتلب ٠‏ 

الا أن هذا لا يصح لأنه بناء على أن مافى امحل من اللازم يمنع اجتلب من 
التوليد» وذلك غير صحيح» إذ لو منع لم يكن بأن نع البعض دون البعض ٠‏ 


)0 أصل : قطع ٠‏ 
(۷) أصل : ف هذا الواحد ٠‏ 


— te — 


ما أن ينع ابلمیع حتى لايحصل التوليد من شىء منها ‏ وذاك معلوم فساده. 

أو بحصل التوليد من اللميغ دی إلى اجتماع جماعة من المسببات ٠‏ 

والسابع من اواب أن يقال : إن مايحصل من الاععادات و ز أن يكون 
مؤثرا » کان يكون نمسا أو سب ؛ يحصل التكافؤ مر الشفع منها » 
ويولد الواحد . 

الا أن هذا أيضا لا يصح » لأنه ليس بان يحصل البعض منوعا دون البواق 
لفقد الاختصاص : فإما أن يكون انيع ممنوعا أو لا يكون شىء منها منوط؛ فأما 
أن يصير البعض ممنوما دون ابميع مع فقد الاختصاص فكلا . 

ويكون مثال ذلك مثال ثلاثة من القادرين جذب كل واحد منهم الحبل إلى 
جهته » زان لا ينهذب الحبل إلى کل واحد من جهة القادرین لايجب أن يفهذب 
إلى جهة القادر الثالث » فكذلك لا جب ف الاعادات . 

والثامن أن يقال : إن ما يوجد فى امحل من القدر نما بوجد بالقادر» فیجوز 
أن لا يوجد فى كل محل إلا حزء واحد من القدر» فيحصل منما جز من الاعاد» 
فلا دی إلى اجتاع اعتّادات كثيرة ٠‏ 


إلا أن هذا لا يصح لوجهين : 

أحدها أن ما طريقه العادة إنما يجوز أن يتغير إذا ظهر لأوجود حك ينفصل 
[ به ] وجوده عن عدمه ‏ وأما إذا لم بظهر له حك الوجود فكلا . 
وقد عامنا أن حك القدرة لايظهر بان يكون فى کل حزن واحد من القدر ٠‏ 

والثانى أن ما طريقه السادة لايجب أن بتغير من كل وجه » بل إذا تغيرمن 
وتدراعة كلق ف هذا ات 


ومعلوم أن أحوال القادرين مختلفة فى القدرة ؛فبعضهم يكون أقوى بأن يكون 
ما فيه من القدر] كثر [ ۱۵۲ و ] » و بعضهم لا يكون كذلك » وبعضهم فى كل 
محل من محال بدنه تکون ام كثيرة من القدر» و بعضهم يكون أقل من ذلك» 
زإذا كانت قد اختافث أحوالم فى هذا الوجه كفى » وان تلف فا ذكره 


۲) 


الستدل . 

ثم إنا لو سامنا للستدل ما ذکره فإنه لابق من أن یکون فى کل جز من اتحال 
بزء من القدرة ۰ و إذا كان كذلك» وقد علمنا أن قدرا من أجزاء الأتملة للواحد 
من فانه یکون فى حكم الشیء الواحد » فيجب أن يحصل من کل قدرة فى کل 
محل من تلك امال جزء مر الاعتاد » فنجتهم اعتادات كثيرة ؛ فيلزم 
ماذكره السائل . 

والتاسع أن يقال : إذا لم تعتبر الماسة بين عله وبين الحل الفعول فيه كان 
حک ما ید من اال وبا قرب متا سواء + 

و لاتری أن أحدنا إذا فعل اعټادا ف ول الرخ فإنه فى ثانى ما يفعل الاعتاد 
فى أل ال يفعل السكون أوالحركة فى جمیع الرخ لما لم پحتج إلى اعتيار الماسة 
بين عل الاعتیاد وبين امحل المفعول.فبه» ولو احتاج إلى ذلك لما أمكن أن يحرك 
آحرالرخ إلا بأن يفعل بين له وبين آخرالرخ ؟ 

فإذا كان كذلك علم أن المهات ای تکون فى ذلك السمت فاما كلها جهات 
الاعټاد » فكان يحب أن ولد الاعتاد فيا » ثم لا يكون أن يولد فى بعض تلك 


(۱) أصل : كان .., اختلف ٠‏ (۲) لا بد أنه قد سقط هنا من الأصل شىء ٠‏ 
(۳) أصل : فيها ٠‏ 4( أصل : للاعیاد + 


س ۷ س 


ا لهات دون البعض » فكان يجب إما أن يولد جوهم! فى تلك المهات أجمع » 
أو خرج عن التوليد رأسا . 

وهذا ما مکی أن ستدل به فى المسألة فى أن الاعتاد لا يولد اوهس » بأن 
يقال : إن الاعتاد لو كان موادا له ولم تعتبر الماسة بين عله وبين ما يتواد من 
ابلوهر » لأن ماسة المعدوم عال » وجب أت بولد جوهرا فى كل ما يكون 
فى سمته من امعاذیات حتى يكون الوه الواحد عاصلا فى هذه اللات أجع» 
إذا نمرج عن التوليد فى ذلك السمت لفقد الاختصاص أو يخرج من أن يكون 
مولدا فى جهة أو يخرج عن التوليد [ ۱۵۲ ظ ] رأسا . 

والأقسام كلها باطل» فلم يبق إلا أن يقال بأن الاعتاد لا يولد ۰ 

إلا أن الوجوه النسعة التى امترضنا مها على ما ذ كرنا من الدلالة من أن ما يولد 
فى غيره لا بد من أن يختص مجهة حتی يكون کلاعتاد » و لالم يكن بان يولد 
فى بعض الهات بأولى دون البواق ٠‏ 

ولام من ابلواب هو آرس يقال إن الاعتاد جهته ليست بمقصورة على 
ما يايه من الأما كن » بل الأما كن كلها فى ذلك السمت جهته » بدليل أن آحدنا 
إذا فعل اعتادا فى آؤل الخ يرك آخخره ووسطه ب ولو قدرنا بان الرخ ما لا بتناهی 
فكان يحب أحد الأعرين : 

إما أن يقال إن الاعتاد يولد الوه فى ذلك السمت ف الحاذيات الى تکون 
فيه» بل یولد فى المهات أجمع » 

أو يولد لاف جهة » بل يحرج عن النوليد ٠‏ 


(۱) إظلهر أنه يوجد خطأ فى إحصاء وجوه ابلواب ارانه يوجد خطأ بسقوط الوجه الرابع 
من ابلواب ٠‏ (۲) ال : ليس بمقصور . 


— ۳۸ 

بان ما تقتم » وهو أن جهات الامتاد إذا کانت فى ذاك السمت ؛ فليس 
بأن 57 بعض الحهات التى تكون فى ذلك السمت أولى من أن يولد فى جميع 
المهات فى ذلك الست ؛ فاذا وج عن النولید فى ذلك السمت » فاما أن يولد 
فى ساترالهات » فى سائر السموت مع ذلك السمت » لأن حال ذلك السمت 
الذى كان سمت الاعتاد لا نقص حاله عن سائر السموت »و إن نرج الاعتاد عن 
التوليد فيه لا كان یودی إلى أن يولد فى جميع جهات ذلك السمث؛» فآل الس 
إلى أن لا لوحال ذلك الاعجاد : 

إما أن يولد جوهرا فى ابلهات أجمع » 

أو بولده لافى جهة » 

أو يخرجعن التولید > 

وکل ذلك باطل ٠‏ 

ومذا آیضا دلیل؛بندا فى المسألة على أن الاععاد لا يولد الموهى» والاعتراض 
بالوجوه النسعة بتوجه عليها على ما بيناه من قبل فى تلك الدلالة ٠‏ 

ور برهذه الدلالة أن يقال : ان القول بأن الاعیاد يولد اموه بؤدڈى 
إلى أحد الأهرين الفاسدين : 

إما أن يقال بأن الاعتادات المجاثلة تنم عن تولید المائلات ٠‏ 

وإما أن يقال إنه تعصل جواهس كثيرة فى جهة واحدة , 

وكلاهما فاسد . 


)ام :ان 


۲ = 


فير أن هذا آیضا یکون ابتداء دلالة فى [ ۱۵۳ و ] السالة فى أن الاعتاد 
لا يولد الأعراض ف جهة . 

و نما بكون جوابا عن سؤال السائل بأن فال : إن هذه الاععادات إذا كانت 
فى جهة واحدة » ولا يمكن الم من ذلك مع مذهبك هذاء ثم الاعتراض . 

والعاشرمن الحواب هو أن يقال إن الاعتاد إا عنم من التوليد إذا كان 
نز ضمت ما بولده هذا ؛ وأما إذا كان كل واحد منهما مسا يولد مثل 
ما پولده صاحبه أو الفه » فلا يجب أن تنم من التوليد . 

ومتى قال الحم إنه متنع من التوليد » لأنه بؤذى إلى اجعاع جواهس كثيرة 
فى محاذاة واعدة قلنا : على مذهبك يزم أن تجتمع جواهس كثيرة فى جهة واحدة » 
إذا قات بأن الاعيّاد يولد » 

فی كنت قائلا ذا المذهب > فلا بد من أن تقول بجواز حصول جواهس 
كثيرة فى جهة واحدة . ولا فاترك مذهبك؛ لئلا يازم هذا الفساد ! 

إلا أن هذا أيضا لا يصحء لأن لقائل أن يقول ان اجّاع جوهرين فى جهة 
واحدة هو بنزلة اجتاع الضتين ۰ فك لا يجو ز فى الاءتهادين فى محل واحد 
فى جهتين أن يولدا لاجتاع الضدين» فكذلك توليد الاءتادين لموهرین فى جهة 
واحدة لا يجوز » لأن نحيزهما كنع من حصوطا فى جهة واحدة ٠‏ 

و بعد فان لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال إن الاعتاد نما يولد آبموهس 
فى أقرب الحاذيات إليه » کا أنه لا يولد الکون الا کذاك » فتى قيل إنه ایا 
وجب فى توليده للكون لاستحالة الطفر على الوهس» وذلك ذيرحاصل فى توليده 
للوهس » فإنه لا يصح » لأن الطفر ليس بأ كثر من أن يوجد الحوهي فى الوقت 

(۱) امل : من ... و يظهر أ نْكلاءا سقط , 


س ي س 


الثانى فى المكان العاشرء فالقول بأن ذلك محال لاستحالة الطفر عليه وی إلى أن 
يكون الشیء معللا بنفسه - وذلك لايجوز ۰ 

فان قيل : أوليس أن أحدنا إذا فسل اعتادا فى الرخ فإنه تحزك جميع ارخ 
دفعة 1 سکن دفمة واخدة» فکیف يصح أن يقال إن الاعجاد [۱۵۳ ظ] 
لا ولد إلا فى جهته نی هی المكان الثانى ؟ 

قبل له : هذا لايصح » لأن ذلك [:-) وجب لأجل أن هذا الرتح صار 
الاتصال فى حك الثىء الواحد . 

آولاتری أنه لولم يكن نی متصلا باه لا آمکن ذاك ؟ 

والصحیح من ابلواب أن يقال إنه لا بد من فرق بين محيل وبين مانع » 
والقول بأن الاعتّاد يولد اموه » إلا آنه لايحصل ما بتولد لمانع » دی إلى 
أن لا بقيز المانع من لحيل ٠‏ 

بيان ذلك أن أى قدر من ابلسوارح فإنه بالاتصال فى حك الثىء الواحد » 
فسواء قيل بأنه بوجد فى كل جزء من ذلك القدر من المارحة قدرة واحدة أو قدر 
كثيرة أو محصل من كل ما يكون فى كل بحزء من القدر اماد واحد أو اعتّادات 
كثيرة» فإنه لا بت من أن تحصل اعتادات كشرة فى جهة واحدة س وهذه الحال 
لا تخرج عنما الاءتادات المعقولة رأسا . 

فلو كان هذا هو المانع من التوليد لكان ميلا » لأنه لا يتغير ولا يزول > 
فيجب أن ببق القول بان الاعتاد يولد الوه ف الأصل» وأن الواحد منا ايس 
موصوف بالقدرة على ذلك . 


)۱( أصل : الل , 


کل هم 


وقد استدل على أن الاعتّاد لا يولد الحوهى بدليل هو أحمم لهذه الأشاغيب؛ 
وذلك بأن يقال إن ابلوهس لا يوجد إلا ويوجد معه الكون » فلو كان الاعتاد 
مولدا لجو لكان لا جوز أن بولده الا ویولد معه انکون» لاستحالة او اوهس 
من الكون؛ وقد ثبت أن الاعیاد إنما بولد اموهس شرط مماسة عله لحل الذى 


يولد فيه الكون ‏ وماسة المعدوم محال ٠‏ 

فان قيل ما آنکتم أن الواحد منا يفعل اعتّادا » وذلك الاعتّاد يولد الموهس») 
م القديم تسال فى حال توليد الحوهس «رى الاعتاد يفعل فيه الكون » حتى 
لا يلزم ما قلتم 0 

قلنا له : هذا الحنس من الكلام مما آبطلناه من قبل ٠‏ 


ثم نا تقول إن هذا پؤڈی إلى القدح فى کون القديم تعالی قادرا على الأ کوان 
الى پصیر الوهس بها كاثنا ف الحهات» بل إا يكون موصوفا بالقدرة على أن 
يفعل الکون الذى عير ۳ ۱ و ]ذلك الوهس كائنا فى تلك المهة » 
أو الأ كران الى يصير بها ذلك الحوهى فى ذاك السمت ٠‏ 

ولا صح أن يقال إن نواد اوهس من اتید ین القديم تسالی من کون 
قادرا على الإطلاق ی كل شىء 4 لا ستیمالا المنع والتعذر فد ۰ 

إلا أن لقائل أن يقول : لا يمتنع أن يقال إن القديم تسا لا مکنه فى حال 
ما يفعل أحدنا الموهى بالاعتاد أن يفعل الكون أو الأ کوان الا فى تلك الحهة 
أو فى ذلك السمت » ثم لايجب أن يكون ممنوما أو ناقصا . 


)۱( اعل يولد ۰ 


~ 66۲: 


أولاترى أن اخوهم الموجود لا يمكن من القديم تعالى أن يفعل فيه أ كوانا 
یصیر بها كائنا فى الوقت الثانى فى المكان العاشرء ثم لا یودی إلى مجزه ولا ضعفه » 
لما كان ذلك لام برجم إلى استحالة الطفر عليه . 

فکذاك فى مسألتنا لايمتنع أت يقال إن القدے تسا لا مکن أن يفعل 
فى تلك امال الأ كوان [ التى ] يصير ما لوهم التولد فى تلك أبلهة» ثم لا يؤدّى 
[ذاك ] إلى الضسعف والعجز » لأن ذلك لأس برجم إلى اختصاص الامتاد 
بالتوليد فى جهة ٠‏ 

إلا أن الفرق ببنهما ظاهى ؛ وذلك لأن هناك سیب الاستحالة؛ وأما ها هنا 
فسرب الاستحالة ليس سوى أن يقال إن الاعتاد يولد الحوهى ۰ وهو مذهب 
اتلمم » ومذهب العم الذى نصب الدلیل لإبطاله لاوز أن بكرن امتراضا 
عل الدلیل ۰ 

ولا مکن أن ال إن الاعتّاد يولد فى غير جهة» لأن ذاك یقتفی نروج 
اوه من أن يكون متولدا عن الاعټاد وأن يكون من فعلنا » لأن الاعتاد اف) 
يباين ما ليس باعتاد بمولیده فى جهة مخصوصة ٠‏ 

وبعد زان الاعتاد إذا فعل کوا فى حل فى غير جهة »فان لا ولد کون فى غير 
جهته ٠‏ 

أو لاترى أن الواحد ما إذا فعل فى الثقيل اعیادا يولد كونا إلى أعلا » 
ثم قد علمنا أن الثقبل مختص باعتاد لازم » ثم لا يصح أن يقال إن ما فيه من 

(۱) الأغاب أنه قد سقط هنا دن الأصل شىء ٠‏ 


۳( أصل : کون . 
(r)‏ أصل : فى عله ١‏ ب يمكن تراءة أخري , 


4# لس 


الاعتاد اللازم فنه يولد الكون إلى [ ٠١١‏ ظ ] فوق» ما لم تكن تلك جهة الاعتاد» 
إذ لو كان كذلك اوجب أن لا يتراجع اجر » وكان يجب فى الواحد منا إذا أراد 
رم التقيل فان ما فيه من الثقل يولد أ كوانا إلى ما يمل ام » فيكون ذلك 
معينا على مله ؟ ‏ ومعلوم خلاف ذلك . 

نذا ثبت هذا فالقول بان هذا الاعتاد يولد فى ابلهة الى [ یا ] يفعل القديج 
تعالى الکون فيا يتولد عن الاعتّاد من ابلواهم یی إلى ما ذكرناه . 

فان قبل : فلم قلتم إن الماسة شرط وإنها ترجع إلى الاعتهاد ؟ 

قبل له : قد علمنا أن الماسة معتبرة : ومعلوم أن اعتبارها لا بذ من أن يكون 
راجما إلى الامتاد ¢ ل نعم أن اموه والكون فى حصولما لايحتاجان إليه » 
فإذا كان راجعا إلبه فلا يخلو : 

إما أن يكون راجما إليه فى توليده » 

أو راجعا إليه فى وجوده ٠‏ 

ومعلوم أنه لايجوز أن يرجم إلى التوليد » لأن التوليد نا يكون فى الثانى؛ 
وف تلك الحال لا تاج إلى الاعتاد» فضلا من أن يقال [انه جتاج] إلى الشرط ‏ 
فلهذا أنه جوز أن يكون الاعاد معدوما حال ما ولد عنه ما تولد ٠‏ 

ول ببق إلا أن يكون راجعا إلى حدوثه على وجه بتولد عنه ما یتولد ۰ 

فإذا ثبت أن الشرط فى توليد الاعيّاد لى) بولده هو أن يكون عله مماسا نحل 
لكر فیهالکون من الکون - وا العدوم ال 
() امل ییا () ذيادةاستادةالوشي. 


(؟) اللص هنا متیر ؟ 


ج = 


دلیل آخرعل أن الاءیاد لا يو ز آن يكون مولدا للجوهى ما قد ثبت ٹب 
جهاته اتی تکون فى سمت واحد هی بمتزلة الال » فكا أنه جوز من الاعتاد 
أن یولد أ كوانا فى محال كثيرة فى وقت واحد » کا نقول ف الرخ » فكذلك يجب 
أن یکون كذلك فى المهات الكثيرة ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

فان قبل : ما أنكتم أن أحدنا يفعل ابلموهى بالاءتّاد» ولكن یتفرق فى ابلو» 
ناک لا تشعر به ؟ [ ۱۵0 و] . 

ال أن هذا السؤال لا تانی على هذين الدلياين الأخيرين »فان تانی إا 
سای على غيرهما من الأدلة الى تقدّمث ۰ 

ثم إنا نقول : نحن قرض الكلام فى موضع لا يمكن [ فيه ] التفّق والتبدّد» 
کان بنفخ أحدنا فى زق قد شد فسه على يده وأدخل بده ثم يمرك يده فيه ٠‏ وقد 
عابنا أن أحدنا و إن فعل هناك كثيرا من الاعتّادات لكان يحب ذلك حى بتل 
الزق بالجواهى ؛ کا يتل بالتفخ ٠‏ 

فان قبل : ما أنكتم أنه يحصل » ولكن يتفزق بأن یخرج فى خل الزق ؟ 

قلنا : ل وكا ن كذلك لكان يحب أن لا ببق الريح فى الزق عند النفخ إلا مدّة 
فک رمان آن ادا قد عتم فیه»م اوعدن عل طرف الق بغرج اه 
من الاء . 

على آنا نصور الکلام فى زق مطل بالقير» فان ذلك ينع من روج الریخ ٠‏ 

و بعد فان ذلك اسلوهى يجوز أن يكثف فلا خرج لككافته فى نفسه . 


اعم ایا الام 
(5) أصل ۶ وین ۰ 


(۳) غير منقوطة فى الاصل ٠‏ 


غغ — 

وقد استدل فى الاب بدليلين على أن أحدنا لا يقدر على نعل اسم : 

أمدها وهو أنه قال م لو کان الواحد مما قادرا على فعل العم 1 أمثنم 
أن يريد القدم تسا یماد جوهر فى جهة ويريد الواحد منا إيجاد آخرفى تلك 
الپة سم وقد علمنا أن اذوهي ااراحد هو الذی پوحجل ی الهة الواحد:» و 
ستحیل وجود جوهرين فى جهة واحدة ٠‏ 

ناذا كان كزلك فلم يكن مراد القديم تعالى باحصول آول من ماد الواحد 
منا » لأن ذلك اف) بكرن بكثرة الأفمال » فلسالم نتصور ها هن الكثرة علم أن 
ما بوجده کا يوجده الواحد منا ‏ وقد علمنا أن هذا فاسد . 

ناذا كان ما ذهب إلبه هذا القائل یی إلى هذا الفاسد» وجب انف 
يقال شاده ۰ 

قال الشیخ أبو رشيد : إلا أن هذا مما لمعترض أن يعترض عليه فيقول : 
ماأنکم آن ما [۱۵ ظِ] توجدهة القديم تعالى أول بالحصول ما بوجده الواحد 
مناء وذاك لأن القديم تما يفعل فيا بوجده أ کوانا کثرةه تکون أ کثریا 
يوجده الواحد مناء فيكون مراد القديم تعالى بالحصول أولى لكثرة ما يوجده 
من الأ کوان » 

ھا قول فى حزء ع كب من الاه أحزاء وعلى كل واحد من الطرفين 
جزء» فاراد أحدنا تقل أحد ابمزءين إلى الوسطانی؛ وأراد القديم تعالى نقل أحد 
المزءين إلى الوسطانى » كان مراد القديم تعالى أولى با صبول من مراد الواحد 
منا» و اما کون کذاك لكثرة ما بوجده فيه من الأ كوان 0 


س 6 س 


وأما وأما ان من الطريقة فهو ماذ کر الشخ جد الله البصری ا 
الواحد منا لا تدر مل المياة فیقلب إلى هذا وش : 

وتاك الطريقة هی أن يقال ان الواحد منا لو كان قادرا ملى ابلمم لوجب 
أن یکرن ما » وأن بكرن له سبيل إلى ذلك » لأن کال العقل يقتطضى التفرقة 
ين ما وصح منه ويين مالا صح منه » لأنه لا بد من أن يكون مالم ما يصح 
منه و ما يحسن والفرق بیهما » حتى يكون مرغبا مها يمسن منه ومن جورا عا 
فیح » والعلم بذاك فرع على العلم سا يصح منه » فلا بڈ من أن يكون عا عا 


فان قيل : ما أنكتم أنه إن يجب أن يكون فاصلا بين ما يشبح منه وبين 
یمین منه ٠‏ لاس برجع إلى التكليف » لفق زوا أن يكون قادرا على أجناس 
لا ملق بها تكليفه » فلا يحب أن یکون عالما بها » حتى يفصل بين ما هو قبیح 
من ذلك وبين ماهو حسن ۰ 

قيل له : هذا لا رصح » لأنه إذا كان فادرا على أجناس فلا يخاو : 

إما أن یکون قادرا عليها ويوقعها وه وكامل العقل » 

و اما أن يكون قادرا مليها فى حال لا یکون کامل العقل ٠‏ 

نان كان الأول فلا بد من أن يكون عالما بهاء وإلا قدح فى کال عقله » 
لأنه من اممتنع أن يكون منه فعل من الأفعال فى حال کال العقل وزوال المنع 
[+ه و و ] ثم لایکون عالما به , 


(۲) هكذا الأسل » وموراخ » لكن يظهر 


9ه أصل ۽ وما ۰ 


5 


ك ما مد سقط + 


¢ 


فإذا كان مال فلا بذ فى ذلك الفعل من آن يكون مشتملا على حسن وقبيح » 
أويكون كله حسنا » أو يكون كله قبيحا . فعل الأحوال [ كلها ] لا بد من أن 
یکون ءالما به» ليكون مرغيا فيا هو حسن ومز‌جورا جما هو قبيح ۰ 

و ان كان قادرا علا فى حال لا يكون کاسل العقل ويوقعها فى تلك الال 
فهذا محال أيضا » لأن كل جنس يقدر عليه القادر لا تختتص قدرته عليه و إيقاعه 
فى حال دون حال » بل لا بدّ أن تکون قسدرته » لو كان أو كانت ثابتة فى حال 

لا یکون کامل العقل » ففى حال کال العقل أولى » لانه حاله الدواعی 
والمسوارف ٠‏ 

وهذا ببطل قول من یقول إنه يجوز أن بقع مايحسن منه وما بقبح فى حال 
السپو » فلا بتعلق به التكليف » فلا يجب أن يكون فاصلا يينهما . 

نا تجوز أن يكون فى حال السهو ما يقببح منه وما يحسن منه» ولكن لايجوز 
فى جنس من الأجناس أن يكون وقوعه أبدا فى حال السهو . 

و بعد فان الذى أوجب أن يكون الل ببعض ما يصح من الواحد من کال 
العقل هو أنه بتعلق على وجه الصرحة ويقع منه كذلك مع زوال الموائع واسترار 
المذة فى ذلك » فهذا حاصل فى سائر ما ييح منسه » فيجب أن يكون العلم به من 
كال العقل ٠‏ 

أو لاتری أن ما أقز به السائل من أن الواحد منا مالم به وبالفصل بين ماهو 
حسن وبين ما هو قببح نما هو هذه الطريقة» وهو أنه يتعلق به على وجه العبحة 
مع ارتفاع الوانع واسقرار المدة ؟ وكذلك الواحد منا إذا فصل بين كونه مريدا 
وكارها » ومتفكرا ومعتقدا » إنما وجب غذه الطريقة » فع شول هذه الطريقة 

(۱) زياد لإ كل العبارة ٠‏ 


ب 4غ حا 


فى جميع ما يقدر عليه لا يمكن آت يقال إن العم ببعضه من کال العقل دون 
البعض » فعلم أن العلم بكل ما يقبح منه من جملة کال العقل ۰ 

ین لت وبوضه آن آهل نا یفاون پین ی وین ما لقع 
مع أنه لا تکلیف علییم > و اما وجب ذلك [ ده۱ ظ ] لكوم عقلاء ٠‏ 

فكذلك أحدنا إذا كان عاقلا لا ب من أن یفصل فى ذلك ۰ 

فان قيل : إن من جوز أن يكون الجسم فاعلا سم » لا ثبت صانما عدلا 
حكياء فيجوز فى أحدنا أن يكون قادرا على أشياء ثم يخاق له العم فى بعض ذلك 
بأله يقبح منه دون بعضء فان اطع مرس ذلك إا هو لاس برجم إلى حكة 
الحكم » وهو لایثبت المصانع حكيا » فقول : جوزوا ذلك » ولا مكنم أن 
تقولوا إن الصبانم مدل حکم » لأن ذلك إا ثبت بعد ما ثبت أنه ليس جسم ) 


ونم بعد فی فى کونه جسا ! 


فالواب : أنا قد علمنا أن أحدنا بعلم بعض ما قبح 4 ويفصل ينه 
وين مالا بقبح منه » وال بذلك من کال المقل فينا » أن ينأو أنه لماذا 
وجب ذلك ؟ 

فنقول : إنه إئما وحب ذلك لأنه تعلق به على ووه الصرحة مع ارتفاع الموائم 
واسقرار المدّة سب لاثىء ها هن سوى ذلك » فهذا عاص ل فى سائر ما يصح ¢ 
جب أن يكون le‏ به من حيث أنه کامل العتل » لأن هذا كالول ) فیچب 
أن يتبعها حكها 4 ولا مبرة بأن يكون الصائع جما أو لبس م هذا هو 
الكلام فى هذا الفصل . 


(۱) اصل : يصح ٠‏ (۲) اصل : فيقولوا . (۳) غير منقوطة فى الأصل ٠‏ 


فصل 

فان قال : فلم أنكرتم أن الله تعالى أقدر بعض الأعراض على فعل املسم .., 
إلى آخر الفصل . 

اعلم آنا قد بين أن احدث لا بد أن يكون قادرا بقدرة » وبين أن القادر 
بقدرة لايمكنه فصل الم ؛ فذاك یبطل أت يكون محدث الأجسام بعض 
الأعسىاض » فإن العرض إذا كان عدا لا بدٌ من أن یکون قاردا بقدرة ) و بالقدرة 
لايمكن فمل اسم . 

و بعد فان ذلك العرض إذا كان محدثا لا بذ أن يكون قادرا بقدرة هل ما بينا 
وأن احدث يجب أن بكون قادرا بقسدرة إذا كان قادرا » فإذا كان قادرا بقدرة 
فتلك القدرة لاتخاو: 

إما أن تكون موحودة لاف عل 4 

أو موجودة فى نفس ذلك العرض © 

أو موجودة فى غره ۰ 

فإذا كانت موجودة فى ذيره » فذلك الغیر لا يلو : 

اما أن یکون حيا أو لبس بحی ٠‏ 

إذ لا يجوز أن يقال إنها معدومة؛ لأس العدم ملع من التعلق » والقدرة 


اردق 


)۱( أصل : تعلق ٠‏ 


)۱-۳۵( 


عا 4 لت 


ومعلوم أن هذه الأقسام كلها باطلة » فلم ببق إلا أن يقال : إن العرض 
لا جوز أن يكون قادرا أصلا ٠‏ 

فإن قيل : فل لا یجوزف تلك الفدرة أن تكون موجودة [ ۱۵۷ و] لا فى محل؟ 

قيل له : لأن القدرة لا يمكن الفعل بها إلا بعد استعال لها فى الفعل 
وق مد ضرا من الاستعال -- وهذا ظاهس بين ٠‏ 

أو لاترى أن أحدنا إذا آراد أن تمل شیا عينه فتعذر عليه فانه لا مکنه أن 
ستعین بالقدرة التى تكون فى لساره الا بعد أن ستعمل محل تلك القدرة فى الفعل 
أو نی سببه ؟ وهذا حك تختص به القدرة دون غيرها من الأعرراض ۰ 

أولاترى إن الإرادة مکی الفعل بها فى جعل الكلام آمرا وخبرا أو إيقاع 
الفمل على وجه دون وجه » على أى وجه كان » من دون استعال ملها فى الفعل 
أصلا ؟ وكذلك السام يكن به إيقاع الفعسل على وجه الاحكام من دون استعال 
محله » وف القدرة لاعکی» فلا بد من أن يكون معللا» من حيث أنا وجدنا ذاتين 
إحداهما لا مکی الفعل ها على الوجه الذى تؤثرفيه إلا بعد استعال لها فى ذلك 
لفعل » والثأنية يمكن » مع تساو یما فى سائر الأحكام ؛ فلا بد من أن تكون مفارقة 
إحداها للأحرى بأمس من الأمور . 

ولبس ذلك إلا نوع القدرة وقبيلها» لأن ما عدا ذلك من الحدوث والوجود 
والعرض وكون الموصوف بهما جهما حاصل ف العلم والإرادة؛ فاذا وجب أن يكون 
معللا بكونها قدرا وجب أن يشيع هذا الحم فى کل قدرة ٠‏ 

ولا مکن أن بسال على هذا سوى أن يقال : ۸ لايجوز أن يقال إن ذلك 
لأ برجم إلى ما يخنص بح قدرة فى تفسهاء فلا يجب أن شیع فى كل قدرة مع 

(۱) اسل : والثانى . (۷) ال : کل . 


ك“ إھغ ت 


غالفة بعضها لبعض» لما ينا فيا تقدّم من حيث قلنا إن تجانس المقدورات يجب 
أن يكون لأجل نوع القدر والقبيل من حيث أن المرجع بها إلى الصحة على سبيل 
ام والشياع . 

فكذاك ماذ کرناه ها هنا من صة الفعل با عند استعال امحل أنه حم 
يشيع فى ايع » فوجب أن يكون معللا باس لشي فى الجميع . 

ان قيل ؛ فالعسلم والإرادة إذا لم يحب ف الفعل هما استمال ملهماء فلماذا 
وجب احتياجهما إلى امحل ؟ 

فيل له : ایا وجب احتياجهما إلى امحل لأنهما علتان » فلا بد مر 
اختصاصهما بالواحد منا ٤‏ لأن من حق العلة أن تختص بالمعاول غاية الاختصاص» 
وغاية الاختصاص ف الواحد منا نما تكون بطريقة الحلول » فإذلك وجب حاو 
فى بعض من أبعاض الواحد ٠‏ 

نان قيل 2 ما نتم آن القدرة شا نما وحب حلوها ف بعض الواحد هنا 
لأجل آنا علة» ومن حق العلة أن تختص بالعلول غاية الاختصاص [به ۱ظ] ؟ 

قيل له : قد بينا أن هذا الحم » وهو أن لايمكن الفعل بها إلا مع استمال 
محلهاء معلل» وأن العلة ليس إلا كونها قدرا؛ فيجب أن نثبت هذا الحم لأجل 
آنا كانت قدرة وأن يكون احتياجها إلى امحل لهذا المعنى وأن الاحتياج الذى هو 
لأجل الاختصاص تابع لذاك» فلا ببطسل أن يكون احتياجها إلى الل لأجل 
هذه الملت» لأن فى ذلك إبطال العلة مع بوت العلة » بخلاف الإرادة » فإنا قد 
بيغا أنها انما تحتاج إلى امحل لأجل الاختعباص ققط» إذ قد بينا أنه يمكن الفعل بها 
من دون استعال انحل حتی بطل هذا الحم على کونه) إرادة » بل لا يمكن أن 


بعلل وجود الإرادة فى امحل واحتياجها إلبه بكونها إرادة أصصلا بلزمنا لايتأى 
فيه اسب 
على أنا مع بين العلتين فنقول : إن القدرة إا وجب افتقارها إلى یل 
لأجل أن الفعل لا عكن , با الا بعد استمال محلها فى الفعل أو فى سببه» ولد 
علة ومن حق العلة أن تختص بالمعلول غاية الاختصاص » ذ لا مانع من امع 
يناري خاصة إذا كان التعليل على وجه الكشف وان » لاملل 
سبيل الإيجاب ٠‏ 
وما يدل مل أن العرض لايجوز أن يكون قادرا بقدرة موجودة لا فى محل 
لت القسدرة إذا وجدت لاف عل لكان يحب أن يكون القديم تعالى قادرا 
تلك القدرة » کا يجب أن يكون مدا بالإرادة الوجودة لا محل» لأن 
العرضين إذا أوجبا صفة الح » ثم حصلا على وجه واحد » فلا يوز أن بوجب 
أحدهما صفة ولا يجوز فى الآخر أن لا بوجها؛ فاذا كان كذلك فيجب أن يكون 
قادرا بقدرة» ومع کول قادرا لنفسه فلا يمو ز أن يكون قادرا بقدرة ‏ مل ما تبين 
فى موضعه ٠‏ 
واف) قلنا أن عر ضين بن إذا أوجبا صفة الى ثم حصلا على وجه فلا يجوز أن 
روحب أحدهما دون الآلرء لن ذلك یوذی إلى تجو بز أن تكون فى أبداننا قدر 
كثيرة » ولكن |ءا توجب الصفة بعضما دون بعض ۰ 
٠‏ (۱) فی ال هنا اشارات إلى شىء ٠‏ فبجوز أن يكون قد سقط من النص شىء ٠‏ 
(۲) أصل : لاه ... اللبا ... دون آی نقط ٠‏ 
(۲) امل : لأن . 
(4) أصل : یوجبه ٠‏ 
(ه) لانقط ق الاصل ٠‏ 


— fo — 


وكذلك يب أن تكون فى امحل حركات كثيرة» و ]نا تعرك الجسم بیعضما 
دون بعض - وهذه جهالة لا[ ۱۵۸ و ] يرتكبا إلا جاهل جدا ٠‏ 

ولأن القدرة إذا وجدت لا فى عل يجب أن تكون قدرة لله تعالى وللعرض» 
فيجب أن یکونا قادرين تلك القدرة» وذلك بؤذى إلى صحة مقدور واحد بين 
قادرين » وذلك ها لا يجوز ۰ 

فان قيل : لم لا جوز أن تكون موجودة فى نفس العرض ؟ 

قيل له : لأن العرض يستحيل حلوله فى العرض > لأن المرجع بالحساول هو 
الوجود يحيث الغير والغير متحيز» وهذا لا يصح إلا وال 
القول فيه ؛ فلا طائل فى إعادته . 

فان قبل : فلم لایجوز أن تكون موجودة فى محل لاحياة فيه كاماد ؟ 

قيل : لأن القدرة لوم وجودها فى الماد لوجب أن يكون حكها مقصورا 
مل لها » لأن تالف الماد كافتراقه . 

ومتى کان حكها مقصورا على محلها وجب أن يكون محل القدرة قادراء فاذا 
كان لها قادراء وجب أن لا رفترق الحال بين أن يكون منفردا وقد انضم إليه 
غيره » حنی كان يجب ف الواحد من أن يكون أحياء كثيرة وفادر ين كثيرة ضم 
بعضها إلى بعض» ول وكان كذلك اوجب أن لا بقف الفعل على قصد واحد وعل 


ماما بز وهذا ما فد يننا 
ابا اب = 


داع واحد وأن يصح القانع بين أجزاء ابم . 
ولأن العرض لو صح أن يكون قادرا بقدرة موجودة فى ابلداد ولم يكن بعض 
الأعراض بان يكون بها قادرا أولى من سائر الأعراض» فكان يجب أن تکون 


)۱( أصل : پفرق ٠‏ 


س هوم س 


الأععراض الكثيرة قادرة بةدرة واحدة » وذلك بودّی إلى ة مقدور ب 
قادرين # وذلك فاسد . 

فان قيل : لم لا یجوز أن يكون السرض فادرا بقدرة موجودة فى محل 
فيه و۶ 

قيل له : لو وجدت تلك القدرة فى عل فيه الياة لكان يجب أن تکون 
قدرة أيضا لذلك انحل الذى فيه حياة لما نا أن العرضين لا يوز أن بوجدا على 
وجه واحد وهما يوجبان جى أو انحل » ثم يختص أحدهما بالإيماب دون الآخر» 
لما فى ذلك من الفساد ٠‏ 

ناذا كان كذلك فکان لا لو : 

إما أن يكون القادر مها ذلك امحل دون العرض » 

وم أن يكون القادر بها کلاهما ٠‏ 

فی الأول إنراج امرض من أن يكون قادرا » وق الشانى إثيات مقدور 
واحد بين قادرين ٠‏ 

على أن العرض لوحم أن يكون قادرا بقدرة فى غيره من الأحباء از أن يكون 
عالما بعل فى فيره ٠‏ ولو كان كذلك بلاز أن يكون جاهلا [ ۱۵۸ ظ ] جهل 
فى غييه» حتی یازم أن يكون مالا بصم فى ز يد بنىء» وأن وجب فى ذلك أن 
يكون مالم بذاك الثىء بذاك العم » وأن يكون جاهلا يجهل موجود فى رو 
بذاك الثىء؛ وأن يوجب فى غره أن يكون کذاك » فكان وی ذلك إلى آحد 
أصرين فاسدين : 


)۱( أصل : يحب ٠‏ )02( أصل : لذلك , 


س اهو لم 


أحدهيا : أن يكون العلم الواحد يوجب صفة لأ كثر من ی واحد » 

والثانى : وی إلى أت يكون الى الواحد عللما بالشیء » وجاهلا به 
فى حالة واحدة ٠‏ 

ولا يازم أن يقال مشل ذلك فى القدرة والعجزه لأن العجز ليس بمعنى » 
ثم او کان معنى فعمرو لا يجوز أن سجز عا بقدر عليه زید» فلا يجوز أن يقال 
فى ذلك العرض إنه لوكان قادرا بقدرة فى زيد لكان يحب أن يكون عاجرا بعجز 
فى عمرو» فكان يلزم أن يكون قادرا بالقدرة ای تكون فى زيد على شىء عابرا عنه 
بالعجز الذى يكون فى غيره » فيكون قادرا على الثیء عاحزا عنه فى حالة واحدة ) 
لأن القدرة الى توجد فى ز يد لا شعاق بها يتعلق به العجز الذى بوجد فى عمرو؛ 
ما أن القدرة ای تکون فى زيد لا لتعلق بعين ما لتعلق به القدرة التى تكون 
فى مرو 

و إن کان لقائل أن پقسول : إذا جاز فى فدرة واحدة أن تصير الذاتان م 
قادرين » فلم لاوز فى قدرتين أن نتعلقا بمقدور واحد ؟ لأن غاية ها يمنع من 
ذلك أن دی إلى صة مقدور واحد بين قادرين» وذلك يحصل ف القول بجواز 
أن يصير الذانان قادرين بقدرة واحدة . 

ثم إذا لم منم جواز مقدور واحد بين قادرين بقدرة واحدة من أت يصير 
الذاتان قادرين بقدرة واحدة» فكذاك لاب أن لا عم من جواز أن ملق 
قدرتان مقدور واحد » فكان يجب عل هذا أن يجوز فى ذلك العرض أن يكون 


قادرا بقدرة فى زيد على شیء کا بكرن زيد قادرا عليه » وأن كون ماحزا عنیه 


سس وكوغ — 


بعجز موجود فى عمرو» ما يكون عمرو عاجزا عنه» فيكون قادرا على الثىء عاجزا 
عنه فى حالة واحدة ٠‏ 

ولا عکن مشل ذلك فى الوت والحياة » لأن الموت ليس بعنى » ولوكان 
معنى لما [ ۱۵4 و ] م أرب يوجب الح لما الحياة توجب له الک لأن 
الوجب لو كان معنى لكان حكه يجب أن يكون مقصورا عل عله » واللياة 
حكها پرجع إلى اخملا . 


5 


القول فى الصفات 


گے ا 


م ال : 

فان قال قائل : ما الدليل على أن حدثه قادر ... إلى قوله فى فصل آل : ف) 
الدلیل على أنه عالم ؟ 

يا ل و 2 فكذلك طريق العم 
بأوصائه يجب أن یکون : فی EE‏ دحل راق الكل مم 


فعله لا نفسه ولا بواسطة ولا وان وجب شيا وكل صغة يدل عليها فعله 
إما بنفسه و إما بواسطتین وجب ابا ۰ 

هذا > أن لما كان الإدراك طريقا إلى العلم » فالطريق إلى آوصافه أيضا 
يحب أت يكون الإدراك اما بنفسه وإما بواسطة » فكل صفة لايدل علب) 
الإدراك لا بنفسه ولا بواسطة وجب تيبا » وکل صفة يدل لیا الإدراك إما 
بنفسه و إما پواسطة وجب ۳ ۰ 

وعلى هذا أبطلنا أن يكون لوه حال لا تعلق به الإدراك » ولا ما تعلق 
الإدراك به طريقا إلبه » كالتحيز» ولا كان العام به يعمل على سبيل التبع فا 
بتعلق الادراك به » کا نقول فى الوجود . 

وهذا أممل کر وهو : أن كل أعس من الأمور یکون طريقا إلى إثبات هس 
من الأمور » فالطريق إلى إثبساته يجب أت يكون ذلك الأس ما بنفسه» 
اهنوا 

(۱) أصل : بواسطين . (۲) اصل : نفیه .. إثباته , 


سد جع سس 


فمل هذا لا كان الطريق إلى إثبات المعنى حكا صادرا من قبله » فالطريق 
إلى ات صفاته يحب أن يكون ذلك الحم ]ما بنفسه وإما بواسطة ٠‏ 
فاذا شنت هذه الله فالذى بدل على الفعل من أوصافه ۳ هو على ضربين : 


أحدهما أن يدل الفعل عليه نفسه من دون واسطة » 


والثانی أن يدل الفعل عليه لا نفسه ۰ 
فالذی يدل عليه الفعل بنفسه ضر بان أيضا : 
أحدهما ما يكفى فيه زد الفعل » وهو كونه قادرا » 
والثانى ما لا یکنی فيه جرد الفعل » وهو على ضربين أيضا [ ١١9‏ ظ ] : 
آحدهما أت يدل الفعل عليه » وهو عل وجه الإحكام والاتساق » وهو 
کو 51 
والشانى أن يدل عليه وقوع الفعل مل [ وجه ] دون وجه » وهو كونه 
دا أو كارها ۰ 
الأول راشای يؤثران فى العلل على سحا التصتحيح » والثالث يؤثرفييه على 
عة الایجاب . 
وأما الذى يدل عليه الفعل بواسطة واحدة » والشاتى أت يدل عليه 
الثمل بواسطتیی . 
(۱) أصل : حم صادر . 
(۷) زيادة من عند للايضاح ٠‏ 


(۳) أى کشرط لاب منه لإمكان وجوده - 
(:) لاب أن بكرن قد ستبط هنا کلام , 


س اند — 


فالذى يدل عليه الفعل بواسطة واحدة فتح و كونه موجودا حيا » فان الفعل 
یدل على كونه قادرا » وكونه قادرا یدل على كونه موجودا حبا . 

ويدخل فى هذا الباب ما عليه القديم تعالى فى ذاته » فان الذى يدل عليه إا 
هو وجوب هذه الصفات الى يدل الفعل علپا إما سه و إما بواسطة . 

والذی يدل عليه الفعل بواسطتين فنحو كؤنه مدركا ؛ فان الفعسل يدل على 
كونه قادرا » وكونه قادرا يدل على كونه موجودا حيا » وكونه حيا يدل على 


کونه مدركا . 
0 
فهذه | هی | الصفات الى تدل علب) أفماله » إما سقسما واما بواسطة > 
i Lr‏ ي وه وا 
أو بواسطتين . 


وف هذا انا رل ع ول اا وقول من يقول بان الله تعالى جمم 
أو عرض أو بصفة الأجسام والأعراض » مرى كونه متحيزا أ وكائنا أو سالا 
أو هيئة للحل » فان الفعل لا يدل على شىء من ذلك . 

وكذلك أبطلنا قول من يقول بأن الله تعالى متكلم فيا لم يزل » آو سید فيا ل 
بزل » أو مشته أو نافر ‏ وهذا أصل کر تجب عراعاته . 

اعم أن على التحقيق فى الصفة الذاتية للقديم تعالى إنما هى صفة واحدة» 
وبها تقع الخالفة والموائقة إن كان له موافق» وهكذا کل ذات صفتها الذاتية نما 
هی صسفة واحدة » وما عداها فقتضی أو موجب عن معنى ۽ أما كونه موجودا 
حيا عال) قادرا فاه هو مقتضى عن تلك الصفة » وأما كونه مدرکا فقتضى عن 


)۱( زياد ة من عندنا ٠‏ 
(۲) ای الماهية» والمقصود زع من زع أن الله » تال عن ذاك » له ماهپة پضاف إلما اليجود - 
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لعم من ر 
م( أصل :+ هو , 


ص و سد 


كونه حیا [ ۱۵۷ وم ] وأما کونه مريدا وكارها فوجبان عر معنبین » وه 
إرادة وكراهة . 

وأما وجود الشرط فى صفاته فيجب أن يفصل القول فى ذلك : إن كان 
مرفة لاتجب له فى كل حال ونی كل وقت فلا بد من وجود الشرط عليه ؛ وذاك 
نحو کونه مدركا » فإنه مشروط بوجود المدرك » و یکون الشرط حقيقة فيه ٠‏ 

وکزاك كوه ميدأ وكارها» فإنه مشروط بکونه حيا و بکونه عالم)» فصحة 
حدوث الراد و إن كان صسفة واحدة فى كل حال وفى كل وقت» فإنه لا يطلق 
إدخال الشرط فيه » لأن حدوثه يقتضى أن يكون المشروط إا يكون موجودا 
والشرط » حى انس كان الشرط كان المشروط » و إن لم يكن الشرط لم يكن 
و 

وذلك إنما متصور فيا لا يكون واجبا على کل حال» ولکن بعلة فيها ما يدخل 
یه ما ری ری الشرط » و إن ل يكن * طا فل وجه اة رما ما لا یدخل 
فيه أيضا مايجرى مجرى الشرط ۰ 

أما ما هو عليه القدم فى ذاته من الصفة » فإنه لا بدخل فيه ما يجرى مجرى 
الشرط » فكونه حبا فى حك الشروط بکوه موجودا » وکونه الا فى سح 
ال اونا 

فان قيل : فهل يجب الترتيب فى هذه » وما المقدّم فى ذلك وما المؤنس؟ 

قبل له : إذاكان لس ببذه الصفات مستدلا فلا ب من الترتيب فى ذلك : 
فاۆل ماحصل العم به من صفاته إا هوكونه قادرا » فإنه إستدل عليه بالفعل 


(۱) من هنا ورقات ترتبمها مک ۰ .۰ () آمل :نيه (©) اسل : بکون ء 


تت ال ست 


أو بصحنه » وأما ما عدا ذلك مر صفاته » فيالايحصل ام به دا ونیا 
يحصل العلم به بعد العلم يكوه فادرا ٠‏ 

أما كونه موجودا فلا يصح العام به مالم يعلم كونه قادرا ثم يستدل بكونه 
قادرا على كونه موجودا » فلا يصح العلم به مالم بل كونه قادراء ثم ستدل بكونه 
قادرا على کونه [ ۱۵۷ ظ م ] موجودا » بأن يقال إن القادر له تعلق بالقدور» 
والعدم يمنع من التعلق . 

وكذلك كونه حيا لا مکن أن بعلم إلا بعد كونه قادرا » بأن يقال ؛ قد عامنا 
أن المصحح لهذه الصفة فى الشاهد» وه و کون الذات قادراء انا 
فالقديم تعالى إذا كان قادرا يحب أن يكون حيا . 

وكذلك كونه مالا لا يمكن أن يعلم إلا پمسد أن يلم كونه قادرا » لأن 
الطريق فى ذلك هو أن يقساأل : وجدنا عدن صخ من أسدهما الفعل على وجه 
الإحكام والانساق دون الآخرء مع تساويهما فى كونهما قادرين » فلا بد من أن 
یکون لاحدهما مزية مل الآخرء وذلك لا يكون إلا بعد العلم بكونه قادرا .٠‏ 

وأما كونه مدركا سميعا بصيرا فيبعد أن بعلم من دون أن بعلم كونه قادرا ؛ 
بل لا يكفى فى ذلك كونه قادرا » بل يجب أن يمل كونه حیا مع كونه قادرا » 
وإذا لم يعملم كونه فادرا لم يعسام شىء من الصفات » لأن وجوب الصفة كيفية 
فى المبفة » فهى مرتبة على نفس الصفة» ناذا لم تعلم كيفية الصفة من حيث أنها 
م‌تبة على نفس الصفة لا يمكن أن بعلم ما مليه القدم تعالى فى ذاته ٠‏ 


(۱) أصل ؛ بكون ٠‏ 
(؟) هكا الأصل > والمتمود : شين » 


فمل بأن سائر الصفات تترتب عل كونه قادرا ؛ فلا يمكن أ عم لولة 
كونه قادرا ٠‏ 

ثم إذا علمت كونه قادرا إن شئت استدالت على كونه موجودا من قبل أن 
ام كونه موجودا من قبل كونه حیا وضبره من الصفات » وإن شنت استدلاث 
على كونه حيا من قبل أن تعلم كونه موجودا وغيره من الصفات ٠‏ 

وكذاك یکت أن تسم كونه عالم) بعد ما علمت كونه قادرا» وس نع 
ااا 

فأما كونه مدرکا فلا يعلم إلا يعدكونه حيا 6 مع العم بكرنه قادرا » وکذاك 
يمكن أن بعلم ماهو عليه فى ذاته بان يعم وجوب كونه قادرا ؛ ثم إذا علمت كونه 
موجودا یه قادرا قبل أن تسم ماثرالصفات أمكنك أن تسام کونه قديما قبل 
أن تعلم سائر الصفات ٠‏ 

وكذلك [ ٠۵۸‏ وم ] آمکك أن تعلم كونه الما وکونه حا ٠‏ 

ولا مك أن تعلم كونه مدرک إلا بعد العلم بكونه حيا ٠‏ 

وان علمت بعد كونه قادرا كونه حيا أمکّك أن تسار كونه مدركاء وإن م 
تم كونه موجودا » بأن تعلم أن هذه الصفة فى الشاهد سا ثبنت لكون الذات 
حيا و إن لم تعلم كونه عالما ٠‏ 

وإذا علدث کونه عالما أمکك أن تم کونه هيدا وكارها » رأث تمل 
كونه حيا موجودا ؛ و يعتير العام بكونه قادرا ومالمما » لأن كل دليل ستدل به 


)0 اصل : سامن ۰ 
)۲( اصل : بون 0 


ع 4 س 


على ونه هيدا وكارها فإنه يترتب على كونه مالم » لأنه مرتب على كونه مدلا 
حكيا لا يفعل القبيح » وذاك لام إلا مع العلم بكونه مال . 

ألا ترى آنا سندل بحكونه مریدا على أنه تعالى خاق فينا شهوة القبيح 
ونفرة اس ؟ فلا بڈ من غرضه 6 وغمرضه ]ما أ دنی يكون الاغراء بالقبيح ) 
أو التعريض للنفع . 

ولا يجوز الاغراء» لأن ذلك قبیح : 

فلم ببق إلا أن يكون الغرض به التکلیف ٠‏ 

ولا يكون مقصورا على التكليف إلا بالإرادة ٠‏ 

وذلك لايم إلا مع العلم بكونه عالما » لأنه إذا كان عالما قبح القپیع ؛ 
و بغناه غنه فإنه لا يفعله . 

فان قبل : فهل يمكن أن نعلم أ محدث العام قديم قبل أن نعم أنه كان 
فادرا فما لم بزل ؟ 

قبل له : يمكن ذلك بان يقال : إنه إذا وجب أن تى اطوادث إلى حدث 
قدم ) وهو اف تال » وبب ف ذلك الحدث أن يكون هو الحدث للعالم » لأن 
اعدث إذا کان قادرا إنما یکون قادرابقدرة» فلا يفعل الحسم » فلا بد فى محدث 
الأجسام أن یکون هو القدم الذى تہ الحوادث إليه ‏ فنع بهذا قدمه . 

ان قبل :كيف نعل أنه لا يون قادرا بقدرة» مع الشك فى أنه كان قادرا 
قديما لم يزل» لأن شكه فى ذلك پقتضی أنه حصل قادرا بعسد أن لم يكن قادرا » 


وذاك ۳ کون قادرا بقدرة ٩‏ 


(۱) امل : ركذلك , (۲) القبيح هنا هوالشر والحسن هو الخيره 


د 444 س 


یل له : یکن أن نس أنه قادر لا بقدرة مع الشك فى أنه كان قادرا فوا م 
بزل» بأن نعتقد أنكونه قادرا يقف على شرط بتوقيت »وهو صحة وجود المقدور» 
فلا يكون لمعنى » کا أن أحدنا يعلم أن کون القديم تعالى مدركا يقف على شرط 6 
وان كان متجدّدا » فلا يكون لعیی ٠‏ 

والغرض مذا أنه يمكنه أن بعل أنه قادر لا بقدرة » إذا اعتقد أنه موقوف 
فلل شرط ٠‏ 

وقد مکن أن يقال + إن هذا الاعتقاد إن کار دوافقا لمسا اعتقده > 
٠۰۸ [‏ ظ م ] وهو أن لا يكون قادرا بقدرة » فانه لا يكون علما من حيث أنه ۸ 
صل له عن دليل يح » اللهم إلا أن يقال إن هذا دليل حییح بان يقال : 
إن القدم تعالى قادر لا بقدرة » لأن الموجب لهذه الصفة ماهو مليه فى ذاته » 
وضعة وجود المقدور شرط کا تقول فى كونه مدركا ٠‏ 

ين ذلك أ تقول : من حق القادر أنْ يصح منه وقوع ما قدر عليه » فاذا 
لم يصح منه ما قدر عليه فيا لم بزل فامتناع كونه قادرا إذا كان لم یقدح فاذا جم 
منه وجود المقدور فيجب أن يكون قادرا » 

وإذا وجب أن يكون قادرا وجب أن یکون قادرا لا بقسدرة » لأن كوئه 
فادرا بقدرة يقدح فى كونه قادرا أصلا » فيكون كونه قادرا لما هو عليه ٠‏ 

وصعة وبحود القدور شرط » فيكون فى الحقيقة نفى القدرة عنه بدليل ٠‏ 

إلا أنه إنما نى القدرة عنه فى الوقت الذى أثبته قادرا » فيكون عاش) يكونه 


فادرا لا بقدرة من هذا الوجه ۰ 


(۱) أعمل : انه» وأول الكلية التالية ذير منقوط ٠‏ 


48 أن 


فال قيل : فهل يمكن أن یمام أنه قادر فيا لم بزل مع الشك فى أنه قديم 4 

قبل له : نعم » يمكن ذلك ؛ بأن لایکون قد عم كونه موجودا » ولا شك 
أن العم بكونه موجودا يتأخرعن للم یکونه قادرا . 

قيل له : لايمكن ذلك » لأنه إنما مکن أن بعلم أن القدي الذى تتبی إليسه 
الحوادث هو العدت الأجسام » إذا علم أن القدرة لا يمكن فعل ابلسم بها . 

فاذا عم أنه حدث الأجسام وأنه قديم ققد مام أنه قادر لا بقدرة ؛ و إلا لم 
مکی أن عم أنه حدث الأجسام وأنه قديم . 

بيان ذلك هو أنا تقول : إذا ثبت حدث الأجسام » وثبت أن القدرة لامكن 
فعل املسم ما » وجب أن يكون محدثها هو الفدم الذى لا يكون قادرا بقدرة 
وله تنتبی الحوادث جع 

فانظر فى هذبن السؤالين فلعل فهما ما هو وق ما فى التعليق ٠‏ 

فان قيل : كيف یمبح قوله بأن القديم تسالى يمكن [ ٠۵۹‏ وم ] أن يلم 
كونه مریدا وكارها و إن لم يعم كونه حيا » وقد مامتا أنه لا يمكن أن یس أنه 
عدل إلا بعد أن يعلم أنه عام بقبح القبیح و بغناه عنه ولا يمكن أن بعلم كونه غنيا 
عنه إلا بعد العلى بكونه حيا » إذ المرجع بالغنی نما دو الى الذى ليس تاج ؟ 

قيل له : مکن أن يعلم أنه مالم وأنه خی » و إن ل يع أنه حى » اذ المرجع 
بالغنى إا هو إلى ای الذى أنه لیس بناج » ويمكن أن يعلم أنه ليس مناج 
ولو لم بعلم أنه ی . 


۱۳-۳ 


~ (4 


فاذا منت هذه الملة فقد علمت أنه إذا عاست كونه قادرا يمكن أن تعلم کل 
اع هذه الصفات الثلاث : كونه عالم) حيا موجوداء على الانفراد » 
وكذلك ما عليه فى ذاته ۰ 

وأءا کونه مدركاء فانه يترئب على کونه حيا مع کونه قادرا » وكونه مریدا 
وکارها يترتب على كونه مالم مع کونه قادرا فقط . 

ان قبل : فهل يمكن أن یم کون البار ی تمالی قديما مع الشك فى أنه كان 
قادرا فا بزل ؟ 

قله : لامتنع ذلك »بان يعم اتهاء الحوادث [ له ] أجمع » فيعلمكونه 
قديما و إن لم ننظر أنه كان قادرا فیا لم يزل ٠‏ 

فان قبل : نما يمكن أن بعلم ابا الحوادث إليه أبعم إذا عل أنه لايكون 
قادرا بقدرة. لأن مع الشك فى أنه قادر بقدرة لا يمكن أن يقال إنه عدث 
الأجسام » لأن القادر بقدرة لا يمكنه فعل ابلسم» ومع الشك فى كونه قادرا فيا 
لم بزل ل يمكن أن بسا أنه قادر لا بقدرة » فإذا لم يمكن أن نقطم على أنه قادر 
لا بقدرة لا مکن أن يقال إنه محدث الأجسام . 

قیل ل : يمكن آن یس أنه قادر لا بقدرة» و إن لم يعلم أنه کان فادرا فيا لم 
بزل » بأن يعتقد أن کونه قادرا موقوف عل شرط شوقیت » وهواصة وحود 


القدور » وذاك ]نا يكون فيا لا بزال لا فما لم يزل ۰ 


)۱( اصل : واحد . (۲) زیادة من مدا ٠‏ 
(e)‏ أما »اذه 6 أميا ء ول قادرا 5 
ا 0 ۶ 1١17‏ ال ۶ شا ووو کل موه 


© امل : انه . )1( أصل : بتوتف أو : بتوقت ۰ 
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وبعد فانه إذا علم بأن البارئ تعالى محدث الأجسام وغيرها من الأعراض 
فقد عم أنه لا بڈ أن يكون قدا [ ۱۵4 ظ م ] » إذ لو كان محدثا لكان قادرا 
بقدرة ‏ وبالقدرة لايمكن فعل اسم . 

والقول بأنه لا یکون قدي یمود بانقض عل أنه دث الأجسام وفيرها 
من الأعىاض 4 الى لا مكن بالقدرة » وقد ثبت کونه محدثا لها . 

فاذا قيل لا : كيف يمكن أن نعل أنه لا يكون قادرا بقدرة مع الشك فى أنه 
کان قادرا فیا لم بزل ؟ 


فان قيل : فهل يمكن أن یم أنه قادر لنفسه مع الشك فى أنه قديم ؟ 

قبل له : يمكن ذلك بأن لا يكون المستدل قد استدل على كونه موجودا . 

فان قبل : فهل يمكن أن بعلم أنه قديم مع الشك فى کونه قادرا بقدرة ؟ 

قيل له : لايمكن ذلك » لأنه لا يمكن آن يمام أن محدث الأجسام هو القدم 
الذى تتبی إليه الحوادث إلا إذا علم أن القدرة لايمكن فمل ابلسم ها ؛ فاذا 
ملم أنه حدث الأجسام وأنه قديم فلا بذ من أن يكون عالا بأنه قادر لا بقدرة . 

فان قیل : فهسل كن أ نما أن حدث الأجسام قدم » مع الشك 
ف أنه جسم ؟ 

قيل له : لا متنع ذلك بأن نمم حدوث الأجسام» ونم أن نلا عدثاء وتلم 
أن محدئها هو القديم الذى تنتبى إلبه الحوادث كلها » ولكن مع هذا إن ل نعم 
بان الأجسام كلها “كائلة » پل تعتقد أن فى الأجسام ما يخالفها وأنه قدم » وهذا 
اجو يز لا منم من العسلم بقدمه» وهو اعتفاده بأن فى الأجسام ما يكون قدا » 
فاعتقد فيا هو قديم لبس بحسم » أله بصفة الأجسام . 


عد رع عم 


فان قيل : فهل رتب العلم با ينفى عن الله على ما يثبت له من الأوصاف ؟ 

قول له : نم ؛ لا يمكننا أن تفی عنه صفة ااصفات إلا إذا علسنا كونه ثابتا 
على صفة من الصفات هی مضادة لما نفیه ٠‏ 

فلا يمكتنا أن ننفی عنه المجز والضعف والمندع > إلا إذا علمنا كونه 
قادرا أبدا . 

وكذلك لا يمكننا أن تفی عنه العدم والفناء والموت» إلا إذا عامنا كونه 


موجودا أبدا ۰ 


أنه عالم لذاته . 

وكذلك لا يمكننا أن ننثى عنسه الموت والفناء » إلا إذا علمنا [ ٠٠١‏ و] أنه 
ی لذانه . 

وكذاك لا يمكننا أن نتفی عنه أنه جسم أو عرض » وأنه يجوز عليه ما يجوز 
عليهما من الأحكام » إلا إذا علمنا کونه قديما ٠‏ 

وكذاك لا مکنا أن ننفى عنه الشہو والتفار إلا إذا علمنا أله قديم حتی يمكننا 
أن تقول إنه لوكان مشتبیا» مع أنه قديم »لكان يحب أن يتاج إلى خلق الشهوة 
والشتبی فيكون فى حك الملجأ . 

وكذاك لا يمكنا أن ننفى عنه النظير والمثل وال » إلا إذا أثيئنا أنه قديم 
م يزل ولا ينال ٠‏ 

ل ۳ 
فعلم بهذا أن كل ماینفی عنه يترتب على ما يحب له من العمفات ٠‏ 


(۱) هکذا الأصل » والمعثى : الشبوة ٠‏ 


— 4 = 

هذه أججملهة مقدّمة هذا الباب » فالآن نرجع إلى ما هو مقصود بالباب . 
فان قبل : ف الدليل على أن الله تعالى قادر ؟ 
قبل له : الدليل على ذلك صحة وقوع الفعل . 


ناخ تا .ثلا قث ان مر ره ع lil‏ میا Cl‏ تامام 
واب عون - ق وت ا و ال بال ای نويه فادرا + 


قيل له : نرد ذلك إلى ااشاهد» فتقول : (] وجدنا فى الشاهد بماتين عع من 
أحدهما الفعل وتعذر على الآخر» مع تساو ما فى سائر الصفات» فكان يجب أن 
يكون من صم منه الفعل مفارقا لمن تعذر عليه بأ من الأءور » لولاه يكن 
هو بان ريصح منه الفعل أولى من أن بتعذر» ولا صاحبه بأن يتعذر عليه أولى من 
أن يصح - وهذا الوضع هو الذى به نعل المؤثربأدنى تامل . 

فن نازع فى ذلك فانه لا يستحق ابلواب» بل يجب أن يرجم إلى رأس النظر 
والتأمل » فانا قد نبهناه على طريق النظر» وهذا هو طريقنا فى إثيات الاعراض . 

فان قبل : فا الدليل فى الحقيقة : الوقوع أو الصحة ؟ 

قيل له : بل بالصحة » لأن الصحة لا يمكن أن نتوصل إليها إلا بالوقوع » 
فاعتبرنا الوقوع » حتى لو أمكننا ارجوع إلى العلم بالصحة لكان ذلك كافيا . 

والذی يدل على أن الدليل هو الصمحة لا الوقوع هو أن الفعل لو وفع فى حال 
يجب وقومه لمأ دل على کونه قادرا » بل بان يدل على أنه ليس بقادر أولى وأنه 
فى حكم العلة مع المعلول ٠‏ 

فان قیل : كيف مكنم اس تعلموا تساوی [ ۱۷۰ ظ ] اجلملتين فى سا 
الصسفات ومن بل صفتهما كونهما حيين ولا یکن أن بعلم كونهما حيين ‏ 

إلا بعد العم یکونیما قادرين ؟ 

7 () ها سل » والقصود : شيثين ٠‏ 


- — 


قبل له : ليس الم كذلك » بل يمكن أن نعل كونهما حيين من قبل أن 
نعم كونهما قادرين بان نمام كونهما مدركين » فنسندل بكونهما مدركين على 
کونهما حيين ٠‏ 

فان قبل : فكيف يمكن أن نعم كونهما مدركين ۰ 

قيل له : يمكن أن نعم ذلك باضطرار بات شاهد أحدنا فیره فيراه بح 
العين» فيعلم أنه يدرك مایخص به ٠‏ 

هذا إذا كان الكلام فى الخير» وأما من نفسه فان المريض المدتف الذى 
لايتأتى مضه شىء من التصرفات فانه لا تنم أن يدرك اف وألرد وابلمم » فإذا 
أدرك فیصح أن بعل ما يدرك ويعل أنه مدرك » فيمكن أن بعلم بذلك أنه ی . 

فاذا أمكن أن يمل أنه ى بهذه الطريقة يمكن أن بعلم اشترا كهما فى كونهما 
هس يدين وكارهين ومشتهبين ونافرين وظانين ومعتقدين وناظرين ۽ لأن الأصل 
فى هذه الصفات نما هو کون الواحد من) حيا » فاذا ملم كونهما حيين يكونهما 
مدرکین أمكن أن يعلم تساويهما فى كل صفة تنبنى على کونهما حبین ٠‏ 

ويمكن أن يقال ان الریض ما إذا رجع إلى نفسه فانه يعلم من نفسه أنه 
قد سح منه الفعل فى حال » ولا يصح منه الفعل فى حال » مع أن حاله فيا عدا 
صعة الفعل مل سواء . 

فان قيل : آم إذا قلتم إنه لا بد من اعترسار اانساوی فى سائر الصفات» مع 
وقوع الفعل من أحد اجملتين فلم تجعلوا وقوع افعل يحزده دليلا على کون الذات 
قادرا وی جعلتموه قادرا مع ثبوت النساوي في سائر الصفات بين كل [ من ] 
الممتين ! 


جب لاغ بسب 


ولا يمكن أن بقال ذلك ف الغاثب » أعنى اعتبار النساوى ,ينه تعالى وبين 
غيره الذى ۸ يصح منه الفعل » فكان يجب أرب لا يدل » لأن الدليل إذا كان 
دليلا نشرط فلا فترق الال فى الاستدلال به بين الشاهد والغائب » لأن طريق 
الاستدلال بالأدلة لا يختلف ۰ 

فابلواب : نحن إنما اعتبرنا فساوى ابملتین فى سائر صفاتهما لعل [ 151 و ] 
أن کح الفعل لا فستند إلا إلى کون من صم منه قادرا دون صفة آحری . ناذا 
علمنا أن سحة الفعل مستندة إلى هذه الصفة وأنها إا ثبنت لأجل تلك الصفة » 
حتّى لولاهما لما ثبنت » قلنا بعد ذلك فى كل موضع وجد هذا الحم وجب أن 
يكون هناك مثل تلك الصفة » لأن طريق الاستدلال بالدلالة لا تلف . 

ولو أمكننا أن نعلم هذا الحكم من دون اعتبار النساوى لما اعتبرة التساوى » 
ويمكن أن أحدنا يعلم ضرو رة التفرقة بين اماد وبين الى » فیجوز أن بعلم من 
حال جاتن أنهما حيان » على معنى أنهما مفارقان لد وإن لم يعم اختصاصهما 
ال من الأحوال ؛ ناذا ملم أنهما حيان على سيل امه فانه يمكن أن بعلم أيضا 
ضرورة التراقهما فى هذا الحم وهو صمة الفعل» ويعلم أن ذلك الحكم الذى 
وقعت به المفارقة لیب أن برجع به إلى ما علم من حالما جملة وهو ما وقعت به 
المفارقة بينهما و بين اماد » فلا بد من أن يرجع به إلى أعس زائد على ذلك ٠‏ 

قال الشيخ أبو رشيد : ويمكن أن يقال إن هذا اک الذى هو صحة الفعل 
معلل » و انه لا یکون معللا إلا بكون الذات قادراء بأن قال : 

قد مانا أن أحدنا محدث لتصرفه » وأن تصرفه يحتاج إليه » و ]نما يحتاج 
إليه فى باب الحدوث . 


)۱( أصل : رقع ۰ 


يفت اه 


فکا وجب أن يكون احتياجه إليه فى صفة من صفاته » فكذاك وجب 
أن يكون الاحتياج إلى الواحد منا فى صفة من صفات الواحد منا» إذ قد عامنا 
أنه لا جوز أن يحتاج إلى الواحد منا لكونه ذاتا » لأن كونه ذاتا بی بعد کونه 
ميتا تراب رمماء ومع ذلك لا يحتاج الفعل إلبه ‏ فلا بد إذن من أن یکون احتياج 
الفعل إلى الواحد منا لصفة من صفاته » 

ثم تقول إن تلك الصفة لیست إلا كونه قادراء فإذا ذكرت هذه الدلالة على 
هذا الوجه لم تحتج إلى أن تن بان هذه المملة الثى قد حم منها الفعل آساو یه 
۱٩۱ [‏ ظ ] حملة أحرى فى سائرالصفات إلا فى هذا الحم . 

م إذا قيل لنا : فلم قم إن تلك الصفة لیس إلا كونه قادرا ٠‏ 

قلنا : لأن ماعدا كونه قادرا لم يحتمل أن يعال هذا الحكم به : 

أما كونه حیا فلا جو ز أن نرجع بهذا اج إليهءلأن کونه حيا مالا يتعلق» 
ولأن كونه حيا صفة لقائل فى الذوات » فلو کات صعة الفعل ترجم إليه لوجب 
أن يصح من زيد مين ما يصح من عمر و » لأن صفتيهما اللتين نستند صمة الفعل 
إلجما قافتا . 

و بعد فان کونه حيا من حيث أنه يصبحح الإدراك 4 وأنه فی تصحمه هذا 
الحكم الواحد يجب أن تكون ما . 

)۱( أصل : ليس ٠‏ 

(۲) الملة كلها غير منقوطة ٠‏ 

٠ أصل : صمت‎ (r) 

)1( أصل : ليس ٠‏ 

0 اصل : كان . 


. أصل : مالين‎ (Y4 
٠ لا بد أن یکون ند سقط كلام ما سبق‎ )۷( 


بت ۷۳ بت 

یبن ذلك أن ما يصح أن يدركه زيد يصح أ يدوه ف من نيك آله 
اصح الفعل ۰ ۱ 

وقد عامنا أن ما یه من زید ولا يصح من مرو يجب أن تكون 3 » 

ولأن الواحد منأ إذا رجع إل نقسه يعم من ناسه أنه يدرك كثيرا سب 
الأءور نحو الحرارة والبرودة» ومع ذلك لا يتأتى منه الفعل لنفسه » بل ريما 
يكون إدرا که » وهو مرریض مدنف» أقوى من إدرا كه وهو صبح » لأن عة 
الفعل لو كانت آستند إلى کون الدات حبا لوجب أن يتأت الفعل بكل عضو فيه 
حياة» حتى يجب أن بتأنى الفعل شحمة الأذن » کا بتأتى منه الإدراك ‏ وقد 
ملا خلاف ذلك ٠‏ 

ولا يجوز أن تند صحة الفعل إلى كونه مدركاء لما بينا أن أحدنا قد يدرك 
فى حال المرض كثيرا من الأشياء » ومع ذلك لایتاتی منه الفعل » ورا يكون 
)8( 
إذن ادرا که آقوی من إدراك الصحیح القوى ٠‏ 

ولانه كان يحب فى کل عضو بتأتى مته الادراك أن بتأتى منه الفعل ‏ وقد 
دابا خلاف ذلك فى شمة الأذن . 

ولأن الإدراك إنما تعلق بالموجود » و إيجاد الموجود محال . 

ولأن الإدراك قد تعلق یا استحيل من أحدنا إيجاده أصلا» کاسلواهس 
والألوان والطعون ونمو ذلك . 


(۱) أصل : ون ...ما۰ 

(۲) مکذا الاصل : والمقصود » أن یکون مختلفا » أى آشیاء خنلفة ٠‏ 
(۳) اصل : کان . 

(4) أصل : إذا » و مجوزآن بكون هنا تحر یف عن إذ ذال ٠‏ 


كل هه 


ولأن أحدنا يدرك مین ما يدرك غيره فى حال واحدة» ولا يصح مس زید 
مين ما لصح من مرو ٠‏ 

ولا[ ۱۱۲ و ]موز آن ستند هذا الحم إلى كونه مریدا أو كارها » لأن 
کونه يدا آ و کارها قد بتعلق ما استتحيل منه إيجاده کفعل الغير » وقد بتعلق 
ما لایدخل جنسه تحت مقادو ر المباد كالمواهى والألوان . 

ولأن أحدنا قد يريد أو یکره مین ما بربده غيره أو بکهه . 

وهذا الكلام فىكونه معتقدا وظانا وناظرا» فان هذه الصفات قد لتعلق 
با مستحيل منه إيجاده من فعل الذبر كالمواهى والأ كوان . 

وقد يجوز أن سترك هو وضره فى كل واحدة من هذه الصفات بأن يمتقد 
مین ما يعتقد غيره » أو يظن مین ما يظنه » أو منظر مين ما بنظر فيه غيره . 

ولا يجوز أن ستند إلى كونه مشتهیا ونافرا » لأجل أت هائين الصفتين 
سلقان بالمدركات » وتلك موجودات » وإيجاد الموجود شال . 

ولأنهماء قد يتعلقان بفعل الغير واملواهی والألوان . 

ولأن أحدنا قد شتهى ما شتهيه غيره » وكذاك فى النفرة ٠‏ 

فیثبت هذه الملة» على أن شيئا مى هذه الصفات » لا يو ز أن یور 
فى صحة الفعل . 

فلم يبق إلا أن يكون المؤثرفى ذلك ]ما هو صفة زائدة ٠‏ 

ومتی قيل لنا : فبأى طريق عامتم كوله حبا » حنی کتک أن تقولوا إن هذا 
الحم لا برجم إليه ولا إلى شىء من الصفات المتفرمة ؟ 


ع ولع — 


کان جوابنا ما تقدّم من طریق اجإملة والتفصيل , 

هذا هو الذى مکن أن بعلم بالعقل » وأما من حيث اللغة فان العرب وصفوا 
من اختص بهذا الحكم » أو ما لأجله حم منه هذا اک بأنه قادر » وإنلم 
يكن لم تفصيل فى ذاك . 

فان قيل : جوزوا على الطريقفة الأولى أن المريض المدنف نا [لا ] بقدر 
ليه لا لجل نه ينا ٠‏ والصحيح فياله ولأجله حم من ال ولكن حمبل 
فى المريض ما ينع مر الفعل » وهو انصباب الواد إلى أعضائه وجوارحه » 
ويكون حاله حال السمين » کا أن السمين بتعذر عليه الفعل لأجل أنه حصل 
فيه وق أعضائه زوائد وفضلات ؛ [ ۱۱۲ ظ ]لم تحصل فى النحيف » لا لأنه 
لم يحصل فيه ماله ولأجله صم الفعل من النحيف ٠‏ 

فالحواب : أن المريض المدنف بأن تفل مواده وتخرج فضلانه أولى من 
أن تكثر وتنصب ؛ فلا يمكن أن يقال فيه ذلك» بخلاف السمين » فان المعلوم 
من حاله أنه بزيادة اسمن رما يخرج عن حذ الاعتدال » فيتعذر عليه من الأفعال 
ما كان لا بقدر عليه فى حال الذبولة والنحافة» لأنه مكن أن قال إن المريض 
يجوز أن لني أعضاره ومفاصله » فتنقطع الا من بعض المواضع إلى البعض 
فیکون ذلك مانعا من الفعل » فلا يمكن القطع بأنه لا مواد فيه أو لم تنفصل عن 
بمض المواضع إلى الأطراف » بل من الریض مر يكون عرضه لأجل كثرة 


مواده وفضلاته ¢ 


(۱) هكذا الأصل ٠‏ ولا بد أن يكون قد سقط منه كلام » لكن المقصود مفهوم ما بلي ٠‏ 
(۲) کن قراءتها : تنقيد + 


5 لا 


فالأرلى أن يقال : إنا قد علمنا أن الطفل الصغير شق عليه أن يمل مما 
من الیل » والكبير لا بتعذر [ عليه ] ذلك » مع ساويهما فى سائر الصفات 4 
فیجب أن يكون الكيير ختصا بمزية » لأجلها يأتى منه فعل الكبير دون الصغير » 
ولا بكون كذلك إلا وهو أقدر . 

فان فيل : إن كونه أقدر لا مکی أت يعرف إلا إذا عرف أنه قادر » 
ولا كن ان عرف كونه قادرا بهذه الطريقة » فإن رجعتم بمعرفة كونه قادرا إلى 
الاريقة الأولى ء وهى التفرقة الحاصلة بين الصحبح والمريض فى صعة الفعل من 
آحدهما وتعذره مل الآخر نقد أعرضنا ا 

فالحواب : آنا إذا علمنا أن الكبير لتأتى منه آفعال كبيرة » وأن الصهير نتأتى 
مند أفعال رة من ذلك الحنس» فقساد علمنا اشترا کهما فيا لأجله نتأتی أفعال 
سبرة » لأن الکییرل] اختص بزيادة فعل » علمنا أنه اختص هر ية لاجلها نتأتى 
منه تلك الزيادة ٠‏ فک بحصل لنا العلم با له ولأجله ثتاتى من الكبير تلك الزيادة 
حصل لنا العلم ماله ولأجله اشتركا فى اليسير » فیحصل لنا ام من هذا الوجه 
على أنهما فادران وأن الكبير أقدر ‏ وهذه الطريقة فى اواب معثبرة ٠‏ 

ولا برد على هذا إلا أ يقول السائل إنهما افترقا فى اللثة والبنية فى ال 
۱٩۳ [‏ و ] والكثرة » وكثرة ما فيها من المعانى وفانه ‏ 

فالمواب أن صغر البلية وكبرها لا تأثير ليا فى هذا الباب » إذا لم يعثبر مس 
زائد على ذلك وقد علمنا أن [ من ] يكون كبيراحئة لا يتأت منه الفعل» ومن 


)۱( زيادة ٠‏ )۲( اسل + وهو . 


0) امل :مها () امل : کل 


ع م = 


ورما لا يتأتى من الكبير ثىء من الأفعال بأن يكون مضا مدتفا » 

فإذن مجزد الکر والصغر لا تأثير لما فى هذا الباب . 

فان قيل : ما ذ رموه من أعتبار الفارقة وأنها لاب من أن تكون معالة باس 
من الأمور يقتضى أن يقال فى عرضين يختص أسدهما بحل » وال ستجیل أن 
يخنص بذلك احل» أن تکون مفارقة أحدهما الآخر بهذا المد لأس من الأمور» 
إن وجب فيا ذ كرتم من المفارقة أن تکون لأس من الأمور» زان لم يجب فى هذه 
المفارقة أن تكون معللة باس وجب مثله فيا قانموه أيضا . 

فان فام : إن هسذه المفارقة ليست فى حال ولا حع » فلا يحب أن نکون 
معلة ؛ ویس کنات ماذ کرناه من المفارقة » فانها مفارقة بحم من الأحكام » 
وهو صحة الفعل» ناما حك معقول . 

قيل لج ؛ ليس الأ كذلك »بل هذه مفارقة فى أمى معقول» وهو اخنصاص 
هذا سال مثا امحل دون غيره من امال » واستحالة سلول غيره من المعانى 
فى هذا انحل دون غيره من امحال مع تساو یما فى سائر الصفات » کا أن ماذ كرتم 
أنه من ضصة الفعل أهى معقول » وهو أنه م من أحدهما » وتعذر على الأآخر 
مع آساو ہما فى سار الصفات ؛ فالس فى ذلك : إما أن يلل الحكان بميعا » 
وإما أن لا يعال واحد منهما ؛ وأما أن يعلل أحدهما دون صاحبه فكلا . 

سین ذلك » وهو أنا قبسل أن نعل أن المفارقة بصحة الفعل مفارقة پک 
من الأحكام يعالها » ولولا أن هذا القدر من الفارقة » وهسو أن تكون مفارقة 


ع 4/4 س 


معقوأة »كافية فى باب للتعليل » لما صم ذلك ؛ والفارقة المعقولة قد حصلت 
فیا ذ کراه . 

فالواب أن العرضين اللذین ذ كرتم حالما لم يفترقا فى حال ولا حكم ؛ وم 
لتقا نب الوجود» والافتراق فى كيفية [ م١‏ ظ ] الوجود لا يقتضى التعابل 
عل كل وجه بأمس زايد على ما يعلل به الوجود ٠‏ 

ببين ذلك أن المرجع بالحلول إلى الوجود بحيث الغير» والغير متتميز -- ولیس 
هناك هی زائد على هذا . 

وليس كذلك صحة الفعل» فانها حم معقول يقبل الثعلیل» وليس هو بكيفية 
للغير حتى يقال إنه لا یل باس زائد على ما يعلل به ذلك الغير . 

وصار سبيل ماذ کرت من أنه لا يجب أن يكون معللا سبيل ع ضين » وجد 
أعدها فى وفت» والآحرفى وقت آنی» فى أنه لاحب أن تكون هذه المفارقة 
معالة مس زائد على ما يعلل به الوجود» اا ل يكن هناك حم زائد مل الوجود س 
فبطل ماذكره السائل من كل وجه» وصح ما قلناه ۰ 

ان قيل : أو ليس أن نجد ذاتين ممقائلتين» إحداهما يصح وجودها والأخرى 
استحیل وجودها » ومع ذلك لا يجب أن يكون معللا بام من الأمور» فكذلك 
ل لايجوزمثل هذا فى مسألتم ؟ فان وجب فيا ذ کرموه أن تكون معللة فكذاك 
فیا ذ کرناه . 

فابلواب أن هائين الذائين ما صم وجوده منهما فوجوده معال بات القادر 
أوجده » وما لم يصح وجوده فلا تن القأدر م يقدر عليه» اما لأجل أنه تقطى 
وقنه أو وقت سببه أو لم يكن معتقدا له » بأن يكون معتقدا لغيره . 


۱ )۱( اصل : حصل ٠‏ 


5 4 


هذا إن كان الكلام فى استحالة وجوده» فان كان الكلام فى انتفاء الوجود؛ 
فذلك لأجل أن القادرلم يوجد . 

فان قيل : أو لیس أن ابلوهرین يصح على أحدهما من الحك ما ستحيل 
على لح فان تمل آحدهرا من المعانى ما لا يحتمله الآخرء ومع ذاك لا يجب 
أن يكون معللا بام زائد على التحيز» فكذلك ما ذكتم من المفارقة . 

فالمواب : أنهما سواء فى احئال ما یجتملانه مس العانی » و إذا لم بصع 
فى بعض الصانی ما يصح فى الوه » فلاس يرجع إلى المعنى ؛ وهو أله تاج 
فى وجوده إلى الغير» لأن الحل لايحتمل هذاء م تقول فى العلم والحياة : إن القديم 
تعالى قادر على كل واحد منبما » ثم إذا لم يصح وجود ال إلا فى محل فيه حياة» 
ولا وجود الحياة إلاف محل هو بلية» لم يكن التعذر راجعا إلى القديم تعالی» و یا 
رجع الما لأنهما انا رجع الهما لا يصح وجودها إلا كذلك [ ١١4‏ و] . 

فان قيل : أو ليس أت الذاتین اشترکا فى سائر الصفات » ثم يصح البقاء 
هل ها دوق الآعى, ولا حب أن يكون الذى بق ولا الذى انتفى بأمس زائد» 
فكذلك ل لا يجوز مثله فى مسألتنا ؟ ه 

فالحواب : أن الباق ليس له بكونه باقيا لاحال ولاح سوى أن الوجود 
اسل ف الاول بل ق ای هو هو لا ر رات 
وهذا م قد استقصينا الکلام فيه فيا تقدم . 

فإن قيل : ألبس أن الذاتين أحدههما يصح أن يحب والآخر بستحیل أن حي 

لذب برقع ای اونا فول أن يحى أن يكون مختصا باس من 
الأمور لا يختص به صاحيه ؟ . 


(۱) أصل : تف . 


عا .م4 له 


فالحمواب : أن ذلك لابد أن يكون : وهو أن يكون امحل مبنیا بلية مخصوصة 
على ما نبينه فى باب القول بأن القديم تعالى حى ۰ 


فان قبل : دلالتم على الاستبداد بصفة لمكانها يصح الفعل مر الذات 
فى الحقيقة إنما هو المفارقة فقط دون النساوى فى سائر الصفات» بدليل أن المفارقة 
لوحمبلت ادلت عل استبداد الذات بصفة؛ و إن لم يكن هناك تأر و إن لم تحصل 
الفارقة ا دلت بان حصل التساوى» فعلم بهذا أن العبرة بالمفارقة لا بالتساوى > 
فیجب فى كل مفارقة أن تكون معلل" وأن تكون هی الدلالة . 

يتك ما ذتتوناه أن النساوى انما اعتبرتم لوا أن ذلك الأ الذی دات 
عليه المفارقة ليس إلاكون الذات قادرا؛ و الا فالدلالة إنما هى المفارقة . 

فإذا ثبت أن اعتادم على جرد الفارقة لزم ما لا قبل به من ابلهالات > 
یاف كل مفارقة أن تكون لأس من الأمور » حتى إذاكانت أحدى الذاتين 
تختص بكونها سوادا والأخرى لاتختص بذلك » أرى يكون ذلك لأس من 
الأمور؛ثم اختصاص ما اختص بذاك الأعس يجب أن يكون لأعس من الأمور... 
ثم كذلك» فيؤدى إلى ما لا نهاية له ٠‏ 

ابلواب : نحن ما اعثمدنا على مره المفارقة » پل مفارقة بمج ؛ وهو عة 
الفعل . وقسد بينا أن ذلك الك ما بتانی فيه التعليل » بان يقال إن تصرفنا 
إذا احتاج إلينا على وجه الصيحة وجب أن يكون لأحوالنا فيه تأثير ؛ و ينا أن هذه 
طريقة مستقلة" بنفسها لابرد علیبا شىء من هذه الأسئلة ٠‏ 


(۲) مكنا الأمل - 
)۳( اسل : كان أحد 3 


E ~~‏ سه 


و اه ترد هذه الأسثلة [ ٠٠٤‏ ظ ] مل الطريقة الأولى وهر اعتبار المفارقة 
بين ابلماتین » مع تساویهما فى سائر الصفات ٠‏ 
لکن إذا ینا أن هذه الفارقة لا تکون مفارقة مجردة » بل هی مفارقة بحم 
معال فقد ظهر کونه معللا بما باه وظهر تاثر الیل فيه . 
فان قيل : تعو يلم فى التعليل » وهو أن هذه مفارقة يتأتى فا التعليل 4 
ولا مانم من ذاك» فیجب بان تعلل» إذ الاصل فى کل مفارفة أن تکون معللة» 
إذا لم يكن هذاك مانع من التعليل؛ ولیس كذلك ما ذ که السائل من الفارقات» 
فانه لا سای فما التعليل » انه بأى شىء علل فسد ٠‏ 
وان قدرنا آما مغارقات بأحكام وأوصاف » وهذا الذى قام فاسد » وذلك 
لأنه إا يمكن أن يقال إن هذه المفارقة تعلل» أو أن هذا الح معلل » أو أنه 
انی فيه التعليل» إذا دل الیل ع کون ذلك معللاء کا بل هناك منع ناذا 
يحصل هناك [ من ] ومع ذلك دل الدليل عىكونه معللا أمكن أن يقال إنه معلل 
آو أله سای فيه التعليل ٠‏ 
وأما إذالم يكن هناك دلالة تدل على کونه معللا » فلا بيجب أن يقال 
بقول بان شیا من المفارقات والكحکام فلا جوز أن يكرن معللا إلا إذاكان هناك 
سیب بلج إلى التعليل فیجمل الأصل عدم التعليل إلا باس پلجی إليسه» کا أن 
الأول جعل الأعمل وجود التعليل إلا مان بمنع من ذلك ٠‏ 
)۱( أصل : وهوه )0( اصل : وقد منه ٠‏ 
(۳) زيادة من عندنا ٠‏ ۱ (4) يظهر أنه قد سقط هنا کلام ٠‏ 


۱-۳ 


مت ۸۲ مت 


فإذاكان كذلك فقد وقف القولان موقفا واحداء فلم يكن أحدها المصير إليه 
أو إلى صاحبه إلا بدليل »فلا يقال إن هذه المفارقة معالة لاله لامانع من تعليلها» 
بل لابد من أن تدل الدلالة على كونها معللة ٠‏ 

لايجوز أن يقال إن هذه المفارقة لا جوز تعليلها » إذ ليس هناك أ بلج 

إلى [ ٠٠١‏ و ] التعليل » بل يجب أن يكون هناك دلالة تمنع من التعليل ٠‏ 

بين أنه لابد من اعتبار الدلالة فى هذا الباب أن الأول إن قال : إنه إذا 
لم يكن هناك مانع مر التعليل فقد حصل سیب يلجئ إلى التعليل » كان 
للثانى أن يقول : إنه إذا لم يكن هناك سیب يلجئ إلى التعليل فقسد حصل النع 
من التعليل ٠‏ 

ثم لو م ماذ كرتم من اعتبار التعليل بفقد مانم لمبح أن يقال إن فى الم 
معانی كثيرة» إذ لا مانم من باه ولصح إثبات الذات على آوصاف» إذ لا مانع 
من إثباتها عليها ‏ ومعلوم أن شيثا من ذلك لا يصح لأنه اقتصار على عدم الدلالة . 

وقد علمنا أن سائلا لو سألنا فقال : ما الدليل على أن الله تعالى قادر ؟ فقال 
أحدنا : إنه لابد أن يكون قادرا » لأنه لامانع من إثباته . 

وهذا ما لا یخنی فساده » لأن لخصم آن يقسول : ما ألكتم أن الاصل 
أن لايكون قادرا» إلا أن يكون هناك دليل يدل على كونه قادرا . 

فإذا لم يحزأن ,قتصرمل هذا القدر فى إثبات الصفات والذوات» فكذلك 
لا جوز أن يقتصر مل هذا القدر فى إثبات التعليل > إذ لو جاز أن _سلك هذه 

(۱) أصل : زذا . (۲) أصل : أما. 
(۳) أصل : معان . 


- نلك — 


الطريقة فى إثبات التعليل ويجعل ذلك فرقا بين ما يتاتى فيه التعليل وبين ما لا يتألى 
فيسه التعليل » لصح أن سلك مثلها أيضصا فى إثبات الذوات وصفانما؛ ویجعل 
ذلك فرفا بين ما يصمح إثبانه من الذوات والصفات وبين ما لايصح ۰ 

فثبت بهذه الملة أن جرد المفارقة لا يمكن الاعتاد عليها؛ واعتادم فى هذه 
المسألة مى جرد الفارقة» فيلزيم ما لا قبل له [ من االات ]) با تقساام 
ما قد أجبتم عنه ومالم بتقدم 5 

ذالحواب عن هذه امل : أنا لانعتمد على ما ذ كرتم فى التعلبل »فلا نقول : إنه 
يجب أن يكون معللا » إذ لا مانع من تعليله » بل لابد من أن يكون هناك سیب 
بلجئ إلى التعليل من دليل واعتبار . 

وق مسألتنا قد بينا أن هذا الحم الذى وقعت به المفارقة دل الدليل على كونه 
معللا » وفادتنا الضرورة إليه» حيث بينا أن التصرف يثبت احتياجه إليه : إما ضرورة 
وإما استدلالا؛ ومعنى الاحتياج هو ثبوت التأثير فيه على معنى أنه لولاه لم بثبت ٠‏ 

ومعلوم أن هذا التأثير لا يجوز أن برجم [ ١50‏ ظ ] به إلى ذواتنا » بل لابد 
أن يرجع به إلى أحوالنا ۰ 

قات : إعلم أن الأحكام الى تفع بها المفارقة على ثلاثة أضرب : 

أحدها ما لا جوز تعليله أصلا وبتة ؛ لأنه لافائدة فى تعليله » ثم بأى شىء 
مال فسد ‏ وذلك مثل ما تقول فى الول ونحوه ٠‏ 

والثانى ما يجب تعليله » لأنه لو لم يعلل لعاد على الحم بالتقض ؛ وذلك مثل 
۳ تقول فى احتاج التصرف الينا » لأنه لابد من أن بعلل بحالة من أحوالنا » لأنا 


(۱) زيادة لول العبارة ٠‏ 


- 6م سل 


لولم نعلل هذا الاحتياج» وهو معلوم ضرورة بحالة من أحوالنا » لساد بالنقض 
عل ما قد علمناه ٠‏ 

وكذلك الحوهى إذا جاز عليه حكان على سواء » ثم وجب أحد ابلائزين 
واستحال ال فلابد أن بعلل هذاء وإلا عاد بالنتقض عل ما علمنا من وجوب 
أحدها واستحالة الاح » بل کان ما أن يحبا أو ستحيلا معا : 

فأما أن يحب أحدهها و ستحیل الآخر بلا شىء يؤثر فى ذلك فكلا ٠‏ 

فا هذا سبيله يجوز أن يقال إن هذا سبب پلجین إلى التعلیل أو دليل دل 
عل تعليله » وما هذا سبيله من الأحكام إنه لابد من أن يعلل» سواء قيس عليه 
فيره أو لم يقس 4لأنه لو م بعلل بهذا التعليل لبطل الحم وهو ثابت ماما ويقينا : 

والثالث أن عکن تعلیله بان لا يكون تعلیله نژدی إلى فساد . 

فهذا أيضا يحب أن يكون عل ضر بين : 

أحدهما أن [ يكو ]فى تليله إثبات آمور ء 

والثانى أن لا يكون فى تعليله إثبات آمور . 

فالأول يحب أيضا تملبله » لأن تعليله إذا تضمن فائدة صار تعليله واجبا 
لوجوبه» لولم يمال لماد بالتقض عل هذ ادم » وذلك مثل ما تقول فى احتیاج 
التصرف الى الواحد منا» فان هذا الاحتياج معلوم ضرورة» و إن لم بقع الى أى 
صفة تحتاج إلينا ۰ ثم إن الاحتیاج الذى هو أثير أحوالنا فيه تعليله بالحدوث» 
فنقول : ان الحدوث [ هو ] الذى ثبت فيه تأثير أحوالنا . 


)۱( زيادة من عندنا 05 


(۲) لابد أن يكون قد سقط ما سبق کلام » والممنى على کل حال وام . 


— A0 — 


وهذا التعليل ليس لإثبات الحم فى هذا الموضع » إن الحدوث معلوم 
لدلالة» والاحتياج معلوم ضرورة ٠‏ 

ولكن غرضنا ذا التعليل قياس الغائب عليه بعلة الحدوث » بأن نقول 
اذا ثبت فى تصرفنا أنه يحتاج الينا ممدوثه» وثبت الحدوث فى الأجسام» وجب 
أن يثبت فا الاحتياج الى محدث ٠‏ 

وان كان اثبات المحسدث للاجسام الذى یتقاضی العقل اثباته لا يتم الا بهذا 
التعليل صار ذلك [ 115 و ] ماجئا الى التعليل أو دلبلا دالا الى تعليله » فيكون 
هذا والثائى سواء . 

وما الثانى فهو أن يكون حکا من الأحكام هو معلوم : إما بدليل أو باضطرار» 
وتعليله TT‏ الى فساد» ولکن کا لا يؤدى الى فائدة؛ فا هذا سببله لا يجب أن 
بعلل» وذلك تعابل من یعال امتناع العلم بقبح الط وتحوه من القباأح الا مع العم 
بوجوه القبح» و یفرق فى ذلك بين هذه الأحكام فى أن العلم بها لا يصح الا بعد 
العلم بوجو بها وبين الأحكام ای يحصل العلم مها من دون العلم بالمؤثر فيها» ککون 
المسم متحركاوكون الذات مال إلى غير ذلك ٠‏ 

ونبين أن العلة فى الأول ما هی وف الثانى ما 0 فان هذا و إن لم يكن فيه 
فساد فإنه لا يجب + اذ لا فائدة فى ذلك» و إن علل معلل لم يمنع ٠‏ 

فان قبل : نحن وجدنا ذانین آحدهسا سبل والآخرلا سبل ؛ فكان يجب 
عل هسذا أن ون الى بسبل ملام نش راد مز ا بسبل ) فاا مب 
ذلك فى الذاتين فكذلك فى مسالتنا . ۱ 


)۱( أصل : هو ۰ 


= وس 


فابلواب أن الاسبال الذی بحصسل بالدواء لا يكون من جهة الدواء أصسلا 
حتى يقال : آعدهما يختص به والتحرلا يختص (4» بل الله تمالی یفعل ذلك عند 
شرب الدواء تحرى العادة» ومل هذا ثرى من ۱ یوان ما بتناول كثيرا ما لو تناوله 
أحدنا لأسبل ومع ذلكلا حصل الاسپال» بل ربا يحص لله الإمساك والقبض. 
ونحن نمام أن الفلي ,طناول الحنظل ومع ذلك لايحصل له الاسمال أصلا » و إن 
کان إذا تتاوله أحدنا يحصل له الإسهال 

ولبس كذلك ما ذكناه فى جملتين » أن مع تساويهما فى سائر الصفات قد 
يصح الفعل مر إحداهما دون الأحرى قطعاء فلا بد من أن يكون ذاك لأس 
خصص ۰ 

ان قبل : فلم لا يجوز أن يقال إن الفعل من عم إن صم لمكان مد البنية 
واعتدال المزاج » بدليل أن ابنية و کانت صمرحة معتدلة لصح الفعل واو ل كن 
كذلك لماح » فلابد مى أن تكون صنة الفعل لمكان الصحة والاعتدال » 
اذ و کات لس زائد مل ذلك لكان لابد أن يصح انفكاك ذلك امس عن صوة 
البنية واعتدال المزاج » فيتأتى من ابل" لوكان لایتأنی منها الفعل أصلا و بتة » 
وان كان صحيح البنية معتدل المزاج » [ ۱۹5 ظ ] اذ لا ملقة بين ذلك ٠‏ 

ومعلوم أن احدنا إذا كان حیح اأبنية معتدل المزاج يتأتى منه التصرف وأنه 
اذالم يكن كذلك لم يتأت منه التصرف» وكان زمنا ذا آفة , 

فالجواب أن الفعل م من الملة» فإذا كان دليلا فلابد من أن يدل على أي 
بع ال اب وصحة اند واعتدال المزاج د ال ذكان فى حم 

(0) لاان کول سقط هنا » والمتصود مفهوم , (۱) امل : کب 
(۳) أصل : بعضي ٠‏ 


(NV -‏ سب 


(۳ 


الغير » فكا أن صفة راجعة الى الغير لاتقتضی حکا لفرهاً نکذاك مایختص بع 
الجلة لا يقتضى حك يرجع الى ابلدلة ٠‏ 

فأما قول السائل : إن مع صصة البنية واعتدال الزاج لابد من ان بتأتى منه 
التصرف ولا يجوز ألا بتاتی منه ااتصرف» نإنه لا.يصح»فإنا نقول :ان صحة الفعل 
لو كانت مققصورة مل ضخصة البنية واعتدال امزاج دون شىء آثخر » لكان يحب 
أن نتأنی من كل عضو فیح مع وجود المفصل فيه . 

وقد علمنا خلاف ذلك وأن شحمة الأذن عضو حیح وفيه مفصل» ومع ذاك 
لامكن الفعل بها أصلا . 

فان قيل : فلم لا يجو ز أن يقال : الأمس القصور على بعض أله فانه ور 
فى الأمس الراجع الى ابادلة » کا تقولون أت فى الحياة والقسدرة وفيرهما من ال معان 
الى ترجع الصيفات الصادرة عنما الى امل ٠‏ 

فالواب : أن صعة الفعل حم صسدر من اجإملة» ومدلوله هو أن من ثبت 
له هذا الك لاب من أن ختص بام حصل عليه لولاه ل عم منه ذلك . فإذا 
كانت صحة الفعل حکا صدر من لت » ركان دليلا مل اختصياص تلك ابم 
بالأم » وجب فى ذلك الأس أن پیجع الى الملة» و الال يكن مارجع الى اجمملة 
دليلا مل ذلك الأمس وهو يختص بيعص المدلة » کا أن امک اذا صم من الذات 
ودل على أن تلك الذات لابد من أن تكون على آم لولاه لى) صم ما هذا الحم 
فلابد فى ذلك الأ مر أن يرجع الى تلك الذات دون فيرها» فكذلك هادنا 
[ ۱۹۷ و ]۰ 


)۱( اصل : له ٠‏ )۲( أصل ؛ عض + )۳( أصل : كان مقصورا و 
)4( ال : كان )۰( ام : مش ۲ )1( ام ! دنه ۱ 
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والأصل فى هذا اباب أن الدليل لابد أن يكون مطابقا لدلول؛ فإذا كا 
صحة الفعل دالا » وهو يخقص بابد فداوله يجب أيضا أن پختص باب . 


أولاترى أن اتاء الطريق إلى السجد ابلامع» ل كان فى موضع خصوص 
وجب أن يكون السجد ا لامع أيضا هنأك » وأن انتباء آثار قدم الاص إذا كان 
إلى موضع مخصوص أن يكون اللص هناك ؟ 

وإذا ارتفع الدخان أو اللهب من موضع مخصوص وجب أ کون النار 
هناك؛ فان كان ذلك فى مواضع وجب أن تکون النارفى مواضع ؟ 

ولبس كذلك العلت» 35 العلة قد ثبت بالدليل آنها لا توجب الصفة إلا لاغير» 
ولا تکون مله إلا إذا کانت كذلك» وبهذا الحک تبين عا ليس بعلة» إلا أنه لابد 
فما مس الاختصاص با الذى توجب الک له » ثم الاختصاص قد يكون 
بالاشتراك فى كيفية الوجود » وقد يكون بالحلول فى امحل » وقد يكون با-للول 
فى بعض اجملة , 

وعل الأحوال كلها فا يصدر عن الم لا يصح أن يقال إله بيجع الى ماتريجع 
اليه العلة . 

أو لاترى أن العلة اذا أوجبت الد حلها كاسلتركة» فإنه لا يصح أن يقال 
إن الحم الذى هو كون الجسم متحرکا؛ لل) كان راجعا ال ابلسوهم» لم يكن 
فيرا له ؟ ولوكان برجم اليه لما كان فبرا له ۽ ککونه متحركا ل) كان راجما 
إلى آبلوهس لم يكن غيرا له . 

(۱) اصل : كان . (۲) الاسل : الملا , 


)م( أصل : اطامم أيضا أن یکوت مهناك ء 2١‏ أصل ۽ کان 
۰ + ۷*7 
(ه) أمل : كان . (۰) اصل :الہ , 


وم - 


و بعاد : فان صمة الفعل حم ليس بصفة » فالحم أبدا بتبع الصفة » لأنه 
كالحقيقة فما وال نوع عنما ) فيجب أن ترجع الصسفة والمكمء كل واحد ممما » 
الى ما برجع اليه الآخر . فإذا كانت الصفة ترجع الى ابله أو امحل وجب 
فى الحك ذلك . 

فاذا علمنا أولا | نكم » وهو برجم الى [ ١597‏ ظ ] الجلة أو انحل » قضينا 
فى الصفة بمثل ذلك ۰ إذ لولم تكن الصفة كذلك ما وجب فى الحكم ذلك» 
ودلى هذا قلنا فى المقتضى والمقتضى » وان كانا صفتين لما كان آحدها حك لاخر 
أنه يحب أن يرجع آحدهما الى ما بیجع اله الآعر» حتى إذا كان القنهضی يرجسع 
إلى الاحاد والأفراد وجب مله فى المقتضى» کا نقول فى التحيز وکون اوهس 
جوهس! . وان كان المقتضى برجم الى امل وجب ف القتضی أن يكون كذلك » 
کا نقول فى کون الذات مدركا مع كونه حيا ۰ 

وليس كذلك الصفة الى صدرت عن العل» فا صفة ا والمفة جوز 
أن تكون لا عن شىء كصفة الذات ؛ ووز أن تکون عر صفة» کا نقول 
فى الفتضی » و يجوز أن تکون لملا » و يجوز أن تكون لفاعل » كاأوجود » فيعتبر 
فى ذلك الدلالة , 

وقد ثبت بالدلالة مل أن هذه الصفات الثى نقول إا صفات صادرة 

عن العلل » فالمؤثرفيها آس برجع إلى غير الموصوف» وهو العلل ۰ 

ان فيل : أو لبس کون الذات مالم يدل على العلم » ولولا 00 تبنت 

هذه الصفة) ومع ذلك فکونه عا برجم إلى اب » والعلم شختص مطل اللملة؟ 


0 غير منقوطة أصلا ۰ (r)‏ أصل 0 دش ۰ 
)۳ أصل : بعض ٠‏ 


— ١ مت‎ 


فبطل قولحم : ات ما دل على آمس من الأمور إذا کان الدليل برجم إلى ال 
وجب ف المدلو ل كذلك» باطل لا . 
فالحواب أن کون الذات عالما لا يدل على العام أصلا » وا أن القديم 
تعالى مالم و إن لم يكن هناك ملم ٠‏ وإنما الذى يدل عل العلم إنما هو تجدد كونه 
عالما مع المحواز . ولي س کذاک فى مسألتنا» فان صحة الفعل دليل على كونه قادراء 
فان قيل : هب أنا سلمنا أن تجدد الصفة مع ابلواز هو الدليل » أو لبس 


أن تجدد الصفة مع ابلواز إا هو من حك هذه الصفة» فکان يجب أن بجع 
إلى ما ترجع إليه الصفة» فاذا كانت الصفة [ 158و ] تج إلى ال "سه 
فالمواب أن الحواز فى الحقيقة يرجع إلى النفى » لأن معنى قولنا فى الثیء إنه 
صلم ارا أنه فى حال لولم يحصل ل) كان الا + 
والأولى أن يقال فى الفرق بين الموضعين إن الاصل ف المؤثر والمؤثرفيه 
أن برجما إلى شىء واحد : إما امحل و إما المملة» إلا أن منم من ذلك مالع ٠‏ 
وقد دلت الدلالة فى هذه الصفات من حو کون الذات مالا وقادرا » 
وكذلك صفات امحل من كونه متحرکا وسا کاء أن المؤثر فيها أمس راجع الى الغير 
وهو العلة ٠‏ و بطل ما عداها ما احتمل أن يكون مورا , 
وأما فى مسألتنا فلم بطل أن يكون المؤثر أمس! راجما الى ال بل قد بطل 
أن يكون المؤثر أس| سوى ذلك . 
فان قبل : أو ليس أن من سم أن بحبى مفارق لمن استحال أن محی» باس » 
ثم الحم الذى هو عة أن یی برجع الى الت وما يؤثرفى هذا الم انما هو 
(۱) هكذا الاسل » والرابح أن عرارة * باطل هذا “ زائدق , 
(1) ها پا في الأصل » رنه مارة : يمع ذلك ٠‏ 


= = 


الأجزاء البتمعة فيها معان وذلك برچ الى الآحاد والأفراد فقد استند حكر بیجع 
الى ال الى آمس سند الى الأبعاض ؟ 

فالحواب : نحن لا سل بان صحة أن يحي ترجع إلى المملة» بل الجلة لاتصير 
جملة إلا بالحياة» وإنما هو راجع إلى الأجزاء دون الأبعاض . 

ان هذا : أن معنى قولنا إن هذه الأحزاء يجوز أن تكون حية أنه لما حصل 
فا قله الأمور أنه توجد فيه الحياة وأن تكون حية ؛ وجواز أن تکون حية 
لا جوز أن يقال فيه إنه برجم إلى الم ٠‏ 


فان إلى اث ده ص ؤم ده و اجات ع وما عي ال إل 
ان اواز در صریں : ی وات ٥‏ و تم بی ای 


) 


إلى انحل أو اجملة » وما برجم إلى الثبوت هو أن هذه الأجزاء فا تختص , 
من الصفات ولا يحصل فيها من المعانى يصح وجود الحياة فيها وكونما حية . 

فهذا بجع إلى الآحاد [ ١54‏ ظ ] والأفراد . 

فان قيل : لو كان امس کاذکوتموه لوجب أ يقال بان تعذر الفعل 
وجب أن هل مس بجع إلى امل » فإنه حك صدر عن بل کم 
فى صعة الفعل . 

فا واب : نا إذا بينا أن صعة الفعل تستند إلى صفة ترجع إلى اجملة أمكننا 
أن تقول بان تعذر الفعل يرجع إلى زوال تلك الصفة » فع إمكان ذلك لا يمكن 
استناد هذا امک إلى صفة»لأن ذلك یی إلى إثبات مالا طريق لنا إلى إثباته > 
وق ذلك فنح باب الهالات ٠‏ 


(۱) أصل : سای (۲) امل + اء 
و أصلى 7 ۳ ۱ 
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فان قيل : لم لایجوز أن يقال إن تعذر الفعل بستند إلى صفة ثابتة » وصوته 
تستتد إلى زوال تلك الصفة ؟ 

قبل له : هذا لا جوز لوجهين : 

أحدهما : آنه لوكت صعة الفعل لس برجع إلى زوال الصفة لوجب فیدن 
زالت عنه هذه الصفة أت يصح الفعل مدد ومن غيره كأن الزوال لا يختص ۰ 
ولايمكن أن يقال إنه ختص من زال عنه » لأن هذا الاختصاص |نسا يكون 
ف حال اوت وآما بعداازوال .فاله وحال ره سواء . 

والحواب الثانى : أن صحة الفعل حكم ثابت » والتعذر يرجع إلى الى » فان 
يعلل لثابت بالثابت والفی بالتفی أولى من خلافه » 

ان قبل : لم لامجوز أن يقال إن الفمل نا صم لمكان الطبع ؟ 

قلنا : ماتريد بالطيع ؟ 

إن أردتم به آمرا بیجع إلى ابمل » فهو الذى تقول » [ و ] يكون انللدف 
خلافا فى العبارة . 

وان أردتم به أمرا يخقص ببعض ابل » نقد بين أن ما يرجم إلى البعض 
لايجوز أن يؤثرفها پیجم إلى امل . 

بهذا أبطلنا قول الكلابية؛ حيث قالوا إن الفعل يدل مل القدرة . 

هذا هو الکلام فى هذا الفصل . 


(۱) اصل : کان . . (۲) زیادة من مندنا . 


(۳) أصل : بش . (4) هنا الامل . 


ان قال : فا الدلیل على أن الله تعالى عالم ... إلى قوله فى فصل آنعر : فا 
الدليل على أن الله تعالى جی . 

اعم أن الذى يدل مل أن الله تعالى عالم وجوه لاله : 

آحدها وهو أنه قدحت منه الأفعال امحكة [119 و ] ؛ وة الأفعال 
اللحمكة تدل صل کونه عالما . 


رت ال هب 


قیل له : أفعال لها ترتب فى الحدوث لا نصح من کل قادر ٠‏ 

فإذا ذ كرنا الحدّ على هذا الوجه فلا نحتاج إلى أن تقول : «على سبيل الابتداء» 
لا مل سبيل الاحتذاء »» لأن ذلك ]م پذ کر احترازا | يحصل مل الدقيق من 
الكابة عند إلقاء اللوح المتقوش مايه » وذلك يتأتى من كل قادر . 

فان قبل : فل قم إن الفعل الحم يدل على کول فامله عا ؟ 

قيل له : لأنا وجدنا فى الشاهد قادرين » صم مرن أحدهما الفعل مل وجه 
الإحكام والاتساق ؛ وتعذر على الانس مع تساو ہما فى سائر الصفات » فيجب 
أن يكون من حم منه الفعل مفارقا لمن تعذر مايه بأمس من الأمور اولا ذلك الأص 
لم يكن بأن يصمح منه و بتعذر على غيره أولى من خلافه؛ ومن اخنص بذلك الأمس 

بوصف بان مالم , 


() ام وح . 
(r)‏ اصل : کونه . 
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والطريقة فى هذا الموضع وق أس الله تعالى قادر واحدة » والأسئلة ال 
أوردناها هناك يمكن ایرادها ها هناء والواب عنما على ما تقدّم» فلا معنى لإعادة 
القول فى ذلك . 

فان قبل : فا مدلول هذه الدلالة فى الشاهد ؟ 

فان قلت : إن مدلوها إا هو کون أحدنا عالما » وكون أحدنا مالا ليس 
با كثر من أن يكون معتقدا سا كن النفس » بدليل أنه لو كان كونه عالم) 
أكثر من ذلك لكان لا متنع أن يحصل أحدنا مالا بالثىء ولا يكون معتقدا له 
سا كن النفس البه» أو يكون معتقدا له سا كن النفس اليه » ولا يكون عالما » 
اذ لا يكون بينهما علقة من وجه معقول ؛ فلما لم يكن أحدنا عال) الا وهو معتقد 
سا كن التفس علم أن المرجع بکونه مالا ليس الا الى ماذ كزناه , 

وبعد فان کون أحدنا مالیا لو كان آمرا زائدا مل كونه معتقدا [ للٹی ] 
ساكن النفس إليه لكان يجب فى نفس العلم أن يكون مرا زائدا على الاعتقاد 
الذى بقتضی سكون النفس کا ذهب إليه أبو المذيل ۰ وقد أبطلنا ذلك حيث 
تكاهنا على شیخنا أبى امذیل . 

نثبت بهذا أن الرجع بكونه مالم إا هو ال کونه [ ۵ ظ ] معتقدا 
[ لشیء ] سا كن التفس إليه . فاذاكان هذا مدلول الدلالة وجب أن لا نعرف 
الحال كان شاهدا أو خائبا » لأن ما كان من مدلول الدلالة لا يعرف ف الشاهد 
والغائب » فكان يجب على هذا أن يكون القديم تسالی حاصلا عل مثل صفة 
الواحد منا فى كونه معتقدا الثىء سا كن النفس إليه » وإن لم يوصف بذلك . 


(۱) زيادة من عندنا . 


س 4 ل 


ولا يمكن أن يقال إنه وان حصل على مثل صفة الواحد منا فى کونه معتقداه 
فانه لا يب أن يثبت له مثل الاک الذى بثبت فى أحدنا فىكونه معتقداء وهو 
سكون النفس» لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون القديم تعالى فى حك الحدث أو المقإد 
الظان انموز» تعالى الله عن ذلك ! فلابد إذن من أن يحصل على مثل هذا الك . 

و بعك فاید لو 2 مد تعای الفعل ام لکونه معتقدا نقط أوجب ایض 
أن يصح من الواحد منا ‏ وقد علمنا خلاف ذلك » 

فاذالم يكن له بد من أن يحصل على مثل هذا الحم » فلابد فى هذا الحم من 


مؤثر » لأن الأحكام لا لستقل بأنفسسهماء فلايد لها من موش ء 
۳ م ۲ ا 1 ۰ ات 


والمؤثرفيه لا يخاو : 

ما أن یکون ما هو عليه القديم تعالی فى ذاته » 

أو ما حصل له من مثل صفة أحدنا فى کونه معتقدا . 

و ما قلنا إن المؤثر فيه لا خلو من أحد الأعسين »لأنه لا بحصل إلا مع کونه 
معتقدا » فلا يخاوالمؤثرفيه : إما أن يكون كونه معتقسدا أوما بژثرفی كونه 
مستقدا. 1 7 

ولا وز أن يكون المؤثر فيه کون القدیم تعالى على مثل صفة أحدنا فى كونه 
معتقدا » إذ لوكان كذلك لوجب فى هذه الصفة إذا حصات فینا أن توجب هذا 
اک لأن ما كان موجبا عن الصفة من الأحكام لا يفترق الخال بين أن تكون 
الصفة ذائية أو معنوية ٠‏ 

أولا تری أن صحة الفعل لما كانت من حك کون الذات فادرا لم يفترق الال 


بين أن تكون الصفة ذاثية أو معنوية ؟ 


وغ سا 


وكذلك وه الفعل على وجه الاحکام والاتساق لأاكان من حم کون الذات 
عالمأ 1 يفترق الال فى ذلك بين الشاهد والغائب ؟ 

وكذلك الال فى کون الذات حيا » فما يصححه من الأحكام والصفات ؟ 

وقد مأمنا أن هذه الصفة تحصل فينا [ ۱۷۰ و ] ءثم لا توجب هذا اج 

ولا يجوز أن يكون المؤثرفبه ماهو عليه فى ذاته » لأن ماهو عليه فى ذائه 
لوكان يؤثرفى هذا الك » کا يؤثرفى الصفة» لوجب ف المعنى الذی هو الاعتقاد 
أن بوثرق هذا الحم نفسه من دون شرط» کا يؤثر فى الصفة فى أحدنا » لأن 
تأثير ما هو عليه القديم تعالى فيا يؤثرفيه من الصفة أو الحم هو كقاثير المعنى لى) 
هو عليه فيا يؤثر فيه او لایر آن ما هو عليه لا اثر كونه قادرا» وف کونه 
حيا من دون شرط » كذلك القدرة والحياة أثرنا على هذا الوجه فينا ۰ 

رکذاك الحال فيا رجع إلى هذه الصفات من الأحكام وقد عامنا أن الممنى 
لايوجب فينا هذا الحم إلا إذا وقع على وجه . 

نت بهذا أن ما عليه القديم تعالى لا يؤثر فى هذا امک » لأن الوقوع على وجه 

نان قيل : ما نکم اس ما عليه القدیم تعالى » لما كان تأثيره فى نفسه 
فى الصفة وفى هذا الك لم يجب أن یکون موقوفا على شرط» وتأثير المعنى فى هذا 

المي ىا كان راجما إلى الغيرلى) امتنع أن يكون موقوفا على شرط ؟ 


(۱) يظهرأنه سقط هناد ۰ . 


(۲) يجوزآن يكون هنا تكزار أر نقص ف النص . 


ب #۷ لد 


قبل لح : ما کان مؤثرا فى حم الصفة لا فرق بين أن يكون التأثير راجما إلى 
الغير أو إلى النفس فى كونه مشروطا وغير مشروط . 

وعلى هسذا قال مشايضنا إن [ الصفة ] الصادرة عن انفس كالصفة الصادرة 
عن العلة » والنفس لا تؤثر فى الصسفة إلا وهى موجودة » کا أن العلة لا تؤثر 
فى الصفة للغير إلا وهی موجودة ٠‏ فاما وجب الوجود فى أحدهما وجب ف الآخر. 

فاما لم يجب اعتبار آم زائد فى آحدهما فكذلك فى الآخر. 

و بعد فان ما هوعايه فى ذاته لو كان مؤثرا فى هذا الک لكان ما هو عليسه 
فى فاته مثزلة الل » لأن العم ما بين عا ليس بعلل بهذا الحم . 

ان فلتم : إنه لا يجب أن يكون بصفة العلم » لأن العلم تأثيره فى خيره » وهذا 
تأثيره فى نفسه ٠‏ 

قبل لم : العلم إذا یز من خيره لم بقيز لأجل أنه اقتضى هذا الم فى نفسه 
أوف غيره» بل شا تيز لأجل أله اقتضى هذا الح » وهذا امک إذا وجب 
فى القديم تعالى وجب أن يكون بصفة العلم ‏ هذا هو السؤال ٠‏ 

فابلواب أن يقال : الصحيح [ ۱۷۰ ظ] أن القديم تعالى حاصل على مشسل 
صفة الواحد منا فى كونه معتقدا » و إن ۸ بوصف بذلك » ولا يجب أن يكون 
عاصلا على مثل هذا اک الذى هو سكون النفس» لأن هذا الحم إنما يثبث 
فى الشاهد تبعا للعلم ٠‏ فالقديم تعالى لما لم يكن الما بعلم لم يجب له هذا الحم . 

هذا إن قلنا إنه لایعصل له هذا الح » فإن قلنا إنه يحصل له مثل هذا 
الحم لما لزم أن يكون المؤثر فيه ما هو عليه فى ذاته ٠‏ بل لا نع أن يقال إنه 
() نها( سل 


)۱-۳۲( 


مت 44۸ لد 


استند إلى مثل صفة أحدنا فى کونه معتقدا » ثم لاحب فى کل معتفد أن یکون 
کذاك ‏ لأن هذه الصفة فى القديم تسال ليست بمعنوية » بل هى واجبة نا 
عليه القدم تعالی فى ذاته ‏ والصفة فينا معنوبة فافترقتا ٠‏ 

زان قيل : الصفة إذا أثرت فى حك من الأحكام لم يفترق ال بين أرب 
تكون الصفة ذائية وبين أن تکون معنوية » ج بينا فى صعة الفعل ونحوها . 

فالواب : أنه جوز أن يفترق الخال فى ذلك مل مثل ما نقول فى أن القدم 
يتأتى منه اختراع الأجسام » والواحد منا لا بتآنی منه ذلك . 

وما ذلك إلا أس کون القسدم تعالى قادرا لنفسه » وكون أحدنا قادرا 
[ لصن ] معنوية . 

وأما محة الفعل إنما لم يجب أن تختلف » لأنها حقيقة فى الصفة ٠‏ 

و إن قلنا إن المؤثرفى هذا اک ما هو عليه القديم تعالى فى ذاته لم يمتنع » نان 
تلك الصفة » أعنى الصفة الذاتية » کا تؤثرنى الصفة» كذلك لايمتنع أن تؤثر 
فلع 

ثم لایجب فى نفس الاعتقاد أن یکون موجبا لهذا الحكم دون أن یکون واقها 
عل وجه » لأن ذلك ما يجب إذا كان الکلام فى التأثير فى الصفة » وهو أن 
ما هو عليه فى ذاته إذا أثر فى صفة من حيث [ هو ] شرط فكذلك وجب ف المعنى . 

وأما إذا كان التأثيرفى الحم فلا يمتنع أن يختلف الال فى ذلك . 

وأما قول السائل إن هذا برجب أن تکون ذات لبارئ بصفة العلم » فانه 
لا یسح » لأنه مسا يجب أن لو كان تأثيرهما يرجسع إلى شیء واحد » کان بیجع 
تارا إلى آفسهما أو إلى فرشا , 


)۱( زيادة من عدا ٠‏ 


س 444 س 


وأما إذا كان تاثير أحدهما يرجم إلى النفس [ ۱۷۱ و ] وتأثير الآخر برجع 
إلى الغير » فلا يجب أن يكونا مثلين وأن تكون صفة أحدهما مثل صفة صاحبه. 

وأما ما ذ که السائل أخيرا بان ما كان مؤثرا فى شىء» حکا كان أو صفة » 
سواء كان فى نفسه أو ف غيره » فإنه لا يفترق الال فى ذلك بين أن يكون مشروطا 
أو فير مشروط؛ فسواء فى نفسه أو فى غيره» فإنه لا يصح» لأنه لا يمتنع أن يفترق 
الحال فى ذلك » فيعتبر فى أسعد الموضعين من الشرط ما لا يعتبرعند الآثخر, 

أولاترى أن ماهو مليه تعالى فى نفسه فإنه لا يؤثر فى كونه عال)» إلا أن 
يكون حياء والعلم إذا أوجب الحم للغير ]سا يوجب ال أيضا لى) هو عليه 
فى ذاته » فانه لاحب أن يكون حبا ۽ فافترقا من هذا الوجه ؟ فبطل قوله إن 
ما كان مشروطا لا يختلف ٠‏ 

فان قبل : ما أنكزتم أن الفصل الحم فى الشامد إا يدل على کون فاعله 
عالماء لأجل أنه يكون هلكا إذا طابق ما وقعت عليه المواضعة كالكابة والكلام 
ونمو ذلك . فالواحد منا لأجل أنه يكون مالم با وقعت عليه المواضعة مر 
حروف الکلام وسروف الک پة رجب أن بقال ف لتقل المع ا کون 
نامله مالا ۰ 

فإذا کات دلالته فى الشاهد س هذا . 

وقد ماسنا أن القدم تعالى يوجد ما يوجده هن دون أن يقال : إنه يوقمه على 
ما وقعت عليه المواضعة ينه وبين غيره » فلا يحب أن يكون عالما . 


)۱( أصل : كان . 
)۳( إما أن يكون قد سقط کلام هنا » أو تکون كلية ناذا : فإؤن ٠‏ 


حا ام ست 
وبعسد فان الموجد الاب والموجد للكلام فى ابتداء الأمى فى حك المبيخت 
فيا يصوره من امروف ؛ فلا يكون عال) بكنه ذلك . خیث ما وفع مطابقا 
للواضعة بينه وبين غيره يكون عا ٠‏ وقسد يقع عليه الفعل الك من قبل لا يكون 


الا 


فالحواب أن ما ذ کته من أن الفعل الحم لما دل فى الشاهد على کون فاعله 
Ul‏ الأجل أنه وقع كا مع تعذره مل غيره لا لوقوع المواضعة عايه » بدايسل 
أن الفعل المحم إذا وقع من أحدهما مع تعسذره على قيره دل » سواء قدرنا هناك 
[۱۷۱ظ] مواضعة أو لم يكن » وإذا لم يقع حکا من آحدهما مع تعذره على الانصی 


£ و ام 
© روما 


لم يدل» وان كان هناك [ مواضعة ] ٠‏ 

يبين ذلك أن المواضعة قد تقع على مالا يثبين فيه الإحكام كالمركة والحرف 
الواحد » فعلم أن العبرة بوفوعه على وجه الإحكام من آحدهما مع تعذره على الآ 
فقط دون المواضعة » فلا معنى بأن نضم المواضعة إلى ذلك إذ لا تأثيرلما» فضم 
مالا تأثيرله إلى ماله تأثير فلا حكم له » ويكون وجوده وعدءه بمازلة » فيكون 
سبيله سبيل من يقول بان الجوهى يكون متحرکا لوجود المركة ولوجود ابلوهس. 
فيا أن هذا لا يصح فكذلك ماذكره السائل . 


(۱) عكذا الأصل بالنقط والشكل + 

(۲) هكذا الأصل » ریجوزان تكون الكية : الرف ۰ 
(۳) الشكل من عندنا » ولعل القصود هوابلهة ٠‏ 

(4) الكلبة غر منقوطة هنا + 


( يظهر أن کلاما سقط هنا ٠‏ 


لد ام د 


وأما ما ذكره السائل ثانيا ففلط » لأن من أراد أن يواضع مع غير لابد من 

ببين ذلك أنه لو كان اليخيت كافيا فى هذا الاب لكان يجب فى الواحد من 
إذا شاهد الككابه فى أول وهلة أو “مع الكلام فى أول وهلة أن يمكنه الاتیان 
بالكابة و بالكلام » لأن التبخيثٌ قد يحصل فى أول وهلة . فاسا لم يكن ذلك 
واحتاج إلى نکر المشاهدة عل أنه ها احتيج إلى ذلك لا ستقرر العم وأن انبخیت 
لايكون کافبا فى ذلك . 

فان قبل : فا ليس بحم من الأفعال يجب أن يدل على أن فاعله ليس يعالم » 
إن دل اج على أن فاءله ماما » 

قيل له : ليس الأ سکذاك » لأن ما لبس بحم لا يخنص يحم زائد على 
الحدوث 4 فلا يبدل مل هس سوی کونه قادرا ۰ 

فان قبل : فهل ف الأفعال مايدل على کون فاعله جاهلا أو ليس بعالم ؟ 

قيل له : ليس فى الأفعال ذلك ٤‏ لأن ما مکن أن يقال فى ذلك ليس الاوقوع 
الفعل مشوشاء وذلك قد يصح وقوعه من العالم ما بسح وقومه من ابلاهل» فلا 
مکن أن ستدل به على کون فاعله جاهلا ٠‏ 

فان قبل : فهل يمكن أن ستدل بثىء على آن أحدنا جاهل ولیس بعالم من 
دون طريقة الفعل ؟ 

قيل له : نم ) وذاك بأن بدعی إلى فعل أعس من الأمور من الكابة ونحوها 
وضمن له من النفع ما لوكان قادرا على ذلك لكان يكون فى حك اللا إلى فعله ) 
فتى ل يفعل علم أنه نما لم يفمل لکونه جاهلا بذاك ؛ 

(۱) هكذا التتقّط في الاسل ٠‏ 


س اوه — 


فان قيل : الإحكام والالساق إا يظهران فى التأليف دون أعبان ابلواهس 
والأعراض » ولو خلينا والعقل [ ۱۷۲ و ] لوزن أن يكون تصو ب الإنسان من 
بعض القادر ین ٤و‏ إن کان أصل ابلواهی وما يحتاج الى فى كونه حبا إليه من جهة 
القديم تعالى ؛ فأين يمكن أن يقال إن القديم تعالى مالم ؟ 

فالحواب : أن ذلك الى القادر لابد » إذا كان جمما » أن يكون قادرا 
بقدرة »ولا بد من أن يكون آله مبنية بلية خصوصة بتأنی منه بها ذلك النصو بر 
دون غيره من القادرين ۰ ولابد فى تلك الال أن يكون القها هسو الله تسالى ‏ 
فيجب أن يكون عالما بها . 

وبعد فان الحى فىكونه حيا بناج إلى قدر من ابلواهس وقدر من اليبوسة 
وقدرمن الحياة والقدرة ٠‏ ومعلوم أن الأحوال | لبوانیات تلف فى حال اى 
فن يخاق و ٠‏ الأشياء على هذه المقادير لابد من أن يكون عالما بها . وقد سل 
السائل آن از ل الليوانات وما تحتاج إليه ف البنى فإنه من قبله . 

نان قيل : كيف یصح قولک بأن الفعل احم يدل على کون فاعله عالما »وقد 
عامنا أن الصبى يكتب على ما ينقط له المعلم ۰ وكذلك انلباز لو آل لوحا منقوشا 
على دقيق حصل هناك کاب » وهو غير مالم به ؟ 

قبل له : هذا لابازم لأنا قلنا : على سبيل الابتداء» لا ملل سبيل الاحتذاء . 
وهذا الذى ذكره السائل وقع عل سبيل الاحتذاء . 

وید فا قلنا : لايتأتى من كل قادر ‏ وقد عامنا أن ماذ کره السائل نی 
من کل قادر . 


(۱) هكا الأسل . (۲) هدا الاصل» و يجوز أن تکون الکلةتعر يفا من : احوال. 


س ا س 


فان قيل : ما نکم أن الفاعل يجب أن يكون عالما بكيفية تريب الأفمال 
سن أرفى حك العالم بذلك بان يكون ظانا أو مطقدا لتفاصيل ذلك . 
ناذا ظن الأفمال امحكة على ترئييها وتفصيلها أو اعتقد كذلك اعتقادا ليس بعلم 
ثم فعل ما يطابق ظنه واعتقاده فلابد من أن يقع ذلك محكاء فكان يجب أن یکون 
كونه معتقدا وظانا فى تصتحيح اج من الأفعال لكونه ما لما سواء » فلا يجب 
فى الفعل الحم [ ۱۷۲ ظ ] أن يدل مل كونه مالم » و ]ما يدل مل بعض 
هذه اأوجوه ؟ 

قيل له : لو كان المصحم لذاك نم هو کونه معتقدا أو ظاناء وقد عامنا أن 
الاعتقاد جنس الفعل بتآتى من كل قادر » فکان يجب أن يفعل أحدنا تلك 
الاعتقادات » فیفعل بها الأفعال امحكة ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

فان قبل : هذا منقاب مليكم أيضاء فان لقائل أن يقول إن الاعتقاد إذا كان 
جلس الفعل ف لا يجوز فى أحدنا أن يفعل مدل تلك الاعتقادات حتى يفعل ما 
الأفعال امحكة؛ بل كان يجب أن تتأنى منه تلك الامتقادات لک يفعل بها الأفعال 
احكة » لأن الاعتقاد جنس الفعل » فيكفى فبه مرد كونه قادرا ؟ 

قبل له : هذا لا يلزمنا » لأنا تقول إن الاعتفادات على هذا الوجه بمازلة 
امک من الأفعال فلا تتأتى من ليس بعالم بها + 

وایس کذاك على مذهبك » فان على مذهيك العسلم ليس بشيرط فى الإثيان 
الم مر الحکام» ولابمنا هوق حك امح فکان يجب أن يفعيل تلك 
الاعتقادات م پفمل مل مقتضاها الأفعال الحكة - وقد ولمنا حلاف ذلك ۽ 
0 (۱) هيا الأملي ٠‏ وامل الكلة ممرفة من : الأنمالي , 


س وی بت 


لأن له أن يقسول إن تلك الاعتقادات على ذلك الوجه »نله الأفعال اکن » 
فیحتاج إلى أن يكون فى حم العالم مها » وهو أن يكون ظانا لما أو معتقدا ؛ 
ول يحصل ذلك منه » فلهذا لابتآتى . 

وبعد : فإن أحدنا قد يمصل له الظن فى أول مامارس الکابة» فكان يجب 
أن تأت مه الكقاية أن لو كان الظن كافيا فى هذا الباب ٠‏ 

فان قبل : إنما لا يتاتى ذلك » لأنه قد شقل عن ذلك الفلن إلى ظن آشی 
وعن ذاك الاعثقاد إلى اعتقاد آخر» فلهذا لا بتأتى . 

قبل له : جوز أن ببق على ذلك أوقاتا كثيرة ۰ فكان يحب أن تتأتى فما تلك 
لب و قد ءامنا خلاف ذلك . 

وبعد : زان نع أن أحدنا إذاكان يتأتى منه الط والاية تکط ابن مةل" وقت 
السیم» فاما كان وفت الضحوة كان لا بتاتى منه ذلك وذهب عن ذلك بالكلية» 
قدح ذلك ق کال عقاه. والذى يقدح فى كال المفل اما هو ذهاب ال[ ۱۷۳د] 
لا اظن » لأن الذى يرجع به إلى کال العقل إنسا هو علوم محصوصة . 

هذا يقتضى أن الكابة لانتای إلا من العالم دون‌الظان » إذ لوكان الصسحح 
ها الظن لم يكن ذهابه عن إمكان فعله ما قادحا فى کال عقله ۽ إذ الظن ليس نشرط 


فى کال العقل . 
نان قيل : كيف يكنم أن تقولوا ذلك » وعندم أن العم بالمنايع والحرفب 
ليس من بملة کال النقل ؟ 


)۱( هكذا الأصل ويجوز أن بكون هنا تحریف عن ؛ عنه 5 


س هيوم سب 


قيل له : إنه» و ان كان كذلك» فالذهاب عا علمه من ذلك جمللة فى وقت 
شیر فاه بقدح ف کال العقل» کا أن الذهاب عا يحرى مجرى الأمور العظام فان 
يقدح فى کال العقل» إذا كان ذلك فى مدة سيرة . 
ان قيل : كيف يصح قولک بهذا » وقد عامنا أن المرجع بانلوف إنما هو 
إلى الظن المخصوص ‏ ومع ذلك فان تقولون إن العاقل فى ابتداء کال العقل 
لايجوز أن يخلوعنه» فقد شرطتموه في کال العقل ؟ 
ابلواب : نحن لا تقول إن ذلك يكون شرطا فى كال العقل ؛ ولكن تقول 
إن العافل إذا كان هناك أمارة ععيحة لا بد أن يفعلها لأن کال عقله يقتضى 
ذاك» حتی انه لولم يفعل ذاك لا لم يكن مكثفا بالنلر » وان کان كان كامل 
العقل حتی إن الله تعالى ل وأراد تكليفه وا مال هذه لما حسن تكليفه وامال هذه ٠‏ 
وأما إذا تغسيرت الأمارة ولم تکن قوية فإنه جوز أن يخرج عن انلسوف ) 
ولا يقدح [ ذلك ] فى شىء من کال عقله ٠‏ 
وكيف یصح أن يقال إن الخوف من جملة کال العقل » وشن تجعله شرطا 
فى حسن التكليف بالنظر » والتكليف ]نما بتوجه على العافل » ولكن شرط 
أن يكون خائفا من ترك ما قد كلف فعله ۰ 
فان قيل : امک من الفعل إذا دل على كرك فامله مالم يدل ملى كونه ماما 
من قبل الیقام أوفى حال الإيقاع ؟ 
(۱) المقصود هو شوف البالغ العاقل من المسثولية ما بوبه عليه عقله من ضرررة النفكير والنظر 


لک يعرف الله و سکره ... ا عل حسب رأى المعتذلة 0 
(۲) ف الأصل هذا التكرار : وقد ابقيناه ٠‏ م اصل : قوته ٠‏ 


)4( سل : کونه + 


عدا لاوج — 


قيل له : إنه يدل على کون ءالما فى الال ونما قبل الإيقاع , 

أما قبل الإيقاع فلايد من أن يكون مالسا حتى تان منه الإيقاع و الا ماد 
على وجه الإحكام والترتيب بالتقض ٠‏ 

وأما فى حال الوقوع فلا بد أن يكون [ ۱۷۳ ظ ] عالما أيضا ؛ لأن كونه 
ماما كابجهة فى وقوع الفعل على وجه الإحكام ۰ وما كان کابلهة لا بد من 
أن يكون مقارنا» کا نقول فى الإرادة والكراهة . 

۳ ذلك أن الفعل انم إذا جاز أن يقع فيكون حکا وجاز أن بقع ولایکون 
غكاء فلابد من مس اص به حت بقع حکا» وليس [ ذلك ] الا کوثه ما > 
فیکون لكونه مالم حالتان : 

إحداهما : ترجع إلى أنه مصحح لوقوع الفعل مل وجه الاحکام والانساق» 
وهو فى هذا الباب كالقدرة ای تصحم وفوع الفعل » 

والثانية : ترجع إلى أنه جهة فى الفعل» فیکون من هذه الوجوهكأنه الارادة. 

فان قبل : ما أنكثم أن القادر على ایجاد الشیء کا يتقدم کونه قادرا على إيجاده 
فقد يجب أن يقارن أيضا » لأن ماله ولأجله قام فى كونه ءالما انه يحب أن 
يكون مقارنا» حاصل ها هنا ؟ 

بیان ذلك أن الفعل لمحم » يا وز أن يقع فى حال مايقع فيكون هكم » 
ويحوزأن بقع فلا يكون مك » فإذا وفع محکا فلا بد من وجه لأجله وقع کا » 
فكذاك جرد الفعل فى الثانى يجوز أن بقع ویجوز أن لا يقع ؛ نذا وقع فلابد آن 
يكون الوقوع لأس يؤثر ‏ وليس ذلك إلا كونه قادرا , 


)0( زبادة من مندنا ٠‏ 


س لوق س 


ويجب من هذا الوجه أن يكون كونه قادرا متقدما ومقارنا » فإذا لم جب 
ذلك فىكونه قادرا » فكذلك فىكويه عالما . 

فالواب أن الک له يكونه یکا حک زد ملى حدوثه . فإذا كان له حک زائد مل 
حدوئه فلا بقع على ذلك الحم إلا بوجه يؤثر فيه» فا يؤثرفيه من الوجوه لابد أن 
يقارنه » کا نقول فى وجوه القببح والحسن والوجوب والندب » إنها لا ب من أن 
تکون مقارنة شذه الأحكام لأنها كالعال فما ٠‏ 

ولیس كذلك الحدوث» فإنه جرد الصفة » وليس هناك حك زائد » ولايحتاج 
إلى أس زائد على كونه قادرا ٠‏ 

و إذا قد ثبت أن تأثيركونه قادرا اما هو على سبيل التصحیح» فلا يجب أن 
يقارن» و يكون حال وجود الفعل [ 10/6 و ] حال الغيبة عن القدرة؛ نان لم يكن 
هناك منع ففحال الوقوع وقع » والاقدح فى كونه فادرا ٠‏ و إن کان هناك منع 
ل بقع » ويعتير زوال المنع فى حال الوقوع ٠‏ 

وبعد نان کون الذات فادرا على الثىء لا بتعاق به إلا على وجه واحد » 
وهو الإيجاد والاحداث ٠‏ 

فإذا كان كذلك يجب أن لا بتعلق فى حالة الوجسود » لأن إيحاد الموجود 
محال . 

ولیس كذلك کونه مالم)ء فإنه يتعلق بالثىء على ما هو » ويستوى فى ذلك 
الموجود والمعدوم . 

و إذا ثبت ذلك وثبت أنه جهة للفعل فلا بد من أن بقارن كسائر الوجوه ؛ 
اعتبارا بالعلل ٠‏ 
امامل OS‏ 


- مده o‏ 
فان قبل : إن المؤثر فى وقوع الفعل کا ما هو ؟ والذى هو شرط ما هو ٩‏ 


آقولون إنكونه قادرا مؤثر » وكونه مالسا شرط » أو تقولون إن المؤثركونه 
مالا وكونه قادرا شرط » أوتقولون إنهما حميعا مؤثران ؟ 


قبل له : إن المؤثر نما هوكونه قادرا » وكونه ءالما شرط ٠‏ 

فان قيل : إذا كان كونه عال) شرطا » وكان الأصل فى ذلك إنما ه وکونه 
قادرا » ثم جاز أن الأصل لابحصل مع أنه الأصل فى ذاك الوقوع فلأن لايعب أن 
يحصل کونه مالا الذی هو شرط» أولى ؛ لن تأثير الشرط أبدا جب أن يكون 
دون تأثير المؤثر » إذ المؤثرأصل والشرط تيع ٠‏ 

فالمواب : أن کونه قادرا أصل» ولكن كونه مالا کا هو شرط فى تصمحیح 
کون قادراء لوقوع الفعل على وجه الإحكام والانساق » فهو شرط أيضا فى تأثير 
القادر الذى هو الوقوع والوجود؛ فن حيث أنه شرط فى تصبحیح القادر لإيقامه 
يجب أن يقارن کونه قادرا » من حيث أنه شرط ف الفعل» من حبت أنه كا بلبهة 
يحب أن تقارن ‏ هذا هو الکلام فى هذه الدلالة , 

دليل آحرملی أن الله تعالى عالم: ماقد ثبت من أن الله تعالى يلق أشياء مخصوصة 
فى أوقات مخصوصة وفى أما كن مخصوصة » فيذلق ااشار فى أوقاتها وازروع 
فى أوقاتها والأولاد فى أوقاتما ١4[‏ ظ]» بحيث لابقع ف ذلك تقديم وتأخير على 
وجه الإفراط ؛ ثم خاق كل جنس من جنس مخصوص » حیوانا كان أو ثمارا » 
لأنه يخاق الإنسان من الانسان» والبهائم من البهائم » وكان كل جلس من جنسه ؛ 
وكذلك یضاق الرمانة من شجرة الرمان » والعنب من الکم » واتفاحة من شجرها 
إلى غير ذلك . 


(۱) أصل : أوتقواين . 


مق ست 


فلا بد من أن یکون مالا بذلك » إذ لو لم يكن مالم بذاك ل تأتى دك 
مل‌هذا الترتیب و یکون سبيل ذلك سبیل آحدنا إذا كان يؤدى الصلوات فى أوقاتها » 
فیث لايقع فى ذلك تقدم وتأخير دل على كونه عال) بأوقاتها ۽ وما ذ كرناه من 
الأسئلة على الدلالة الأولى يمكن إيرادها هاهنا !واب مواب عنما ماقد تقدم . 

ومكن أن تخصص هذه الدلالة بسؤال الظن والاعتقاد الذى ليس بعل » 
فيقال : قد علما أنه تعالى لايحرى خلق هذه الاشسياء على وتبرة» بحيث نقطع 
أنه لا بقع فى ذلك تقسديم وتأخبر » بل لابد من وقوع ذلك و إن كان سرا » 
وذلك ما نعلمه ضرورة ٠‏ 

لگنا نعم أن إدراك امار ونتاج الفصلان لا يكون مقدرا بوقت لا تدخل فيه 
الزبادة والنقصان » لابد من جواز ذلك » بل نقطع فى كثير من ذلك بالتتجربة 
والاختبار. 

وكذلك حال المؤذن » كيف ونحن نسم أن المؤذن [ماأ يعمل على فالب 
ظنه» لأنه لايمكن القطع أن هذا الوفت الذى هو يؤذن فيه اليوم هو الوقت الذى 
أذن فيه أمس» كيف يكن القطم فى ذلك » والأيام تزيد وننقص ؟ 

فإذن ۸ ببق فى ذلك إلا غالب الظن والاعتقاد . 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : إن دنا إذا أذن فى اليوم الأقل» 
ثم أذن فى البوم الثانى والثالث فى مثل ذلك الوقث أوقريب منه» فانه مالم على سبيل 
مه أله مسا أذن فى اليوم الأقل فى هذه طحت ال تا 
جملة » وا لا يحصل له العم تفصيلا إن لم حصل ۰ 

فکان يجب أن يقال أيضا فى القفدم تعالى مثل ذلك » فإذا أثبتوا ذلك فقد 
ئبتوا كونه عالما على سبيل اجملة + 


عبت 6۱ سب 


ثم تبين بعد ذلك أن هذه الصفة لا يجوز فيه تعالی أن تکون متعلقة با لجلة 
فقط » بل لا بد من أن تتعلق مفصبلا بداپل آشر [ ۱۷۵ و ] 

دليل آخرء وهو الدليل الثالث على أنه تعالى ما : ما قد علمنا أن أحدنا بعلم 
ما قد وقع منه من الأفعال الحكة كالصنائع واطرف؛ وقد عم أله عالم بعلم » وعم 
أن ذلك العلم ليس من قبله ولا من قبل غيره من القادرين بقدر» فيجب أن يكون 
من قبل الله تعالى . 

ثم قد ثبت أن العلم نما هو اعتقاد واقع على وجه وثبت أنه إذا كان من جهة 
القديم تعالى فلا يكون الوجه إلا وقوعه من فمل العالم المعتقد » وذلك يل عن 
كونه مالا . 

فان قبل : فهل كن أن بستدل على ذلك من حيث أن إستدل على أن أحدنا 
ما بافل احم ؟ فان أمكن ذلك من حيث أن يستدل على أن أحدنا عالم بالفعل 
الحم فبينوا ذلك ! وإن لم ,مکن ذلك إلا بعد أن يستدل أحدنا عل کو نه مال 
بالفعل الح » فإذا استدل بذلك عل کونه عالم) فقد عم آیضا کون القديم تعالى 
مالم بحصول الأفعال احکة من جهته فالاستدلال ببذه الطريقة» والال هذه» 
يكون عيثا ۰ 

قبل له : الواحد منا بعلم من نفسه أنه عالم بكثير من الأشياء» وذلك لأنه جد 
من نفسه أنه معتقد ؛ ثم إذا رجع إلى نفسه جد من کونه معئقدا أنه ساكن 
النفس » ثم يمكنه أن يعلم أنه مالم بل لأنه حصل ذلك بعد أن لم يكن ويعلم أن 
ذاك لا يكون من قبله ولا من قبل غيره من القادرين بالقدر . 


)۱( اصل : عالما . 


= وا هع 


فإذا كان كذاك مکن الاستدلال على أن الله تعالى ذه الصفة على الوجه 
الذى بيناه . 

فان قبل : فا قولع فىكون القديم تعالى عالما بكل معلوم ) أصفة واحدة 
ات كنرف فيكون فى كل معلوم صفة زائدة ؟ وكذلك فى كونه قادرا على 
مقدورات » صفة واحدة أو صفات كثيرة ٩‏ 

قبل له : إن القديم تسالى له بكونه عال) ريع المعلوبات صفة واحدة > 
وكذلك [له] بكونه قادرا على يع مقدورائه صفة واحدة. 

نان قبل : فا دليلم مل ذلك ؟ 

قبل له : قد ذ كرف هذا الياب وجوه : 

أوما وهو أنكون القدبم عالما بيع المعلومات مقصورة على الذات لمأ هی 
مله 7 قادرا [ ۱۷۵ ظ ] عل جميع المقدورات مقصورة على الذات 
ا از 

فلما كان كل واحد من هذبن القبيلين م الصفات مقصورا مل الذات 
لا هی عليه » ومعلوم أن الذات مع ما هی عليه من الصفة الذاتية واحدة » 
فکذاك ما كانت مقصورة یه يحب أن تكون واحدة» وان كان لا عن المقتضاة 
أحكام كثيرة ٠‏ 

هذا أن القدرة لما كانت إنما توجب الم الغیرل) هی عليه كانت الصفة 
الصبادرة عنها واحدة» وكذلك العم ل كان ایا الصرفة للغير سا هى عليه لم تكن 
الصفة الموجبة عنه إلا واحدة ٠‏ 

چم که الأ وقد ابقيناء؛ لأن اله 


)١(‏ اسل :عم ۰ (3) عکنا الاسل» ها نیال رند ابقناءء لأن المقصود: 


(۲) أى صفة راحدة ٠‏ (4) اصل : اعا 


= لا س 


زان ات السفة الموجبة عن القدرة » وهو کون الذات فادرا » تماق 
عقدورات لا تتناهی س فکذاك فى مسألتنا . 

فا هو عليه القدمم تعالى ما كان مؤثرا فى هذه الصفة» وهی کونه مال » فكذلك 
[ کون ] قادرا وجب فى کون مالم بيع المعاومات أن تکون واعدة » وكذاك 
كونه فادرا على پمیم المقدورات وجب أن تكون وأحدة , 

فان قبل : ما أنكرتم أن العم والفسدرة إنما وجب فيهما ذلك» لأن تاره 
يرجع إلى غيرهها » بفاز أن يكون تأثير کل واحدة منهما فى صفة واحدة ٠‏ وليس 
كذلك ما هو عليه » ان تأثيره فى نفسه + بفاز أن يؤثرفى صفات كثرة » وطذا 
بۇر فی صفات ممتلفة » شحو کونه قادرا مالا حيا موجودا ؟ 

ابلواب أن المؤثر إذا کان واحدا » وکارس تأثيره لما هو عليه فى ذاه » 
لايفترق الخال بين أن يكون ره فى نفسه أوف غيره» فنه يجب أن يكون واحدا. 

أولاترى أن کون الذات جوهرا لما كان تأثيره فى غيره اسا هو عليه فى ذاته 
ركان فى نفسه کان غيره وأحدا» لا يدخل فيه اتید » و إن كان له أحكام ؛ 
فكذلك فيا قلنام ؟ 

وأما ما ذكره السائل من أن ما هو مليه فى ذاته يؤثر فى أوصاف تلفة شحو 
كونه قادرا حرا عالما موجودا» فسنبين الحواب عنه إن شاء الله . 

وقد قيل فى الدلالة على ماذ كرناه : قد علمنا أن القدرة الثى تعلقت بقدو رات 
كثيرة ان صفتها [ ٠۷٠‏ و ] الى لها ولأجلها نتعلق ببذه المقدورات صفة واحدة» 
لما كان المؤثرفيها واحداء وهو ما عليه القدرة فى نفسها ‏ كذلك ماذ کناه . 


)۱( أصل : کان . )۲( زيادة للایضاح . 
(۳) أى صفة واحدة ٠‏ (4) هكا العبارة ٠‏ 


. (1 0 

وهسذا وما تقدم مثقار بأن؛ نها يفترقان من حيث أن ف الأول قيل ؛ 
إن ما هوعليه فى أنه يؤثرفى صفة كونه مالم أو فى صفةكونه قادرا» فجب فى كل 
واحدةمن هذه الصفات أن قستند إلى ما عليه القديم تعالى فى ذاته وأن لا تتزاید) 
وان كان لكل واحدة من الصفات أحكام» کا أن العلة لا تؤثر فى السلول إلا 
لیحصل على صعة واحدة كذلك ماذ كزناه» أن تائ ر کل وأحد مهمأ لمأ هو عليه 
فى ذاته ۽ 

وق الثانى قيل : فکا أن القتضی فى القدرة لايؤثر إلا فى واحد» وهو مقتضی 
ما هو عليه فى ذانه » وان كانت لك الصفة أحكام كثيرة » فكذلك يجب فيا 
عليه القديم تعالى لا يجب أن يتزايد ما یقتضیه . 

وقسد قيل إن الصفات لا تتزايد إلا بتزايد شروطها أو المؤثرفبا ؛ وأما إذا 
لم تكن كذلك فلا يجوز فى الذات أن تحصل على صفتين مختافتين أو مثلين ٠‏ 

إلا أن هذا شقض با مليه القسديم تعالى » فإنه لا يتزايد » ومع ذلك یوش 

وکذلك له أن يقول :إن القدرة يجب أن یکون ها بكل متعلق صفة » فنی 
قلنا : هذه الصفات يجب أن تكون مقتضاة عن صفة الذات» فالمقتضى إذا كان 
واحدا وجب ف المقتضى أيضا أن يكون کذاك» انتقض با مايه القديم تعالى» 
فان المقتضى واحد ويؤثر فى صفات ممتلفة ٠‏ 

وقد قبل إن إلبات الصفة بلا طریق إلا يؤدى إلى فتح باب ابلهالات و 
وهذا هو حك ما نحن فيه » فإنه يمكن أن نسنند صمة إيجاد کل مقدور إلى صفة 
زائدة» فاسنادها إلى صفة ری إثبات لما [ لا ] طريق اليه . 

)۱( أصل نقارین ٠‏ 
)۲( زيادة من علدنا 5 


)۱-۲۳( 


عه ام س 


لأن لقائل أن يقول : هب أن الدلالة لم تدل على إثبات هذه الصفات 
أوليس أنبالما تدل على إثباتهالم تدل أيضا على نفيهاء فيجب أن بقف القولان 
موقفا واحدا ون لا نقطع عل واحد مهما ؟ 

وليس كذلك إثبات صفة الذات لا طریق لپا » فإ ذلك إثبات 
[ ۱۷۰ ظ ]ما لایمقل ٠‏ 

ولبس كذلك ما ذ کره الستدل» لأن ذلك منزلة أن صل أحدنا على صفات 
كثيرة بكونه معتقدا وبكونه م‌یداه بان يفعل اعتقادات كثيرة فى شىء[ واحد ] 
آو ارادات کذرة فى شىء واحد ؛ و إن لم يكن هناك طريق إلى إثبات هذه 
الصفات فيه » فکذاك هاهتا . 

والاعتاد على ما بدأنا بذ كره من الأدلة» وهو آن کونه مالسا ميع المعلومات 
لما استند إلى ماهو عليه ذاته » وكان ماهو عليه مؤثرا فيه »وجب أن يكون واحدا؛ 
ک) قلنا فى الصفة الثابتة للعلة التى هی مقتضاة عن صفة الذات» وکا قلنا فى الصغة 
الموجبة للفير عن العلة ؛ فان كل واحادة منهما لم يدخل فيهما التزايد» لامتناد كل 
واحدة منهما إلى ما هو ملیه فى ذاته ‏ فكذلك فیا ذ رنه . 

فإن قیل: ما نتم أن القديم تعالى له بکونه مالا معلومات فصل صغاٹ 
مختلفة» اعتبارابالواحد منا إذا كانعالم) بمعلومات مفصلل» فإنه تكون له بذاك 
صفات مختلفة ٠‏ فالصفات إذا اختلفت أو تماثات أو تضادت ]سا تکون لاس 
برجم الا » فلا یختلف اختلافى الموصوفين مها . 


(۱) زيادة من مدنا . 


)۲( اصل : واحد » 


س ۵۱6 س 


فإذا وجب اختلاف هذه الصفات فى الشاهد فكذاك ف الغاثب» فبطل قول 
بأن القدبم تعالى صفته بكونه عالم) بمعلومات أجمع صفة واحدة ٠‏ 

وبعد : فان اختلاف الأحكام يدل على اختلاف الصفات » لأنها هى الى 
يتوصل بها إلى إثبات الصفات ؛ فکا أن ثبوت الحم يدل على ثبوت الصسفة 
فاختلاف لأحكام وتماثلها يجب أن يدل على اختلاف الصفات وتمائلها» و الا عاد 
بالنقض على كونها طرقا إلى الصفات ٠‏ 

ومعلوم بأن صحة إيجاد الكثابة ا حسنة وصحة إيجاد الصنامة وصعة إيجاد النجارة 
أحكام مختلفة» فكان يجب أن تدل على أحوال مختلفة . 

فإذا دات هی على أحوال مختلفة لم يفترق ا لمال بين الشاهد والغائب »لأن طرق 
الأدلة لا تختلف شاهدا وفائا ٠‏ 

فلن جاز أن يقال فى هذه الأحكام نا مع اختلافها لا ندل مل أحوال مختلفة 
كان للنصم أن يقول : فل لا يجوز أن يقال إن للقديم تسالی حالا یکونه مال 
وبكونه قادرا حيا موجودا » حال واحدة » وان كانت أحكامهما محتلفة ؛ نان 
اختلاف الأحكام لا يدل على اختلاف الصفات » إذ لا فرق بين الموضعين ٠‏ 

وبعد فان کون الذات [ ۱۷۷ و ] مالا بحال الشیء يثرتب على كونه ماما 
بذات ٠‏ ذلك الثىء . فالقديم تسالی إذا كان عا بعال الشیء و بذاته يجب أن 
يكون له فى ذلك صفتان ختلفتان » لأن الصفة لا تترتب على نفسما . 

وبعد ان الصفة الى تتعلق لا شك أنها عالفة لى) لا تعلق ؛ فالقديم تعالى 
إذاكان مال بذاته و بصفاته » ركان لکونه مالسا بذاک متعلق »و إذا كان ما 
ان لاثانى له » لا يكون هذه الصفة متعلق » فلا بد من أن يكون حاصلا على 


4ق الع 


وبعد فانه يقال لک :فلم قلم إن القديم تعالى له بكونه مالأ قادرا حیا موجودا 
أحوال ختلفة ؟ . 

ان قلعم : لاس أحدنا له بكونه عالم) قادرا حيا موجودا أحوال متلفة» 
وإذا وجب ذلك فينا وجب ف القسديم تعالى ؛ لأن الصفات.|ذا اختلفت إا 
تختلف لأس يبجع لاء فلا تفترق باختلاف الموصوفين بها فإذا قلع هذا . 

قبل لك : فيجب على هذا أن تقولوا بأن القدم تعالى له بكونه مالا 
مامات مفصلة أحوال تلف کا يجب ذلك فيناء وال يحب فى القديم تعالى 
أن تکون له أحوال عتافة بكونه مالا قادرا موجودا . 

فان قم : ما وجب ذاك» لأن ما يدل على كل واحدة من هذه الصفات 
فير ما بدل على الأحرى» فا يدل على کون الذات قادرا إنما هو عة الفعل وما 
يدل على كونه عالما نا هو صحة الفعل ملى وجه الإحكام والانساق » وما يدل 
على كونه حيا اما هو كدة أن بعلم ويقدر؛ فاذا كانت هذه الأشياء أدلت على هذه 
الأحوال الختلفة فى الشاهد وجب ف الغائب کذاك»لان الاستدلال بطرق الأدلة 
لا تلف شاهدا وفائيا . 

نذا فلم هذا ففى الشاهد صحة الخاية تدل على غير ما ندل ید عة النجارة » 
وة النجارة ندل على غير ما ندل صحة الصيافة ؛ فيجب أن نحم بأن مدلول هذه 
الأحكام أحوا ال مختلفة وأنها إذا اختلفت وجب أن يكون الغائب والشاهد فيه 
سوا 

ببین ذلك أن ماله ولأجله أمكن أن يقال فى صعة الاب المسنة أن تدل على 
کون فاعلها عالماء حاصل فى الصياغة مع الكمّابة . لگنا ما نقول : ]نا وجدنا 


(۱) زيادة لا کال المبارة ٠‏ 


د اام — 


قادر ین : أحدهما تتاتی منه الكتابة على [ ۱۷۷ظ ] وجه الحسن» والآخر لا سأنی 
منه ذلك » فلا بد أن یکون من يتأتى منه ذلك مختصا بأس لا يخئص به الاح وذلك 
یقتضی کونه عالما ۰ فانه بمكن أن يقال أيضا اما شترکان فى الكابة ثم آحدهما 
بختص بالصيافة »فلا بد من من أن يكون اختصاصهبها لاس من الأمور لايختص 
۲ الاحرء وإلالم يكن بأن تتأتى منه الصيافة دون صاحبه أولى من خلافه» فكان 
يجب أن يكون له حالة فى تلك کا وجب ف الأول ٠‏ 

فان إن قم 0 هذه الأحكام إنما تعلقت فى الشاهد على أحوال محتلفة لاستناد 
هذه الأحوال إلى ان #تلقة » و ثبت مثل ذلك ف الغائب ۰ 

٠‏ قبل لم : فقولوا أيضا إن کون أحدنا مالا ا وات اختاف 
فى الشاهدء لا جب ذلك فى الغائب » لأنه ليس هناك ا 

فان قلتم : إن کون الذات عالما تعلق بالشىء على ماهو يدوكونه قادرا يتعلق به 
على الایجاد والإحداث» وکونه حيا وموجودا ما لاتعلق» فيجب أن تكون عتلفةه 

قيل قيللكم : يلزم على هذا أن تقولوا إن کون القديم الما بان لاثانى له وكونه 
مالا بذاته و بمفاته»آن يکونا صفتين إحداههما تتعلق ری لا تتعلق» فکا 
أن هذا لايلزم نكذلك ماذ كرتم . فان حم ما ذ كرتم فكذلك ما آلزمنا »وأما الفصل 
بينهما فكلا ۰ 

فان قلم : إنما قلنا باختلاف هذه الصغات لأن أحدنا جد من نفس هكونه 
متقدا » رکون الا ليس بأز بد من كونه معتقدا ساكن التفس » ولا جد من 


)۱( أصل 2 معا 0 
(۲) أصل : آحدها .دالاس 


— ۵۱۸ لد 


نفسه كونه قادرا حيا ؛ فلابد فى هذه الصفات الختلفة من أن يكون اختلافها 
راجعا إليها » لأن أحدنا يعم اختلافها قبل أن بعلم المؤثرفيها ٠‏ 

فاذا كان الاختلاف راجما لها لا یفترق الال فيها شاهدا وغائا . 

ولیس كذلك کون أحدنا عالما بمعلومات مفصلة . فان حدنا لايعلم اختلاف 
هذه الصفات إلا بعد أن یمم اختلاف الوثرفیها» فكان اختلافها راجعا إلى هايؤثر 
فیها من العانی» فلا تنم فى القسديم تعالى إذا لم يكن عالما لمعبى أن تكون صفته 
لسائر المعلومات صفة واحدة و إن اختلفت فينا . 

فاذا قم هذا » قيل لم : هذا القدر لا يكفى فى معرفة اختلاف الصفات» 
لأن أحدنا إذا رجع إلى نفسه جد من نفسه أنه يتأ منه [ ۱۷۸ د ] الٹیء » ثم 
لا بعلم أن هل يتأتى منه أن يمل الثقيل إلا إذا اختير ذلك » فيجد أحد الحكين 
من النفش ولا يد الما م تبر ثم اجان بميءا ستندان إلى صفة واحدة . 

فكذلك ل لا يجوز أنه و إن وجد من نفسه کونه معتقدا ولا جد كونه فادرا ¢ 
فانه لا يجب أن يكن السی بهما إلى صفتين مختلفتين » پل لا يتنم أن يكونا 
5 ا آل صفةٌ واحدخ . 

والذى به نعل اختلاف الصفات ما یکون بطريقين : 

آحدها بطريقة الفی والإثبات» بان جوز ثبوت أحدهما مع زوال الآشز» 
كاتقولون ف فى كونه مس يدا مع کونه مشتهيا ۽ فان لا جاز أن یکون ریدا» ولا یکون 
مشتهياء کشارب الأدوية الكريهة ؛ جاز أن يكون مشتبياء ولا پکون مریداه 
كالصاتم فى اليوم مار . 


)0( أصل 0 مستندان ,., وجاز 8 


بت ۵۱4 — 


والثانی باختلاف المعانى »على مثل ما تقولون فى کون أحدنا مالم معلومات 
مفصلة» لأت إن قل ى صفات كونه عالس) قادراحيا موجودا ها صفات مختلفة» 
لأن هذه الصفات تثبت فبها طريقة النفی والإثبات ‏ إذاكان الكلام فا يجب 
فى القدم تعالى أن تكون ختفة . 

قيل > : فاذا ثبت هذا فأتم فى صفات القديم تعالى فى کونه عالما قادرا 
حيا مرها و عال) معلومات مفصلة بين أبن : 

إما أن تقولوا إن الذى بدل على اختلاف الصفات سا هو طريقة النفى 
والإثبات بوقوع التغاير بين بعضها و بعض من حيث الوجدان» فاذا عرف اختلاف 
الصفات من هذا الوجه وجب أن تختلف شاهدا وفائبا » لأن اختلاف الصفات 
يكون لأس بیجع إلا .وان اختلفت مما يتوصل به إلى اختلافهاء فبلزم على هذا 
أن تقولوا فى كونه عالما بمعلومات مفصلة نبا صفات مختلفة لثبوت اختلافها 
فى الشاهد باختلاف المعانى [ ۱۷۸ ظ ] ۰ ثم بعد اختلافها كان اختلافها راجعا 
لام فلا تختلف شاهدا وفائباء 

وإما أن تقولوا إن اختلاف هذه الصفات فى الشاهد » وهو کون الذات 
ا ملا مفصلة » نا يكون لاختلاف السانی » فاذا لم يكن ف الغائب 
مان لم يب اختلافها ٠‏ 

قيل لک : فارضوا مثله فى هذه الصفات الأربم »آنا و إن اختلفت ف الشاهد 
م يجب اختلانها فى اخاب » لفقد المعانى ؛ فلا بد لكم من أن تقولوا بأن صفات 

القديم تعالى فى هذه الأربع صفة واحدة ٠‏ 


(۱) أصل : وقوع ... معاي + 


ست ولام ب 


فان قلم : إن صفته واحدة » بكونه مالا معلومات مقصلت » فقولوا بأن 
کو الا انات مقفصلة صفات محتلفة » إن لم إن صفاته فى هذه الأريع 
صفات عختلفة . وأما الفرق بان [تقولوا] هذه الأربعة صفات عنتافة» وکونه ءا 
بمعلومات صفة واحدة» فلا يمكتم أصلا ! 

فالحواب : قد عامنا أن المرجع بكون الذات مال | ما هو إلى کونه معتقدا 
مع سكون النفس » وذلك سيبين فى موضعه . 

فاذا ثبت هذا > وقد مامتا أن آحدنا يجد من نفسه كونه معتقدا ويعرف 
تجدد هذه المنفة مايه » ولايد من نفسه كونه قادرا » فلا بد من أن تُكون 
إحداها خالفة الا“نم ى » فيكون اختلافهما راجعا إليهما .لاه يعلم اختلافهه! من 
دون اختلاف ما يؤثرفييما من دون طر بقة الشى والإثبات» فلا يختلف شاه دا 
تسام 

ولبس كذلك کون الذات عالما معلومات مفصلة » فان لا يلم اختلاف 
هذه الصفات فى الشاهد اله إذا عم أن أحدنا عم بعلم وأن العم الواحد لا شعلق 
بأزيد من معسأوم واحد على طريق التفصيل » فيعلم اختلاف العانی ۽ 

فاذا ملم اخثلاف المعانى ملم بعد ذلك اختلاف الصفات الصادرة عنها » 
لأن اختلاف الموجب يقتضى اختلاف الموجب . 

وأما ما ذ كره السائل من أن أحدنا جد [ ۱۷۹ و ] التفرقة بين أن بتأتى منه 
الثىء وبين أن سای منه حمل الثفیل أو لا يتأتى» فى أنه يعرف صحة المي منه 


(۱) أصل : آو تقولوا . 
(۲) زيادة لپست في الأصل . 


تست ۵۲۱ له 


بالوجدان من النفس ولا يعرف حة حمل الثقيل إلا با لاختبار فانه تا کدنا 
ذ كرناه » لأنه إذا فصل بينهما فلا بد من أن ثبت بينهما التغاير. ثم بقع الکلام 
فى أنهما حكان أو صفتان . 

وأما قول السائل بأن اختلاف الصفات إنما يكون لأمى يرجم إلها » وقد 
لا يكون كذلك» والعقد الفاصل فى ذلك أن كل موضع عرف فيه اختلاف 
الصفات من دون أن يعم اختلاف المؤثرفيها ملم أن اختلافها برجع إليها ٠‏ وکل 
موضع ل بعل [فبه] اختلافها إلا بعد أن يعلم المؤثرفيها لم يكن اختلافها راجعا إلما» 

فالأول : مثل ما قلثاه من کون الذات مال قادرا حا موجودا » 


والثانى : ککونه مالم معلومات مقصلة . 

وأما التضاد فى الصفات أبدا فیجب أن يكون راجما إلا » لأجل أن إذا 
علمنا الضدين على حقائقهما فقد علمنا استحاله اجتماعهما »و إن لم نعرف آمرا آلر؛ 
فيجب أن يكون تضادهما راجعا (لهما» وجب أن بتضادا على كل موصوف ٠‏ 

وأما قول السائل : إن کون القديم تعالى مالا بالحال يستند إلى كونه عالما 
بالذات» فانه لايصحء لأنه ما يصح له أن بقول ذلك لو ثبت أن هناك صفتين. 
وإذالم يثبت أن له صفتين لا بمكن أن يقال : إحداهما تستند إلى الأخرى كثل , 
وقد دلت الدلالة على أن صفته واحدة» [ و] فى الواحد منا إذا وجب ذلك لم يجب 
لأس يرجع إلى الصفتين » وإبما وجب لاما صفتان صدرتا عن معنيين يثرتب 
ادها على الآنى . 


۱ ایا :یشان . 
(1غ) ال : صشتاد 


(۲) غير منقوطة فى الأصل ٠‏ 


ست  of‏ الس 


وليس كذلك إسناد کون الذات قادرا عالما إلى کونه حياء فان ذلك الأعس 
بدجع إل نفس الم فة 4 وهذا لا يفثرق شاهدا وفاشا ۰ 

بیان ذلك [ ۱۷۹ ظ ] أن صحة أن بعلم ويقسدر حقيقة فى کون الذات حیا 
أو كالحقيقة فيه » فلا يختلف شاهدا وغائا . 

ألا ترى أنا لوع.زلنا عن قلوبنا هذا الحم للا حصل لا العم بکونه حيا على 
حقه؟. 

وأما قول السائل: إن اختللاف الأحكام يدل فل اخثلاف الأحوال» فک 
بل نعل كثيرا من اختلاف الأحكام ومع ذلك لا بدل على اخیلای الأحوال 4 

۱ 1 5 ص ما 

على مثل ما نقول فى التحيز » فان له أحكاما مختلفة ومع ذلك لا يدل على أن هناك 
أحوالا مختلفة . 

وكذلك کون الذات ديا له أحكام تلف مر صو أن يعم ويقدرويدرك 
وضر ذلك 3 ومع ذلك فالصفة واحدة ۰ 

اما قول السائل : إن الصفة التى نتعلق غالفة لا لا سعلق» ففاسد» لأن 
الاختلاف واشائل ولتضاد إا بکون فى الحقيقة فى الذوات دون الصفات . 
وإذا حری ذلك فى الصفات فعلى ضرب من الماز . 

ثم انما يصح أن يقال ذلك ف الصفات إذا ثبت أولا أن هناك صفات كثيرة » 
ثم يقال على سبيل التقريب إن هذه الصفات لو كانت ذوانا لكانت ختلفة . وأما 
إذا لم يثبث بعد أن هنا صفات كثيرة» كيف يكن أن يقال إنها عختلفة أو مقائلة؟ 

وأكثر ماق هذا أنه ات التعلق هن وجه؛ وإذا ثلث من وجه دون وجه 


ليجب أن تكن الصفة في نفسما اتل , 


مس الاقم — 


وعل هذا نقول إن أحدنا يكون عالما بالشیء من وجه وجاهلا به من وج 
فاذا جاز ذلك فلولم يكن جاهلا به مر ذلك الوجه لكان عالما به من وجه 
ولا يكون عالما به من وجه آخر . 

وبپذا نجيب من قال إن هذا يقتضى أن يكون کون القديم تعالى عالما وكون 
أحدنا عال) مثلين من وجه وشتلفین من وجه » »تن من حرث أن كل واحد 
منهما بتعلق با بتعاق به الاشر ؛ ومختلفين من حیث أن صفة القديم تعالى تتعلق 
ا لا تتعلق به صفة أحدنا ٠‏ 

فإنا تقول إن الاختلاف إنما يقع فى الذوات [ ۱۸۰ و] دون الصفات » 
وأكثر مافى هذا أن صفة القدم تعالى تتعلق من وجهين» وصفة أحدنا تتعاق من 
وجه واحد . وذلك لا يبى عن الاختلاف رده » فان صفة واحدة قد يكون 
لما تعلق بأشياء» وقد يكون لها أحكام : 

فالأول ككون أحدنا قادرا على مقدورات تلفة» والثانى كصفة التحيز . 


فصثل 

ثم قال رحمه الله : 

فان قال : فا الدليل على أنه تعالى حى؟ .., ... إلى فوله : فان قال:فا الدليل 
على أنه یع بصیر؟ , 

إعلم أن الذى يدل على أن الله تعالى حى هو أنه قد عم أنه مالم قادر » وة 
ذلك تدل على كونه حيا . وهذه الدلالة مبنية ملل أصلين : 

آحدها : أن الله تعالى عالم قادرا ۽ 

والثاتى : أن العام القادر مب أن يكون حيا . 

أما الكلام فی أنه تعالى عالم قادر فد بينا [ه] . 

وأما الكلام فى أن مد أن بعلم ويقدرتدل على کون الذات حرا فلما قد ثبت 
فى الشاهد من أن صعة أن یم ويقدر طريق إلى کون أحدنا حيا» فيجب القضاء 
بذاك فى كل موضع ۰ 

فان قيل : وم قم إن هذا الحم معلل ؟ 

قيل له : لا مکك أن تسأل عن هذا الموضع بعد ماساست کونه قادرا عالما» 


لأن کونه عالما قادرا لا شبثك إلا مسذه الطريقة ؛ وهی طرثة التعليل ٠‏ وهی 


فى الموضعين سواء» فيجب القضاء فى كل من صم أن يعلم ويقدر أن يكون حياء 

وبعد انا نقول إنا نسم أن أحدنا إذا كان ص المساسة مر تفع الوانع > 
والدرك موجود » فوجب أن يكون مدركا له ٠‏ وإذا اختل بعض هذه ااشرائط 
استحال أن يكون مدركا فلا بد من أن يكون مدركا لأس من الأمور . ولیس ذلك 


الأ إلا صفة ترجع إلى الملة » وهی کونها حية » فيكون کون حبة أصاة 
فى هذه الصقة . 

ثم يا نعم أا أصل فى هذه الصفة » وهی کونه مدرکا » فقد نع أيضا أنها 
الأصل أيضا فى صحة أن يعلم ويقدر بدليل أن كل ما دخل فى جملة الى صم أن 
يكون عالما قادرا » وما لم يدخل فيه استحال أن يكون مالا قادرا[ ۱۸۰ ظ] 
فيجب فى کونه حيا أن يكون أصلا مصبححا لکونه عالما قادرا ۰ ناذا کاس 
کذلك وجب أن ستوى ذلك شاهدا وفائيا . 

فان قيل : هذا بناء على أن عة الإدراك اما هی لكون الذات حيا ٠‏ 
وما انم أن مد الإدراك لكونه قادرا ؟ 

قیل له : هذا لا يصح لوجوه : منها أن تختلف القدر لتغاير مقدوراتها وأن 
تال الاشتراتكها فى صحة الإدراك بها ٠‏ 

نان قيل : فل قم إن القدر او اشتركت فى سحة الإدراك بها لقائلت ٩‏ 

قبل له : لأن عة الإدراك تنوع عما عليه ما به يدرك فى ذاته م ) أن الإدراك 
59 تعلق بالشیء» اند نما تعلق بمايفيع عا هو عليه فى ذانه ‏ والاشتراك فى امک 
المنوع عما عليه الذات فى نفسما يوجب القائل ٠‏ 

ان قبل : و قم ذلك ؟ 

قبل له : لأا نعم أنا إذا علمنا هذا الح » وهو مة الإدراك به؛ عامنا ميزه 
هن غيره وموافقته لم) بوانق ومخالفته لما يخالف "5 أنا إذا علمنا أن ما ريصح 
بهذه القدرة لا یمیم ثعينه بالقدرة الأخرى علمنا فيزها عن غبرها» والإنباء عن صفة 
النفس لا يكون با كثر من ذلك » 


7 ۵۳۹ س 


فاذا کان کل واحد منهما حكا بنیء عما عليه الذات قلنا : لو حصلا لذات 
واحدة لكانت عنتلفة ومثاثل؟ . 

فان قيل : كيف يصمح ل أن تقولوا إن صحة الإدراك حكم يلبىء عمسا عليه 
الثىء فى ذاته ؟ وقد علمنا أنه موقوف على شرط منفصل » وهو وجود المدرك 
وارتفاع الموائع» وماکان حك منيئا لا جوز أن يقف على شرط ! 

قيل له :لا يمتنع فيا كان حکا أن يقف على شرط منفصل 1 

آلا تری أت منافاة الفناء لموهس حك ينبىء عما عليه بالفناء فى نفسه» وطذا 
الاشتراك فى هذا الحم يجب القاثل ؟ 

ثم هو موقوف على شرط منفصل » وهو وجود الوه متقدما عليه . 

وكذلك منافاة الضد لضده حم یلیء عا هوطيه فى ذاته » وهو مع ذلك 
موقوف عل شرط منفصل ‏ فكذلك ها هنا ٠‏ 

هذا هو الذى ذ که فى الاب » و مكن أن يقال إن الذی يقف عل شرط 
منفصل | شس) هو حصول الإدراك . وأها المبسحة فلا تقف» وهی الحم المنىء 
عا مليه ف [ ۱۸۱ و] ذاته ٠‏ 

غير أن نتوصل بالحصول إلى الصحة وبالصحة إلى ما عليه الثىء الذى وقع به 
الإدراك فى نفسه» ما قلنا مثل ذاك فى عحة الفعل مع کونه قادرا : إن الدلیل إا 
هو الصحة» وا صول معثبر لتحصل به الصبحة . 

وهكذا تقول ف الفناء : إن الذى يدل على ما هو ميه فى ذاته إ/م) هو صمة 
المنافاة » إلا أن صمة المنافاة لا تعلم إلا حصول النافاة» اما ققا و ما ۱ 


(۱) أصل : بالاشتراك ٠‏ (۲) أى : اما بالفمل وق الواقع و ما ذرضا وتصورا ٠‏ 


وأما ما ذكره فى منافاة الضد لضده» کالسواد والبياض» فإنها ليست [هى] 
ولا عتما طر يقا إلى ماعليه المنافى فى ذاته» بل من نعل هذه التضادات على ما هی 
علبه من الصفات و إن لم نعل المنافاة ولا صتا ٠.‏ 

فعلى هذا نقول فى الأل ونحوه : إن الذى يقف على الشرط التفصل إا 


هو حصول الإدراك له فى محل اللياة لها . 


وأما الصحة الى تکون طريقا إلى ما هو عليه فى نفسه فلا تقف على شرط 
أصلا . 

و مد فان ص الإدراك لو کات لكون الذات فادرا وجب ف 13 عسل 

ومعلوم آن شعمة الأذن لا بتأتى ما الفعل 3 مع أنه يصح الإدراك پا ۰ 
ولا يمكن أن يقال إن ذلك لمكن فد الفصل» كالساعد . فإنه لا بسح العمل 
معضما من دون عض ۰ ولا مکی ريك 0 من دول تحريك ا فان 
ما فى الشحمة من الرخاوة وما فى الخضروف من الصلابة فنه جار جرى المفصل . 


وبعد فان أحدنا قد بتأتى منه كثير من الأثمال فى وقت دون وقت» مع أن 
حاله فى الإدراك على سواء » بأن يكون فى أحد الوثثين م يضا وفى الم سا . 


2 


فلو كانت فة الفعل لمكان ما بكون به صسحة الإدراك لما وجب ذلك . 


)١(‏ أىسبب. 
(؟) هكذا الأصلء و يجوز ان یکون فى الکلتین تحر ينك ٠‏ 
١6م‏ میا : عازف 


* بل : +ازی‎ REF 


)4( أصل + کان ه 


عس بنك سد 


فان فيل + ما كرتم أن الریض إنما لا يتأتى منه الفعل لانصباب المواد 
إلى أعضائه وجوارحه» فيمنع من الفعل ؟ 

قبل له : هذا لایسح ؛ لأن المريض لو فیسل بأن مواده تقل ونجف لكان 
أولى من أن يقال إنها تكثر [ ۱۸۱ ظ ] وتنصب إلى أعضائه . 

و بعد فان هذه المواد إذا انصبت إلى الأعضاء كان من سبيلها أن ال إلى كل 
وه فكان يجب أن تمنع من الإدراك جا تمنع من الفعل » كالمضو انلدر . إلا أن 
هذا لا بصیح» لأن لفائل أن يقول : إن تلك المواد ]مسا يكون انصبابها فى الباطن » 
والإدراك ما يكون فى الظاهى وما يقاربه ٠‏ ولا يمكن أن يقسال إن المريض 
بان جف مواده ورطوباته آول من أن تکثر » فان غر‌ضنا ليس ألهبا تكثر» 
ولکن الفرض آنا تنقطع من بعض المواضع وتذهب إلى مواضع لحر م فلا عکن 
الاعتیاد مل هذا الوجه , 

وقد قیل : إن صحة الإدراك حع بيز به عن غيره » کا أن صمة الفعل حك 
سيل به من غيره» إذا كان الكلام فى مقدورات معينة . فكان يجب فى هذين 
المكين أن يستندا إلى صفثين مختلفتين للنفس ۰ والمحدّث لا يجوز أن يحصل مل 
صفتين مختلفتين للنفس » لأن ذلك یقتضی أن لو طرأ الضد هليه أن ينفيه من 
وجه ولا فيه من وجه - وذاك فاسد . 

فبجب أن يقال إن صصة الإدراك تستدد إلى صسفة زائدة مل کوئه قادرا» 
وهذا قريب مما بدأنا بذ كه من الدلالة » لأنه لا فرق بين أن يفرض الکلام 


(۱) اسل :+ اأصباء (۲) أصل : غير منقوطة . 


(0) اسل : زین ٠‏ (4) أصل ؛ الرض . 


نس باق سه 


فى القدرة وبين أن بفرض الکلام فى احياة» فیقال إن صصة الإدراك وسحة الفعل 
لو کانا ستندان إلى القسدرة أو اللياة لوجب فى ذلك المعنى حياة كان أو قدرة أن 
یکون ملفا معاثلا ۰ 

ويمكن أن يفصل بينهما فيقال : 

إن الغرض با بدا بذ كره أن المعنى الوأحدء و إن كان صفة واحدة للنفس» 
إلا أنه إذا كان يصح أن يدرك لمكان تلك الصفة» وصعة الإدراك صفة تماثل 
فى الذوات » وکان تصرح منه الفعل لمكانباء وصحة الفعل على وجه التعيين ما حتاف 
فى الذوات » صار فى المع كأن تلك الصفة مالفة لتفسها . 

و اذا كان بازائه معنى [ ۱۸۲ و ] آتر يختص بشل هذه القضية يحب | 
يکونا مثابن من حیث اشترا کهما فى مسفة يصح بها الإدراك » ويجب أن یکونا 
ختلفین من حيث أن تلك الصبفة التى اشترکا فا من حكها أن لا بسح بإحداها 
ما يصح بالأخرى » فيكون الكلام هناك فى صفة واحدة ٠‏ 

والغرض ا ذ کر هاهنا أنه يجب أن کون الذات فى نفمما على صفئين 

وقد قيل : إن کون الذات قادرا لو كان هو الذى صير الأجزاء فى حك الشیه 
الواحد حتی تکون ابمل" تصعع أن يدرك بها لكونها قادرة لوجب أن يختلفت حال 
هذه املة فيا به صارت جملة باختلاف كونما قادرة » لأن تفاوت الموجب يوئر 
فى المقتضى ا فيه التفاوت ٠‏ 

' وقد عامتا أن ابملة قد بتغير کونها قادرة بالزيادة والنقصان » لأنها تقدر على 
مالم تكن قادرة عليه من قبل وتخرج عماكانت قادرة عليه » وحاها فى أنها حم 
الثى الواحد ۸ يتغير » فيجب أن لا يكون كونها جملة لمكان كونها فادرة ٠‏ 
(۱-۳۵) 


لاق س 


فان قبل : هذا ينقلب علي إذا قم إن اللملة إنما تصير جملة بالحياة » فان 
کون الذات حيا بزيد ویتقص بزيادة الحياة ونقصائها » ومع ذلك حال ابلدلة فيا 
صارت به جملة لا بتغير » وهی أبدا فى حم الشىء الواحد ‏ فكذلك ل لا يجوز 

مثل ذلك فى مسألتنا ؟ 
)0( 


فابلواب أن کون الذات حيا صفة مقائلد » فسواء تزايدت أو تناقصت نزن 


الحم لا بتغير , 


۱ ولیس کذاك کون اللات قادرا » فانه صسفة ممتلفة » فإذا اختلفت » وهی 


مؤثرة فى مصير الأسزاء شيئا واحدا » وجب أن مختلف حال هذه الأجزاء التى 
صارت فى حك الثىء الواحد . فاما لم يختلف مل أن کون الذات قادرا لا يؤر 
فى ذلك . 

إلا أن هذا لا يصح ؛ لأن لقائل أن.يقسول : إن کون الذات قادرا » و إن 
كان صفات ممتلفة » إلا أن مصير الأجزاء فى 5 الشىء الواحد لجع إل نوع 
مها وقبيل ۰ فا دام الى قادرا [ فان ] لايتخير حاله فىكونه بل واحدة» و نما 
يجب أن بتغير لو رجت امل عن کونپا قادرا رأسا . 

فالاعّاد إذن على ما تقدم من الوجه مما لم بقع عليه الامتراض [ ۱۸۲ ظ ] + 

فان قبل : هب أنا سلمنا أن أحدنا انما ص أن يعم ويقدر لصفة ترجع إلى الث 
ولأجلها صارت ال ملة فى حك الشیء الواحد» وأن تلك الصفة زائدة على کون واحد 
منا عا لما قادرا ٠‏ ولكن من أبن يجب فى كل عالم قادر» أن يكون على مثل ذلك ؟ 
وما أنكرتم من الفرق بين الشاهد والغائب » وهو أن تفولوا إن أحدناء و إن وجب 


(۱) اصل : ق أن ۰ 


— اي عم 


أن یکون کونه مال قادرا هتند إلىكونه حياء فانه لا يجب ف الغائب أن يكون 
کذاك » بل فى الغائب يتند إلى ما هو عليه فى ذاته ٠‏ وغير متنع فى الذاتين أن 
شتركا فى حك من الأحكام » ثم يفترقان فيا يؤثر فى ذلك الک . 

ألا تری أن کون ادنا عا ألا كر لأعل شق وعد 3 عضن رهد 
العم ۽ وكون القدم تسالی ءالما کون له لما هو عليه فى ذاته » وكذلك کون 
أحدنا قادرا وحيا » وکونه سبحانه قادرا وحيا يخالفه ؟ 

قيل له : إن صعة أن يعم و بقسدر طر بق إلى کون الذات حيا ؛ و بذلك 
يتكشف كونه حياء وما كان طریقا إلى الشیء و بتكشف بد لم يفترق الخال فيه 
شاهدا وذائباء لأنه من هذا الوجه صار كا مقيقة فيه , 

بيان هذا آنا نلم أن زيدا متى صم أن يدرك م أن يعم ويقدر» سی 
استحال أن يدرك استحال أيضا أن يعم ویقدره فكان سمة أن يعم ويقسدر 
موقوفا عل محصة أن يدرك» ثم لا يجوز أن تعلل عة أن يعم و يقسدر بصحة 
أن يدرك» إذ ليس بان تعلل صمة أن بعلم ويقدر بصحة الإدراك أولى من أن 
تعال صحة الإدراك بصحة أن يعم و بقدر » لأنهما حكان منساويان » فلا بد من 
أس ثالث استندان إلبه » وهو الصفة الثى عبرنا عنما بكون الواحد منا حيا ٠‏ 

ثم لابمكن أن يقال إنه ليس بان يملل هذان المكان بتلك الصفة أولى من أن 
تعلل تلك الصفة بهماء لأن تلك الصفة إنما توصل إلبها بهذين الحكين؛ فالصفة 
متی توصل إلبها بحكها » لا يمكن أن يقال إنه ليس بأن تعلل الصفة بانج أولى 
من تعليل الحم بالصفة » لأن ذلك نا يمكن إذا لم يكن أحدها طریقا إلى 


(۱) اسل :ان ۰ (۲) أصل : يعل ٠‏ 


س لان اله 


الا ولا تکون لأحمدها مزية ملى الآخر» کا قلنا فى هذين المكين [ ۱۸۳ و ] 
وهما محة أن يمام وصحعة أن يدرك» فانهما نستو يان» بل لابد أن يعلل بامس ثالث 

فان قيل : صحة أن يدرك بأن يجعل أصلا أولى من صعة أن يعم ويقدر» لأن 
حة الإدراك بت حيث لا تثبت صة أن بعلم ويقدر . 

ألا ترى أن شحمة الأذن مما یسح أن يدرك به ولا يصح أن يعم ويقدر ؟ 

قبل له : هذا لا یسح » إذ قد با أن صحة الفعل لا يجوز أن تستند إلى صحیة 
الإدراك» وجملنا هذا دليسلا [ عل ] أنه لو كان كذاك لوجب أن يميم الفمسل 
شحمة الأذن . 

ام ما ذ کر السائل من أن شعمة الأذن لايصح أن بعل بها ويقدر» فإنا تقول 
له : ماتريد بهذا الكلام ؟ 

إن أردت به أنه يجب أن يكون قادرا مالا وحده فذاك ما لا يمح . 

وان آردت بذلك أنه يجب أن يكون من جملة ما بصح أن يعلم و بقدر فنحن 
تقول إن الشحمة ما يصح أن يعم ويقدر , 

فثبت أنه لابد من مس ثالث لنساوى هذبن اکن واک لاستقل 'فسه» 
فلا بد من صفة ‏ وقد استوی هذان اجان » فلا بد من اسئنادها إلى مبفة . 
ويجب أن ترجع الصغة إلى الحياة» کا يجب فى هذين الكين » لأن حك الصفة 
بيجع إلى ما ترجع إليه الصسفة »ان كان اک يرجع إلى الله فالصفة كذلك 

أو إلى احل» وخاصة إذاكان الحكم طريقا إلى الصفة وكاشفا عنها . 


)۱( ژيادة من مند نا » )۳( اصل ود 


۳۳۳۳ 


فثبت بهذه اجملة أن ححة أن يعلم ویقدر طریق إلى کون المملة حية» شاهدا 
وغائباء کصحة الإدراك . 

ولي سكذلك ما ذ كره السائل فى کون الذات مالم والعلم ؛ لأن عرد الممفة 
لا يقتضى العام ولا يكون طريقا إليه ولا كاشفا عنه؛ و نما الطريق إلى الع تجدّد 
الصفة مع جواز أن لا تجدد . وهذه الطريقة غير موجودة فى الغائب » بفاز أن 
يفترق الال فى ذلك شاهدا وفائيا . 

وكذلك صعة أن يحي ليس بشرط فى وجود البنية ولا[ ۱۸۳ ظ ] کاشفا 
عنها » بل نحن نم البلية با لادراك ضرورة» ناذا م یکن هذا الحم طريقا إل هذه 
الأمور جاز أن يختلف الال فى ذلك شاهدا وفائبا . 

إن قيل : ل و کان ماذ کرنموه من الفارقة يقتضى الفارقة بصفة ترجع إلى ام 
أوجب فيمن يصح أن يحي أن يكون مفارقا لمن لا يصح أن يحي باس من الأمور؛ 
ثم الكلام فى تلك الصفة الى ا فارق كالكلام فى هذا المكم الذى هو صعة أن يحي ) 


وتحرير هذا السؤال هو : أن صحة أن يعلم إذا وجب أن تکون لكون اجاملة حية 
لأجل المفارقة » فصحة أن بى أيضا يجب أن تكون لمكان صفة لأجل الفارفة» 
ثم صحة تلك الصغة تكون لصفة أخرى لمكان الفارقة» فينسلسل . 

فا لواب : أن هذا إن لزم فإنما يلزم من استدل على إثبات هذه الصفة النى هى 
كون الذات حية نحرد المفارقة » فيقول : إذا وجب فى أحد [ ى ]الذائين إذا 
فارقت الأعرى بهذا اس أن تختص بصفة . 

وأما نحن فقد بينا أن ها هنا حكا رجع إلى المملة » وهو دة أن يدرك » 
وقف ولیه حك آم فى الثبوت والزوال بیجع أيضا إلى ابملة؛ وأحدهما لس 


الس لام — 


بان يعلل بالآخعر أولى من العلنين لفقد المزية بينهما » إذ ليس أحدهما بطريق 
ال الآحرء بل أحدنا کا یلم من الل عة أن يدرك بسا منها أيضا صحة أن 
يعم و یقدر» ورن كان یسم أن صحة أن یمس تثبت وتزول بثيات عة أن 
يدرك وزواها . 

فإذا كان هذا حال هذين الحكين قادتنا الضرورة إلى ات صفة برجعان 
هما الپا» وكذا غيرهما من الأحكام الراجمة إلى ابجهملة . 

ولا مکن أن بقال مثل ذلك فى حة أن يحب » لأنه لابمكن أن يقال إن ها هنا 
حكا جع إلى الجلة وقف عل دم برجم لیذ يكن تعليل آ]حدها 
الا وجب أن نطلب أمرأ الا برجم إلى الملة. فإذا لم يمكن [ ۱۸۵ و] أن يقال 
هذا فى صحة أن يحي لم يكن ذلك معارضا ل) قلناه . 

هذا على ماذ کرناه من الاستدلال ٠‏ 

وأما على ماذ که المشايج فى الکتب أيضا فإنه لا يلزم» لأنهسم قالوا : وجدنا 

5 (0 

ذاتن أحدضمأ يصح آن بل ويقدر والانی ستحيل مايه ذلك » فلا بد من مفارقة 
أحدهما الا ی با من الأمور » ثم لا بد فى ذلك امس من أن یکون صفة ترجع 
إلى ال » لأن صعة أن بعلم حم برجم إلى ابمل . 

ولبس كذلك صحة أن جى » فانه لامکن أن يقال إنه حم برجم إلى امل » 
بل يجب أن جع ذلك إلى أمور مخصوصة . 

بين ذلك أن الصفة ای تجعل الأشياء فى حك الثثىء الواحد انما هی‌کون بل 
حية» وفبل ذلك لا تکون هناك فكيف یمیح أن يقال فى مء وهی حکې» قبل 


(۱) العبارة السابقة مكررة » وقد حذفنا التكوار» وهو: ”” أو يقال إن ها هنا سكا ,., إلى لد ۹ . 
۳( أصل : آحداها . )۳( هکذا الاصل ٠‏ ویجوز أن يكون هنا تحر ينب عن : 
فى صفة ٠‏ آر أن بكرن الصوابم هر : فى حصد [ أن يحب ] ۰۰۰۰ . 


س ولھ 


أن تصير بل جملة انها ترجع الى بل فان کان لابد من أن یکن معللا وجب 
أن يكون معللا بام يرجع إلى الآحاد من الواحم والعانی . 

فان قيل : كيف يصح قولكم إن سمة أن يحي لا يكون راجعا إلى الخملة » 
وقد عامنا أن كل حزء لا يكون حيا ؟ 

قبل له : الفرض بقولنا : إن هذا الحم أوهذه الصفة ترجم إلى مت آن هذا 
الحم أو الصفة م تختص به هذه امه فإنه لا يجوز أن ثبت لآ عاد الملة . 
وهذا المعنى حاصل فيا يصح أن يحبى » لأ نه ليس هناك حم لايجسوز أن ثبت 
لا حاد ولا صفة صارت الملة بها فى حك شىء وا . 

و ]نما نقول إن كل حزء لايكون حياء بل لا بڈ أن تكون هناك أحزاء مجتمعة 
حى يصح وجود الحياة فيها» فتكون الملة حية . 

فان قيل : فقتضی دلالتم عل أن القديم تعالى ی من حیث أنه عالم قادرء 

والعالم القادر فى الشاهد لا بڈ أن يكون حيا » 

فوجب أن يكون القدي تمالی جمیا ۽ لأن فى الشاهد العالم القاد رکا چب 
أن يكون حيا چب أن يكون جسا ٠‏ 

وطذا استحال فى الهزء المنفرد أن يكون مالم قادرا » کا استحال أن يكون 
حيا ٠‏ و إنما استحال ذلك لأنه حزه منفرد » بدليل أنه لو كان آسزاء كثيرة مبنية 
بقية خصوصة لمبح أن يكون حيا وأن يكون مالا فادرا [ ۱۸4 ظ ] ٠‏ 

فالواب : أن أحدنا إذا كان عالما قادرا شا وجب أن يكون جمما » 
لأنه عم بعلم وقادر بقدرة» 


(۱) هكذا الامل + ورم پقسه الک ٠‏ (۲) چس الإسا نكاما سقط شى مماسبق » 


سد وام — 


وکلاهما يحتاجان فى وجودها إلى حل مبنى بنية مخصو صة وذلك لا يكون 
إلا جنما ؛ 

فهذا هو العلة فى أن العالم القادر فى الشاهد يجب أن يكون جسما » وأن اء 
المنفرد لا يحوز أن يكون مالا قادرا . 

فإذا كان هذا هو المل فى الشاهد فلا يحب فى الغائب إذا فقدت هذه العلده 
ولوكان عالما قادر» أن يكون جما . 

ان قيل: ما أنكثم أن الذى يصح أن عم ويقدر يجب أن يكون مفارفا لمن 
ممتحيل أن بسارو بقدر مفارقة الأجسام للا عراض » فيجب من هذا الوجه 
أن يكون القديم تعالى جسماء إذا كان عالم) قادرا ؟ 

فابلواب أن هذا السوال قريب من الأول» وقد أجبنا عنه . 


ثم إنا نقول إن سحة أن بعلم ويقدر حكم برجم إلى ابمل » فیجب أن يكون 
المقتضى له أعس! برجم إلى الملت» لأن ما يكون مقصورا على بعض الملة لا یفتضی 
حکا راجعا إلى اجخملة؛ وذاك لأن القتضی كالحقيقة فى المقتضى وح له » فيجب 
أن برجم إليه المقتضى» بخلاف الملة مع الصغة الصادرة عنما » لأن تأثير الملة أبدا 
برجع إلى الغير ؛ ثم ذلك لغب تارة يكون ذانا واحدة وتارة يكون مصلا واحدا » 
وتارة يكون جملة واحدة» بحسب ما تقوم الدلالة عليه . 

فإن قيسل : أليس أن کون الذات قادرا يقتضى كونه موجودا » ومعلوم أن 
كونه جسما برجم إلى الآحاد » وصحة أن يعلم ويقدر يرجم إلى الجلة » فلا جوز 
أن كون المؤثرفيه ما يرجع إلى الآحاد؛ ثم كونه موجودا برجم إلى كل بجزه » 
و أن کان كونه قادرا بیجع إلى السلة ‏ فبطل قولع إن أما من الأمور إذا 
أقتضي حكا فالمقتضى [ ۱۸۵ و ] والمقتضي يجب أن برچ إلى شيء واحد . 


لح ۵۳ بت 


فا لواب أن الاقتضاء قد یذ کر وراد به اقتضاء الدلالة» ککونه قادراء فإنه 
یقتضیکونه موجودا ؛ و يراد به أيضا اقنضاء الإيهاب» کاقتضا که حيا لب 
أن يمل ويقدر» واقتضاء كونه جوهس! لكونه متحيزا . 

الأول بحسب ما تقوم الدلالة عليه » والثانى لا بد فى المقتضى أن يرجع إلى 
مایرجع له القتضى . 0 

وذلك لأنه لو رجع تاره إلى بعضه» والبعض فى حم الغير للملت» لم يكن 
تأثير الاقتضاء بل تأثير العلة؛ لأن الفرق بين القتضی والفتضی وبين الملة وحكها 
أن تأثير المقتضى يكون فى نفسه وتأثير ال يكون فى الغير . 

عل آنا تقول للخصم : ماذا تريد بهذا السؤال ؟ 

إن أردت كلامك فى القديم تعالى فالمقتضى والمقتضى برجعان إليه سبحانه ۽ 
ان كونه قادرا بیجع إلى ما يرجع إليه كونه موجودا ۰ 

وان أردت الكلام فى الواحد منا » فكون أحدنا موجودا لا يكون معلوما 
بالدلالة بل بالاضطرار ؛ فلا يقال إنه مدلول کونه قادراء لأنه سبق العم بالدلول 
عل الدليل . 

وقد أجيب عن هذا السؤال بأن قيل: إن کون الذات فادرا لا يقتضى كونه 
موجوداء و ما يقتضى أن لا يستحيل عليه العدم ؛ واستحالة العدم ترجع إلى 
امه واستحالة العدم تقتضى کونه موجودا . 

والواب | أنا لاس أن استحالة العدم ترجع إلى ال » بل ترجع إلى الاحاد؛ 

ألا تری أن الى منا  »‏ وجب فى کونه فادرا مالا أن قتضى استحالة 
العدم فى المسلةء فإنه يقتضى أيضا استحالة العدم علي كل جزء منه » لأنه لا يجوز 
التبدل علي أجزاء ال , 


تست ا — 


ثم إن صم ما ذ كره» فإنه لا یکون فيه جواب عما ذکره السائل» بل فيه غر ض 
السائل» فان غرضه أن يقول: إن ما برجم من الىك إلى املة يجوز أن يكون 
الممبحح له ما برجم إلى الآحاد ؛ وهو إذا قال: إن کونه قادرا یفتضی استحاله 
المدم عليسه » وزعم أن | ۱۸ ظ ] استحالة العدم عليسه تقتض ی كونه موجودا » 
وکونه موجودا برجع إلى ال حاد ؛ فقد آقر بان حکا برجم إلى الملة جوز أن 
دستند إلى أمس برجم إلى الآحاد . 

ان قبل : أليس أن العم يوجد فى بعض اللملة » ومع ذلك بوجب لجملة 
صفة» فكذاك/ لا يحو ز أن يقال إن صحة أن يعلم» و إن كان حكايرجع إلى امه 
فان المؤثر فيه يكون آمرا لا برجم إلى ام ؟ 

فالحواب أن دلالة #ة أن بعلم ويقدر تقتضى أن يكون مدلوشا يرجم إلى 
الملة» وذلك لأن هذا اک اقتضى أن من يختص به من ال جلة يفارق من لابتانی 
منه هذا الهم بام ما » فيجب أن يكون ذلك الأعس راجعا إلى امه ؛ حتی 
تكون امه هى المفارقة الاخرى . 

بيان هذا أن جملتين إذا سح م إحداهما أن تعلم وتقدر » وتعذر ذلك على 
الأخرى ؛ وكان هذا الحكم برجم إلى ابمل وهو یقتضی أن تكون هذه الاڈ 
مفارقة إلا ری بأمس » فيجب أن يكون ذلك الأمم راجما إلى الملة » ی 
تکون الفارق لمملة الثانية فا هی الجلة لابعضهاء لأن ذلك الأ لولم برجم 
إلى الخملة لم تكن المله مفارقة لجملة الثانية ٠‏ فا دل مل ذلك الأس فهو يدل 
على أنه برجع إلى الم . 


(۱) كلة : زم أن » آخرسطر سب وتحت هذا السمار > الذي هو ال ملرالأخير في الصفحة ؟ 
ولو المارة ۱ ثم قال بعد ذلك إن + 


سح ۵۳4 — 


ولیس كذلك العلة مع المعلول» فان ما يدل على العلة لا بقتضی أن تکون الم 
راجعة إلى ما برجم إليسه المحم الذى هو دلیل» فان الدليل ما هو تجتد ال 
الذى هوالصفة؛ وذلك يقتضى أن یکون حاصلا فى الملة أو فى بعضما . 

فإذا كان كذلك کت العلة توجد وتثبت بحيث تقوم الدلالة لها . فإذا دات 
على وجودهافى البعض قبل به » وان دلت على وجودها فى الملة قيل به . 

وبعد فان صحة أن بعل و بقدر حك »فلا بد له من صفة تقتضیه» لأن الأحكام 
لا نستقل بنفسما . وقد بينا أن المقتضى والمقتضى يجب أن يرجعا إلى شىء واحد. 

بين ذلك س صفة زيد لا تقتضى حك لعمرو ولا صفة له لا ۸ يكن 
وجودهما أعنى المقتضی والقتضی [ راجعا ] © إلى شىء[ +18 و] واد . 

ولي س كذاك العلةء فان تأثيرها آبدا يكون فى الغير »و بهذا الوجه تکون علة. 
ولكن على الأحوال كلها لا بد فى العلة من/ أن تختص بالعلول فاية الاختصاص. 

نان قيل : هذا ناء على أن هذا الحم لا بد من أن بیجع إلى صفة » فل 
اعرد آن یس ال المنی » ر برعا نا 

قبل له : هذا لا یسح» لأنه او كان كذاك لما جاز أن توجد اليا ولا ثبت 
هذا الحم وقد عامنا أن اباة توجد» ولایکون لا هذا الحم » بان یکون 
فى القلب فساد . ۱ 

ولقائل أن بقول : ما أنكتم أن ذلك » و ان كان ملة » فانه يوز أن يتف 
مل شرط متفصل » لأنه لیس بعلة على الحقيقة » فیکون ذلك عازله الاعتقاد » 
فإنه يقتضى سکون النفس » و يكون اقتضاؤه لسكون النفس شرط مفصل » 
فكذلك ها هنا ؟ 


)۱( زر بادة من عندنا لإ کال العبارة ٠‏ 


نت ای — 


ولانه لو ثبت أن الحياة توجب ی حالا فلا يجوز أن توجب له حکا الها 
لتلك الال » ولا یکون ذلك الحم مما تیم امال أو المنی » لأن ذلك بودی 
ال أن تكوث العلة الواحدة قد أوجبت أحوالا مختافة وأحكاما متفاونة » وذلاك 
لاوز . 

قلنا : إذالم يكن الک ما يرجع إلى تلك الال أو المعنى فان ذلك جائز, 

ألا ترى أن القدرة لما هی عليه لتعلق بالمقدور» ومع ذلك توجب لى 
حالا» وکذاك العم والإدارة ؟ 
۱ ثم تقول للسائل فى الأصل : إن الواحد متا ذا ان مالم قادرا سا وجب 
أن يكون جسا » لأنه عالم بعلم وقادر بقدرة) والعلم والقدرة يحتاجان فى وجودهیا 
إلى عل مبنى ببذية مخصوصة. وليس كذلك حال القديم تعالى» لأنه مالم لذاته 
وقادر لذاته . 

لان قبل : فقولوا مثل ذاك فى کون الواحد منا حياء إنه (فسا وجب أن بكرن 
حيا » إذاكان الما قادرا > لأنه عالم بعلم وقادر بقدرة ؛ والعلم والقدرة يمتاجان 
إلى وجود حياة فى محلهما ! ۰ 

فالحواب : أن هذا لا يصح » إذْ لو كان كذلك ل آمکننا أن نعم أن 
أحدنا مالم واحد وقادر واحد » لأن الطريق إلى ذلك أن ابلمزء المتفرد لا يجوز 
[ ۱۸۲ ظ ] أن يكون حياء فلا يوز أن يكون عالما قادرا لأن المصحح لهاتين 
الصفتين إنما هوكون الذات حيا , 

ومن جوزكون الذات مالما قادرا » وإن لم يكن حي » وأن الزء المتفرد 
إا لا پکون عالا قادرا أنه لاحباة فبسه لا لأنه ليس بحى » وإذا ل يكن فيه 


حباة لم يصح فيه وجود العلم والقدرة» فلايحو ز أن يكون مالما قادراء فأذا جوز 
هذا أمكن أن يقال إن ابلزء النفرد إذا ضم البه غيره صم وجود الياة فيه » 
ثم يوجد فيه العلم والقدرة » فيكون عالما قادرا على الانفراد . 

وقد ثبت أن كلجن لا يصح أن يكون عا قادرا لا فى ذا 
ين أجحزاء المملة وأن لا يقع الفعل بداج واحد . 

ولا كان القول با ذ كره السائل مؤديا إلى ذاك وجب فساده وترك القولبه . 

وکان الشيخان أبو إ عاق وأبو عبد الله لبصری يعترضان مل هسذه الطربقة 
بان العلم لا هو عليه فى ذاته لا بوجب الصفة إلا يجملة» دون افزء المنفرد ۰ 

و مکن أن يجاب عن هذا بان يقال : اولا أن کون الذات عالما يحتاج إلى 
کونه حيا الذى به تصير امه جملة» لم وجب ف العلم أن يرجع إيجابه إلى بل . 

فان قيل : لبس بأن يقال : إن العلم انما أوجب مسفة ترجع إلى اباملة 
لما هو عليه فى ذاته لأن صفته تحتاج إلى کون ابإملة حية » أولى من أن يقال : 
إن صفته إا ترجع إلى ابملة » لأنه لما هو عليه فى ذاته لا يوجب إلا صفة 
لفملة - فلا یز آحدها عن الا . 

قبل له : هذا لا بصح» لأن الإيجاب أبدا يترتب على الصحة» لا أن الصحة 
تارنب عليه . 

فإذا قل : إن العم مأ هو عليه فى ذاته إما بوجب صفة لجملة » ان 
صفته الصادرة عنه تحتاج إلى الملة ويصح عنهاء کا قد رتينا الإيعاب عل الصحة ٠‏ 


1 


۱ ما ف انها 
17 أخملن :۶ اصن - 


4 
١‏ 
)۳( انظر التعايئقات فى آخرالكاب ۰ 


46م مت 


و إذا قلنا : ما تصح صفته الصادرة عن ابإملة» لأنه لما هو عليه فى ذائه 
يوجب صفة لجملة كا قد رتنا الصحة على الإيماب - وذلك عكس الواجب . 

ولأنا قد يبنا أن کون الذات قادرا مالم له تعلق بكونه حيا » بدليل أن 
ما دخل فى بل الى دخل فى جمسلة الال القادر [ ٠۸۷‏ و]كالييد المتصلة ع 
وما تحرج عن بملة الى حرج عن جملة العالم القادر كاليد المنفصلة . 

ولو کان کون الذات ءالما قادرا لا يحتاج إلى كونه حيا لما وجب فى اليسد 
المنفصلة أن تخرج عن بملة العالم القادر » لأن ما له ولأجله صارت الملة مالم 
قادرة حاصل بعد الانفصال عصوله قبل الانعبال ء وهو العسلم والقدرة اللذان 
فى هذه الملة . 

ببین ذلك أن اليد المتفصمللة كانت قبل الانفعبال من بحسلة الم الفادر ى 
ف سائر ا جملة من العم والقسدرة > والآن لم صمل إلا شروجها عن بملة الى 
فكان من الواجب أن لا تخرج من بملة العالم القادر » إذلم بحصسل ما وجب 
خروجهاولا زال ما هو شرط فى ذلك » لن الذى زال إا هو خروجها عن الى » 
وذاك مما لا عبرة به على مذهب السائل ؛ فلما شوج على كل حال عن بال العالم 
القادر» إن آخرج عن بملة الحى » عل أن المصيحح لذلك انا هو دخوفا فى الى . 

ان قيل : ماآنکم أنها نما عرجت لزوال القدرة عنما لا لخروجها عن جماته ؟ 

قلنا : القدرة » و ان زالت عا » فهی باقية فى ساثر ابلمسلة » فکان ب 
أن تکون من بجملة لقادر بتلك القدرة » ما كانت كذلك قبل الانفصال , 

م إن هذا لا يمكن أن يقال فى العلم » ذ لاعلم فى اليد . 

على أن ماذ كره السائل أولا من أن کون الذات مالا قادرا لا ,فتقر إلى کر نه 
حياء وما العم والقدرة يحتاجان إلى الياة» فإنه إن ص وثپت لا يقدح فيا قلناه 


س ل مت 


من احتیاج إحدى الصفتین الى الأنحرى » لأنا بالطر ق الذى به نعم احتیاج اعد 
المعنيين إلى الا خر به نعلم احتیاج إحدى الصفتين إلى الأخرى . 


بيان ذلك أن الطريق إلى أ أحد المعنيين يحتاج إلى الآخرهو أنه يزول 


بزواله 4ي وهذا قائم فى إل الصفتين ٠‏ فیجب آن شال باحتیاج إحذى الصفتين اف 
الأخرى لمثل هذه الطر بقة ۰ 


مین ذلك أنا مالم نعم [ ۱۸۷ ظ ] افتقار إحدى الصفتين إلى الأحرى لا نعلم 
افتقار أحد المعنيين إلى الآخرء لأنا مسا نعلم أن العم والقدرة يزولان بزوال الحياة» 
إذا ملمنا أن حالة القادر العام تزول بزوال حالة الى ٠‏ 

ان قيل : ولم تم إن اليد تخرج بانفصالها عن جملة العالم القادر ؟ 

قبل له : لولم تكن حرجت عن ذلك امبح الفعل بها ابتداء »كا يبح لسائر 
محال قذره - وق عامنا لاف ذلك دلالة مل ما قلناه ٠‏ 

فان قيل : ما آنكرتم أنه إا لا يصح الفعل بها لزوال القدرة عنها » لا لأنها 
رجت عن ال ؟ ألا تری أن شحمة الأذن لا يصح الفعل بهاء و إن ۸ ترج 
عن اجاملة » لا يصح ابتداء الفعل بها لما لم تكن فما قدرة ؛ فكذاك اليد المتفصلة 
لا يصمح الفعل بهاءلأنها لا حياة فيها لا أنها حرجت عن ام بل هی من اباملة . 

قبل له : لولا أنها حرجت عن اب4لة لما انتفت القدرة عنها بعد ما كانت 
فا » بخلاف الشحمة » لأنها لم تكن فيها قدرة وزالت 

و بعد » فان اليد المنفعبلة لو كانت من ام لكان يحب أن يصمح الإدراك 
پا س وقد مایا خلاف ذلك . 


بعد فإنا نعم أن حال تلك اليد كال سائر الميتات فى جب يع الأحكام 4 
فكيف يصح أن يقال انا من اه ؟ 
فإن قبل : هب أنا سلمنا آنا خرجت عن ملد العا لم القاد رجا رجت 


۳ 
من الملا» ولكن من أبن[ أن ۲ مل العام القادر اماه 


سا[ اك | حروجها عن + عم اھا دز ها هو تلروها 

عن حله الى ؟ وما آنکتم أن ن العله" ليست هذ هذه» و إا العلل فى ذلك حصول 
الانفصال عا ؟ 

فالحواب أن الانفصال والاتصال لا تأثير ما فى هذا الباب» فان الثىء يكون 
متعملا بالجملة» ولا يكون من ملد" الم لعالم القادر لما لم يكن من پل الى » کالشعر 
والظفر؛ وقد يكون منفصلا فى بعض الأوقات ومع ذاك» لا يخرج من بجملة العالم 
القادر لما لم حرج من جملة ای . 

ألاترى أن أحدنا إذا أكثر المثى والتحرك فانه ممل بين أعضائه فرق 
وأنفصال » وان حل اتصال من [ ۱۸۸ و ] وجه آل » کا قلنا فى حمر ای ؟ 

فإن قيل : إن الخرج له من كونه قادرا ]ما هو عدم القدرة لا خروجه دن 
عله ای . 

فالحواب : أن هذا باطل شحمة الأذن» انا لاقدرة فیپا» ومع ذاك فهى 
من بحلة القادر . فل وكاس زوال القدرة مله روج من جملة القادر أوجب 
فى الشحمة أن لا تكون من جملة القادر ‏ وقد مانا خلای ذلك . 

فان قبل : ما أنكرتم أن المخرج لذاك إنما هو ز وال اللياة عنهاء لاروجها 
عن جملة الى ؟ 


)0 زيادة من عندنا ٠‏ 


نت و — 


فالحواب : أنه لوكان كذلك لكان المدخل ها فى ج لة الى وجود الحياة فیهاء 

ولوكان کذلك لوجب ف يد مرو أن تكون من له زبد» لأن فما حياة ٠‏ 

فان قبل : غرضنا بذاک أن تكون فیا حباة زيد . 

قبل له : هذا رجوع إلى ما ذكرناه » لأنه لا يقال : فما حيأة» الاومی 
من ملت حبا لأن حياته ادا فى جملته ۽ فلا فرق بين أن يقال : إن ای 
آدخلها فى جملة العالم القادركونها من جملة الى » وبين أن يقال : إن الذى 
آدخاها فى ذلك إا هو حياته فا . 

إلا أن هذا معترض» لأن لقائل أن يقول : ليس من حيث أن زوال الياة» 
إذا كان مخرجا لما من جملة العالم القادر » مايوجب أن يكون وجود الحياة فا 
مدخلا فى أجمملة عالة قادرة» لأنه لبس يجب فى حك من الأحكام يزو ل لزوال مس 
من الأمور أن يكون ثبوته لثبات ذلك الس . 

آلاتری أن زوال تعلق القدرة وغيرها من المعانى المتعلقة إنما هو لزوال الوجود» 
ثم لايحب أن يكون حصول التعلق لمكان الوجود ؟ کذاك لامتنم أن يكون زوال 
حكم من الأحكام لثبوت أعس من الأمور . 

ثم لايجب أن يكون ثبوت ذلك الحم ازوال ذلك الا ٠‏ 

ألاترى أن امتناع صمة الفعل إنما تكون لحصول المنع » ثم حصول الفعل 
لزوال المنع ؟فالأولى أن يقال : إنه لوحم [ ۱۸۸ظ ] دخول امحل فى الى من دون 
أن تكون فيه حياة» صم أن يكون داخلا فى جملة العالم القادر » وذلك بأن يصح 
أن تکون الأجزاء حية بوجود الحياة فى بعضها » م يصح أن تكون قادرة عالمة 

(۱) آمل : یاه 


(~0) 


س إن — 


بوجود الل والقدرة فى البعض ٠‏ ولك لابصیح دخول امحل فى حسلة الى 
إلاوفيه حياة ٠‏ 

بين ذلك أن القدرة فى التحقيق ما تحتاج إلى کون امحل حياء لا إلى الحياة. 
ولكن الل لما لم يصر حا إلا بالحياة أضيف إلا فلا يصح ماذ کره السائل . 

فان قبل : ماذ کر نموه لا يصح هن وجه واحد » وهو أنه لايكون أولى بأن 
يقال 2 اليد إنسا دخات. فى بعله العام القادر لدخولها فى بل الى ٠»‏ من 
أن يفال : « إنما دخلت فى جملة الى لدخوها فى بل العالم القادر ٠»‏ فلا يز 
المعلل من المعلل به ٠‏ 

قبل له : هذا لایصح» لأن غرضنا بذلك أن المصحح لکونه عالما قادرا نما 
ہو کونھ حي » ولو کان الم على ماذ که السائل لوجب فى کل ماکان با أن يكون 
عالما قادرا ؛ إذ لايجوز وجود الصمحح ولامصحح . 

وقد علمنا أن الساهی والنائم حيان » ومع ذلك ليسا بعالمين» ولكن لا يجوز 
أن يكون عالما قادرا إلا وهو جى » فعلم أن الى هو المح دون العام . 

ثم نقول فى أصل السؤال : اشتراك الذاتين فى صفة من العبفات لا بوجب 
اشتراكهما فى سار الصفات » إلا إذا كانت إحدى الصفتين مقتضية الا" رى 
أو كان ما يدل على إحداها يدل على الأخرى , 

وأما إذا لم نكن كذلك لم يحب » إذ لولم نقل بذاك لما ثبت الاختلاف بين 
الذوات » إذ لا شیء من الذوات إلا و بينه وبين غيره مشا رکه فى صفة ما . 

آلا تری أن القديم تعالى» و إن خالف سائر الذوات» فإنه لا بد أن يشاركها 
فى الوجود » ثم لا جب أن يكون مثلا لم ؟ 


— ۵۷ — 


وأما إذا كانت إحدى الصفتين تقتضى الأعرى فالاشتراك فى إحداهما يقتضى 
الاشتراك فى الأخرى > سواء رجعنا بالاقتضاء إلى الدلالة أو الإيجاب . 

فان إحدى الصفتين إذاكانت تقتضى الأحرى اقتضاء الدلالة فكل ماحصل 
من الذوات على الصفة المقتضية للأخرى يجب أن يكون حاصلا [ 184 د ] على 
الأحرى » لأن الدلیل لایجوز أن يثبت ولا مدلول هناك » 

وذلك مثل ما نقول فى كونه قادرا : انه يقتضى كونه «وجودا اقتضاء الدلالة. 

وكذلك إذا كان اقتضاء الإيجاب» فا حصل على القتضی لا بد أن يحميل 
عل المقتضى له » إذا كان الشرط حاصلاء کا تقدم فى جوهى» إذا كان موجودا 
وجب أن يكور متحيزا » وجب ذلك فى كل جوهس . 

و إنما وجب ذلك لأن المقتضى إذا اقتضی آمرا من الأمور إنما اقتفی لأس 
برجم البه» سواء كان ذلك على وجه الدلالة أو الإيجاب ۰ 

فإذا شا رکه غيره فى هذه الصفة فقد شا رکه فا لأجله اقتضى ما اقتضاه » 
فيجب أن پشارکه فى حصول المقتضى له ٠‏ 

وكذلك الاشثراك فى الدليل ؛ 

فإذا ثبنت هذه الملة قلنا : ليس من حيث أنالقدم تعالى شا رکا یکو نه عالم) 
قادرا » وکان الواحد منا جسما» أن یشا رکه عن وجل فى کونه جمماء لأن کونه ما 
يقتضى كونه جسم ؛ إذ ل و کان كذلك لوجب فى کل جم أن یسح أن یمام << کا أنه 


(r) 
لما کان مقتضيا لکونه وجب ئی کل حى أن یصح > - وقد عامنا خلاف ذإك.‎ 
٠ اصل : كان‎ 0 


(؟) ما بين القوسين كأنه زائد أو ف النص نقص ٠‏ 


= وی — 


وكذلك ما يدل علىكونه مالا وهو صحة الفعل امح٠‏ لايدل على ابمسمية . 

فان قيل : نحن تقول أيضا إنه لاجسم إلا و یسح أن يعلم و قدر پشرط أن 
یکون حيا » کا آنع تقولون : لا قادر إلا ما يصح منه الفعل بشرط أن لايكون 
هناك منع . 

قلنا : فرق بين الموضعين » لأنا تريد بذلك حصول الفعل عند زوال المنع » 
وحالته تلك ل تتغير إلى زبادة ولا نقسبان . 

ویس كذلك کون المحم قادرا ومالما بشرط أن يكون حيا » فانه لابد من 
أن يحصل هناك تغير بزيادة أو نقصان » حتى يصير بنية » لأن الحياة لا تکون 
إلا منبة . 

وقد أجيب عن السؤال فى الأصل بان صعة أن يعم ويقدر ليس لها حظ 
ف الدلالة على المسمية ف الشاهد أصلا» لأنا لا نعلم کون الغير عالما قادرا إلا بعد 
أن نشاهده ونشاهد تصرفه ؛ فإذا كان كزاك فقد حصل له العلم ضرورة بکونه 
جا [ ١8‏ ظ ] » فلا تاج إلى الدلالة » لأن من حق الاستدلال أن لا يسبق 
العم بالمدلول قبل الدلالة . 

زان قیل : ما أنكرتم أن أحدنا نما وجب أن يكون حيا إذا كان مالا قادرا 
لا نه ذو أحزاء وأبعاض » والأجزاء لا تصير فى - الثىء الواحد إلا با لام 
والقديم تعالى ذات واحدة » فلا يجب إذا كان قادرا أن يكون حيا ؟ 

قبل له : قد بينا فيا تقدّم أن لكونه عاش) قادرا تعلقا بكونه حيا بدلالة أن 
ما دخل ق بعل الحى دشل ف صحة أن عل ويقدر »اد لسع وما شيج عن 


5 ۰:۹ |. 


مله الى لج عن حل العام القادر » كاليد المتفعملة ؛ فإذا كان بين الصفتین 
للق 


تعلق وجب م ذ کرناه ۰ 

و بعد نان عم أن من صم أن بعلم صم أن يقدر ومن ع أن يقدر صم أن يعلم ؛ 
فلا بد من توت تعلق بإنهما ٠.‏ وها حكن ) فيجب أن يكون ممرححهما 
واحدا ¢ و الا م يجب ذلك » إذلا ,کون مصیححهما واحدا إلا مل ماقلناه ٠‏ 

لأن على ما ذ كره السائل فالمصحح لكل واحد منهما وجود الحباة فى عل 
القدرة والعلم ) فوحودها فى عل العم مصحح لكوريه مالا ووجودها فى محل 
القذرة مصعحح لكونه قادرا 3 

وهذا فى الفيقة كأنه اتداء دلالة فى المسألة؛لا أنه جواب عن هذا السؤال. 
إذ لوكان جوابا عن هذا السؤال اسکان للسائل أن يقول إن ممبححهما واحد» 
وهو أن تكون الذات ذا واحدة ۰ 

إلا أن فى القدم تعالى إنما تکون الذات واحدة لأس برجع إلبهاء وف الواحد 
متا ایا صر[ واحدا ۱ بالحياة) فيحتاج إل ایاه لتصبر الأحزاء شيا واحدا 
لا یصدر عنما من الصفة ٠‏ 

ثم المصحح فى الحقيقة ]ما هو الوحدانية » لا کون ال حية . 

و إن کان هذا آیضا لا يصح » لأن انا أن نقول: إنه لو کان کذاك لوجب 
أن يصح فى الزء المنفرد أن يكون مالم قادرا » و إن لم يكن حبا ولا كانت 


فيه حياة . 


)۱( أصل : تعلقّا ٠‏ 


0ك م6 سب 


فان قال : ليس كذلك » بل ا أن کون الذات عالما يحتاج إلى أن تكون 
الذات واحدة و هو إذا كان مالا بعلم يحتاج إلى وجود المياة فى محله »وا 
لا ريصح | ۱۹۰ و ] وجودها فى جزء منفرد » 

قناله : كان يحب إذا اجتمع أبجزاء ووجدت المراة فى کل جز أن يكون 
كل بحن مالا» و إن كان الى هو ابملت؛ لأنه لا يجب فى العام أن يكون حياء 
و اما وجب ف علمه» إذا كان ماللا بء أن يكون فى عل فيه حياة ٠‏ 

إلا أن له أن يقول : إنه إذا وجدت الباة فى هذه الأحزاء صارت كالشىء 
الواحد » فیجب أن يكون العام جميعه لا بمضه» ولا حك للبعضية ٠‏ 

ولكن هذا لاايصم لأن الأجزاء» و إن صارت کالشیء الواحد حكا لاحقيقة » 
فینشذ الح للحقيقة؛ فیصح فى کل جزء أن يكون مال قادراء لأنه واحد ٠‏ 

إن قيل : كيف لصح قولكم:” إنه إذا کان كل من صم عليه أحد اسلسکنین 
ينصح عليه الريب أن يكون مصعديحهما واحدا “۰ وقد علنا أن الضدين بمح 
كل واحد منیما أن شفی به الآخرء ثم الصحح لأحدهب لا جب أن حح 
الاح . 

قیل له : هذا لايصح» لأنا نقول: اما لم بتساو یا فى ذلك » بل بأن ينتفى 
oe‏ الطارئ؛ فلا یکون الك ابش) لا فى حال واحدة ‏ و کلامنا 
فى حكين لاسفك آحدها عن الآ . 

إن قبل : ليس إلزامنا من هذا الوجه» بل من وجه آخره وهو أن كل واحد 
2 ادن شارك الآخرفى منافاة ضد ثالث » مع افتراقهما فى الصیحم» کالسواد 
والبياض)» فإئهما ينافيان اخرة ٠‏ 


0 مکذا الأصل 0 وقد تر كاه کا هي 8 


= اوق مت 


وابلواب عن هذا أيضا مثل ما تقتم» فإنا تفول: إن السواد والبياض 
إن اشتركا فى صعة انتفاء المرة بهماء نان ذلك لا يكون فى حالة واحدة» لاستحالة 
اجتاع ااسواد والبياض معاء وإنما يكون ذلك على عار ةة البدل أو فى وقتين . 
نان قبل : « قول بأن لكون الذات ءالما [ ۱۹۰ ظ ] تعلقا بكونه حيا 
وحن کلام أن يكونحباء » إنما تم إذا بيتم أن استنادكون الذات مالا إلى 
كونه حيا لأس برجع إلى العيفة» ونحن لالم أن هذه الصيفة » وهی كونه مالا 


استند إلى کونه حبا لاس برجم إلى الصفة» بل تقول : إنما وجب ذاك» لأ نأحدنا 


ذو أحزاء » فيجب إذا كان ءالما أن یکون حيا » حتى یصیرفی حم الشیء 
الواحد ؛ 

فن سبيلم أن تدلوا على هذا الأصل » وهو أن التقاركرن الذات مالا 
إلى کونه حيا إنما هو لأهس يرجم إلى نفس الصفة » حتى استقم ا ما ادعيتم ٠‏ 

قيل له : الذى يدل على ذلك أن كونه عالما صفة تعلقت بكونه حيسا ٠‏ 
سارت ها العو اند سا اوري 

والصفة إذا تعلقت بأجزاء وكانت طريقا إاما » وكانت الأحزاء تظهر بها » 
وجب أن تکون متعاقة بها أبدا ٠‏ 

وهذا ا نقول فى صحة الفعل » لما تعلقت بکون الذات قادرا وکانت طريقا 
إلى تلك الصفة حتى ظهرت الصفة هذا اس » وجب أن يكون الحم متعلقا 
بتلك الصفة فى كل موضع » حتى لايصح الفعل إلا من هو قادر . 

كذاك لا يكون الذات عالما إلا وهو حى ٠‏ 


)۱( أصل : يجب ٠‏ 


-— 6۵۲ تس 


ان قيل : ما أنكرتم أن هذا | ا يحب إذا كانت الصفة الأولى لا تظهر 
إلا بهذ الثائية ٠‏ وأما إذا كانت الأولى تظهر بشي هذه الثانية » فلا يجب فى کل 
موضع لبنت الثانية أن تكون الأول ثابتة . وفی صعة الفعل مع کون الذات قادرا 
۶ یثبت ما اد لأن الطريق إلى کون الذات قادرا ليس إلا صمة الفعل» حتى 
لو كان هناك طررق إلى تلك الصفة من غر عة الفعل لما كان يجب . 

ابلواب أنه لاعبرة با ذ کرت » و إنما العبرة بان یکون السك أو الصفة 
طریقا إلى صفة» فى أنه إذا كان كذلك وجب أن يتعساق ما هو طريق مسا هو 
طريق له » وان كان هناك طریق[۱۹۳و] 1 نحريمكن الوصول به إلى الأصل. 

إلا أن ضصة الفمل على وجه الإحكام لما كانت طريقا إلى کون الذات 
عالما لايصح ما ثبت هذا اک إلا ويجب أن تكون هناك صفة » هی کونه 
عالما» و إن أمكن أن بتوصل إلى كونه عالما بغير هذه الطريقة . 

وذلك بأن يخلق الله تعالى فينا العلوم الضمرورية » نان هذه الاعتقادات نما 
كانت علوماء لأنها من فعل العالم بالمعتقد ب فلا بد أن يكون القد مم تعالى عالمسا» 
دإلالى يحب فى هذه الاعتقادات أن تكون علوما . 

ولمم ليس بحم فى نفسه» حتى يقال : انه إنما وجب أن يكون مالم افعله 
ما هو مک من الأفعال » فقد بعلم أحدنا بأنه عالم بان يعم سكون نفسه » و إن 
لم استدل على ذلك بالأفعال امکة . 

بين ماذ کرناه أنه » و إن کان هناك طررق آشر» فا ذكرناه لايخرج من أن 
يكون طريقا ٠‏ 


(۱) اقل المرقم من 5١‏ 1اك ١1‏ - ولا بفوة في اللص . 
(0) أصل : كان . 


= ۳و — 


فإذا ثبت أن كونه مالا طريق إلى كونه حيا وجب أن لا تلف شاهدا 
وغائيا » لأن هذا هو حال الطريق ٠‏ 
وبعد : لإا نعل أن کون أحدنا عا لما دستند إلى كونه حيا » فلا يحل : 


SS 


ل رب حيا 3 ی حا اام يا“ 


أولأن أحدنا يحتاج فى كونه عالما يفت إلى كونه حيا » لتصير الأجزاء 
۳ حك الثىء الوأحد ٠‏ 

نزن كان الأول فهو الذى نقول ٠‏ 

وان كان الثانى لم يجز » لأن كونه حيا إذا صبر الأحزاء فى حكم الشی» 
الواحد فا مرها کذاك لأنه مجح العرفات الراجعة إلى الله » حى انه 
لو لم بص حح تلك الصیفات لا كان يجمل الأشياء فى حم الشىء الواحد . 

ولو كان کون الذات قادرا بجح هذه الصفات الراجعة إلى امه لكان 
امامل للا شياء فى حم الثىء الواحد إنما هو تلك الصفة ٠‏ 

إلا أن لقائل أن يقول : ليس بأن يقال هذا أولى من أن يقال إن کون 
انات حيا سا عم هذه الصفات الراجعة إلى الملة لأنه يحمل الأ شياء 
فى [ ۱۹۲ ظ] حم الثىء الواحد » حتی انه لولم يكن كذلك لما كان مصححا 
لمذه الصفات ٠‏ 

ولو كان کون الذات قادرا ل الأشياء فى حك الثىء الواحد لكان 
المصبحح لهذه الصفات إنما هو كونه قادراء على المكس مما قلناه ٠‏ 


)۱( مكزا الأصل » و يبدو أن كلة «اشتمر» زائدة ٠‏ 


ل و۵ — 


ويمكن أن يجاب عن هذا بان يقال : غرضنا مهذا |بطال تعليلك » وهو أنه 
لا مكن أن يقال إن کون الذات عالما ما افتقر إلى كونه حيا لأجل أن کرنه 
حیا يجعل الأشياء فى حم الشىء الواحد ؛ لأ نه ليس بأن يقال هذا أولى من أن 
يقال إن كونه حيا انا يجمل الأشياء فى حك الشىء الواحد »لأنه يصحم الصفات 
الراجعة إلى ابمل ؛ 

فإذا بطل تعليلك ثبت ما قلناه من أن كونه عالما قادرا يفتقر إلى كونه حيا» 
لأس برجم إلى الصفة . 

وقد استدل ف المسألة بأن قيل : قد ثبت أن أحدنا سی“ » وثبت أن كونه 
قادرا تعلق بكونه حيا ؛ والصفة مى تعلفت باری على طريقة الصحة نانها لانتعاق 
إلا ہا » شاهدا كان أوفائيا . 

ثم الذى يدل على أن أحدنا حى ما قد ثبت أن احدنا ذو أجزاء كثيرة » ویم 
ذلك فإنه فى حم لشیء الواحد من حيث أن تصرفه يقم بحسب قصده وداعيه . 

ولا بد أرب يكون هناك آس يجمل الأجزاء فى ك الثىء الواحد » وذلك 
الأ لا یاو : 

اما أن يكون معنی» أو صفة 


1 ۳ ۲ 1 0( 
لايجوز أن يكون ذاك الأهس معنى من المعانى » لأن المعنى يختص ببعض 


إل" وصيرورة هذه الأحزاء ف ح& الشیء الواحد تر جم إل ات فلابك دن 
أن يكون المؤثرفى ذلك برجم إلى الجلة . 

وقد يكون فى كلامنا أن ما يختص بالبعض هو منز ما يختص بالفرء قلا بد 
من أن یکون المؤثرفى ذلك الک صفة ترجع إلى ال . 


)۱( اصل مض (r)‏ املٍ 0 الي 51 الق 0 


تب لات س 


والصفات الى ترجم إلى ابمله لا تخاو : 

اما أن يصمح روج الملة عنبا» مع أنه جملة فى | كثر الأحوال » وذلك نحو 
كونه سريدا وكارها » فلا يجوز أن يكون المؤثر فى هذا [ ۱۹۳ و ] اک ما هو 
من هذا القبيل من الصفات ۰ 

و اما أن لا رصح خروج اجملة عنها فى أغلب الأحوال» و نما يصح من حيث 
القدور » وذاك نمو کون الملة عالمة قادرة . 

فا هذا سبيله من الصفات أيضا لا يجوز أن يكون «وثرا فى هذا اج» 
للا بينا أن حال ال#لة يختلف فى کونما قادرة . وفى صعة الفعل منها » مع أن 
حالما فيا به تصير حل لا يخئاف » فيجب أن يكون المؤثر أمرا زائدا على هذه 
الفيقات و هو ما وله من کون اله حية ٠‏ 

ود فإنه قد ثبت أن أحدنا يكون مدركا لكونه حيا ؛ فیجب أن يكون 
و نه مد رکا دلالة على كونه حيا قادرا . 

ناذا أمكن أن ل کون أحدنا حيا بوسذه الطريقة ثم هلم أن [ صفة ] کونه 
قادرا تعلقت به عل وجه الصحة » وجب أن يقال إنها تتعلق به أبداء لأجل أن 
العرفة إذا تملفت بأخرى مل وجه الصحة وجب أن تتعلق بها آبدا ٠‏ 

إعلم أن هذه الطريقة ما لا مكن الاعتاد عليه » لأن لقائل أن يقول:لماذا 
ا » وها التأثير فى ذلك» وهل هذا إلا احتزاز بعبارة لا معنى تمتها ؟ 
ألا ترى أن الع.فة لو تعلقت بالحرى على وجه الوجوب تعلفت بها أيضا أبدا » 
ككونه مدركا » نبا [ صصفة ] تعلق بکونه حيا عل وجه الوجوب > وبع ذلك 
تعلق ها اند 


(۱) زيادة بناج ۰ 


تست توق 6 


فإذا عاست ذلك فقد علمت أن اعنبار الصحة لا تأثيرله فى هذا الباب» فيجب 
ان إقتصر على مجرد الق > 

فنقول : إن الصفة إذا تعلقت بأخرى تعلقت مما أبدا سواء تعلقت بها على وجه 
الو. E‏ على وجه الصحة ٠‏ 

ومتى قلت هذا انتقض صريحا بتعلق صفات القدم بسا هو عليه تعالى 
فى ذاته > فان تلك الصفات تتعلق تلك الصفة “ثم لا عب ف تلك الصفات 
أن تتعاق فى مثل تلك الصفة » ان هذه الصفات توجد فى أحدنا » ولبس 
فى أحدنا مثل [ ۱٩۲‏ ظ ] الصفة الذاتية الثابتة للقديم تعالى . فالمعتمد ماتقدم . 


ثم قال ره الله : فا الدليل على أن الله تعالى سميع بصير مدرك للدركات 
إلى قوله فى فصل آخر : فا الدليل مل أن الله تعالى قدم ؟ 


إعم أن الكلام فى أن القديم تعالى مدرك لايم إلا بعد أن نبين أن الواحد 
منا له بكونه مدرکا صفة » وتلك صفة زائدة على کونه حيا وكونه عالما » لأنه 
لا ین إلا جما » وأن المؤثرفى ذلك ليس إلاكونه حيا. فإذا نت هذه الله 
وثبت أن القديم تعالى ی وکان ال درك موجودا وجب أن يكون مدرکا» نان 
المؤثرقد حصل والشرط قد تکامل » فيجب حول المؤثرفيه . 

فان قيل : فلم قلتم إن أحدنا مدرك ىن لأ بكونه مدرک صفة ؟ 

قبل له : أما القول بان أحدنا مدرك فظاهی لا يمكن الدفع له . وأما الكلام 
فى أن له بكونه مدركا صفة زائدة [ فهو ] ما قد ثبت أنه يجد هذه القضية 
من نفسه ‏ لأنه يفصل بين ما يدركه وبين ما لا يدركه » کا پفصل بين بعض 
المدركات و بين البعض ٠‏ 

وهذا الفصل يجب أن يكون راجما إلى ثبوت حالة له » م أن الفصل 
فى كونه مید وكارها ومشتهرا ونافرا يحب أن برجم إلى ثبوت حالة له . 
(۱) أصل : بلس > وير ز أن تكون تحر يفا عن : يلتمس ٠‏ 


(۲) أصل + نان . 
(*) زيادة من هندنا للإيضاح ٠‏ 


سد 0۵٩‏ مت 


ولانه إذا بت هذا الفصل لم يز أن برجم به إلى ذات الدرك ولا إلى ذات 
المدرك ولا إلى معنى من المعانى ولا حك من الأحكام » فیجب أن یکون راجما 
إلى بوت حالة من االات ٠‏ 

ولان کون الذات مدرک يؤثرفى حال العم وقوته ويؤثرفى وقسوع الالتذاذ 
وقوئه » فجب أن يرجم به إلى حالة ٠‏ 

فان قيل : فلم فام إن هذه الصفة » وهی كوه مدرکا » صسفة زائدة عل 


کونه عالما ؟ . 
(۲) 8 
۶ ار ۔ لها دا ار اه امن اای د ا مع . ]وه الهیم مي.ء ا 
قيل له : لزنا نعم انعكالك زحدی الصمتين | ۱۹6 و ]عن الا ری » وعدا 
و 
ظاية ما يعم هتفر الصفتين . 


الا ترى أن أحدنا قد يدرك الشیء ق حال النوم والسپو» ولا يكون عالما به ) 
ليأنه يدرك الموت ی حال النوم ؟ وقد يدرك فرص الیموض واارغوث 
ولا یکین عال) بذلك 6 ولا يمكن المنع من ذلك لله معلوم ۰ ودا رما کان 
سبيا لا شاهه ٠‏ وقد يكون مالفا بکثر من الأشياء ولا يكون مدركا : 

فاه الم الله تعالى و بصفاته و بالعدومات و بكثير من الأعراض و يكثيرمن 
البلدان والملوك وأحواللم » ولايكون مدركا لشىء من ذلك . 

وأبين من ذلك أنه قد يدرك الثىء فیعامه ثم ينقضى إدرا که و سق دالما به 

وبعد : فان الدلالة قد دلت على أن الإدراك ليس ممنىء وثبت أن أحدنا نما 


یکون مالا بعلم » فالصفة الى تكون لمعنى لابد أن تكون مفارقة لل لا يكون لمعنى . 


. لك 
( احمل : جر ۰ 


(۷) اصل : نعل أن . 


سب ۵64 — 


ولان کون الذات مدرکا او کان المرجع به إلى کونه عالما احتیج فى الإدراك 
إلى الحاسة + فان العلم إن كان لا بد له من محل فحله نا هو القاب . 

ولأن كونه مدركا طريق إلى كونه عالم) » نكيف يصح أن يقال ایس 
أحدهها هو الآخر؟ 

وأما الكلام فى أن كونه مدركا صفة زائدة على كونه حيا فلن أحدنا قد یکون 
حيا ثم لایکون مدرکا بأن لا يكون المدرك موجودا أو يكون موجودا وهناك مانع. 

ولأن كونه حيا ما لا تعلق » وكونه مدركا ما يتعلق » فالصفة الى لا تتعاق 
لابد أن تفارق مالا بتعلق . 

ولأن أحدنا قد بتجدد له آس عند الادراك » وحاله فى کونه حيا عل ما كان 
لم يتغير » فيجب أن کون كونه حيا غير كونه مدرکا . 

فإذا ثبت أن كونه مدركا صفة زائدة على کون الذات حيا ومالما فالذى يدل 
على أن المؤثر فى كونه مدركا لیس إلا كونه حيا أن ما دخل فى بملة الى دخل 
فى صسحة االإدراك به » وما نخريج عن جملة الى نمج عن [ ١94‏ ظ] صعة الإدراك به : 

فالأقل اليد المنفصلة » والثانى اليد المتصلة . 

فلولا أن كونه حيا يؤثرفى کونه مد رکا » وإلالم يحب ذلك . 

فان قيل : ما نتم من أن اليد المتصلة إنساعم الإدراك برا لاتصالما بالملة 
الحية لا اد خو لها فى جملة الى » وأن اليد المباينة إنما استحال الإدراك بها مصول 
البينونة بيينها وبين اجمل لا الخروجها عن جملة الى ؟ 

قيل له : هذا الذى ذ كرته من الاتصال والانفصال لا حع له » لأن الشعر 
و الظفر متصلان بل » ومع ذلك لایمیح الإدراك بهما » لما لم يدخلا فى جملة 


5825 01۰ سد 


الى ؛ وأن الواحد منا إذا أكثر المثى فد يحصل فى أعضائه انفصال ثم لامع 
من صحة الإدراك بكل عضو » لما لم يخرج مر جحلة المى ‏ فعام أن العبرة 
بالدخول فى جملة الى واالمروج منها . 

فان قيل : ما أتكتم أن اليد المباينة نما لا بصیح الإدراك بها أنه لاحياة فيها» 
وأن اليد المتعصلة إنما يصح الإدراك بها لأن فيا حباة ؟ ٠‏ 

قيل له : هذالا لصح » لاه لو کان كذلك لكان ب أن لصح من ز بد 
أن يدرك بيد عرو » لن فيها حیاة وقد علمنا خلاف ذلك . 

فان قيل : العبرة بأن تكون فما حياة . 

قيل له : لا معنى نحت هذا الكلام سوى أن يقال إنه نما جب أن يصح 
الإدراك با لآنه داخل فى جملته . 

وید : فانا قد يبنا أن امحل لو مج دخوله فى جمسلة الى » مع أنه لا حياة 
فيه » لصح الادراك به . 

فعلم بذاك أن العبرة بالدخول فى جملة الى ٠‏ 

فان قبل : لو كان كونه حيا مصبححا لكونه مدرکا للقضية التى ذ كرتموها » 
وهی أن ما دغل فى جملة المى دخل فى صحة أن يدرك به وما تحرج عن جملة الى 
نرج عن عة أن يدرك به » لكان چب أن يكون كونه حيا مصححا لکونه مشتهيا 
[ ۱4۵ و ] ونافرا» لأن ما دخل فى جملة الى دخل فى عة أن شتهی ویر 

وما وج عن جملة الى رج عن عة أن شتهى ويثفر . 


60 هكذا الأصل ¢ وقد تر كام سس را اسرد اليد 8 


فكان يجب فى کل سی أن يصح أن شنهی وينفر» حنی بلزم ذلك فى القدم 
تعالى » كا قم مثل ذلك فى كونه مدركا . 

قيل له : إن کون أحدنا حيا لا بصحح كونه مشتهيا ونافرا على الإطلاق » 
وان یسح اك بشرط الزيادة والنقصان؛ نان الشهوة فى آحدنا لا تتعلق إلا ما 
إذا ناه الشتبی حصل فى بدنه ضرب من الصلاح» و إن الفرة لا تتعاق الا ما 
إذ اله النافر حصل فى بدنه ضرب من الفساد . 

والزيادة والنقصان ستحیلان على القديم تعالى ٠‏ 

وكون الواحد منا حيا إا يصحم هائین العبفتین بهذا الشرط » فوجب 
أن يقال باستحاله تصحيح کون القديم تعالى سیا أي الصفين ٠‏ 

وبهذه الطريقة جيب إذا سنأ عن تصحييم کون الواحد منا حبا لكونه اب 
وجاهلا » فإنا : تقول إن کون أحدنا حيا مسا يصحح هاتين الصفتين شرط 
أن لا يجب کونه عالم) وقادرا : وف القسديم تعالى إذا وجب کونه مالم قادرا 
فقد زال الشرط » فلا يحصل كونه حيا مصححا شاتين الصفتين . وهكذا جیب 
أيضا إذا سنأ عن المرور وال » فنا تقول :إن کون احدنا حيا اما بصع كونه 
مسرورا مفعا » لأجل أن المسرور والنم يتبعان المنافع والضار » وهما بنیعان الشهوة 
والنفار . 

وقد نا أن کون أحدنا جيا لا يصححهما إلا شرط »وه و الزيادة والنفصان » 

فان قيل : ما نتم أن کون أحدنا حيا ما يؤثر فى کونه مدرکا نشرط اسلاسةه 
فالقديم تعالى إذا استحال عليه الحاسة وجب أن استعیل کونه مدرکا ؟ 


(۱) اصل : لساتين . (۲) أصل ؛ سالنا ه 
(۱-۳0) 


قيل له : ان کون أحدنا حيا يصححكونه مدركا بشرط الحاسة » ولكن 
[ ۱4۵ ظ ] اعتبار الحاسة ليس لأهس يرجع إلى أن تصحيح هذه الصفة لكونه 
مدرک إنما بکون لأجل اعتبار الحاسة » بل ]ما ذلك لأجل أن أحدنا ی محياة » 
فلا عکنه أن يدرك ما يدركه إلا مل الحباة » حتى يكور محل الحياة 
آلا فى ذلك . 


وغير ممتنع فى الا لة أن تکون حاصلة" على صفة محصوصة حتى» نكون حاسة 
غو 

ثم القدمم تعالى لا كان حيا لذاته وجب أن يدرك مايدركه » ون لم يكن 
هناك حاسة . 

هذا ) نقول فى الفعل : إن أحدنا لا مکنه أن يفعل فعلا إلا بل » لأجل 
أنه قادر بقدرة ؛ فلا مکننه أب بفعل إلا بعد استمال محل القدرة فى الفعل 
أوفى سببه ضربا من الإستعال » فیکون حل القسدرة آلة حتاج إليها ؛ بل ريما 
يحتاج إلى آلا منفصلة س وکل ذلك لأس برجم إلى کونه قادرا بقدرة . 

فالقديم تعالى ۵) كان قادرا بذاته صم منه أن يفعل ما يفعله » و إن لم يكن 
هناك آل فکذلك فى مسألتتا ٠.‏ 

والذی يدل على أن المؤثر ئی کون الذات مدرک اما هو کونه حياء ماقد بت 
من أن آحدنا إذا كان حيا ووجد الدرلك وارتفعت الوانع» کا عمآن يدرك وجب 
أن يدرك » فلا لو : 

ما أن یکون المؤثرى الادراك كويه حبا » وما مداه شرط > 


أو یکون ايع مؤثرا ¢ 


8*۳ سه 


أو یکون المؤثرفى ذلك معنى هو الإدراك . 

ولا يجوز أن يقال إن الوثرفی ذلك هذه الأمور بأجمعهاءلأن تأثير هذه الأمور 

لايخلو : ما أن يكون تأثير العلة فى المعلول » 

أو تفر الصفة فى الصفة ) 

فان كان الأول لم يجز» لأن أشياء كثيرة لايجوز أن تکون علة فى حك واحد» 

و إن كان المراد بالتأثير اقتضاء صفة لصفة لم يحز أيضا » لأن أشياء كثيرة 
لا تقتفی صفة واحدة ‏ كيف وف هذه الأشياء ما بیجع إلى [ 145 و ] الغير» 
والاقتضاء ما يكون فيا يرجع إلى نفس القتضی ! 

ولا يجوز أن يكون المؤثرى ذلك وجود المدرك » لما یناه فا تقدم [ من ] 
أن وجود المدرك لا جوز أن يكون علة . 


ولا يحو أن يكرن المؤثر فى ذلك إنما هو الإدراك على ما ین من بعد[ من] أن 
الإدراك ليس عى 

ولا جوز أن ؛ ون المؤثرفى ذلك مد | ماسة لأنه لا يخاو : 

إما أن يقال إن صحة الحاسة ملة فى ذلك أو مقتضية , 

ولا يجوز أن تكون عله" » لأيه كان لا تحصل صححة ا-لاسة ولا يكون مدركا» 
لأن لمل لا تنك من الحم » فكيف والمرجع بصحة الماسة إلى آمور تافة ؛ 
والأمور الختلفة لا يجوز أن تؤثرى حك واحد تأثير العلة للعاول , 

و إن ارید تأثير الاقتضاء فصحة الحاسة حك يختص بعض ابلملة ‏ وكونه 
مدرک یر الوا يرجم إلى البعض لا يكون مفتضیا لما برجم إلى اللات 


)۱( زيادة من عندنا الايضاح ۰ )۲( هذا الأصل وقد ركاه ۰ 


4نم — 


ولا جوز أن يكون المؤثرفى ذلك زوال الموانع » لأنه يرجع إلى الغير » 


فلم بق إلا أن يكون ااوثرفی ذلك ما هوكونه حبا وأن ماعداه شرط ۰ 

فإذا ثبت ذلك وجب ف القسدم تعالى أن کون مدركا إذا كان حيا ووجد 
الدرك » لأنه لا يعقل فى حقه شرط سوى وجود المدرك ۰ 

ان قيل : طریلشک هذه وما نتم فى إثباتكون القديم تعالى مدرکا تقودم 
إلى أن يكون القديم تعالى محسا ! 

قبل له : هذا لا يصح » لأن المحس یذ کر ويراد به أحد معنيين : 

إما العالم ما یدرک أولا» 

وإ المدرك بالحاسة . 

فان أريد به الأول لم يجب أن يكون المؤثرفيه كوله حيا » حتى يجب فى كل 
ی ذا كان عالم) بذلك أن يكون غسا » بل ]نما وجب أن بكرن عالما بذلك 
لمكان الم ١‏ 

ون إا قلنا فى كونه مدر : إن المؤثر فى ذلك کونه حیاء إذ ل يمكن أن 
نصرف کونه مدرک الا إلى كونه حيا [ ١45‏ ظ ٤]‏ وثبت أن الإدراك ليس عى ٠‏ 

وهاهنا لم يثبت أن كونه مالم لايجوز أن يكون لمعنى» فیقال: إن کون أحدنا 
عا با يدركه أولا ما هو لمكان العلم » فلا يحب فى القدیم » إذا لم يكن عام 
بعلم ٤‏ أن یکون محسا . 

والنکتة أن كونه مسا بمكن أن يصرف إلى غبركونه حبا » فلا يجب فى كل 
ی إذاكان ماما با يدرك أن يكون محسا » بل ذلك مصروف فينا إلى وجود 
العلم فينا بذاك الشی»» فیکون كونه محسا معناه أله حصل له العم بأول مایدرکه , 

(۱) اصل : طريقتهم ٠‏ 


س هوكم — 


ون أريد به الإدراك بالحاسة فقد بينا أن أحدنا إنما جب أن يكون مدرکا 
بحاسة » لهس يرجع | إلى کونه حبا جحياة وأنه لامکنه أن اما ره ديل 
ایا . 

فالقديم تعالى إذا كان حبا لذاته لم يحب أن یکون مدرک بحاسة » کا أن 
أحدنا لا يمكنه الفعل إلا بآلة لأس برجم إلى كونه قادرا بقدرة . 

فالقدم تعالى لما كان قادرا لذاته لم جب أن يكون عتاجا إلى آله . 

فإن ان قيل : پلزمک على ماقلتموه أن يكون الله تعالی شام ذائقا لامسا ملتذا » 
ان کال ۽ مد 6 لادء و الر وا ور و ۱۱ ۱ والللة؛ فبا لى ت 

إا اسه بتر ۱ عزوم و روانم وا از ر و ايت 4 فك 0 + 


هذه الأوصاف على القدم تعالى وجب أن فی كونه مدرک لمذه الأشياء ۰ 
فالحواب أن م نيت به ما هو معارضة على غير مل ودلال » فتکون 


ساذجة » فلا لستحق اللواب . 

نم إنا تقول إن الشم والس والذوق ليس بإدراك ف شى» » بل [نسا هو 
طرق إلى الإدراك » وذلك لأن الذوق ريما هو المع بين المطعوم وبين الهوات 
واللسان » طلا لادرا که ؛ واللس سا هو المع بين اب موحي المتحيز وبين ما فيه 
حياة ) أو جع بين ما فيه حرارة [ ۱۹۷ و ] أو برودة وبين مافيه حياة > طلبا 
للإدراك) وكذلك الثم إا هو استجلاب الشموم إلى آتلیشوم) طلبا لإدرا که ۰ 

ببين ذلك أن أحدنا يقول: شمت وما وجدت له رانحة»وذقت وما وجدت 
201 وما وجدت فبه لينه وخشولته أو ما وجدت حرارته و روده ۽ 


فلوكان المرجع بهذه الأوصاف إلى الإدراك لما سم . 


(۱) هكذا الأصل : لس ... هر » وفد تر ام ٠‏ 


بت ااه س 


ما ص ما ذكرناه علم أنه ليس بإدراك » ون هو طريق إليه»ء وحل ذلك 
عل الإصغاء ف الکلام والنظر فى الرؤية ٠‏ فك أن الإصغاء لايكون سماءا وزیا 
یکون طريقا البه ؛ ولمذا تقول : أصغيت أذى إلى مامه ف معت ب وکزاك 

0 

فى النظر لما كان طريقا إلى الرؤية تقول : نظرت إلى افلال فل أره ٠‏ 

فإذا ل يكن المرجع بهذه الأشياء إلى الإدراك لم يجب فى القدبم تعالى إذا أدرك 
هله الأشياء الى ضر الطعوم والروايج والالام والرارة والرودة أن یکون موصوفا 
مهذه الأوصاف . لأن هذه الأوصاف ليست مما يجرى على المدرك و اما تجری 
على الطالب الملتدس لإدراك هذه الأشياء . 

والطلب محال مل القديم تسالی » فاستحالت عليه سیحانه هذه الأوصاف . 

وأما الملا اتام فهو الذى يدرك مع الشموة أو النفرة 4 

فالقديم تسال إذا استحال مايه الشموة والنفرة استحال أن يوصف عند 
إدراك الم واللذة بأنه ملقد آو تا ۰ 

5 

وأما قول دن شول : « إن القديم تعالى دن مدركا بعك أن يكن مدركا 
لوجب أن يكون مدرکا لعل » وهی الإدراك » » فذلك فاسد » لأن جرد تجدد 
الصفة بعد أن لم تكن [ ۱۹۷ ظ ] لا يجب أن يكون لمنى » بل لاب أن يكون 
تجددما مع المواز؛ لد لو 1 بعذار اواز لوجب ۳ صفة العلث) وقفد تمددت 6 


أن تکون لملة» ثم يجب ف العلا الثانية مثل هذاء حتى بفسلسل إلى ما ما لا غاية . 


)۱( أصل چ ار ۰ 
(۲) مکذا الاصل » وند ركاه . 
)۳( حصل ح صار اراسي ۰ 


س يلك س 


فيجب إذن أن يقال إن الصفة إذا تجددت مع الوجوب استغنت عن العلة» 
وا تحتاج إلى الملة إذاكان تجددها مع الحواز» وكان الال والشرط واحدا . 

فأما من يقول : « إن القدم تعالى او حصل مدركا بعد أن لم يكن مدرکا 
يجب أن يكون قد تغير» » ففاسد » 

لأنا نقول : ماتريد بذاك ؟ 

إن أردت بذاك أنه یقتضی أن يكون مدركا فذلك تکار لافائدة فيه ٠‏ 

ثم إنا تقول إن التغسير والتغاير معناهما واحد » وعمسا لا ستعملان فى الثىه 
الواحد و إا إستعملان فى أشراء » فيقال فى الحم إذا زال ما فيسه من المعافى 
وحصلت هناك معان آحر : « انه تفر أو تفایر» » على حسب اعتقادهم : أله 
بحصول معان أو زوال معان عنه قد استحال عما كان علیسه» فاستعملوا ذلك فها 
د راء جريا على اعتفادهم ۰ 

وهم مصيبون فى النسمية» مخطئون فى الاعتقاد» له لا تعمل هذه اللفظة 
فى الذات إذا نجددت ملا صفة » لاحقيقة ولا ازا ۽ فلا يجب احاء هذه 
اللفظة على القدم تعالى إذا نجددت عليه الصفة ٠‏ 

ألا ترى أن آحدنا قد يدرك الثىء بعد أن لم يكن مدركا بأن يرأه مد 
أن لم يكن رائيا له» ثم لا يقال ؛ إنه قد تغيرعسا كان عليه ! 

واعلم أن امخالف فى هذه المسألة سا هو ابو القسم البلى » فإنه ذهب إلى 
أن القديم تعالى [ ۱۹۸ و ] لايكون مدركا ٠‏ 


٠ أصل س ستعمل‎ )1١ 
۳ ۷ 


- و 


(۲) أصل ؛ لأا ء 


ع ۵٩۸‏ عت 


قال الشیخ أبو رشيد : وجب أن يكون خلافه من حيث العبارة لا من حيث 
المنى» لأن الملاف من حيث المعنى مسا يمعطم » فیضاف عل قائله . 

وذهب أبو الم بن سمهلويه إلى أن القديم تعالى يكون مدرکا لسائر المدركات 
إلا الم والادة » واصل لذاك بان قال : إنهما لایدرکان إلافى محل الما » 
والقدم تعالى لما استحال امحل عليه وجب أن يمال كونه مدرک ليا ٠‏ 

إلا أن هذا لابصح » لأن أحدنا ھا لا یسح منه أن يدركهما إلا فى عل 
الحباة بحل الحياة لأنه ى بمياة» فيدرك ما يدركه تمل الحياة فى محل اليا ٠‏ 


lf f‏ ا را ۰۱ و أن ندركيما e‏ و أن ریک در 


والقدج تعالى لما كان حيا لذاته جاز أن يدركهما » و إن م يعن مدر 
مل حيأة ٠‏ 

هذا کا نقول فى الحرارة والبرودة : انه لا يدركهما أحدنا إلا تمل الحيباة ٠‏ 
5 لادم تعالى يدركهما لامل هذا الوجه ٠‏ وكان الفرق فى ذلك أن أحدنا سی 
بحياة » فيدرك ما يدرك بحل الباة ٠‏ 

لاف القديم ثمالی» فإنه ی لذاته؛ فلا يجب أن يكون مدركا بحل حياة ٠‏ 

وبعد فعلى ما ذكره يلزم أن لا يكون القديم تعالى مدرک للطعوم والرواتح 
الوا » من حیث أن اعدا ما يدرك هذه الأشياء ماس غلصومية . 

فالقديم سای إذا استحالت عليه الحواس وجب أن يستحيل عليه إدرالك 
هذه الأشياء ٠‏ فاما لم يحز أن يقال ذاك» بل صم أن يفال فى القديم سای إنه 
يدرك بغير حواس» لأنه سی لذاثه » و إن أحدنا لا يدركها إلا حواس لأنه ی 
بحياة فيدرك تملها » فكذلك فى مسألتنا ۰ 


(۱) اسل : يمياته ۰ 


س 054 امهم 


شا لقم الواسطى إلى أن القسديم تسالی یکون مدركا فیا لم يزل» 
ولكن [ ۱۹۸ ظ ] التاق إنما صل عند وجود المدرك . 

وهذا فاسد أيضا » لأن هذه الصفة قد بينا أنها مما يجده الواحد منا من 
نفسه عند وجود المدرك» فكان وحود المدرك شرطا فى حصوطاء لا ف التعلق . 

ولو عم أن يقال فى القدم تعالى : إنه يكون مدركاء والتعلق مشروط شرط» 
لصح أن يقال ف المعدوم إنه مدرك 45 والتعاق «شروط بوحود المدرك 3 بل كان 
یام أن يقال إن المعدوم قادر عالم » والثماق مشروط بوجوده - وهذا فأسد ۰ 

نان قا ره اس و 1 1 ع ها أن بع و CRN‏ 

ال قمل : با دول ق السميع والبصير ٠‏ من له به سمه زا ده عل لوه 

قيل له : هذا نما قد اختلف في هكلام الشیخ أبى هاشم » فذ كر فى موضع 


ما يدل على أن له بکرنه سميعا بصيرا صفة زائدة على كونه حيا لا آفة به » وذ کر 
فى موضع ما يدل على أنه لا صفة له فى ذلك زائدة على كونه حبا لا آفة به س وهو 
المحيح » وهو الذى ذكره قاضى القضاة . 
والدليل على ذلك أنه تال لو کان له فى ذلك صفة [زائدة] على كونه حيا 

لاآفة به لكان لا يتلم أن يحصل القدم نیال أوغيره حيا بلا آفة ولا یکون 
جیعا بصيرا» بأن لايحصل على تلك الصفة أو يحصل هو أو غيره على تلك الصفة» 
فيكون سميعا بصيرا » وان قدرنا أنه لايكون حیا »لیس بين الصفتين تعلق 
من وجه معقول ٠‏ 

(۱) زيادة من عندنا لا کال العبارة . 

(۲) اصل : |ذا . 


)*( 


بيت ۷۵۰ سب 


فلس) علمنا آن القديم تعالى أو غيره لا يكون حيا بلا آفة الا وهو [ ۱۹۹ د ] 
یع بصير أو لایکون هو أو غبره سميعا بصيرا إلا وهو أو ره ی لاآفة به » مل 
أن المرجع بذلك إلى كونه حيا ۹ 1 

وان شئت قلت : لوكان الذات فى ذلك صفة زائدة على كونه حيا لا اء 
فى الواحد منا أن يعلم من حال الغير أنه ی لا آفة به » ثم لا بعلم أنه سميع بصير » 
أو يعم أنه یع بصير » و ان م يعلم آنه سى بلا آفة ٠‏ 

فلما لم يز ذلك ع أن معناهما واحد ٠‏ 

وبعد فان ثبات صفة بلا آضطرار ولا استدلال يؤدى إلى فشح 
باب المهالات ۰ 

ولبس ها هنا شىء من ذلك » فيجب أن بنثى ٠‏ 

ومتى قبل إن الصفة ثابتة » والتعلق يقف على شرط» کا قبل فى کون المدرك 
مدركا» فقد بينا بطلان ذلك ٠‏ 


3 يتك الله اوه 
يتلوه إن شاء الله تعالى الکلام فى أن الله تعالى قديم 
وصلواته على رسوله سيدنا مد البى وآله وسل 
بلغ نظرا کمد الله ومنه وعونه فى العشر الأتحرى من شمر الله المعيظا 


3 


تک مار 

هنا ينتبى هذا القسم من مخطوطنا ‏ ومن الواح أن الکلام فى الصفات 
لم يباغ غابته » لأن کتب المعتزلة فى ذلك العصر» وما شروح أصوطم » اشتمل 
فيا تعلق بالكلام فى الصفات على فصول أ'حرى . 

ولا کان الكلام فى التوحيد دستغرق كل ما عندنا مر مخطوطنا فلا بد 
من ذكر نوی تلك الفصول لأننا لا حب أن تارك بفوة فى الفكرة ای شاج 
القارئ إلى تكو ينها عن التوحيد . 

ومن الفصول التى آشتمل عليها مؤلفات القاضى عبد ابحبار وتلاميذه الكلام 
فى أن الله تعالى موجود . وهنا جد ألا تعريف المعدوم والوجود وإثيات أن الله 
لا بد أن يكون موجودا لأنه ام قادر . ويأنى بعد ذلك الكلام فى أنه قدم . 

ونظرا ۵) لاحفانه من آن کاب بتابع بوجه عام ثبو يب مدرسة قاضى القضاة 
فإنى قد فضلت أن آنى بئضين من تماق الفرزاذى شتملان عل النقطتين 
السا بقتين » ورات أن هذا خير من تحليل أو تلخیص من جانی ٠‏ 

« فصل : [ ورقة ۲۷ ظ ‏ ۲۹و | والغرض يبهذا الفصل الكلام فى أن الله 
تمالى موجود ٠‏ وال ماف هذا الفصل يجب أن نعل معنى قولنا: موجود ومعدوم. 

أما قولن) : معدوم » فذ كر شییخنا أبو عبد الله البصرى : هو المنتفى الذى 
لبس بكائن ولا ثابت - وهذا لا يصح» لأن قولنا : معدوم» أظهر من قولنا : 
متت ؛ واد يحب أن یکون آظهر من الحدود » فاذاکان أشكل مته لا موز 
تحدیده به فالأولى أن يقال : إنه المعلوم الذى لبس له صفة الوجود ۰ ولا يازم 
على هذا أن يكون ثائى القدم تعالى معدوما» لأنه ليس ععلوم . 


)0 آمل : مت + 


ب له — 


وأما قولنا : موجود؛ فذ کر شيخنا أبوعيد الله لبصری ؛ أنه الكائن الثابت ‏ 
إلا أن هذا لا ,سح » لأن قولنا : موجود » أظهر منه.. وبعد» فان كونه كائنا 
صفة زائدة على الوجود » فلا يجوز حدیده به ٠‏ 

وقد حد قاضى القضاة رحمه الله الوجود بحد » فقال : هو الختص بصفة 
لکونه عليها تظهر الأحكام الراجعة إلى الذات ‏ وهسذا اد و ان كان جامعا 
إلا أنه أشكل من قولنا : موجود» وقوانا : موجوده أظهر منه . والد جب 
أن کون أظهر من احدود» ناذا كان أشكل لا يجوز حدیده به ۰ 

فالأولل أن لا بد قولنا : موجود » لله ما من لفظة مح ب) الوخود 
إلا وقولنا : موجود» أظهر منه . فإذا سألنا السائل عن حقيقة الموجود أحلناه مى 
نفسه ؛ فنقول : هو ما يجده من نفسه عند المشاهدة ٠‏ 

إذا لبت حقيقة الموجود والعدوم فینینی أن تم أن الله تعالى موجود» الراد 
بذلك أنه حاصل عل صفة الواحد منا إذاكان موجودا . 

والدليل على ذلك أن الله تعالى مالم قادر» والمام القادرلا يكون إلا موجودا . 
والدلالة مبنية على أصلين : آحدها أن الله تعالى عالم قادر» والثاف أن العالم القادر 
لا يكون إلا موجودا ... . 

فان قيل : ول قم إن العالم لا يكون إلا موجودا ؟ 

قبل له : هذا لا مکی أن برد فى الشاهد» کا فى کونه عالس) فادرا حيا ميعا 
بصيرا » فيقال : الواحد منا فى الشاهد إذا كان عالما قادرا وجب أن يكون 


)1( 
موحودا 4 فكذلك ى الغائب 500 


)۱( يأ بعد هذا كلام جدل منطق دفیق رتفه‌یل ف اثيات أن الما مالقا در لايد بت يكون 
موجودا وأن الوب سود شرط فى أن يكون للثىء فعل وتعلق بغړه وأن المدم کیل ذلك ,رھدا يمدق 
فيا شلق بالذات والصفات ٠‏ 


س ياه ل 


د ثم بين رمه الله من بعد الكلام فيا يلزم المكلف معرفته فى هذا الفصل . 
وملة القول فى ذلك أن المكلف يلزمه أن يعرف أن الله تعالى كان موج-ودا 
فيا لميزل » ويكون موجودا فیا لا بزال» ولا جوز وجه عن هذه الصفة يمال 

آما الكلام فى أن الله تعسالى كان موجودا فما لم يزل فهو أنه قسديم» والقديم 
يجب أن يكون موجودا فيا لم بزل ٠‏ وأما الكلام فى أنه يحب أن يكون موجودا 
ف لا زال فهر ما قد ات أنه موحود لذايه ¢ وا موص-وف بصفة من صفات 

« فصل : الغرض بهذا الفصل الكلام فى أن الله تعالی قديم ٠‏ وأول ماف ذلك 
يحب ات تم أولا معنى قولنا : قدي ؛ فنقول : القدم هو الموجود الذى 
لا انتداء لوحوده ۰ 

والدايل مل أن الله تعالى قديم هو أنه او ۸ یکن قدا لكان محدا» ولوكان 
حدثا لاحتاج إلى ععدث دنه ۽ ثم الكلام فى عدثه كالكلام فيه ٠‏ 

ثم لا لو : إما أن يقال بأن حدوث الوادت پقف على وجود ما لا بتناهی 
من المحدثين ودل الحدثين » 


أويقال بأن حدوث الوادث هی إل صانع قدم 5 


لاوز أن يقال بان حدوث الحوادث یقف على وجود مالا يثناهى من الحدثين 
ودی امحدژین » لأن وحود ما لا يتتاهى محال ؛ فا يقف وجوده على وجود 
ال دستحیل وجوده ۰ آلا تری أن الواحد منا لو قال : لا آدخل هذه الدار إلا 


ی سس بت 
> (۱) هذا که يقوم على إثيات حدوث هذه الا جسام وضرورة ورحود محدث لما - رفد تقدم 


(ئبات ذلك فى فصول الاب ٠‏ 


سس ]0۵۷ — 


وقد دخلت فليا من الدور مالا اي فانه لا ع دغول مله الدار 
لا وقف مل الحال ٠‏ ۱ 
فم ببق إلا أن يقال بان حدوث الحوادث بنتبی إلى صانم قديم » وهو الله 
تعالى . 
دليل آر ؛ وهو أن الله تعالی كان قادرا فيا لم يزل » والقادر لا یکون قادرا 
وهو لجان فیجب أن يكون موجودا فیا لم يزل» والموجود فیا ل بزل پکون 


قدما لا عالت ¢ لأن القدم ما لا أول اوجوده ¢ ۰ 


وای بعد الكلام ۳ صفات الله الكلام فى كبفية 62 أو بالأحرى ومد 4 
استحقاقه لمذه الصفات . 

وجملة القول فى ذلك عند شیوخ المعتزلة أن الله مستسحق هذه الصفات لذائه » 
وهذا هورأى أ على الحبا لى؟؛ آو هو استحقها لا هو مليه فى ذاته » ما هو رأى 

(۳ 

أبنه آن هاشم 5 

والمعتزلة بتأولون ما حكى عن أبى المذيل العلاف من أنه قال : إن الله تمالى 
الم بعلم هوهو ء عل أنه أراد أن شول : إنه لذائه > لكنه لم تتخاص له 


)0 فى الامسل هنا خطاً لم بصحم » وق أمليق ششدیو ( ورئة ۲۹ وس )٩‏ : حى آدخل دورا 
لا شناهی ۰ ۱ 

(۲) يجوزان المقصود هو أنه نسال يريف مثلا بأئه قاد رلأنه فاعل اق و پرسف بان عام لأنه 
فاعل على رجه الإحكام 6 و يوصف بأنه سی لأنه قادر مالم و يوصف إنكوئه مدرک لأنه سي .., وهكذا ¢ 
ویجرزان تكون رأى أبى هاشم هنا علاقة إقوله بالا ٠‏ 


ا ۵۷۵ — 


وبذ كر عاماء المعتزلة آراء الصفاتية ويردون ملا » مثل قول سلوان بن بير 
إن الله پستحق هذه الصفات لمان هى العلم والقدرة والياة.. ال ؛ من ذي رأن 
يدخل فى وصف هذه المعانى بالوجود أو العدم أو القدم أو الحدوث» على آساس 
أن الصفات لا توصف؛ ومثل قول ابن كلاب إن الله ستحق هذه الصفات 
معان أزلية» مع تحاشی وصفها انپا قدمة » للإجماع على أنه لايوجد مع الله قدم 
ثان ؛ وقول الأشعرى إن الله ستحق هذه الصفات معان قديمة . 
وعلماء المعتزلة بردون على هذه الأقوالكلهاء وخصوصا على رأى الأشعرى ٠‏ 
فيقولون إن قول سلهان بن بم‌برینطوی على تناقض>لأنه ذهب إلى أن هذه 
المعانى لا توصف ثم وصفها نا عم وقدرة ... وبأنها صفات و بانا لا توصف ٠‏ 
وقد رد المعتزلة على قول من قال إن الصفات تكون مستحقة لمعان محدثة» أى 
أن يكون مثلا قادرا بقدرة محدثة عالما بعلم محدث... الخ وذلك على تقدي رأنه هو 
الذى دنا . والمعتزلة ببينون ما فى ذلك من تناقض» لأن الله لک يحدث القدرة 
مثلا يجب أن يكون قادراء وهو لا يكون قادرا إلا إذا أحدث القدرة» ” فیقف 
کل واحد مهما على الم فلا يمحصلان ولا واحد معا » وليرجع القارئ إلى 
قعل ا على أن الله لا يمكن أن يكون دالما بعلم حدث » عند الفرزاذى 
مشلا ٠‏ 
وم شيوخ المعترلة فى هذه المشكلة بارد خصوصما على ابن الراوندى الذى 
زعم أن لله | يكن عالما فيا.لم بزل بوجود العالم أو بأنه موجد له» ثم صار عا 
بذاك ؛ وهذا يوجب أن يكون عالما بعلم محدث . وهذا يمتبرشيهة أوردها ابن 


)۱( غيره لا يقدر على إحدائها » ولو كان غيره قادرا لقدر الافسان ثلا على إسداتها 5 
(۲) فرزاذی 4۰ ظ س ۱۳سع ‏ > ماس ؤاء 


(۳) درفة +4 ظ س ۲و ظ ۰ 


س ۱ج سه 


الراوندی ۲ والذی دءاه الما کا خد من بعس الروابات أله ذهب إلى أن قسدم 
العلم بالعالم یقتضی قدم العالى . 

ولذاك يعنى شیوخ المعتزلة بان بیبنوا وجه کون الله عالما بالعالم قبل أن يوجد 
لام وأن حدوث العالم لایقتضی ثغيرا فى ذات الله ؛ فقالوا إن الله ”كان مالم بأن 
الما سيوجد) والعلم بأنه سیول م بو<وذه إذا وجد» فالال لم یتفر مل القديم 
تعالى و إا تغير على الملوم ۰ وهسذا کا اسمی الزمان الخصوص الان بانه اليوم 
العبارة عنه ) وقد مثله مشایخنا البغداديون عثال أوضم فقالوا : الطير إذا طار فوق 
لم يتغير عل السطح و نا تغير على الطير ... ... , ۱ 

ان قيل : هسذا بناء على أن العم بان الثىء سيوجد مر بوجوده إذا وجد ‏ 
فم فلم ذلك ؟ 

. قبل له : الدايل عل ذلك أن الواحد منا إذا علم أن زيدا يقدم غداء فلو قدرنا 

بقاء هذا [العلم | إلى أن يعدم هو و يشماهده فلايخلوهذ| الم إما أن يتعاق أولايتعلق . 

لايجوز أن يقال : لا يتعلق» لأن بقاء الشیء لا يرجه عن تملقه , 

و إذا تعلق فلا يلو : إما أن شلق بأله سیقدم أو تعلق بقدومه ٠‏ 

لا جوز أن تعلق بأنه سيقدم 4 انه لا یکون علما بل یکون حهلا ۰ 

فلم ببق إلا أن تعلق بقدومه . 


وكذلك هذا العلم لايو : اما أن تعلق پقدومه أو مدمه أو بوجوده ۰ 


س لن ست 


لايجوز : أن بتعاق بعدمه» لأن ذلك [أيس] کوجود . 

ولا يجوز أن تعلق بوجوده وعدمه» لأن الثىء ستحیل أن يكون موجودا 
معدو ما معا حالة واحدة ٠‏ 

فلم ببق إلا أن تعلق بوجوده » وهو الذى أوردناه من أن لم بان الثىء 
سيوجد علم بوجوده إذا وجد * , 

وبين من هذا النص أن فکرة اسپية الزمان قد لاحت أمام ذهن علساء 
المعتزلة . 

وإذا كان بعض الزاعمين بأن الله بم الأشياء بعلم محاث أرادوا أن و يدوا 
زعمهم ببعض آیات القرآن مثل قوله تعالى :۳ ولو حتى نعل الجاهدين متك 
والصابرين * أو قوله , " الآن خذف عنك وعلم أن فيكم ضعفا “ » آو فوله : 
” فننظر كيف تعملون “ فان عاماء المعتزلة بقسواون أولا إن الاستدلال بالسمع 
فى هذه المسألة لا يصحء لأن عة المع مينية عل أن اله عام نان ولا بيع 
الاستدلال بالفرع على الأصل ١‏ وم انا يؤولون هذه الا پات بأن المقصود لیس 
هو أن الله سيعلم بعد أن لم يكن عالماء بل المقصود هو أن الأشياء ستقم طيقا 
لعلمه السايق بألا ستقع کا وقعت . 

وأيضا يجنهد شیوخ المعتزلة فى ابطال القسول بأنه تعالى عالم بعلم قديم» وذلك 
على أساس « أن القدم قدم لذاته » ويخالف غالفه بكونه قدبما > والصفة ای 
بها بقع الخخالفة عند الافتراق فيا بها يق ال عند الاتغاق فيا ٠‏ فلوكان مع الله 

(۱) فرزای 4۲ و س ۲۸ ظ ٠‏ ونحن قد جنا ذا النص لأنه يمطى الدليل مبلا ٠‏ وتحب 


أن نشير إلى أن الغزالى فى الافت ( ص۲۳۲ من طبعة بير وت ۱۹۲۷ ) قد أجاب عن اعتراض للفلاسفة 
مثل هذا ابلواب ٠‏ 


(rv) 


— له — 


تعالى ملم قدي لوجب أن يكون مثلا له » لأن القدم صفة من صفات انفس ۰ 
والاشتراك فى صفة من صفات النفس بوجب المائلة ۰ وقد ثبت أن الله تعالى 
لا مثل له : 
ویذ كر شیوخ المعتزلة دلالة عامة على أن الله لا جوز أن ستحق هذه الصفات 
لمعان» فیقولون : صفات الله واجبة » فلوكان ستحقها لمعان لكانت معالى واجبة؛ 
وای واخ ی عن اس 
وهم يذ كرون دلالات خاصة لإثبات أنه تعالى لا يمكن أن يكون مالما 
بل ) لأن مامه بحب أن يكون اثلا لعلمنا 4 ولإثبات أنه لا يمكن أن يكون 
قادرا بقدرة» لأن استعمال القدرة یقتضی استعال لها وهذا یفتضی أن يكون القادر 
بها جسا وأن یکون غير قادر على ایجاد الاجسام ؛ٍ ولإثبات أنه لا عکن أن یکون 
حيا بحياة» لأن ذلك يقتضى الحسمية بحم أن اللياة لا مکن الإدراك بها إلا بعد 
استعال محلها فى الإدراك ضربا من الاستعال . 
ومن الواضم أن المستزلة لا بتصؤرون قدرة ولا ملا ولا حياة إلا بالسنی 
الااسانی وك يعرفه الانسان فى الشاهد ‏ وهذا مالا دلبل عليه . 
ور مما جاء هؤلاء الشيوخ بدليل جدلى فيه من دقة التحليل المنطق أ كثر 
ما فيه الوضوح ٠‏ فهم يقولون مثلا : لو كان الله ما بعلم لكان لا يخلو : 
() نرزائى 40 ظ سہ وار جم القاری إلى تفصيل إثبات کل قضية تضمها هذا النص » 
فرژاذی ۲ 4 و ۰ 


(؟) فرزادی 4 4 وس ۱ س و س وحن قد حلانا النص لشدة إيجازة وانطوائة على الدلیسل 
فى غاية الاممال . 

(۳) فرزادی ٤‏ 4 ظ. ربحاول شیوخ المستزلة أن ثبئوا ( فرذاذی ٤٥‏ و ) أن مل الله لابد أن يكون 
لتا سب وهی تحاولة لا تقسوم على أساض + وذلك بدي سک أن الل لا مشسل له لا ق ذاته 
رلا ق صفاته . )4( فرزاذی ه و و سا ظ ٠.‏ 


= ۷4 مس 


إما 3 أن يكون عالأ بعلوم غير منتحصيرة لا نهاية ا وهذا مستحیل 4 
لأن ما لا پنحصر ولا تناهی بستحیل وجوده . 

و ما : أن كون مال بعلوم من<همرة أو بعلم واحد نت وهذا «ستحیل ) 
لأنه یقنضی أن تکون معلومانه منتحصرة متناهية ٠‏ واذن ‏ هکذا شواون - 
لا بمبح أن يكون الله عام بعلم ألبئة . 

وأساس هذا الدليل هو القول بأن العم الواحد لا بتعاق با كثر من معلوم 
واحد على سبيل التفصيل وأنه تعلق بالسلوم على ما هو عليه فى ذاته لا بصفاته 
وأحواله - وهم يحاولون أن يثبتوا ذلك . 

لکن إذاكات هناك صعو به ف تصوّر وحدة العم » مع كثرة العلوم» فكيف 
لم يجد المعتزلة صعو بة فى تصور وحدة الذات وكونه تعالى عالما لذاته » لا بعلم » 
مع كثرة معلوماته » وهی عندهم لا اة لها ! ؟ 

الحق أن المعتزلت آرادوا التنزيه لله وتا كيد أنه لاب الأشياء بعلم كعلمناء لکن 
أى مانع بمنع المفكر من القول بان الله عالم علما ذاتيا فعايا غير اتفعالى ولا حصولى 
وأن عامه بتعلق بالأشياءكلها من غير أ تكون هناك كثرة فى الام أو أقسام 
أو تنوع أو تفاوت » بل هو يعلم كل الأشياء علما بناسب ذانه ای لا مثل ها ؟ 
إن الاسان مقل الأشياء كلها » وهذا للا شنفضى أن يكون له عقول كثيرة ؛ و بری 
الأشياء احسوسة كلها لعين واحدة . 

لا شك أن المعتزل" قد أبدعوا فى ابطال قول من زعم أن علم الله حدت أوأن 
عله جوهر “فيز عن ذاته » لكنهم لشسدة اعتادهم على الشاهد لم يستطيعوا أن 


ف مد ضة 
0 نفس الصدر و ) ظ ۰ 


= 0 سمه 


ولا پغفل شیوخ المتزله ذ كر آراء عت الفممم والرد عا ۰ وم یذ کر وا على 
نها مه حدثت ف الملة . و يلوح من بينيم لهذه الآراء وأدلتها أنها آراء الأشاعسرة 
خاصة وأدلتهم, وءن المعروف أن الأشاعرة هر الذين يثبتون الصفات القدعة . 

من هذه الأدلة أن مثبتى العلم يقولون مثلا : 

* الواحد منا إذاکان مالم كان له عل » و إذا لم يكن له عام لا يكون عالماء 
فیجب فى كل مالم أن يكون مالا بعلم “ + وهم يعتبرون أن کون الذات عالما 
بقتضی أن يكون هناك ءلم » کا أن کون المتحرك متحرکا بقتضى أن تكون هناك 
حركة » وأن الاسود بقتضی أن یکون عل صفة السواد» وأن الفامل يقتضى أن 
يكون هناك فعل ... ويقولون : ” وكذلك ... إذا كان الله تعالى عالم) وجب أن 
يكون عا لما بعلم “ أو هم يقولون : ” الم عللة فى کون الواحد منا ما » والعلة 
يحب فما الطرد والعكس » کا فى الندود والحقائق » فيجب فى كل مالم أن يكون 
ال بعلم » ۰ ويعثلون لذلك بأمثلة كثيرة ؛ بالحركة مشلا » فهى لما كانت 
علد فى کون الشىء متحركا وجب فا الطرد والعكس س وهذا ما برد عليه 
الممارلة . 

وم شيوخ المعتزلة بمنافشة وجه كون الواحد منا مانا بعلم : فلما كان 
الواحد منا يصير مالم بعد أن ۸ يكن وكان مامه يحصل مم جواز ألا محصل» على 
حين أن ملم القديم تعالى واجب» انیم بریدون أن يخرجوا من ذلك بأن الله تعالى 
لايجوز أن يكون ءالا بعلم ٠‏ 

وف الوقت نفسه بنازع شيوخ المعترلة فى مفهوم العالم ) فعلى حين بری الأشاعرة 
أن حقيقة العالم هی ” من له ام ۴ يرى المعتزله أن حقيقة العالم * من پختص 


(۱) راب ما يذكره الشبر ستانی فى الملل لبان رأى الأشعرى فى السفات ٠‏ 


د ای 


بصفة لكونه عليها يصح منه إيقاع الفعل على وجه الإحكام والانساق إذا كان 
قادرا عليه ولا ۷ ۳ 

والمعتزلة لا سامون بدليل الأشاعية الذی بنونه على أنه لا بوجد فى الشاهد 
إلا عام بعلم » فيقولون إن هذا الدليل ” اعتاد على جرد الوجدان» والاعتّاد على 
نجرد الوجدان لا بسح * ؛ ويحاولون أن ببطلوا قيمة دايل الاشاعرة بدليل 
مضاد : لا يوجد فى الشاهد مالم إلا وهو جسم و الا وهو عالم بعلم حدث وأن الم 
یله » وبع ذلك لا يمكن الول بان الله لأنه عالم فهو جسم ومالم بعلم حدث 
وعلمه يحل فيه ٠‏ 

ونجد عند المعتزلة بعض التدقيق فى فد مفهوم العالم عند مشب الصفات 
باعتبارها زائدة على أحكامها » فيقولون مشلا : تعريف العالم بأنه من له الم 
باطل» * لذن ال والحدود عبارتان تقمان عن معنى واحد والستفاد باحداهما هو 
الستفاد بالأخرى » فكل من علم احداهما يجب أن بل الأخرى ... ...۴ ۰ لكن 
بعض المفكرين بنکرون الأعراض ويقولون نعقل العالم الما . هذا إلى أن قول 
منبتى الصفات إن العلم هو ” ما يوجب کون العالم عالم) * هو إحالة أحد 
الجهولين على الا - وهذا خطأ ٠‏ 

و برد المعتزلة مل من يعمد إلى ثبات الصفات استنادا إلى اللغة والاشتقاق 
اللغوى فيقول : ” العام مشتق من العسلم » فيجب فى کل مالم أن يكون عا 
بعلم » فإذاكان الله مالا وجب أن يكون عالما بعلم » لأنه لا يوز ثبوت الشتق 
مع عدم المشتق منه ۴ » کا لا يجوز إثبات الأسود إلا مع السواد . 


(۱) فرزاذی 4 و س وانظر شرح الممتزلة لفهءهم لقيقة معنى العام فى ور 45 وس الل ٠‏ 


(۲) هكذا الأصل ‏ والأفضل : تقمان علي ٠‏ 


ب ۵۸۲ — 


وجواب المعستزلة على ذلك هو ” أن الاشتقاقات | تدخل فى الألفاظ 
والعبارات دون السانی ۰ و إذا کان كذلك کان ما ذكرته توسلا بالعبارات إلى 
إثبات المعانى » وهو عكس الواجب؛ لأن الواجب أن تثبت المعالى آولا ثم 
يعبر عنها بالعبارات » فاما أن توصل بالعبارات إلى إثبات ! 
لا وجه له * » ثم بحاولون من طریق النقد اللغوی أن يثبتوا بطلان القسول بأن 
معنى العام مشتق من الم 

و یذ کر المعتزلة لمثببى الصفات دليلا آنحرله صلة بنظرية العرفة تلخص فى : 
أننا عم البارى ونمل أنه عالم؛ وف خا قد نمقل ذات الباری من غير أن يخطر 
لنا أنه عالم فان مامتا بأنه مالم يجب أن يتعلق معن سوی ذات الله وهو العلم . 
وهذا هو نص الدليل : 

” الواحد منا إذا مام البارئ تمالى ومام کونه مالم فهذا الم لا لو : 

اما أن بتعلق بذات البارى أو يتعلق بمعنى سوى ذاته . لا يجوز أن بتعلق 
بذات 1 ی» لأن العم بذاته كان حاصلا من قبل ول يكن الما بأنه عالم » 
فيجب أن تعلق بعنى سوى ذاته» وهو العم ۴ . 

و برد المعتزلة عل هذا بأن” هذا العلم لا يتعلق بذات البارى ولا معنی سوی 
ذاته واه يتعلق بان ذاته على صفة كونه مالم “» هذا چا أن أحدنا إذا عرف 
ذات الجسم م عرف أنه حادث فان علمه لا يتعلق بذات الم ولا مع موی 
ذانه ( نی الحدوث ) بل يتعاق بذات ابلسم * على صفة ادوس ۰ 


)۱( راجع التفصيل عند الفرزاذى ٩‏ 4 ظ ٠‏ 
)۳( نفس ااصدر ۷) وه 


— ۵۸۷۲ ع 


ومن الواح أن جسواب المعتزلة لا حل الإشكال » لأن مسیی كونه ءالما 
لا يزال محتاجا إلى تعيين ٠‏ 

وأخيرا زان المعتزلة قد اهتموا باستبعاد ما قد تصؤره البعض من قوم 
” إن الله عالم لذاته “ أن المراد به التعليل ؛ فهم ب ؤكدون العكس» وهو أن المراد 
فی التعليسل وأن معنى العبارة هو ” أن ذاته كاف فى حصوله على هذه الصيفة 
لا يحتاج إلى معنى “ » کا أن القول بأن اوهس جوهى لذاته معناه ” أن ذات 
الموهى كاف للصوله على هذه الصفة لايمتاج إلى معن ۳ . 

ویذ 5 المعتزلة ما استند إلبه أهل الائبات من آيات القرآن مثل وله تعالى : 
* أنزله عليه “ وقوله : * ولا تضع إلا بعلمه “ وقوله ” ولنقصن عليهم بعلم * 
ونحوها ... و بقولون انالاستدلال بالسمع فى هذه المسألة لايجوزمن حيث المبدأ» 
لأن صمة السمع استند أخيرا إلى كو نه تعالى عالم) لذاته » فالاستدلال بالسمع 
هنا يكون استدلالا بالفرع على الأصل - وهذا لا يجوز . 

ثم يحاول المعتزلة أن يفسروا هذه الا یات بعد التنبيه إلى أن الباء فى قوله 
تعالى * أنزله بعلمه “ وق غير ذلك من الایات ما هی سب کلام المرب 
للدلالة على ما يكون آل» کقول القائل : کثبت الق ١‏ وال لا جوز أن یکون 
آل" فى شىء ۰ واذن فلا بد من العدول عن ظاهس الآية ۰ وهکذا مهد المعترلة 
لانفسهم سبيل التأو يل عا يوافق دلالتهم العقلبة ٠‏ هم يرون أن المراد من قوله 
تعالى : ” آنزله مامه “ هو , أنه أنزله وهو ءال به » ومن قوله : « ولا تضع 
إلا بعلمه » هو : لا تضع إلا وهو عالم به » ومن قوله : « لنقصين عليهم بعلم » 


(۱) ليس القصرد هنا الحصرول عى الحدرث بل المقصود كونه على هذه الصفة أو اتصافه بها ٠‏ 
)۲( فرزاذی 4۷ ظ ٠‏ 


— وی — 


هو : لنتقصن ونحن عالون ۰ فالمراد بالعلم هو «كون الله عالما »» کول القائل 
مثلا : بحرى هذا بعلمی» أى حری هذا وأنا عالم به ؛ أو الراد الم هو المعلوم 3 
وهذا مایفهمه المعتزلة من قوله تعالى : « ولا يحيطون لثىء من علمه » أى من 
معلومه . و يرون أنه لايد من حل الآية على هذاء و إلا فان من تكون التبعيض- 
هذا ملى حين أن أهل الإثبات يذهبون إلى « أن الله تعالى عالم بعلم واحد لا پدخله 
ابرض وج ++ 

وأخيرا يقسول المعتزلة انه لو جاز الاستدلال بالسمع لكان جاب الله ة 


ر وگ اه هم ا و سم هی با ا تایه یا ها یا سم مت 
ثم ٥‏ لان الله بول ق لوه اها : و واه حل ی دم 6 E‏ ص 


1 
قول : « وفوق كل ذی عم مام ۰ 
يفول شیوخ المعتزلة اسئنادا إلى هذه الآآبة : لو كان الله 'تمألى ما بعلم 
لوجب أن يكون فوقه مالم آخر- وهذا محال» وما أذى إليه يجب أن یکون ممالا ٠‏ 
استطيع الناظر أن يلاحظ ما تقدم أن المعتزلة إذ أنكروا أن يكون الله عا 
بعلم أوقادرا بقسدرة ... ... كانوا تصورون أن العم أو الفدرة فى حق الله كالعلم 
أو القدرة فى حقناء ومذا مالم يقله الأشعرى؛ وكانوا نتصورون أن العام أو القدرة 
ملك لها حقيقتها ومكن تمقلها فى الذات و إلى جانهاه ولذلك شنعوا على الاشعری 
د باه أثبت مع الله قدماء تسعةٌ »> بقصدوث الصفات القديمة باعتبارها معانى ) 
كأن الأشعرى فى نظرهم معدّد لادم أوكأنه قول بان الذات الإلمية هى والصفات 
تولف مركا من قدماء . وهذا مالم رقله الأشعرى ولا الأشاعية بعده» لأنه محال 
فى حق الله تال . 
(۱) راجم فى کل ما تقدم الفرزاذى ۸) و ٠‏ 
(۲) فرزاذی وم ظ ٠‏ 


لومم ده 


الذى جمل المعتزلة هون الى القول « بأن الله الى لا ستحق هذه الصفات 
معان أ صلا وألبئة » ۰ 


لكن مقصود الأشعرى فى أغلب ظظبنى هو أن الصفات مفهومات تتعقلها 
ونتعقل بها الذات من حيث هی للذات وذلك بحسب ما نعقل فى أنفسنا من مفهوم 
الصفات وكون الذات موصوفة بها - وهذا من ضبرآن تکون الصفات مين الذات 
بحيث بلس مفهوم الصفة عنهوم الذات » ومن غير أن تکون فير الذات بحيث 
أكون الصفة كائنا «ستقلا بذاته . وقد حرص الأشعرى على تجنب اللبس واستيعاد 
هذين التصورين» وذلك بقوله إن هذه الصفات «قائمة بالذات» يعنى آنا للذات 
أو موجودة للذات . ولا ی أن الأشسعرى كان تاي ذا لجبائي و زميلا لابنه 
أبى هاشم ٠‏ وابحبائى كان يرى « أن الله ستحق هذه الصفات لذاته » وأبو هاشم 
كان برى أنه « استحقها لما هو عليه فى ذاته » ٤‏ من غير أن يكون هذا تعليلا 
للصغة كا تقدم القول ( ص ۵۷4 و ۸۳ ) ٠‏ 

لكن لو حللنا هذه العبارات وذ كرنا ما تقدم من تفسير المعتزلة ما لما وجدنا 
أكثر من شرح معیی كونه تعالى صالما أو قادرا - وعل هذا نظل مشک تصوّر 
العلاقة بين الذات والصفات قائمة . 

ومن المعروف أن أبا ال ذيل كان يرى أن الميفات ” وجوه “ للذات 
وأن أبا هاشم كان ير ى أنه ” أحوال “ للذات» فا هو المعقول من هذه الألفاظ؟ 
وإذا کان الأشعرى قال اما « قائمة » بالذات تأى فرق بين قوله وقول غيره» 
ما دام المقص_ود هو الدلالة عل كوه موصوفا بالصیفات من غير فول موه تا 


لاني زاپ ولا خارجها ! ؟ 


= ۵ مت 


ونظرا لهذا النشابه فان المعتزلة قد احتاجوا إلى الدفاع عما ذهب إليه بو هاشم 
من أن السفات احوال للذات ؛ وهذا هو التص جا نجده عند الفرزاذى . 

« ان قيل :أو سم تقواون إن الله تعالى [ له ] ذه الصفات آحوال » 
ثم لا تسفون هذه الصفات بالوجود والعدم ولا با حدوث والقدم ؟ نهلا جازهه 
فى مسألتنا : أن نقول إن الله ستحق هذه العسفات لمعان ثم لا نصف هذه المعانى 
بالوجود والعدم ولا بالحدوث والقدم ! 

فل ان كت دمب ف هه امنا مذهبنا قرعا الزناق و ا 
متم لاف ! إلا أن المعلوم من مذهيم خلاف مذهبنا » لأت تقولون إن الله 
تعالى يستحق هذه الصفات لمعان على امد الذى دستیحتها الواحد مناء فلابد فى هذه 
المعانى من أن تكون معلومة ٠‏ وإذا كانت معلومة ل تخل من قسمة المعلومات : 
من الوجود والعدم والحدوث والقدم ٠‏ 

ویس کذاك الاحوال» لأا غير معلومة عندنا لا عل الانفراد ولا مع الذات» 
و اما نع الذات عليها . و إذاكا ن كذاك فلا يجب أن ندخلها قسمة العلومات . 

نان قبل : ول قلتم إن الأحوال ليست بعلو ؟ 

قیل لد : وذلك لأن كل مسلوم لا بد أن يكون مقيزا عن غيره بصفة » 
فلو كانت المفات معلوءة وجب أن تکون مقيزة عن غيرها بصلمة آحری» والکلام 
فى تلك الصفة كالكلام فى هذه الصفة » وهذا يتسلسل إلى مالانهاية له من 
الصفات » وهذا ال ۰ فليس إلا أن يقال إن الأحوال ایست معلوءة لا على 
الانفراد ولا مع الذات » واف) نعم الذات ماما ٠‏ 

اال 


50 س NT‏ 0 ۳ 
ضیدا 21 صل 0 لكن «ددت. أضْمزة الى ون الکن قران 


۱ وس بل , ۷ب / 
١7 RN‏ 
قراءة : ولاشویع : )۳( يقصد ليست متصورة متعقلة في عقلنا على حدتا ٠‏ 


۲ 


oA =‏ سه 


نان قيل قيل : إذا لم تكن الأحوال “علومة فلم تثبتون ما لا تعلمون ؟ وها أنكتم 
أنكم فى ذلك عخطئون ؟ 

قيل له : إنا لا نثبت الأحوال » و ]ما نثبت الذات على الأحوال ؛ فلا 
يلزمنا ما ذوتموه 6 

يلاحظ القاری أن المعترلة فى مأزق بسبب قول شيخهم أبى هاشم بالأحوال» 
لأن إثبات الأحوال بالمعنى الذى ذ كوه هو إثبات شىء فر متصور فى نفسه 
لا منفردا ا ماء إذ اعتيروا أن القول 
با ال قول بواء واسطة بين ٠‏ المعد لمعدوم وا والوجود - هذا هم أن ؛ بعض الاشا مر کالو ین 
فى القرن ۳ مالوا إلى القول بال مال ٠‏ و ,يظهر على كل حال أن مفهوم الصفة 
كان و راء إثبات الال . فالصفة من جهة تصورنا ها شبيبة عفهوم ندرك به 
الذات . والغزالى بری أن القول با ال شبيه بالقول بالمعانى الكلية » وهی عنده 
معان فى أذهائنا ندرك با الأشيأء . 

وأخيرا فأى فرق بين من يقول إن الصفات أحوال لإذا تكأبى هاشم » ومن يفول 
أنها معان قائمة بالذات لا هی الذات ولا هی منفردة عنما » كالأشعرى ! 

كان المعتزلة حریصین على ديد مفهوم الأاوهية إزاء آراء كثيرة فاسدة فيا 
تعلق بذات الله » دمم أحرص ما کانوا على دحض القول بحدوث الصفات وعلى 
تفادی ما وی إلى اثباتها على وجه یی إلى القول بانب جواهى ٠‏ ولا بڈ أن 
الاحظ أن المتزلة فى رذهم على النصارى فى آمر التثليث يذ كرون تفسير النصارى 


للأقانم بأنها صفات : 


(۱) راجع تهافت الفلاسفة ط ٠‏ پر وت ۱۹۲۷ ص ۳۰۲ 6 ۳۲۸ ¬ ۳٣۲‏ 


= رارم سس 


أما الیث فهو أنهم قالوا إن الله تعسالى واحد ثلاثة أقائم » أقنوم الاب 
وأفتوم الابن وأقنوم روح القسدس ۰ ویریدون بأقنوم الأب ذات البارى تمالى 
وبأقنوم الان الكلام وباقنوم روح القدس ال * . 

ویذ کریمض غلا ال قراف الکلايية و السفات کرای الباری » 
وأن الرد على الطرفين واحد . 

ولا ب أن ننتبى من الکلام فى هذه النقطة بالتنبيه إلى أن الاشاممة لما 
أثبتوا السفات معانى أثبتوها بحسب ما يعقل الانسان من نفسه لكن من فير شيد 
الله بالانسان » ولا سبيل للانسان إلا هذا السبیل أو أن پسرفا الله معنی صفائه . 

والدليل عل أنه ليس آمامالانسان فى العادة إلا هذا السبيل أن قاضى القضاة 
۷۳ يشترط فیا يتعلق بالعلم بذات الله وصفاته أن يكون العام به وبصفاته کامل 
العقل مالا بأحوال نفسه » ” قد عفل هذه الصفات من نفسه ۴ ۰ بل إن قاضی 
القضاة يرى ‏ کا تقدم القوم ‏ أن معنى أن الله موجود هو أنه * حاصل على 
هثل صفة الواحد منا إذا كان موجودا م بل بری قاضى القنضياة * أن صفة ار جود 
صفة واحدة فى الذوات الموجودة“؛ ويظهر أنه أراد أن يقول إن الوجود منرت 
مفهومهلا يختلف و إن صفة الوجود هى الشرط وال مجح لظهور صفات الذوات» 
و إذا ظهرت صفات الذوات اختاف هذه الذوات لما عليه كل یبا أنه , 

5 بو كد المءتزلة أن وجود الله واجب وأنه لذاته وأله لا أول له وأن وجود 


(۱) نرزاذی 59 و. (؟) ابن متويه فى اجموع ق الحيط بالتكليف ص ١‏ ۱۳ 
من الخماوط المشاد اليه ٠‏ (۳) رابع ابن شریه هه (4) فرزائى ۳۷ظ س٢٣‏ ٣م‏ 


0 راجم ابن متو يدص ۷۷ ص ۱ 6 ونأل هذه المشكلة المي يصة ۰ 


سب 88م س 


ومعى صفانه إلا چا يمكن الإ سان أنيعقل هذدالمانی‌من نفسه.وهر كثيرا مایق کدون 
” أن إقامة الدلالة على الشیء فرع لقصو ره » فأما ما لا يعقسل فإيراد الدلالة عليه 
لا وجه له“ وأنه ”لا بد من أن تكون الصفة معقولة ليصح إثباتهالله جل وعر 4 
وهل يصح بعد هذا أن مهاج المعتزلة مثبتى الصفاث باعتيارها معانى قديمة قائمة 
بالذات تلك المهاحمة الشديدة ! 

الق أن البحث فى ذات الله ون صفاته بحث عويص» والإنسان لا م 
إلا بحسب ما بتصور ٠‏ وكلام كل من الأشاعرة والمعتزلة فى الصيفات كان تا كيدا 
فى مقابل تصورات فير ية ؛ وهم جميعا أرادوا التنذيه لله ٠‏ لكن لم بتضح من 
كلامهم حقبقة معنى الصفات الاعية وحقيقة معنى إثباتها لله عن وجل . فاه قادر 
عالم حکم ... ال لكن کا أن کنه ذاته فوق تعمور العقل الحدود فكذلك كنه 
صقاته ونسبتا لذاته ٠‏ فسپحان من قال عن نفسه: « ليس كثله شىء وهو السميع 


الیهس بر » . 
# و # 


ولا بد من التنبيه إلى نقطة دار حوها البحث » وهی : هل لله تعالی ماهية ؟ 
ولیس المقصود هنا الماهية بالمنى المتبادر إلى الذهن من نصور ماهية الكائنات 
الحادثة وأنها فى الكائنات الخادثة المعلولة شىء مغابر للوجود »ا يقول الفلاسةة 
الإسلاميون » بل المقصود هوكنه ذات الله وحقيقته ٠‏ 

على کل حال عرض أبن متو للشكلة فى سباق كلامه عن الصفات » فهو 
بعد أن يقر ما اننهى إليه الكلام من أنه تعالى قادر عالم حى موجود قديم "يع 
بصير مدرك للدركات سيد كاره » أل : هل ختص تعالى بصفة سواها ؟ 


(۱) نفس السدرص ۱۸ ۰۹۰ (۲) ص ۸۷ س ٩۰‏ 


مس 9۹۰ تست 


وهو يذ 5 أن الله تعالى مخالف وادث فى ذائه وأنه ستحق هذه المبفات 
لذانه » فهى واجبة له ٠‏ 

وهو یذ كر اتفاق علساء التوحيد على أنه تعالى شالف للحوادث من حيث 
ذاته وأنه ستحق هذه الصفات لذانه » فيقال , هو فادر لنفسه » عالم لنفسه » 
ی قدم ل ۰ 

ثم یذ کر رأى ابلبایی فى أنه يالف غيره ببعض هذه الصفات نح وکونه قادرا 
أو قديما لنفسه وأن هذه الصفات واجبة » على حين أن صفات الوادث ليست 
للذات وليست واجبة ٠‏ ورأى البای هو أن الصفات بين الله وضره مشتركة 
وأن الفرق |۱۶ هو فى كيفية استحقاق الصغات » فهو تعالى ستحنها لذانه لا لعنی» 
والكائنات الأحرى تستحتها لمان . أما الصفات من حيث هی واحدة ٠‏ 

ويذك رأى أبى هاشم فی آن عخالفة الله لحرادث تقتفى أت ثبت له 
مالا نثبته موادت أصلا وأن جرد کون صفاته واجبة لا يقنضى مخالفة لموادث > 
لأن ممنى الوجوب هو استحقاق الصذة على الدوام وعدم الزوال عنها وعدم صحة 
ضدها عليه» وكل هذا يرجع اما إلى دوام الصفة أو إلى دوام التفى « وا يجب 
أن رکون الخلاف ااثاءت فى کل حال لاهر هو ثابت فى كل حال ٠‏ وإذالم تفع 
إلا الخالفة بالوجوب فايس له إلا جرد هذه الصفات > وقد شاركه فما اه » 
فليس إلا إثبات صفة ذاتية لیست إلا له » ولا بد فى رأى أبى هاشم هن استبداده 
تمای بصفة بققق ما الأسايز وانالاف ,ينه وبين غيره رث او قدر إمكان 
إدراكًا له تسا لادرگاه عليها مزا عن كل ما عداه . 

(۱) أى أل قادر بذاته لابقدرة هی ملکه کقدرتنا عام لذاته لاب مكتسب محدث كلنا,,, اه 


(۲) ابن مثويه ص ۸۸ ۰ 


ل إؤوم — 


ومن الواحم أن رای أبى هاشم أقرب إلى التنزبه من رای أبيه . وقد يوذ 
من كلامه أنه يرى أن صفات الله من حيث هی صفات تقيزفى ذاتها عن صفات 
غيره» ولكن قد يؤخذ من كلامه أنه برى أنه لاب أن يكون الله تعالى عتما بصفة 
هى له دون سواه . 

مهما يكن من شىء فان ابن متو يه يذكر بعد ذلك الرأى المأ ثور عن ضرار 
ابن مرو والذى كان موضع ٿث ونقد ومقارنة » ويحسن أن نذ کر نص ابن متو به : 
* نأما ما ذهب إليه ضرار من إثبات مائية لا يعلمها إلا الله وقوله إنه إذا ری 
فى الآخرة بری علبها فالذى أداه إلى ذلك قوله , إنه قد اتفقت الأمة على أنه تعالى 
أعلى بنفسه منا؛ فلوم يكن إلا هذه الصفات الى عررفناها لا صم هذا الإجماع. 
فيجب أن يكون هناك صفة آحری غير.هذه الصفات . ور ما تجمل الوجه فى كونه 
تعالى أعلم بنفسه منا أنه تصالی فى كونه مالا بهذه الصفات فى حم من بجد من 
شسه کونه عال) ومر‌یدا ومدركا وما شا کل ذلك . فجا أنه جد لنفسه مزية 
على ما فد من هذه الصفات » لا سما ذا كان الغبر يعرف کونه على هذه 
الصفات بدلالة وهو يدها من نفسه من دون دلالة » فکذاك يجب فى القديم 
تعالى س وان يتم ذلك إلا با قانه من المائية ۴ . 

هذا نص قم » وهو وام وكاف فى الإبانة عن رأى ضرار بصرف النظر عن 
قيمته ٠.‏ وان مثو ية يجتهد فى ابطال رأى ضرار » ولا أجد خيرا من ذ کر كلامه 
سصه ۰ يقول ابن متو به : 

« والأصل فى إبطال هذه المقالة أن إثبات صفات له تعسالى من دون دلالد 
الفعل ملا بنفسه أو بواسطة بؤدى إلى االات ویقتضی أن لا يقتصر مل 


)۱( كلبة المثاله موجودة فى سح صنعاء (r) ٠‏ أصل : عليه ٠‏ 


ا لاوج لد 


مائية واحدة دون مائيات كثيرة . ومعلوم أن الفعل تجزده أو بوقوعه على وجه 
دال على كونه قادرا وءال) وس يدا وکارها » و بواسطة دال ملل كونه حيا موجودا» 
وبواسطتين على كونه مدركا . ومتی كانت هذه الصفات واجبة له دون غيره آنا 
ذلك عن اختصاصه بعبفة لببست إلا له» عل ما آئبته أبو هاشم رمه الله . فان 
كان ضمرار حيث قال بالمائية برجم إلى ما يقوله أبو هاشم فالمعنى يح والعبارة 
فاسدة » لأنه لا يقال فى الله تعالى : ما هو » من حيث يقتغى إمكان الاشارة 
إلى صفة من صفاته یکون منبها على ما ۸ نذ کره » کا نقول : ما عندك ؟ فتقول : 
ثوب ؛ آو سیف ٠‏ آو فرذاك . و ری هذا ری الكيفية » لأنها نستعمل 
فى امیثات والصور » والكية لأا ستل فيا يدخله الزيادة والتقصبان ٠‏ ولکن 
المعلوم من حال ضرار أنه فير قاصد إلى ما قصده أبى هاشم ) ألا تراه بقسول : 
لا يعامها إلا هو - ولیس هذا مذهب أبى هاشم ٠‏ وقد ناقض فى ذلك أيضا 
من حييث أثبته فى الآتحرة مسئيا عليها » فلاب من أن يعلمه غيره عليها ٠‏ 

وعلى أنه إذا صم فيه أن يعلم نفسه عاييا صم أن امه غيره عایبا هلاه إياه » 
والاخرج عن صعة كونه معلوما له أيضا . 

فان قال : أردت بذلك الصفة التى أثبتتسا أبو هاشم » فإنه تسالی يعلم من 
حکها مالا تعرفه نحن ٠‏ 

قبل له : ليس الأ کا قدرت» لأنه لا متعاق مذه الصفة فيكون عن وجل 


عالما منها ما لا تعلمه ؟ وی حكها وجوب هذه الصفات الأربع عا س 
وهذا مما قد عر فتاه أيضا . 


تس ۵4۴ — 


وعل أنه إذا آراد هذا المعنى فساله جل وعن فى کونه قادرا ودا ومدرکا 
كاله فى تلك الصفة» فهلا جعل لکونه قادرا يضا مائية ولکونه ما مثل ذلك ۶ ! 
فيطلت هذه المقالة أصلا . 

والذى حكيناه عنه لو أوجب إثبات مائيسة واحدة لأوجب [ثبات مائيات 
كثيرة» فان الأنبياء عليهم اأسلام موصوفون بأنهم أعلم بالله مناء وكذاك الملائكة , 
وأحوال العلماء فى ذلك متلفة . فذلك إذن مول على أنه تمالی بعلم من حال 
مقدوراته ومعلوماته ومدركاته ومراداته ومکوهاته ما لا تعلمه . فإنا ایا نعم 
على طريق ابمل أنه عام ما لا بتناهی وقادر على كل جنس وءن كل جنس على 
ما لا يتناهى ومدرك لكل المدركات وعريد لأفعاله ولا اس يدغ ثم لا طريق لنا 
إلى العلم بتفاصيل ذلك ۰ فلما دخلنه طريقة من الإجمال أمكن أن يقال فيه جل 
ومن إله أعلم بنفسه منا ۰ 

وأما وجدانه من نفسه هذه الصفات فهو امد لأنه لبس من صفاته 
ما مکن وجدانه من الشس الا كونه عريدا وكارها ومدرکا . وقد ذ کرنا فى ذلك 
أله يعرف من تفاصیل أحوالها ما لا نعرفه > فبطل ما قالوه » . 


* *# # 

بعد الکلام فيا يحب إثبانه لله تعالى من السفات بتکم ملساء العتزلد 
في يجب ثفيه عله تعالى ٠‏ 

١‏ س فما نی عنه تال الحاجة ؛ والكلام هنا يدور حول إثبات أنه 
غنى » ومعنى الغ" هو المى” الذى لا تجوز عليه الحاجة ٠‏ 

و بيز العلماء بين من يكون غنيا على الاطلاق» لا تجوز عليه الحاجة بوجه من 
الوجوه » وهذه صفة القديم تسا ؛ و بين من لا يكون غنيا على الإطلاق وتجوز 
عليه الحاجة ؛ فيكون غنيا شىء عن شثىء» وهذه صغة الواحد منا ٠‏ 


(۳۸ 


ست ۵4 — 


ولیس القصود من الغنى عدم الاحتیاج لعسدم سببه » فا ماد لا يحتاج لأنه 
جماد لا حياة فيه » ومن هنا قيل إن الله حی" ولا تجوز عليه الحاجة . 

أما الدليل على أن الله غنى فهو « ان الحاجة إنما تجوز على من تجوز عليه النافع 
والمضائ» والمنافع والمضارٌ إنما تجوز على من جوز عليه الأم واللذة وا الألم واللذة 
ایا يجوز على من تجوز عليه الشهوة والنفار» والشهوة والتغار لا بجوزان على الله 
تسال» فلا يجوز عليه الألم واللذة» و اذا جز عليه الألم واللذة لم يز عليه لام 
والمضار» و إذا لم يجز عليه المنافع والمضار لم يجز عليه الحاجة» و إذا لم يز عليه 


(۱) 
احاجة وحب آن یکون نبا ¢ ۰ 


ودلماء المعتزلة يعالحون هنا مشكلة اللذة وما نشا عنما من تغير فيمن وز 
عليه مع القیبز بين ما هو صادق فى الشهوة والنفسار وما هو كاذب ٠‏ وهم بثبتون 
أيضا أن الله تعالى لا يجوز أن يكون «شتهيا لذاته » والا وجب أن تکون هناك 
مشتیات لانهاية غا وان یکون هو - فال عن كلك ملا إلى خا و رن 
أنه لا جوز أن كورب مش‌یا بشروة قدمسة ولا دثة ولا افرا بنفرة قدمة 
ولا حدئة» لأن ذلك كله باس . 

و یذ کر لقاضى القضاة عبد اطبار بن احسد رای فى هذا لباب آورده « مل 
طررقة التقرب واتا یس لا عل طريقة الاستدلال » ٠‏ هو يقول : « الشموة اما 
تجوز ملى من تجوز عليه اللذة والالتذاذ بطريقة الاحساس؛ وقد ثبت أن الالتذاذ 
لا جوز عل الله تعالى» لن ذلك نما يجوز على الأجسام » والله تعالى لبس سم 


(۱) الفرژاذی ۸غ ظا س وس ور 


)۲( راحم التفصیل فى المصدر نفسه ورقة ۸۸ رس 44 ظ و 


— 4۵ = 


فلا يجوز عليه الالتذاذ بطريقة الإحساس » وإذا م جر ذلك لم يجرعليه الشهوة 
E‏ 
وببين العلماء » مثابعة لرأى القاضى » جملة ما يلزم المكلف معرفته فى هذا 
الباب » وهو : « أن يعم أن الله سای كان غنيا فيا لم يزل و یکون كذلك فيا 
لا بزال » ولا يجوز حروجه عن هذه الصفة حال من الأحوال ٠‏ والدلیل على ذلك 
أن الله تعالى لا يجوز عليه الحاجة على وجه من الوجوه فى حال من الأحوال» 
فيجب أن يكون غنيا فى جميع الأحوال » . 
؟ ‏ وماینفی عنه تعالى شبه الأجسام . وهنا يذ كر رأى بعض الحسمة 
الذين زعوأ أن الله - تعالى سبحانة عن مهم - جسم لس أنه طويل 
عيض عميق و جوز عليه ما يجوز على الأجسام من الصعود والنزول وال رکة 
والسکون - وهذا باطل بالنسبة لله + ودأى الكزاءية الذين زعموا أن معنى ابحم 
هو « أله قائم بنفسه » » وکال تجسيمهم بهذا المعنى ‏ وهو أيضا باطل؛ ورآی 
الأشاعمرة الذين ذهيوا إلى أن الحم « ماکان مولفا » ؟ ورای المعتزلة ) وهو 
أن املسم ما کان طو بلا عيضا عميقا » وهذا هو رأی الحسمة مدا 
ويحاول الستزلة أن يلتمسوا من الاغة شاهدا على صمصة تصورهم سم وعل 
بطلان تصور الكامية , 
والهم هو دليلهم على أن الله لا يمكن أن يكون جمما » وهو بتلخص فى أنه 
تعالى « لوكان جمما لوجب أن يكون مثلا لهذه الأجسام» لأن الأجسام مقائلة. 
و إذا كان كذاك وجب ف القدب تعالى أن يكون حدنا مثل هذه الأجسام» أو كان 
RAT‏ (۲) المد رنفسه ٩‏ نس ٩4‏ = ۰۱۱ 
(۲) راجع التفصيل فى الصدرتشسه 44 ظ س ١ه‏ س رفظ 


اكوم د 


يجب فى هذه الأجسام أن تكون قديسة مثل القديم تسال» لأن المثلين لا يجوز 
افزاقهما فى قدم ولا حدوث » . والدليل قد تقدم على أن هذه الأجسام ممدثة 
ومل أن الله تعالى نيم . 

ولا بد من الإشارة إلى ابطال المعتزلة لفسول من ,نمم أن الله مال « جسم 
لا كلا جسام » قیاسا على القول بأنه تعالی « شیء لا كالأشياء » ٠‏ وهم هون إلى 
أن قولنا عن الله إنه شىء لا كالأشياء لا ينطوى على تناقض ؛ لأن قولنا إنه شىء 
يفيد أنه يصح أن بعلم ويخبر عنه » فإذا وصفناه بعد ذلك بأنه لا کالاشیاء ل يكن 
فى ذلك نقض لكونه شيئا أى موضوعا للعلم والوصف وانلير» وهو مثل قولنا 
عن السواد اه شىء لبس كالبياض الذى هو أيضا شیء ۰ وکذاك لا تناقض 
فى فوانا إنه فادر لا کالقادرین» ونحو ذلك ب لأن معناه أنه ستحق هذه الصفة 
على وجه لا (ستحقها ذيره كالواحد منا ٠‏ ولکن الأعس ليس كذلك فى قول من يعم 
أنه جدم لا كالأجسام » لأن قولنا : جسم» يشيد أنه طو بل عيض تميق » 
وقولنا : لا كالأجسام » يفيد نقيض ذلك » أى أنه لبس بطو يل ولاعس يض 
ولا عميق» « وهذه منافضة ظاهية صريحة » » لأنها تتضمن تناقضا ف ا مفهوم ٠‏ 

و إذا كان قسد قام الیل على أنه ليس جمما فلا بصع القسول إنه جسم 
لا كالأجسام » لأن حك الأجسام واحد . 

ولقاضی الفضاة دليل على أن الله تعالى لا وز أن کون جسما» وهو قوله : 


۳( 8 
« أوكان الله تعالى جسما لوجب أن يكون قادرا بقدرة » و |ذا كان قادرا بفسدرة 


)۱( الصدر نفسه ۰ و 4 سارت ۱ ۰ )۲( رابع ما تقدّم من الاب 
)۳( المقصود من کون الما در قادرا بقدرة ع ودب ور امازل اسه هو أن كرون قادرا بقدرة 
هی ملك أو قوة غير ذائية پل حادثة مكنسبة ٠‏ 


— ۱۷ — 


وجب أن لا يقار على فعل ابلسم . فإذا علمنا أنه قادر على فعل الخدم علمنا أنه 
لايجوز أن یکون قادرا بقدرة» و ذا لم يكن قادرا بقدرة لا يجوز أن يكون 
جسما » ۰ 

وی یف رار و هو EEA‏ هل امین 

الأول أن الله تعالى لو کال جسم اوجب أن بکون قادرا بقدرة ۽ 

والثاى أن القادر بالقدرة لا يقدر على فعل املسم . والمقصود من فعل ابلسم 
إحدائه واختراعه . والقدرة النى هى ملكة لا ستطيع الاختراع والإحداث »و إفا 
آستطیمالفعل إما مباشرا و ا متولدا ٠‏ وام لا يمكن اختراعه بالقدرة ای هی 
ملكت » لا مباشرةٌ ولا تولیدا . 

ورد علماء المعتزلة على افم من الجسمة الذين أثاروا شيها عقلية وسمعية ٠‏ 

من الشبه العقلية » الى هی فى الحقيقة مغالطات » قول احالفین : الله تعالى 
الم قادر؛ فيجب أن يكون جسما ؛ جا أن الواحد ما إذا كان قادرا كان جسم ؛ 
أو قوم : من يعلم ويقدر بقيز عن غير العالم القادرتما بيز ابلسم عن العرض» 
» فإذا سم فى القديم تعالى أن بعلم ويقدر وجب أن يكون جمماً » ٠‏ 

تقول : وجه المغالطة ظاه تماما » لأن الوجود ليس محصورا فى املسم 
والعرض . ووجود قادرين ف الشاهد لم صفة الحسمية لا بفتضی أن بكون کل 
قادر جسم » لا فى الشاهد ولا فى الغائب . 

لكن المعتزلة سينون فساد شببة االخصم بان يذكروا أن القادر إا هو جسم 
لأنه قادر بقدرة هى ملكة » وهذه الملكة تحناج إلى محل أو قالب مبنى بلية مخصوصة؛ 


)۱( راجم تفصیل إثبات هذا كله فى المصدر اميه : و ظ بت روظه 


ل ۵۸ س 


« ومن كان كذلك لا يكون إلا جما » بضلاف القدبم تسالی » لأنه مالم لذاته 
وقادر اه » فلا يجب إذا کان مال قادرا أن يكون جما م ٠‏ 

وشبهة أخرى عقلية للجسمة هى قوم : المعقول فى الشاهد ليس إلا ام 
والعرض ۰ ولا کان الله لا يجوز أن يكون عضا وجب أن يكون جمما ٠‏ 

وجه المغالطة هنا ظاهى أيضاء لن الشاهد الذي ندركه ليس هو کل شىء» 
وحم الشاهد مقيد به مقصور عليه . هذا وقد قام الدليل على وجود ذات مالف 
لسائر الذوات وهو موجد هذا العام ؛ فلا معنى لبقاء الإسان مقیدا بصفات 
الوجودات الى شاهدهاء لأا حادثة؛ وحدثبا الذى قام الدليل ملى وجوده 
لا شپها . 

ولا بغفل المعتزلة عن تحلیل معنى کامة « معقول » واستم )ما بمعنى « العلوم » 
وبعنى « ما مکی اعتقاده » . ونی الخالين لايمكن أن یکون المعنى حصورا فى هذه 
الأشياء التى نراها » فنحن بالدليل نعم وفتقد وجود ما خالف الشاهد . 

ومن الشبه السمعية ای يتعلق بها الجسمة ما أرادوا اسستخراجه من آيات 
من کاب الله» اعټادا على ظاهس دلالتهاء مثل قوله تسالى : « الرحمان مل المرش 
أساو ى 0 ۰ 

فامجسمة رزعمون أن الاستواء من صفات الأجسام » وهذا بوجب أن يكون 
لله تعالى جمما ٠‏ وجيب المعتزلة عن هذا الزعم من طريقين : 

هم بینون أولا أنه لا بسح الاستدلال بالسمع فى مثل هذه ااسالت » لأن 
صحة لسمع تنبنى على معرفتبا» فالاستدلال بالسعم هنا استدلال بالفرع على الأصل ٠‏ 


)0( أى أنه ليس قادرا بقدرة هی مک مک تة أرحادثة . 


(۲) الصدر تقسه ۱و ظ مس ۲۲ س ۲ 


نت 4 لد 


وهو ما لا یسح ٠‏ وذاك أن صمة السمع تنبنى مل أن الله مدل حكم لا یفسل 
القبيح » وهذا بدوره ينبنى على أنه تعالى الم ببح اقح وبأله غنى عنه » وهذا 
ہنی على أنه عالم لذاته» وكونه عالما لذاته ‏ لا بعلم حدث مكتسب عن انفعال 
انحل ينبى على أنه ليس جمما + 

ومن جهة آحری فلوفرض أن الله تعالى جسم لكان جسما حيا ختصا ببنية 
مخصوصة وبتأليف وتروب من لم ودم ورطو بة ... فكان محدثا» ومن كان كذلك 
لم ستحق الاو هية» فلا يصح الاستدلال بقوله . 

ثم يحاولون انا أن يؤولوأ هذه الآية ٠‏ هم يذهبون إلى أن المراد بالعرش هو 
الملك» و أن المراد بالاستواء هو الاستیلاء والغلبة» و برون أن العرش خص بالذ کر 
لعظمته ٠‏ وجملة الراد هى أن الله تعالى اسئولى على الملك وغلب بالذلق والتدير» 
وأنه إذا كان مستوليا على العرش مع عظمته فلأن يكون مستوليا على غيره أولى ٠‏ 
و سوق عاماء العتزلة شواهد كثيرة من اللغة ندل على ضمة ماذ كوه من معنى 
مرش ی ا 

ومن الآبات التى سك العسمة بظاهرها قوله تعالى : ”ولتصتع على عينى“» 
فهم يزعمون أن ذا امین لا يكون إلا ج ۰ 

ويحيب المعتزلة بأنه إذا كانت الدلالة قد فامت على أله تعالى لا جوز أن 
يكون جسا فان ءن الواجب تاویل هذه لا بة 6 دم یوولوما بأن اأراد بقوله : 
« على عينى » هو : «على علم منى »۰ ويقولون إن اسئعال كامة « عين » بمعنى العلم 


«مروف فى کلام العرب ٠‏ 


)۱( راجع التفصيل فى ورة ۲ و ۰ 


+ سا 


وهناك آبات أحرى تعلق بها المجسمة» مثل فوله تعالى : ” خلقت بیدی» “ 
ويؤوها المعتزلة عل معنى : دی" أى لنعمتى» و یذ کرون أن فى كلام العرب وضع 
المثثى موضع المفرد ؛ ومشل قوله : « على ما فرطت فى جنب الله » ۰ والممتزلة 
يؤولون هذه الاد عل مق : ه فى طاعة الله وخدميه » ) وقوله : « والصموات 
مطریات فيفنة ع فبرون أن القسود بای :هو قرو والقذرة ) رقدوله : 
5 و شىء داك إلا وجهه »» فرون أن المراد بالوجه هو الذات والنفس E‏ 
وهناك آيات آحری تعلق مما احسمة ويؤوها المعتزلة . 

ولا بد أن نشير إلى أن المعتزلة فى ردهم على الجسمة على أساس تاو يل الآبات 
الى تشعر بالأشبيه قد برهنوا على معرفة حقيقية بلغة العرر ن ولا شك أن طريفئهم 
فى نهم القرآن جديرة بأن تدخل فى تارم التفسير , 

وجملة مايلزم الکلف أن پسرفه فى هذا لباب ب بحسب رأى الفاضی 
« أن الله تعالى ليس بحسم 4 ولم يكن جسما فيا لم بزل ولا یکون جمیا فيا لا يزال ٠‏ 
والدلبل على ذلك أن الله سای قادر لذاته وكان قادرا فیا لم زل ويكون قادرا 
فیا لا يزال» ولا جوز نحروجه عنها بعال من الأ<وال فلا جوز أن يكون جسما 
عال من الأحوال اصلا ولا » . 

۳ - وما ینفی عنه تعالى شبه الأعراض . وللءئزلة عاولة لتعر یف اوهس 
والاستدلال على أن الله لايمكن أن يكون مشاب لأصراض ٠‏ لیکن جوهس الكلام 


بتلخص ۳ أن العرض عبارة عا عرض فى الوجود» أى 3۹ سواء زال أو اق 
(۱) ليس مادنا آم ذکروا كل ربموه انار بل المكدنة » و ]ما أردنا التنبيه إلى طر يقم فى فم 

الق أن . لاه الث را ا ا ا 

مرا ره كل السامة ردو احزی من “از بل كن ارو ا ل ri‏ ۰ 


(۲) لس المصدر ۲و وس ۲ اب . 


سس او ل 


ببقاء المحم الذی يعرض فيه . وفی الأحوال كلها فهو حادث » لا وجود له من 
ذاته ولا وج ود له مستقلا بذائه ٠‏ وموجد العام قديم » وجوده بذانه ولذائه » 
وهو واحب الودود لاعدث ولا زول ۰ وهذا ما قام عليه الدليل 0 

هت شا ينفيه المعتزلة عن الله تعالى الرؤية ٠‏ وجملة وم هی « أن الله 
تعالى لا رف لا ف فى دارالدئيا ولا 5 لحر ©“ و لا يمون بالرد على امحسمة 


بقدرما مبتمون بالرد عل الأشاعس ة الذين » لا یکمن ار » وإقواون : إن الله 


لا بری فى الدنيا ويرى فى الآلحرة ٠‏ 

وقد استدل قاضى القضاة بالسهم على أن الله لا بری لافى الانيا ولاف 
الآخحرة . ور ى علماء مدرسته أنه يصح الاستدلال بالسمع فى هذه المسألة » لأن 
عة السمع لا ترتب عليها » فيمكن معرفة عة السمع مع الشك فى أن الله تعالى ری 
أولا بری ٠‏ والدليل على ذاك فى رأعم أن معرفة الله تعالى ومعرفة توحيده وعدله 
وسک ... ... كل ذلك يكن ام اته مع عدم القطع بان الله يرى أو ولايرى؛ لأن 
المرئى ليس له بكونه مستبا حالة وصفة ‏ وعلى هذا ذهب بعض مایم المعتزلة إلى 
أنه يجوز القول بأن موسی عليه السلام ۸ يكن عالما بأن الله تعالى بری أو لا بری» 
ناهذا أل ر به الرؤية » وهذًا لا يجعله جادلا باه و بصفة من صفاته و ]ا 
م يكن عالما بعال نفسه هل يمكنه أن يرى القديم تعالى أم لا ٠‏ 

أما الدلالة السمعية الى یهد علما المعتزلة فهى قوله تعالى : « لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» ۰ ووجه الاستدلال بهذه الآية 


هو « أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرژية ٠‏ فالله تال بلح بنفى 
بح 


(۱) يعى يتواوك ۱ أن الله ری لکن بلاكيف » أى بری دكي ةلا لا توصف رليس لما کفیات 


رئ شا للا شیاء ء 


ل بت 


الرؤية عن نفسه مدحا راجعا إلى ذانه عاما فى الأشفاص والأوقات » وما كان نفيه» 
مدع راجعا إل ذاته كان ات شصا » والنقص لا جوز على الله تال 
لا ی دار ادنا ولا فى الآخرة » فیجب أن لا پری لاف الدثيا ولا فى ار » . 


و جمد علماء المعتزلة فى مات كل قضية ضما هذه الدلالة وی الرد عل 
فى کلامهم ۰ 
وهم بقسکون خصوصا بالإجماع على أن الله مدح نفسه بنفى الرژ بة عنه ۰ 
1 


af |‏ الي ام به 


اذا امترض أحد أنه لا مدس فى ذلك بدا ی وان 
۷ ی ریاس با رسال آل اغد ژزمانب إن ری وإل 


| اعترض احد پانه لا مدح 
من الوجودات أيضبا لار ی» آجاب المعتزلة بأن الدح فى فى إدراك الأبمبار له 
و بانه لا تأخذه سنة ولا نوم يقترن بالقول بانه الى القيوم ٠‏ وءثل ذلك مدحه بأنه : 
لا بطم فهو مقرون بقوله : وهو بطم ۰ 

وأيضا قد يعترض البعض فیقول : إن الله يدرك الأبصار؛ فهو ان بعر » 
فيجب أن بری نفسه » « وکل من قال إنه يرى نفسه قال بأنه براه غيره » . 

يجيب المعتزلة بان يؤكدو | ما تقدم من أن الله مدح نفسه بنفى الرئية مدعا 
مطلقا راجعا إلى ذانه وأن ما مدا ذلك قص يجب رفضه وان می الرژ ية مطاق 
بحبث لا يوز القول بأنه تعالى پری نفسه کا لا يجوز القول بانه يراه غيره , و پقول 
المعترلة إن سياق الآيات يدل على أن المقصود هو ارو ية بالأبصار » والله يدرك 
و صر لا بصر کیصرنا ٠‏ وعلى هذا لا يمكن أن تاسب إليه الرؤ ية ولا بدخل 
نحت حم الإدراك الذى من نوع إدراڭا . 


سے 


)۱( الصدرشه ۳ه ظ س ور 


س 1# س 


من الواحم أن اهیام المستزلة. متجه خصوصا إلى نفى الجسم والنشبيه عن 
الله ٠‏ وهم قسد ذهبوا فى ذلك إلى حد نفى رژیته لذاته ٠‏ والقصود هنا بطبيعة 
الخال هو تھی الرؤية التى يترتب عابها أن يكون المرئى شیا عدودا متناهيا من 
الإحاطة به »ما هو امال مثلا فى رؤ يننا لذاتنا . فأما اقيقة الثى هى أن الله یلم 
ذاته على النحو اللائق بكاله الذى لا نماية له فذاك ليس موضع شك ولا هو موضوع 
الببحث هنا ؛ لأن البحث هنا إا يدور حول نی الرؤية بمعناها الإلسالى . والله 
على كل حال « ليس كثله شی» » ۰ 

وقد أراد مثبتو الرؤية أن يستدلوا بقوله تعلی+ وج وا اضر إلى دما 
اظرة » » وهم قسد وضعوا هذه الآية » باعتبار نا خاص + مع قوله تسا : 
« لا تدركه الأبصار » باعتبار أنها عام ثم نوا العام على الخاص وجعلوا قوله 
تسالى : « لا ندرک الأبصار» خاصا بدار الدنيا وقوله : « وجوه يومئذ ناضرة 
إلى رما ناظرة » خاصا بالآخرة , 

برد الم تلد ولا بان يقولوا إن هذا لا يوز إلا إذاكانت الرؤية فى ذاتها 
مکنة . و اکان الله قد مدح ذاته بنفى الرؤية عنها تفا مطلقا فإن إثبات الرژية 
لا جوز لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

وهم پقولون ثانيا إن النظر سب اللغة ایس هو الرؤية » لأن النظر عبارة 
عن تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئى الق اسا لرؤيته ١‏ أما الرؤية فهى إدرأ كا 
رى كننيجة لاتجاه الماسة نحسوه ٠‏ ولا تم أن يكون النظر مؤديا إلى الرؤية ٠‏ 
فالافسان قد بنظر ولا بر ی . هذا و یذ 5 المعتزلة شواهد كثبرة من اللغة لاثبات 
أن النظر ليس هو الرؤية مثل قول القائل : نظرت إلى الهلال فلم أره ... وقوله : 


نظرت حي رات ... ... وقول نذارت فرأت ... وکل هذا يدل على الاير این 


سد هوخ" سد 


النظر و بين الرؤية . ثم إن عادة العرب أن بنؤعوا النظار فیقولوا : نظر نظر راض» 
ونظر نظر غضیان » ونظر نظر شمزر .. ...ا« فلوكان النظر هو الرژية لكانوا 
ومون الرؤية ¥ بنؤءون انظ ¢ ۰ 

أما إذا قال مثبتو الرؤية إن النظرهو الرؤية فهم» فى رأى المعترلة» يتركون 
الدلالة الظاهر: والحقيقية للنظر و يدخلون ف التأويل ۰ وهنا يقول المعتزلة 
لخالفهم : لستم أولى بالتأويل منا . ثم يبدؤون بالتأويل » فيستبعدون آقّلا ما 
يذهب إلبه مثيتو الرؤية من أن المراد بالنظر هو الرؤ بة لتعلق النظر بالوجه الذى 
فيه آلة الرئية . و يرى المعتزلة أن مثل هذا الفهم يخالف مادة العرب فى الكلام ٠‏ 
فالعربی » فى العادة» لا يقول : نظرت بوجهی» > أنه أيضا لا يقول : مت 
بوجهی أو ذفت بوجهی ٠‏ 

والمعتزلة بعد أن يلتهوا إلى أن النظر ليس هو الرؤية بذ كرون تأو يلين للنظر , 

أحدهما . أن المراد بالنظر هو الانتظار. ويذكرون على ذلك شواهد من 
القرآن » مثل واه تال + « فنرة زم اارسلون » 4 ومن کلام مرب س 
مثل قول الشاعى : 

7 اظرات لوم بدر إل الرحمان يأنى بانللاص 

ومل ذلك پفهمون ها من ای کان اه مال فال + وجوه ارغ ا ت 
نعمة را ا 

والتأويل ااشانی هو أن المراد بالنظر هو تقايب الحدقة حو المرئى » وهنا 
يفهمون من الآآية كأن الله تعالى قال : وجوه ومذ ناضرة إلى واب رما ناظرة ٠‏ 


(۱) فرزاذی ده رس ۱۸ ج ۱٩‏ س وليراجع القسارئ التفصيل في هذا الوضع من کاب 


٠ الفرزاذى‎ 


س ها — 


له ذ کر فسه وأراد غيره . وهذا م قال : « أنا آدعوع إلى الم زاففار » » 
أى إلى طاعة العزيز الغفار + 

والبعض يعترض عل العتزله بأن دمم فى فهم النظر بمعنى الانتظار يؤدّى إلى 
أن باحق أهل اة سبب الانتظار شم و يكين الله رای هنذا 
لا مکن أن یکون» لأن کل ما یحتاج إلبه أهل الحنة يكون حاصلاء وم هم یکونون 
أيضا واشن من حصول ما بژنظرونه» وهذا يدعو إلى الغبطة و ۳ ور لا إلى 
لثم والسرة ٠‏ 

و ستدل المتزلة على نقی الرؤية بأن بقولوا : « إن الرائى منا لا بری الشىء 
إلا با اسة » والرائى بالماسة لا برى الثىء إلا اذا کان مقابلا أو حال فى المقابل 
أوق حم القابل ؛ والله تصالی لا يوز أن بكرن 6 أو حالا فى القسابل 
اری حم المقابل » فلا نیو زان بری يخال من الأحوال ¢ ٤‏ وهم لاون ۵ ذا 
الدایل إلى عناصره و بقیمون البرهان على کل قضية فيه ٠‏ 

وشضح من دایلهم أن المقصود هو نقی الرژ یة بالمعنى الحسى الذى يعرفه 
الانسان . والعترلة بفصلون فى بيان شروط هذه الرژ ية» مثل ضرورة مقابلة ار 
للرائى وتأثيره فيه ... انل ۰ والرؤية بهذا المعنى مستحيلة فى حق الله تعالى» ولم بقل 
أحد من مثبتى الرؤ ية من الاشاعرة انها رق ية كرو يتنا للاأشياء الحسمانية الحدودة 
أمام رای ٠‏ 

فاذا سأل متبئو الرؤية : لماذا لا يجوز فى الواحد من أن بری القديم من 
غير شروط الرؤية من المقابلة وغيرها ...5 أن القسديم بری الواحد منا من غير 
هذه الشروط ؟ أجاب المعتزلة بان القدم تال بری لا بحاسة» فيصح أن بری 


)00( اللصدر نفسهة ۵۷ وض ۳ س هاه 


س 3و" سم 


من غير شروط الرؤية الإنسائية» أما الانسان فلا برى إلا اسة ولا يمكن أن يرى 
الأشياء إلا مسب شروط الرؤية التى لا بد منها فى حقه . 

ويقول المعتزلة إنه للا كان الرئی المقابل لارائى أو الال فى المقابل أو المرئى 
الذى فى حم المقابل لا يمكن أن يكون إلا جمما أو عرضاء وكان الله منزها عن 
صفات الأجسام والأعى اضء فانه ستحیل‌آن بری عل النحوالذى عمل للانسان, 

وأيضا إذا ذهب مثبتو الرؤية إلى أن ارف ية التى تحصل للإنسان شروطها الى 
تقدمت الإشارة اليه نما هی بالنسية لهياة الدنيا وأنها هکنا ےک مجرى المأدة » وهذه 
العادة تختلف ف الآخرة» فيجوز أن بری الله و إن ل يكن مقابلا ولا حال فى المقابل 
ولافى حك القابل » » أجاب الممستزلة باه لو کات الرؤية كذلك بكم رى 
العادة باز اختلاف العادة بحسب البلاد والأزمان »جا تختلف الأحداث الطبيعية 
من حر و برد وثلج ومطر» « ولوکان كذلك لوجب» إذا جاء واحد من أقصى بلاد 
العالم دزم أنه شاهد هناك أشخاصا يروث الثىء و إن لم يكن مقابلا لم ولا فی سكم 
امقابل » أن تجوز ذلك ٠‏ ومعلوم أن من جوز ذلك فهو خارج عن عد المقلاء 
داخل فارطا > 

فإذا ذهب البعض إلى تجو يز أن تكون الرؤ ية مل حسب ری السادة وان 
تسّمر ولا تختلف » مثل حدوث ظاهرات النسل واليرث دل النحو الما لوف لا 
ومثل طلوع ااشم‌س هن مشرقها وغو بها فى مغربها » أجاب المعتزلة بان هذه 
الأمور نفسما تختلف الأحوال فما » چا قد بحعبل الوطء ولا يحصل الولد » وکا 


(۱) المقصود من مجرى المادة هو أن الله رتب الأشياء وأجرى سيرها فى هذا المالم عل التي الطره 
المأاوف نا وتمودنا مشاهدته ؛ والله ينير هذا الظام و ذرق جرى العادة مي شاء ء 


امام ارجا وزی ٠اد‏ 


)۲( ۷ ظ س ۳ س وه 0 ۷ه ظط س ل سس ۱ 


ی oV‏ سس 


قد خلق الله آدم لا من ذ کروأنی وخاق حواء لا من أنق وخلق عبمی لا من ذکی 
وجا تختلف حال الشمس فى »طالمها ومفار م۱ ۰ ولیس الحا لكذلك فى مر اارژية 
بشروطها المذكورة» ر لأنه لا يختلف الحال فيه على وجه من الوجوه فلا یکون 
بالعادة » . 

وهناك فكرة افتراضية » وهی أله يجوز أن يرى القديم بحاسة سادسة . ویر 
المعتزلة على هذا بقولم : « لو جاز أن يرى القديم بحاسة سادسة لاز أن يرى 
هذه ا وا » لأن عالفة تلك | لاسة لهذه الحواس ليست بأكثر من حالفة هذه 
المواس بعضها لبعض ب وقد ثبت أن هذه الواس مع اختلافها واختلاف أنواعها 
كلها .شتركة فى أن ما پری ببعضها يصب أن يرى بسائرها ٠.‏ فلو أمكن أن يرى 
القدم تعالى بتلك الخاسة لأمكن أن يرى بهذه المواس أيضا . وقد ثبت أن الله 
تعالى لا يدرك ذه الحواسءفلا يوز أن يدرك أيضا بتلك الحاسة. و بمد» فاو 
جاز أن يرى القديم تعالى بحاسة سادسة لماز أن ثم بحاسة سابعة ولاز أن پذاق 
بحاسة :امنة و كاز أن لسمع بحاسة تاسعة ولاز أن پلمس بحاسة عاشرة - وهذا 
جهل من بلفه » فيجب أن يكون باطلا » ١‏ 

وفكرة آعری : هی آنه کا أن الواحد منا بعلم القديم -- أى يعقل أنه ذات 
و و - من غير اشتراط المقا بل وما اما فكذلك يجوز أن براه الواحد 
منا من غير اشتراط ذلك ٠‏ 

يجيب العتزلة بان« الع والرؤية لكل واحد منهما أل يجب رده له . 
فالواحد منا فى الشاهد يصح أن يعلم الثىء و إن لم يكن مقابلا له ولا حالا فى المقابل 

(۱) ۷ه ظ س ۱۸ = ۰۱۹ 
(۲) ۷ظ س ۲ = ۵۸وس4 ۰ 


س ۸ یه 


ولاف سک المقابل » لاه يصح أن يعلم الوجود والمعدوم والقدم واحدث » 
و إذا كان القديم تعلی کذاك بفاز أن يعلم و إن لم يكن مقابلا ولا سالا فى القابل 
ولافى حك القابل. وليس كذلك الرؤية» لأنه لا يجوز أن بری الثىء فى الشاهد 
إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى القابل أو فى حم المقابل؛ والله تعالى لا يجول أن 
يكرن مقابلا ولاحالا فى المقابل ولا فى <؟ المقابل = فلا يجوز أن نراه » ۰ 

ويدل کلام المعازلة بوجه عام » وكلام القاضى عبد ابلأ » على أن الذى 
آمام أذهاهم » وهم فون الرژ بة» ما هو الرژ ية الحسية . واساق أن أشد لكيرهم 
کان موجها ضد انحسمة ٠.‏ 

ویزم البعض أن الله سالى اما لا ييكن أن ری لأن هناك مواام نع من 
الرؤية ٠‏ والقاضى عد یلار برفض هذه الفكرة وي که أن « القسديم تعالى 
لابرى 3 لا لأن هناك مان يملع من رژ يله ولكن لأجل أنه فى نفسه ستحيل 
اذ كرة میا ۰ 

وبرفض المتزله أيضا فکة أن الله تعالى يلق فينا فى الآخرة إدرا كا نراه به) 
ورفضهم ذه الفكرة سند إلى ألم يمتبر ون أن الإدراك الالسانی ليس معنى » 
أى أنه ليس كائنا عکن أن يلق مستقلا عن وسائله العادية» بل الإدرالك عندهم 
له طريق ٠‏ هم يرون أن القول « بأن الإدراك معنى يؤدى إلى ابلهالات لانه يلزم 
[عنه | أن يكون بحضرتنا أجسام كثيرة عظیمة» وشن لا تشاهدها؛ لأن الله تعالى 
ل يملق فینا الإدراك لها - وهذا عمال » . وهذه النقولة مدار کت إستطيع 
قاری أن برجم اليه . 

() ممظس وت ان( میا ور الم 


(4) ۸ه رس ۰۲ (0) موظ س و و 


س ۹ اس 


على أنه لا يحق للعتزلة أن ,زوا أن الموجودات معمورة فى دركاتنا السية» 
فهناك فى هذا العام المحيط بنا أشياء کثرة لاندركها مباشرة وآخری لا ندرکها لأننا 
ليست نا الحواس التى ندركها بها ٠‏ اکن رأى العتزلة هنا رای أدى إليه ابلندل, 

و المعتزلة الفكرة القائلة بأن الله لا بری لمانع معقول » وهو أن الله تعالى 
لايشاء أن يرينا نفسه » ٠‏ و انکار الممتزلة تند هنا إلى « أن المشيئة ما ندخل فيا 
يكون صعيحأ دون ما یکون مستحيلا. ور ة الله مستحبلة »فلا ندخل فما لشية. 
و بعد فلوجاز ذلك كاز أن يقال : بحضرتنا أجسام كثيرة » ولكن لا شاهدها » 
لأن الله تسال لا شاء أن رينا » ولوشاء أن يريشا لرأبناها ؛ وبلاز أن يقال : 
نا لا تری المعدوم » لأن الله تعالى لا شاء أن يربنا » ولو شاء أن يريثا ناه - 
وكل ذاك باطل ما أدى إليه وجب أن يكون باطلا » وليس ذلك إلا القول بان 
المانع من رؤية الله تمالى هو أن الله لا يشاء أن يرينا نفسه » ء 

على أن هناك من یدعی أنه بری الفدم تعالى الآن . والمعتزلة يرفضون هذه 
موی فل اما ات والو را ا اا ور و لأن الإدراك طريق اس 
الضروری » ولو مامناه ضرورة لوجدناه من آنفسنا- ومعلوم خلاف ذلك» . 

و یذ كر المعترلة ما تعلق به مثبتو الرژية من آيات الفرآن لاثبات أيهم 
و یروف عليهم ۰ 

فن ذلك تمسك المثبتين بقواه تعالى : « وجوه يومئذ ناضررٌ إلى ربها ناظرةٌ ». 
وهم يذهبوث إلى « أن النظر إذا علق بالوجه وعدی بای [فإنه] لا يجتمل إلا الرژیق 
وهذا يدل على أن الله تعالى بری فى الآخرة » . 


e LAN‏ میت 
۹9 اصن + کیج 


0 
(۲) ای علا سائرا لا يكنا إنکاره. ‏ (4 


اط كدو سرك و وس پا 
۹ ل بلا 15 


المصدر نفسة س ۲۳ و۲ 


(۹) 


ل س 


برد المعتزلة د المعتزلة بأنه لا يصح التعلق بالسمع فى هذه المسالة» لأن صصة السمع 
مبلبة على مل أن الله الله تعالى ءادل حكم ... وقد تقدم تفصيل ذاڭ . 

وين ذلك تمسکهم بقوله تعالى حكاية عن موی عليه السلام : * زب آرنی 
أ لك * . والدليل عل أن هذا السؤال سوال مومى لا سؤال قومه أنه أضاف 
الرؤية إلى نفسه بقوله : أرنى انظر إليك » وأنه تاب بعد نزول الصاعقة فقال : 
تيت إليك . 

يجيب المعتزلة من وجوه : 

> ما ذهب إليه شییخهم أبو المذيل من « أن الرؤية هاهنا بمعنى العلم‎ ١ 
۳ فكأن موسی عليه السلام قال ؛ ا ذاتك ضرورة مع بقاء تکیت‎ 

لکن رأى أب المذيل لا يرذى مفکری مدرسة القاضى عبدابخبار. م بواون 
إن الرژية إذاكانت بمعنى العسلم انا لا عق بالنظر » وا آنها فى الآيا قد 
منت بالنظر فا لايجوز أن تكون نی العلم ۰ ثم هم يرون أن الأولى أن يقال 
إن هذا السؤال لم يكن سال موسی عليه السلام » بل سؤال قومه » بدليل قوله تعای : 
« سالك أهل الاب أن ازل ملم کابا من السماء » قد سآلوا موی أكبر 
من ذلك » فقالوا : أرنا الله جهرة » » وبدلیل قول مومى بعد نزول الصاعقة 
« أتبلكنا ما فعل السفهاء منا » » وهذا يدل على أت السؤال لم يكن سؤال 


رس ٠‏ أما إضافته الرؤية لنفسه فى سؤاله فذلك له كان إمام قومه» فهو تکام 


بالنياية عمم ٠‏ 


(۱) ص ووه - ووه ما لقدم ۰ 
)۲( یمی مع پقاء » التكليف 5 أرجيه الله مال علییا من النفک پر وانظر ااودی 9 کل المرنة به ۰ 
1r ab‏ كذ 


وهذا لا يكون إلا فى دارالدنيا 3 لان الدار الاخرة داریا م لا دار تکلیف ۰ 


۳) راح جع التفصيل ل ۰ 


الس 


والآن تعرض مشكزة : كيف سأل موسى - وهو نی - ريه الرؤية » مع 
أنها مستحيلة ؟ 

وجواب المعتزلة متنقع : 

١‏ ح يجوز أن يقال إنه سأل ربه الرؤية علما منه بأن ما بيد ر جهة 
لله تعالی من ابلواب فهو أوقع وأشد را فى قومه الذين أرادوا أن بروا الله . 

۲ - لا جوز أن يقال إنه کان جاهلا بالله وبصفة من صفاته » وهی أنه 
لابرى 4 ونما هو يكن الما بعال نفسه وهل يمكنه أن يرى القديم تعالى 


أ له 


ويلتهى المعتزلة إلى أن هذه الآية التضمنة لسؤال موسی الرؤية واباسواب 
عنه 2 لم من وجهين : 

١‏ قوله تعالى : « ان ترانى » نفى على التأيد » لأن حقيقة هذه الافظة 
هى النفى على هذا الوجه » وان كانت قد تستعمل ق غير ذلك على سبيل التوسع 
ولاز« فظاهر ال يدل على أن الله تعالى لا يرى لا فى الدنيا ولا فى ال » . 

۲ - أن الرؤية عقت با لم يحصل أو با هو حال س وعلى هذا فلا يكن 
أن تكون . 

وقد مسك مثبتو الرؤية بقوله تعالى ؛ « فن کان برجو لقاء ربه » وقوله : 
« نيهم يوم يلقونه سلام  »‏ وذهبوا إلى أن اللقاء هو الرژية . 

بحيب المعتزلة بان حقيقة اللقاء ليست هی الرؤية» بل هی ملاقاة جسمين » 
وبان اللقاء تعمل فى اللغة حيث لا تستعمل الرؤية » فثلا يقال : رأيت فلانا 
وما لقيته » والكفيف يقول : لقيت فلانا ؛ ولا يقول : رأیته ٠‏ 


- ۲ - 


فإذا كان متاو الرؤية بريدون أن يعيرنوأ ہی اللقاء إلى الرؤية هم 6 
فى رأى المعتزلة » قد عدلوا عن الظاهى إلى التأو يل ۰ وهنا يقول المعتزلة إنه إذا 
جاز التأو بل فان عخالفيهم ليسوا أولى بالتأو يل منهم ؛ثم ېدون هرق تأويل الاپات 
المتقدمة على وجه بوافق ما ذ کروه كن ادل المقاة والسمعية 0 فيذهرون ا أن 
الراد من قوله تعالى : 2 فن کان رجو لاء ره 014 شو 8 فن کان رجو لاء لواب 
ره ؛ وأن الراد بقوله سای : « شیم بوم بلقو له سلام » هو : بم دم 
يلقون ملائکته -- فالله تعالى » فى رأى المعتزلة » قدذ کر نفسه وأراد غيره » 
کا فى آبات آحری كثيرة فى القرآن ٠‏ 

فإذا استبعد الثبتون للرژ ية هذا التأو بل عارضهم الممنزلة بالقول بأن غالفة 
فى قلوبهم إلى يوم يلقونه » ٠‏ 

نإذا تأول مثر:و الرؤية هذه الآية بأن المراد هو ؛ يوم ياقون عقابه » طالبهم 
العترلد شبول تأويلهم لو له تال : » فن كان برجو لقاء ا دا بأن الراد به هو : 
فن کان رجو لقاء اواب ريه ۰ 

ونحن نذ کرهسنا ابلدل بين العتزله وخصومهم لكى يرى القاری طریقسة 

فى فهم القرآن بحسب وجهة نظر کل فریق ۰ ولا شك أنه يمكن تأو يل اللقاء على 
وجه غير ما تقسدم 3 كالفول بأن المراد ھی الوقوف 2 موفف اسساب بان 
بدی الله ... ونحو ذلك 

وقد تعلق مثبتو الرؤية بفوله تعالى عن الكفار: ,كلد 0 عن دم يومكذ 
حجر بوث» فقالوا: إذا كان الكفارع دوو بان 2" ۰ أله وح Af.‏ 


عق لان عن لله وجب فى المؤمنين أن واوا 


غبر محجو بين ووجب أن روا الله , 


۳ = 


يقول المعتزلة « إن هذا امتدلال بدليل الحطاب »بوالاستدلال بدایل انلطاب 
فى الشرعيات لايصح » فكيف مکن التعاق به فى العقليات ! وبعد» فلو عم التعاق 
[ به ] فى العقليات فإنا تقول لم إن الله تعالى لم يقل إن الكفار عجو بون عن رو بة 
الله تعالى ۰ فإذا فالوا إن المراد به أنهم محجو بون عن رؤية الله تعالى فقد عدلوأ 
عن الظاهى » و إذا عدلوا ع الظاهى فليسوا بالتأو بل أولى منا » بل نتأوله 
عل وجه يوافق ما ذ كرناه من الدلالة المقلية والسمعية » فنقول : المراد به : 
كلا إنهم عن ثواب ربهم يومشذ لحجوبون ۰ والذى يجئ مل قود هذا الكلام 
آن یقال ان الزمن لا یکون محجوبا عن عرات ھا وحن ولك ن 
وتعلق ثبتو الرؤية بإجماع الصحابة على أن الله پری ٠‏ لکن العتزلة يطعنون 
فى دعوى الإجماع هذه » ويقواون إن « المروى عن كار الصحابة كأمي المؤمنين 
على عليه السلام وابن عباس وعالشة و جماعة من الصحابة أن الله تعالى لا بری 
لا فى الايا ولا فى الآشرة » . 
ويطعن المعتزلة أإيضا فى أخبار آحری روت ف أن الله بری» ويعتبرون آنا 
a‏ طذا اسب بمب آن 1 
ويعتيرون أن ألم ما روى عن الرسول صل الله عليه وس قوله : سترون ر 
يوم القيامة كج ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته ٠‏ 
لكنهم من جهة آحری لا برريدون الاستدلال ذا اد » ویزعون أنه 
من اخبار الآحاد التى لا توجب العلم » ويقولون : إن مسالة الرؤية طريقها العم 
ولا يجوز التعلق فبا بر الواحد ٠‏ 


(۱) ۱ظس ۲۱-۲۰ ۰ (۲) اصل دمن ۰ لق 1۲ وس ۱ - ۲ 
۱ - ار عاس أيه وال ان رسول الله ما الله عليه ول قال : رات رن تارك رال : 
هذا و یر ری عن ابن عباس انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسم قاف : رايت زب م ردان 


مسد الإمام أحد بم ۱ص ۸۵ ؟ طبعة المطبعة الميمنية > القاهية ۱۳۱۳ هء 


س ٩۱‏ سب 


وهم من ج14 آحری» وع فرض صرة الاحتجاج بخبر الواحد» یجرحون راوی 
الحديث » وهو قيس بن أبى حازم » ويقواون انه کان قد خولط فى عقله فى آل 
عمره وكان بروى الأحاديث فى حال جنونه وسال إفافته » ويقولون أيضا إنه كان 
بغض آمبر الومنین على ۷ أبى طالب | وكل ذلك بل روات موطع شك ٠‏ 
م إن المعتزلت بزعمون أن هذا الحديث معارض بأحاديث أنخرى» منها حديث 
أبى قلابه عن أبى فدان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سثل: هل رأت ربك ؟ 
: 1 
فقال : لور هو» یی آراه» أى بت سب تفسيرهم سم هل هو ور؟ لا أراه فهم 
۱( 
شهمون دن الحديث الثیجب واشی؛ ومنها حدث أبى الز بر عن جا بر بن عبد الله 
ع ا 57 
أن ارسول صل الله عليه وسلم قال : لن رى اله أحد» لا فى انا ولاف له 
مثل هذا بتعلق الممتزلة ٠‏ وليس كل ما بقولونه صحيسا ٠‏ فالذی لا شك فيه 
أن حديث :سترون ربع يوم القيامة ها ترون القمر ليله البدر لا تضامون فى رو بنه» 
)0 
حديت فیح أيه اللمسة إلا اسای ۰ ونج مم والترمذى حديث همیب 
الذى يدل على أن نظر أهل اللحنة إلى دم هو أحب ما يعطية الله لم » وأن ذلك 
5 ۳ 
هو مجی الزيادة الواردة فى قوله تعالى :0 للذين أحسنوا السبی وزیادة ٠)‏ 

)۱( هذا اديت بر وی روایات متفاوتة فى الطول » رامل الرواية الک مله هی‌اای فى مسند الامام 
أحمد( به ص۷٤۱ ٤)‏ وهی روا أبى ذرعی الرسول صل أله مايه وسل أله لما اله آبو ذر هل رأى ريه 
عن وجل أجاب : ” قد رأيته ثورا أفى آراه ٠“‏ والمقم.سود من استمال كلبة ‏ ور“ التعيير هن أعلى 
ما سكن من الاثزيه » ولوس المقصود النورالمی ۰ ولا یصح الاخذ بالضررة القصيرة لارراية ج لا بسح 
فليس بصحيح » وهو ليس جة إزاء الأحاديث الکثيرة الى تؤكد الروية ٠‏ 

)۲( سیر الوصول إلى جامع الأول من حدث ارسرل بم 4 ص ۱۳۷ سس ۱۳۷ طبمة القاهىة 


5۸۱۳۱ راسع أحادت الپخاری باص ۱۱۱ ۶ ۱۱۵ 6 ۱۵1 س القاهرة‎ ۱۳ ٩ 
 هسقن الصدر‎ )۳( ٠ وما ما هو من غير طر يق قيس الذى چچرحه ا لوزلا‎ 


س وا س 


و إذا كان المعترلة بتعلقون بحديث عائشة رضى الله عنها ونفيها أن يكون الرسول 
عليه العبلاة وااسلام قد رأى ربه وأنها ذ کرت آبات من القرآن تدل على أن الذى 
رآه الرسول إما هو جبريل وليس اله » فان هذا هو رای عائشة» وليس ف الحديث 
أن الرسول قال ما ذلك . وأغلب الظن أن رأى مائشة اجتهاد منها شلق بنفى ما قد 
يتوهمه البعض مر أن رؤية الله حسية . والدليل على ذلك أن مائشة ذ کرت 
فى سياق کلامها قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ؛ وهی 
على کل حال ل تدك الرژية فى الآحرة ٠‏ 

عل أن المعتزلة يستشمدون بكلمات ف الموضوع لسیدنا ملي رضى الله عنه » 
وذلك أنه سثل : هل رابت ربك ؟ فقال : ما کنت أعبد شيئا لم أره ! فقيل 
له : كيف رایته ؟ فقال : « ل تره الأبصار بمشاهدة العران ولكن رأته القلوب 
بحقائق الامان » موصوف بالآبات معروف بالدلالات » وهو الله الذى لا إله 
الا هو » . 

والعتزلة لا بفطنون لما بنطوی علي هكلام سيدنا على من فى لارؤية البصرية 
الحسية وتا كيد للرژ به الروحية الى يدل علبها قوله : رأته القلوب ٠‏ 

والذى حب أن خلص إله من کل ما نلاحظه عل أدلة المعتزلة فى إنكارهم 
ارو یذ أن استدلالمم بالحديث الشريف ضعيف جدا ٠‏ فهناك إجماع من الصحابة 
على رؤية الله فى الآخرة ‏ و أحادیث الرؤية كثيرة متواترة؛ وهناك إجماع عليها ٠‏ 
والسيدة عائّشة فى الكلام المروى عنها لم تنكرالرؤية فى الآخرة ٠‏ وعلى هذا نإنكار 
الرؤية من طريق الحديث فير مکی » والمعتزلة حجوجون به ٤‏ وهم لیسوا خيراء 


بالحديث ولا متخصصین فيه ۰ 


٩۱‏ ب 


و إذا قام الدليل مل أن الله بری فى الآخعرة فأى فرق بين أن يرى فى الآخرة 
وبين أن بری فى الدنيا إذا هيا الله الونسان لرؤيته ؟ ! 

على أنه فى حدیث مسلم ( باب الفتن و آشراط الساعة ) أن الرسول صلى الله 
عليه وس قال , ”ان يرى اد منک ر به عن وجل حتى يموت “ ٠‏ وهذا يدل 
عل أن البشرلا برون الله فى الدنيا ؟ ! 

لكن الرسول مليه الصلاة والسلام رأى ربه وهو فى الدنيا رؤية غير حسية 


بطبيعة الال وغار ما خطر عل أذهان البشر» ومذا ثىء اختص به صل الله عليه 


مهما يكن من شىء فان المعتزلة» حى مع تسليمهم بأن حديث الرؤية فيح » 
فانم بريدون تأويله على نحو بتفق هع ها عندهم من أدلة عقاية وسمعية» فيقولون: 
« المراد بقول النى صل الله عليه وع آله : سترون ربج أى ؛ ستعلدون ربخم يوم 
القيامة ضرورة »ا تعامون القمر ليله البدر ضرورة» لا تضامون فى رو بته» أى : 
لا تشکون فى معرفته ٠‏ والرئرية بممنى العلم قد و رد فى کاب الله تمالی وف اف قال الله 
تعالى : م 1 تركيف فعل ربك » أى : ألم تم » وقال : « 1 تر إلى ربك 
كيف مد الظل » أى : ألم تلم ٠‏ وفال الکیت : 

رابت الله إذ می زارا وأسككم بمكة قاطنينا 

أى , علدت الله , 

وفال حاتم طی : 

أماوى» إن تصبح صداى بقفرة ‏ من الأرض لا ماء ادي ولا مر 


سس ۱۷ ات 


- 


ری أن ما أنفقتٌ ل يك ضرنی ‏ وأن يدى مما تحلت به صفر 

أماوى » ما يغنى الثرأء عن الفتى! ‏ ]ذاحشرجت‌بوماو ضاقلسدر 

- آی : تعلمين ٠١‏ 

وقال أهل النحو: ارو ية إذاكانت بمعنى العم تعدت إلى مفعولين ٠‏ ما يقال : 
رأت فلانا فاضلا ؛ و إذا كانت بعنى المشاهدة تعدت إلى مفءول واحد» کا يقال؛ 
رات زيدا . وهذا يدل على أن الرؤية بممنى العلم قد ورد ٠‏ 

ان قل : لا يوز حمل الرژية على العلم » لأن اانى صل الله عله وآله بشر 
اعا بأنهم يرون اله تعالى فى الآخرة» ولا بشارة لهم فى أن يعاموا اه تعالى فى دار 
الآحرة» لام يعلمون الله تعالى فى دار الدنيام) يعامونه فى دار الآخرة ۽ فأى شارة 
تعصل لمم بذاك ! 

قيل له : آ٤م‏ و إن [ کانوا ] يعلمون الله تعالى فی دار الدنيا إلا أنهم يعلمونه 
النظر والاستدلال » وتاحقهم كلفة النظر و.شقة الفكر . فالنى صلى الله عليه وعلى 
آل ر هم نم يعلمون الله تعالى فى دار الآرة ضرورة وأنه ترتفع عنهم كلفة النظر 

۳۱ 

ومشقة الف » . 

واضم أن المعتزلة يؤولون الرؤية باب) رؤية علم ومعرفة؛ ويمنون بذاك الم 
المبا شر اليدموى الأولى الذى لا بكرن بواسطة غيره من حس أو استدلال ٠‏ 

وهم بردون على من يقول إن این بستوون مع الكافر ين بذاك »لأن الزؤية 


صارت مع العلم » وذلك بان سبينوا أن حال المؤمن فى یمه مغاير حال ادکافر 


)۱( أصل به ۰ 
(۲) ۱۲ ظ س ۱۲ مب ۰۲۸ 


= ۱۸ سس 


فى عذابه وتاثرآحدهما مغاير لتأثر الآلی - هذا فض لا عن أنه حتى الومنین لا بد 
فى رأينا أن يتفاوتوا فى معرفتهم باه بحسب درجاتهم , 

وهناك امتراض سستند إلى أن الرؤية بحسب اللغة لا تكون بمعنى الم إلا إذا 
تعدت إلى مفعولين» کقولنا : رت زيدا فاضلا 3 هی ف الحديث آنف الذ کر 
متعدبة إلى مفعول واحد : سترون ربع - وع هذا إا جب أن لکول 

برد المترلت باه مع فرض عة الفكرة الى قوم ماپا هذا الاعتراض فانه څول 
فا شلك با( ۶ ية الى تکون : 4“ می الما 92 
د ان رو aS‏ میارج ريد كرون قوله 
تعالى : ورتا سکاب 7 : مایت متام کا . 

ويزيد المعتزلة عل ما نقتم بان يقولوا : « إن الرؤية ليست با کار من ام 
وقد مانا اق عور تمر لاقل و تعلم ما فى نفمیس 
فکذاك اارژ بة وب آن هرز نبا الاقتمبا رمعل مفعول واسد ۰ 

فان إن قيل : ایا جوز الاقتصار على مقعول واحد لأن الم ف وا له تعالى ۽ 
0 6 بمعنى المعرفة » 

قیل له : لو جاز أن يقال : إنما يجوز الاقتصار فى فوله الى : تعلم مافى 
شی 4 على مفءول واحد أن امل می العرفة 4 بلاز أن يقال + : إن الرؤية 
۹1 فى ار ما جال الاقتصار فيه عل مقعول واحد لله یی المعرفة والعم أيهرا ۰ 


0 رابع النفصيل ۳د 
(r)‏ اصل : فيه 
)۳( المراد هر الحديث المتقدم ذه 0 


او 


و یمد : فان الرؤية فى اللبر تمدت إلى مفمولین آحدها : ربك » والثانى : 
الكاف فى قوله : کا ترون » لأن كاف النشبيه ف تقدير الام لاه بسن المثل + 
والدليل عليه أن الكاف تكون بمعنى المثل لأنه يصح دخول حرف ابطر عليه . 
قال الشاعى : 

تضحك عر کالبرد الهم أى عن آستان مثل الرد الب 

وب أن نلبد القارئ هنا إلى مدى اهام المعتزلة فى تأو يلهم للقرآن معرفة 
الدقائق اللغوية ٠‏ وهذا هو الذى دعانا إلى ذ کر النص السابق ٠‏ 

*# # # 

وما ستدل به مثبتو ألرؤية أنه لا کان الله تعالى رائيا لذاته » يعنون رائيا بذائه 
لا بملكة مکتسبة ولا بحاسة محدثة» فإنه يجب أن يكون رائبا فيا لم يزل » م أنه 
لما كان مالما لذاته وجب أن يكون ءالما فيا لم بزل ٠‏ ولا لم يكن فى الأزل 
شىء من المرئيات إلا ذاته فإنه لا بد أن يرى ذاته ٠‏ وإذا كان يرى ذانه نانه 
براه ؤيره ٠‏ 

ومع مافى هذا الدليل من ضعف سيب استعال افظ الرؤية من غير إشارة 
إلى آنها ليست حسية وأن المراد بها العلم » فان العترلة پردوث على هذا الدليل ردا 
جديا فير حامم فيقولون: « لا نسم أن الله تعالى رای لذاته » بل هو رای لما هو 
عليه فى ذائه » وهو کونه حيا ؛ فلا يجب أن يكون رائيا نا بزل » ۰ 

ومن الواضم أن هذا الكلام ضعيف » لأنه سواء كان الله تال رائيا لذاته 

أو لما هو عليه فى ذانه فإن الننيجة واحدة ٠‏ 


۰ ۲۲ )م کوس ات‎ 0١ 
۳۷۲ ۱ 4 وس‎ ٩۳ 41( 


(۲) ۳+ وس ٩۲ج‏ ۱۳ ئس اه 


س ٢‏ لس 


بل يذهب المستزلة إلى أنه حتى مع سام أت الله راي لذانه فانه لا چب 
أن بری نفسه لأن نفسه ستحيل أن يكون مرا . 
الل ؛ ثم هم هنا کا بنکرون أن کون الله تعالى معلوما لذاته أى أن بعلم ذاته , 


* # *% 

ودایل آثر لثبتى الرؤية وهو قو هم :0 القدم تعالى ر ای لشبره فیجب 
أن یکون رائيا لنفسه » کا أن الواحد منا إذا كان رائيا لفيره كان رائيا لنفسه » 
وهذا کالم » لإنه لما كان القديم عال) إغيره کان عالما بنفسه . 

والتزله يطعنون فى لزوم النتيجة فى هذا الیل عن المقدمة ؛ و يفرقون بين 
العلم والرؤ ية بالنسمة لله و فولون إن ذانه يصمح أن تکون معلومة) لکثا لا پمیح 
أن تكون م ئة . 

* # د 

ودلیل آحر لثتی الرؤية) وهو » من حيث الفكرة الأساسية فيه » شور عن 
الأشعرى: « قد ثبت أن تعالى موجود» فیجب أن يمي أن بری ؛ لأن الم بحم 
للرؤية إا هو الوجود , والدليل مايه أن ابلموهس ذا كان موجودا صم آن يرى 
وإذالم يكن موجودا لم نصح أن بری , فیجب أن يكون المصخح لارؤية إا هو 
اوجود لأن العلة ایت با کمن أن ينبت الک بنياتها ويزول بو , 


۳ 
نكر المعتزلت أن يكون ا مصحح للرؤية ایا هر الوجود؛ لأنه فى رأ مذهوم 


عام ولا شعدد به شیء٠‏ ولا یز عند ارو با لاوحود فىء دن شىء 4 لأن اوجود 


س 


(۱) ۳ ظ ان 4 ؟ ح لال ۰ راجع ما یفولهالشبرستانی فى المال عن مذدب الأشمرى . 


(1) القصرد بكلية المصحح هو ما یجمل الشىء جار ۱ أي اشرط الذي لاید مه بلواز اي » 


سب 6خ بت 


مشترك؛ و پرون بوجه عام أن الشیء لا بری اوجوده و إنما لا هو عليه فى ذاته , 
وهم يطعنون فى الدليل المتقدم . 

ورأى العتزله ديح لو كان وجود القدم تعالى فى حقیقته كوجود الكائنات 
اخلوقة الحادثة ٠‏ إن وجود القديم تعالى هو الوجود الق ۰ والمخلوقات كلها صنع 
وأفعال له » ولیس وجودها من ذاتها ولا هو كوجود واجب الوجود. وکل مايخطر 
انا من تصورات للاشیاء أو للوجود فالله مزه عنه»لأنه ليس كثله شیء ۰ ولا مکی 
أن يكون رأى المعتزلة صحبيحا إلا إذا كان معناه أن الوجود الق لا يدرك بای وجه , 
دوث القدم 
ولا إل حدوث معنى فيه ولا إلى کونه جسما ولا إلى كونه مشما لقره 
أى أنه لا يؤدى إلى تفص يلحق ذانه» فیجب إثبات الرؤية والقول بها ٠‏ 


مل أن مثبى الرؤ بة بوجه عام ب 
7۳ |“ 


قوم 


يجيب المعتزلة بان هذا كلام استنبطه الخالفون من كلام لأبى على ابلبائی » 
لأنه قال : « من قال إن الله تعالى بری بلا کیف فلا يكفرء ال إثبات الق به لله تعالى 
عل هذا الوجه لا وی إلى شىء مما ذ كو » . 

وبری المعتزلة أن هذه حجة ركيكة» لأنه لا عکن القول بکل ما لا بژدی 
إلا تناقض أو إلى مخالفة لمق » لأنه إثبات أمور بلا دليل ولا مبرر ۰ 

ومع ذاك زعم المستزلة أن إثبات الرؤية لله يؤذى فى القيقة إلى أن تاحقه 
جميع النقائص التقدمة. هم يقولون: « إن الواحد منا لا يكون رائيا إلا بالحاسة» 
والرائى بالحاسة لا يرى إلا ما كان مقابلا أو حال فى المقابل أوفى حك المقابل . 
وما كان مقابلا أو حالا فى القسابل أوفى حك المقابل لابد من أن يكون محدثا » 


وإذا کان شد ا بع حدوث معن فد ٠‏ ولاید من أن پکون حميا أو طا 
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(۱) ۹6 د-۷ ۰ 


— ۲ - 


ولاب من أن یکون مشما ره » ولابد عليه التجو برفی حكه والتكذيب فى خبره» 
لأن من كان جسیا جوز عليه الحاجة» ومن يجوز عليه الحاجة يجو ز مايه الكذب 
والحور » فصار إثبات الرؤية لله تعالى بودی إلى جميع ماذ کروه » فيجب نفيه ٠‏ 

واعلم أن من قال إن الله تعالى بری فلا مخلو : ما أن يقول إن الله تعالى بری 
مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حك القابل أو يقول : برى بلاكيف ٠‏ 

أما من قال إن الله تعسالى بری مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حم المقابل 
فقد کفر » لأن ما كان كذلك يكون جا أو عضا » ومن قال إن الله تمالی 
جسم أو عرض فقد کفر ه 

وأما من فال إن الله تمالی برى بلا كيف فلا يكفر ولا يفسق بهذا »لأن التكفير 
والتفسيق موقوفان على دلالة سمعية ؛ ولا دلالة تدل على هذا من جهة السمع » ٠‏ 

ونلاحظ من هذا النص خصوصا فى أوله مالا حظناه مارا من قببل» وهو 
أن الذى أمام آذهان العتزلت» دم حون مسألة الرؤ به و ینکرونما» ۱41 هو ارو ية 
الحسية التى من قبيل رك يتنا لا جسام وما بلحق بها ٠‏ 

وم دل على أن ارو ية المسية لا تغيب عن ذهن الممتزلة قول قاضى القضماة 
فى إبطاها : م او کان الله تعالى يدرك بالحاسة التى هی حاسة البصر بلاز إدرا که 
مسا و باز إدرا که سائر المواس و پلاز آن تقترن الشموة بإدرا که فيكون مشتهی 
لاا مل مذحبکر» لأن رئرية الله تعالى من أعفلم الثواب» . 

ويقول الفرزاذى شارح کاب الأصول المسة إن هذا الكلام كله ]۲ا هو 
على سپیل التقريب والتأئيس وأن المعتمد فى هذا الباب من الدلالة هو ما تقدم 
ذكره من الأدلة . 


(۱) أصل : یره . (۲) 4 ظس ۷ مس ٩‏ 


٩۲۲ 


تقول : 

من الملوم أن الله لا بری رؤية حسسية وأن کل ما بتوهمه الإنسان لكيفية 
الرؤية مهما كانت - إدراكا أو ملما أو مشاهدة روحية - فهو مقيد بات 
نی نحن عابها فى هذه الدنيا + وف الآخرة یکون امال غير ال ويكون هناك 
عالم غير هذا العالم وتكون لنا إدراكات من نوع آنر , 

وأيضا لامکن أن تحط بذات الله الى لا نهاية لما طاقة الكائنات الحادئة 
احدودة ٠‏ 

لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لن يراه رك ية مغايرة الفهوم المادى من الرؤية 
ما نتصوّرها فى هذه الحيأة ٠‏ 

والمعتزلة على حق ناما فى انکارهم الرؤية الحسمانية » لکنهم يسوا على حق 
فى إنكارهم مطاق الرؤية » خصوصا أن بعضهم ذهبوا إلى آنا نوع من العلم ٠‏ 

هذا » ومثبتو الرؤية من الأشاعمية م يكيفوها » رهم ایض نفوا كل ما قد 
پلابس الرؤية ٠ن‏ تشبيه أو تجسم » وذهب الأشعرى إلى أنها نوع من الإدراك 
وراء العم آر ابا ادراك اوجود 


فالممتزلة والاشاعرة ليسوا مختلفين إلى الحد الذى قد ,لتخيله البعض » وم 


م جیما 


يخالفون المشببة احسمة و یار بونهم أشد الحاربة ٠‏ 
# ا # 
ای بعد ما تقدم الكلام فى الوحدانية » أعنى أن الله تعالى واحد لا ثالى 
له شاركه فيا ستحقه من الصفات نفيا وتا على الد الذى إستحقه . وهنا 
نجد البدء بتعديد معنى فولنا : واحد ٠‏ 


(۱) داجع ما يقوله الشبرستافى فى الملل عن مذهب الأشعرى ٠‏ 


س ۲ س 


۱ - فهو تعمل أولا فى وصف مالا زا ولا بعض.وايس هذا فى رأى 
المعتزلة هو الراد رم الله تعالى بأله واد » لأن وصسفه بأله واحد ا کید 
الدح» ولا مدح فى وضفه تعالى بأنه لا تزا ولا بتبعض» لأن ابلوهس الفرد مثلا 
لا مزا » ولا مدح له فى وصفه بأنه واحد , 

۲ - وهو استعمل ثانيا فى وصف ما يكون عل صفات مخصوصة لانشاركه 
فیا ذره بر ثاتا على الوجه اذى ستسقه, وهذا هوالع الذى برادمن ومرند 
تعالى بأنه واحد + 


11۳۹ ۰ 0 ۱ ها aT.‏ ا ‏ لد ۱ 1 5 
واعانف ف وصف الله عا لابه واحد لز نو من اه ین ۱ 


١‏ - اما أن يقول إن دم الله تسالی قديما ثانيا بشاركه فيا ستحقه من 
. الصفات أجمع نفيا وإثباتا على اد الذى ستیعته س وهذا لا يقول به أحد . 
" ۲ - وإنا أن يكون على مذهب الثنوية من ما ثوية وديصانية وغيرهم 
”أو عل مذهب التصارى ٠.‏ 
ومع أنه بحسب الصور المءتزلة لا يوجد من پقول بد يرن بالمعنى المتقدم لام 
يبطلون هذا القول ۽ لأمهم يقررون التوحيد » فلابد من أثبانه بإبطال تقيضه ؛ 
وهذا هو معنى قوم : إذا أدعينا أس! قررناه بدلالته . 
وعندهم أن ؛ 
« الدليل على أنه لا جوز أن يكون مع الله تعالى قدي ان هو أنه لوكان 
مع الله تعالى قديم ان اوجب ار يكون مثلا له » لأن القدم صفة من صفات 
الغس ؛ والاشتراك فى صفة من صفات النفس بوجب القائل. فإذا كان تعالى 


قادرا ذاه وجب فی الثانى أيضا أن , ون فادرا لذاته ٠‏ ودن حدق القادر على الشىء 


س ولا اسم 


أن یکون قادرا على جنس ضده ذا کال له ضسد ۰ و إذاكانت دواعیسه +توفرة 
والالات متكاملة والموانع زائلة يجب أن يحصل مراده لا محالة ۰ ومن حق كل 
قادرين صصة لقانع بينهما » فلو قدرنا قانع بينهما وأراد آحدهسا تحريك جمم 
والآخر تسكينه لكان لا ماو : اما أن عمل مرادها أو لا حصبل مر‌ادها 
أو حصل مراد آحدها دون الآر. 5 

لا جوز أن لا حصل مرادهما» لأن هذا يوجب أن یکونا ضعیفین عاحزين. 
ولا يجوز أن يحصل مرادهما » لأن هذا پوجب أن یکون ابلمم متحرکا سا کا 
فى حالة واحدة ‏ وهذا عال؛ فلم ببق إلا أن يحمل مراد أحدهما دون الانعر. 
نی یمصل مراده یب آذ یکون هو ال لا ری 1 عضن مرادهیکون 
متناهى القدور » وبتناهى القدور یکون قادرا بقدرة ۰ والفادر بالقدرة یکون 
جمماء وابلسم یکون محدثا - وصانم العام لا يجوز أن یکون دا » , 

والمءتزلة يحللون هذا الدليل إلى القضايا التى تالف منبا » و ۵تون کل واحدة 
منها ‏ وليرجع الفاری إلى تفصيل داك . 

عل أن هناك امتراضا على فة اشنم فى حال فرض وجود قديمين فادرین 
للذات » وذلك على أساس دعوى أن مقدورهها یکون واحدا فلا يصح المائع . 

هذه الدعوى غير فیس » وذلك عل أساس فكرة واضحة عند اتلد » وهی 
أن كل قادرين فإنه ,سبح القانع يينهماء وفكرة أخرى وا مثلها وهی استحالة 
أن يكون المقدور الواحد مقدورا لقادرين ٠‏ 
(۱) الرادهوان ليس قادرا بذائه بل بملكه مكنسبة أو بقدرة حادلة حدودة ٠‏ 

(۱) د فا پمدما : (۲) «آفانم هو أن يفعل کل راحد مما (أى من القديمين ) 

فعلا به عنم صاحبه » ( فرزاذی ٩٩‏ ظ س ۱۳ ) ۰ (0) رایعم التفصيل مكظاس او ۰ 


(+۰) 


هد "۱۲ ست 


زعم ابن رشد أن المتكلمين لم يفطنوا إلى جواز افتراض الاتفاق لأنه هو الأليق 
بالآلهة 5 لک المتكلمين "نموا لذلك منذ وقت میک , 
یدک المع ل اعتراضا على دليل اعا ضرع اصاید ۳ پل الصبورة اتتالية 0 


« ما ألكرتم أن [يكون] مع الله تعالی قديم ثان » ولا یقانعان لأنهما حكيان يعم 
كل واحد مهم أن مابریده صاحبه حكة وصواب 4 فلا مان « 5 


جيب العتزله على هذا الامتراض بقوم 

« إنالم نين الدلالة على دقوع امانع » وكيف نبنيها على ذلك وق ذلك إثبات 
ما روم فیه! ۱ وما سیتاها ل هد فلع القائم . ٠‏ وا تسد بر يلكشف مما 
يكشف عنه التحقيق فى مثل هذا الموضع ۰ ألا ترى أن زیدا وأسدا لم ,يصطرما» 
لکن لو قدرنا الاصطراع يما وصرع الاسد زیدا لکا نم بذاك أرر الاسد 
آفوی من زيد ‏ كزلك فى مسالئنا » . 

ویذ کر العتزله دليلا آحی على الواحدانية نع بان عتصرى العقل والسمع ¢ 
وهو یکون بالنسبة لمن ,ژمن بالوی » وهو : 

ا ¢ وات أله حك لا جوز عليه البح والکاب 
وقد قال : « وما من إلا “ زات » وقال : « قل هو الله أحد » » وقال : 
« لوكان یا إلا اله لفسدنا » ٠‏ فثبت بذلك أنه لا جوز أن يكون مم الله 
تعالى قديم ان ٠‏ 


٩ )۱(‏ ظی ۲۰س ۲۲ ۰ 
٩۷ )۲(‏ رس ۲ و۰ 


ا مت 


ونظرا لأن هذا الیل إنما يكون له وفع عند من بومن يب الوحی وبأن القرآن 
من عند الله فان المعتزلة برون أن « دلالة المانع آرل» وهی جع لافوائد» ۳۹ 
مکن الاستدلال بها على فساد مذهب كل من أثبت مع الله تعالى قدبما ثانيا 
من الثنوية كالمانو ية والديصانية والمرقيونية والمحوس والنصاري' م . 

* % * 

و يعنى المحتزلة بالرد على الخالفين فى آم التوحيد مثل فرق التو ية على اختلافهم 
ومثل التصارى . 

ولا كان بان المعتزلة ذهب هو ین ۲ رذهم علييم شيا له قيمته 
وطرافته فإنئا #ثرأن (سوقه نصوصا من كلامهم : 

« إعلم أن مذهب المانوية من الوس القول بقدم النور والظلمة + فيثبتون 
نورا خالصا من جهة العلولا نهاية له ولا تشو به ظامة » وشتون ظامة خالصة 
من جهة السفل لا نهاية لما ولا إشوبما نور ٠‏ ويقولون إن النور يفعل انير كله 
ولا يقدر على الشر والظامة تفعل الث ركله ولا تقدر على ابر ٠‏ ويقولون إن العام 
مترج منهما ۰ ويقولون إن النور والظامة حيان و نه لا موات فى الما . 

وهذا هو مذهب الديصائية» إلا أنهم يقولون إن النورحى والظامة موات؛ 
ركذلك أيضا مذهب الرقيونية » إلا أنهم يثبتون قدیا تلا » لأنهم رأوا أن النور 
من طبعه العلو والظلمة من طبعها السفل» فلابد من قديم يقهرهما على الامتزاج . 


وأما الحوس فهم فرقة من الثنوية) ویفولون : بزدان وأهر من ) وهم فرقتان 0 


ألم موی عاد ۳ 
7غ ۱۷ يرن 2 حل ۷ ۰ 


٩۷ )۲(‏ وس ۷- رس ۱۱ 


= ۳/۸(" هس 


نیم من بقول بقدم يزدان وأهرهن » ومنهم من يقول بقدم يزدان وحدوث 


أهرهن ٠‏ 
أما من قال بقدم يزدان وأهس من فانه يقول إن آهس من تولد من فک بزدان ) 
4 وک مک ردیة قال + : لو كان لى منازع فى الاك کم ءر 1 ف اد 
کر ی مرد ا 0 ذل اكت عد این تسا كات الى فضت ه ولا 


من 90 هرمن ونازعه فى الماك » تتحزب بزدان مع الملائكة وضزب أ من مع 
الشياطين » وکادت آن تقوم بهما حرب ۽ فسفر ماڑ کک وأصاحوا ما على أن 
و السماء ليزدان مع الملائمكة والأرض لأهسمن مع الشباطين إلى أجل 5 3 


وأما الفرقة الثانية فيقواون بقدم بزدان وحدوث 2 ويقواون إن آهس‌من 
تولد من عفونات الأرض . 

أما الدليل على فساد مذهب المأنوية فهو ما بينا من دليل القانع» ودو آنهما 
لوكانا قديمين لوجب أن يكونا مثلين ٠‏ 


دايل آنی » وهو أن النور والظلمة جسهان »6 والأجسام مد له ۽ وصاع العام 
لا جوز أن يكون عدا ٠‏ 


دليل نی ء وهو أن النور والظامسة ل و کانا قديمين لوجب أن یکونا مثلين » 
لأن القدم صفة من صفات النفس» والاشتراك فى صفة من صفات النفس پوجب 
الشائل ؛ فإذا كان أحدهسا نورا وجب أن يكون الآخرأيضا نورا ) وإذا كان 
أحدهها ظامة وجب أن يكون الآخرأيضا ظامسة » فيجب أن يكون كل واعد 
منم نورا وظامة وأن يكون قادرا مل ابر والشر بجيعا وان يقم الاستشتاء بأسدهها 


ورا 4 اول * بر انر زاب عه الا ستشناء بأسودهما 


عن الانس . 


= ۲ ا 


و بعد ثانه بلزمهم فیح لهس وأنهى والمدح والذم والثواب والعقاب ؛ فإنا 
ا الأس لايد له من متعاق » ومتعاقه لا یلو : إما أن يكون هو النور 
أو الظلمة . فان قالوا, متعلقه النور» فلا يلو : إما أن يكون آمر| باللير أو يكون 
۴ پالشر ۰ فان كان آهرا باللسيرلم بحسن » و مکنه الالفكاك میک ن 
امہ به بمنزلة آم المربى من شاهق بالنزول» فى باب القہح .و إن کان آمسا بالشر 
فلا يحسن » لأنه لايقدر عليه ؛ وأس من لا يقدر على الشىء یکون قبيحا . على أن 
لاس بالقبيح والشر قبیح ۰ فان قالوا متعلفه الظامة فلا خلو : إما أن کون آهرا 
بالخير أو بالشر ۽ فان كان آمر! بالشر فلا بحسن » لأنه لا يمكنما الانفكاك منه > 
مها بالشر یکون مازلة مس المربى من شاهق بالنزول ‏ على أن الأمس بالشر 
فبیح ۽ وان كان آمس! بانلیر لم يحسن أيضا لما لا تقدر عليه » فأهرها به يكون 
تکیفا 1 لا بطاق - وكذلك يقسم النہی فيقال : لابد له من متعلق ... ٩‏ و 

« وأما الديصائية فالدليل مل فساد مذهبهم ما بیناه من فساد مذهب افانو ية 
و يازمهم ما نام .ومن وجه آنر» وهو أن من مذهههم أن الظامة موات لا تعقل 
ثبی والناهی» فنقول : إذا كا نكذلك ۸ بحسن أمرها ونهیا ومدحها وذمها» . 

د وأما المرقيونية فالدليل مل فساد مذهيهم ما بيناه من فساد مذهب المانوية 
واللديصانية» ويلزمهم ما الزمناهم ۽ ومن وجه آخر؛ وهو أن من مذهيهم أن هاهنا 
قدما الفا بقهرها على الامتراج » فنقول : يحب فى ذلك القسدم أن يكون مثلا 
لانور والللمة» لأن القدم صفة من صفات النفس » والاشتراك فى صفة من صفات 
النفس يوجب القائل » فيجب فى ذلك القديم أن يكون نورا وطامة جميعا» ويجب 


أن یکون قادرا عل الخير والشر بجعا وأن بقع الاستغناء به عنهما » ٠‏ 


مب 


وأما امجوس فهم فرقتان : منم من يقول بقدم يزدان وأهرمن » ومنهم من 
يقول بقدم بزدان وحدوث أهرمن ٠‏ 

آما من قال بقدم يزدان وأهسردن فالدليل على فساد مذهبهم ما بيناه فى فساد 
مذهب المانوية والديصانية . 

وأما من قال بقدم يزدان وحدوث آهس‌من فالدليل على [ فساد ] مذهبهم أن 

أهرمن إذا كان دا فلابد له من حدت» ومحدثه يجب أن يكون بزدان » لأنه 
لايجوز أن يكون غيره على مذهبهم ۰ فإذا جاز فى يزدان أن يلق ماهو أصل لكل 
شرجاز أن يخلق الشر . 

فان قبل : هذا ينقلب علي » لأنكم تقولون إن الله خلق الشيطان » مع أنه 
أصل لكل شر ؛ بفوزوا أن يلق الشر أيضا . 

قبل له : هذا لا يثقاب علينا فى خلقه الشيطان » لأس خلق الشيطان غير 
موجب للشرء بل الشيطان مكلف متار قادر على الخير والشر جمعيا. هذا إن انقلب 
اما يتقلب على |خوانک احبرة الذين يقولون بالقدرة الموجبة ؛ فيقال لمم : إذا جاق : 
أن يخلق الله تعالى ما هو أصل لكل شرجاز أن يلق الشر» وكفى بالمذهب 
زيا ونکالا أن يازم علييم مذهب ادوس ۰ ولذا أثبت مشایخنا المتقدمون 
المضاهاة بين امحبرة والمموس » . 

+ + + 

ويجتهد العتزلة فى بيان وجوه الشبه بين امحبرة والمعوس» مدل أن الحبرة 
يقولون إن الکافر قادر مل الکفر ولا بقدر مل الامان » کا أن ۳۳ يقولون 
القادر على امسير لايقدر على الشر ؛ وقول الجبرة أن الكفر يحل پفاعلین : بالله 
وبالعبد؛ حمسن من الله توالي قبي من العید» چا أن اموس ,قولون : ماج العام 


س ل س 


شىء واحد صل بفاماین » حسن من أحدهها فیح من الاسر 84 واستحسان البرة 
أ من لایکون قادرا على الشی» ونهى من لا يمكنه الانفكاك عنه » لأنهم قالوا 
إن الله تعسالى أمى الکافر بالإيمان وهو غير قادر على الإيمان ونهاه عن الكفر وهو 
لا عکنه الا نفک منه 3 أن ا هوس لصرعدون بقرة إل شاهق وشدون يدا 


وارجلها و بدهدهونا منه ثم پقولون لها : انزلی ولا تتزلی - فإذا نزات وماتت 
أكلوهاء وقال : ایزد کشت . 

و بريد المعتزلة من هذا أ نموا إلى أن احبرة يدخلون تحت قول الرسول 
صل الله عليه وعل آله : « القدرية موس هذه الأمةع . 

والمعتزلة فى عار بتهم للجبرة الحفيقيين وحرصهم مل تثییت الاختبار والقدرة 
والتكايف والمسئولية سوا أن رأيهم فى تأ كيد القدرة الستقلة والاختيار الستقل 
لااسان من کل وجه بخرج الأفعال الامسسانية عن ممال القدرة والإرادة الامیتین 
ويؤدى إلى أن تکون قدرة الله وإرادته محدودتين ‏ وهذا کا أنهم فى اریتوم 
للجسمة المشبهة الذين زعموا أن الله يرى بالأبصار وفى حرصهم على التثزيه أنكروا 
الرؤية مطلف) . وهذان مثالان لتطرف المستزلة تطرفا أدى بهم اليه الموقف 
الذى وقفوه . 

ولا شك أنه يمكن » مع إثبات قدرة الإفسان واختباره ما جعله الله ما من 
فاعليه وتأثير ‏ القو 1 بأن الله خالق کل شىء ما مباشرة أو على نحو فير مباشر 
لا ندرکه . 


¥ #4 #۷ 
و یذ کر المعتزلة شبه الثنوية ويردون عايها واحدة واحدة » ثم ببطلون مهم 


بالزادات فاسدة تلزم عنه . 


(۱) يعني + ید( عدم)تل . 


— ۳۲ 


فن شبه الثنوية أنهم قالوا : الآلام كلها قبيحة لأنها آلام » واللاذ كلها 
حسنة لأا ملاذ ؛ والقبیح ضد لاسن » فلا يجوز أن يكونا لفامل واحد » لأن 
الفاعل الواحد لا يجوز أن يكون موصوفا ,صفتین ضستین »کا أن احل الواحد 
لا جوز أن يكون موصوفا بالضلّین ٠‏ ۱ 

يجيب المعتزلة بأن القول بآن الآلام كلها فبيحة لكوم آلاما غير سل ؛ إِذْ من 
الآلام ما يكون حسنا كاحتال المشاق والآلام فى الأسفار طلبا للعلوم والارباح 
فى النجار:ة وكاحتال آلام العلاج من الفصد واجامة؛ و ]نما تكون الالام قبيحة 
حقيقة إذا لم يكن فبها جلب نفع ولا دفع ضرر . وأيضا القول بأن الملاذ كلها حسنة 
لكونها ملاذ غير مسلم » و یا تكون حسنة إذا حصل منها نفع وكانت خالصة 
من وجوه القبح . 

ثم إن المعتزلة لا يسامون بأن الحسن والةببح ضِدّان؛ بل هما من جنس واحد» 
فدخول الإنسسان دار غيره بإذئه حسن » ودخوشا بغر إذنه قبح ٠‏ الدخول 
واحد» لکنه بحسن على وجه و بقیح على وجه آخر , 

وكذلك لا سلمون ا بزعمه الثنوية من تسو ية بين الفاعل واحسل» فاحل 
الواحد لا پوصف بضین» لکن الفاعل الواحد يفعل الضتین» جا یفعل الا مان 
الحركة فى إحدى يديه والسکون فى الا ری » فالفاعل واحد وهو بل الحى » 
والفعل تلف بحسب العضو ٠‏ 

على أنه جوز أن كون امحل الواحد موصوفا بضتّین فى وقتين» وكذلك الفامل 
الواحد ‏ وهذا كله يدل على بطلان زعم الثنوية ٠‏ 

من الإلزامات التى الزمها بعض شيو المعتزلة لاو يد إلزام أبى المذيل الملاف» 


سنا زا س الى ارب هن ”ری 5 


إذ قال لأحد الثنوية : او قدرنا رجلین سر يا فى ظامة شدیدة ؛ نأعدها ضاعت 


م - 


مند بدرة دنار » والثانى استتر من عد وكان يطلبه ليقتله . ففى هذه ال تکون 
الظلمة مسيئة إلى الأول محسنة إلى الثانى. ثم طلع الفمر بنوره فوجد صاحب البدرة 
بدرته وظفر العدو بعدوه فقتله ؛ وف هذه الحالة يكون الو ر محسنا لا ول مسيئا 
إلى الثانى ۰ وإذن تقد مدر عن النور الب والشر ومن الظلمة اللير وألشر . 

ويقال إن الثنوى أسلم بعد هذا الإلزام من جاب أبى الهذيل ٠‏ 

ومن الإلزامات قول المعتزلة للثنو ية : الواحد منا يكذب و بعلم أنه يكذب » 
فن الكاذب ؟ نان قال الثنوية : النور هو الکاذب» فقد آضافوا الشر إليه ٠‏ وإن 
قالوا : الطلبسة هى الكاذبة؛ نان الظلمة اذن تعل أنها كاذبة » والعلم خصلة من 
خصال الفضل » فإذا جاز أن تکون موصوفة صل" من شعبال الفضل جاز 
أن تكون موصوفة سائر خصال الفضل ٠‏ ش 

وملا : الواحد منا دسىء إلى غيره ثم يعتذر إليه ٠‏ فن المعتذر؟ إن قال الثتوية 
إنه النور فقد أضافوا إليه الشرء وهو الإساءة ۽ وان فالوا إنه الظلمة فقد أضافوا 
لا الاير » وهو الاعتذار ٠‏ 

فان قال الثنوية + إن الظلسة نسیء والنور بمتذر» کا أن الولد بسیء والوالد 
يعتذر: أجاب المءتزلة : هذا لا يصح )لأنه قد تقرر فى عقل کل عافل أن الاعتذار 
عما لم نه ابلانی يكون قبيسا ؛ و إا بحسن الاعتذار من الوالد عن إساءة واده 
لأن الإساءة نی وقمت من ولد کنا جامت من جهته » لأنهم يدب ولده على الوجه 
الذى ممله أبعد من الإساءة» ولذلك لا بحسن منه الاعتذار عن إساءة ولد الغير ۰ 

مل أن الثنو ية تعلقوا بآية من کاب الله وهی فول الله تسای : « الله نور 


السموات والأردض ۾ » فزعموا أن ظاهس الآية يدل على أن الله تعالى نور ۰ 


(1) لفهم الالزام رجعنا هنا إلي شرح ششد بي ١‏ ودس 4س ۲۸ س إلى جائب شرح الفرزاذى ١‏ 


E — 


يجيب المعتزلة بقولهم : ” هذا لا يصح» لأن النور لابد من أن یکون جمما» 
وابلسم یکون عدا وصانع العالم لا يجوز أن يكون حدثا ‏ . 

ثم بتاول المعتزلة هذه الآية » فيقولون: « المراد يقوله تعالى: الله نور اسموات 
والأرض » أى : الله منورالسموات والأرض» مى الفاءل باسم الفعل ‏ وهذا 
كقول العرب : فلان صوم وفطر ورضی ومدل ۰ والذى يدل على صمة هذا 
اتأويل قوله تعالى مر بعد : « مثل نوره کشکاة » » فلوكان الله تعالى نوراً 
لما جاز أن يضيف النور إلى نفسهء لأن الثىء لا يضاف إلى نفسه »۰ 

2 

وينتهى البحث فى أصل التوحيد وف الرد على المخالفين فيه بالكلام على النصارى ٠.‏ 
ويذكر عاماء المعتزلة نقلا عن أبى سمل النيبختى الذی كان راا فى العلم بالآراء 
والديانات أت مذهب التصارى « مشكل لا يكاد ,تحمل » ۰ وممنى ذلك أنه 
« صعب على العلماء ۳۳  »‏ وهذا يدل على فاده . 

ویقول علماء الممتزلة إن الکلام عل النصأرى « بقع فى موضعين : آعدها 
فى التثليت » والاحرق الانحاد . 

أما الثثليت فهو أنهم الوا إن الله تعالى جوهر واحد ثلاثة آفانم : آقنوم 
الأب وأقنوم الان وأقنوم روح القدس ٠‏ ويريدون بأقنوم الأب ذات البارى 
تمالی» وبأقنوم الابن الكلام » وباقنوم روح القدس الحياة ٠‏ ور ما قالوا إن الله 


)۱( و مکن او یل معي الثور فى الاب مل وجوه آنری شل + أن الله هادی امل السمواث 
والأرض » أو : أن معرفتنا به تعالى تثير آم هذا العام » أو غير ذلك ٠‏ وايربعم القارئ إلى اب «شکاة 


الأنرارالنزالى ليرى تفسيرا وافيا ٠‏ (۲) فزرازائىو؟ رس ۸ 
(0) ششدیو ۰ه وس ۰۱۷ (4) هذا النصي بحسب الفرزاذي » وستشير الى الفرارق 
0 


الهامة مني حوث العبارة کا تود في شرح شېد دبي , 


مس ۳۵ — 


تسا ثلاثة أقانم ذات جوهر واحد . وهذا فى الظاهى ,قتضی أن الأقائم 
فير ابأوهى وابلوهس فير الأقائم » لأنه أضاف انم إلى ابلوهر» ومن حق 
الضاف أن يكون غير المضاف یه ,الا أنه لا يريدون ذلك و نما بريدون بأقنوم 
الأب ذات البارى تعالى» وبأقنوم الابن الكلام » وبأقنوم روح القدس الياة ٠‏ 

أما الاتعاد فهو أنهم قالوا إن الله تعسالى اتحد بالمسيح فصل للسيح طبيعة 
ناسوتية » ثم افترقوا ؛ فنهم من قال إن الاتحاد وقع بالمشيئة » وهم اانسطورية ؛ 
pis‏ من قال إن الاتماد وفع بالذات» وهم اليعقو ية ٠‏ 

أما الكلام على من قال بالتثليت فهو أن اموه لابد أن یکون متحيزا » والمتحيز 
يكون جمما » والمسم يكون عد ؛ والله تعالى لا موز أن یکون ده وقول : 
إنالته تعالى شىء واحد ثلاثة أشياء » مناقضة»لأن الواحد مالا بعضر له ] » وثلاثة 
ماله بعض» فكأ نهم قالوا : لا پسض له وله بمض) وهذه منانضة ظاحرة» وتنذل 
[ مار ] قول من يقول فى الشیء الواحد انه موجود معدوم» قديم حدث ٠‏ 

و مد» فلو جاز أن يقال إن الله تعالى شىء واحد ثلاثة آشیاء ماز أن يقال : 
فادر و لاه قادرين » وعالم واحد ثلاثة عالمين» وی واحد ثلاث أحياء ٠‏ 

فان قالوا : كيف يجوز أن يكرن قادر وأعد ثلاثة قادرين » ومالم واحد 
ثلاثة عالمين » وح واحد ثلاثة أحياء ؟ قلنا : كيف يجوز أن يكون شیثا واحدا 


4( 
ثلاثة أشياء ! ٠‏ 
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)۱( عند شیشدیو : الكلة ٠‏ ۰ (۲) عة هذا الدليل المتقدم تتوئف على تور أن اموه 
لا یکون بحسب رأى المدتزلة إلا متحيزا » رهم لذلك لا يطلقون لفل الموهى على الله ثمالی ٠‏ أما لوفرض 
وبدود بعوه روعاف لا ييز فان قانون التنافض ینم من أن يكون الثلاثة واحدا أر الواحد ثلاثة ٠‏ 

)۳( أصل : واحدا ‏ وقد بل املد كلها مستر شدين شرح ششديو ٠‏ 

(4) فى شرح ششديو : قانا کا پکون شى. راسد ثادثة أشياء > فايس بعد آحدها في المقل إلا كعد 
الا » فقد ظهر نائْض ما پفواوه في ذإ ٠‏ 


۳ س 


فان قيل : آلسستم تقولون : إنسان واحد » و ان كان مشستعلا على أحزاء 
وأبعاض») ا رال کان مشتملا على سوت ۳ » وعشرة واحدة 
وان کات مشتملة على آجزاء و پماض» فهلا جاز مثلهفى مسألنا : أن تقول إن الله 
تعالى واحد ثلاثة آشیاء ؟ ٠‏ 


قبل له : هذا لا ا لن هذه الأماء من أعماء امل » فإذا قلنا : اسان 


واحد؛ فالراد به إنسان واحد من ل الناس وأله عغتص بصفة لكونه ماما صار 
ف حم الشیء الواحد 4 ولا رل ۲ 7 ۳ واحد لاه أشياء 4 ی تنافش ٠‏ 
وکذاك إذا قانا : دار واحدة من مل الدور) ولا تقول : شیء واحد لاله أشياء 
ہی نافضش 0 

ولب س كذلك ماذ کرتم » لان فلم إن الله تعالى جوهى واحد ثلاثة أشياء 

(€) 

وهذه مناقضة ظاهسرة ۹ 
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زان قالوا :لعی بأفنوم الأب ذات البارى » قلنا :هپ ك دجم هذا الأقنوم 
إلى ذات الله تعالى ¢ على بعد هذه العيارة وفسادهاء فإلى ما ترجءون بالأفنومين 


الآعرين ؟ . 


(۱) أصل : واحد س ششدیو ؛ راحدة » م سيل ۰ 

(۲) ششديو: و إن اشقات هل بيوث وأررقة ٠‏ 

(۳) ششدیو : ر إن كانت مشتملة على آحاد كثيرة ٠‏ 

(4) كل الاص المتقدم بحسب الفرزاذي 6 وما بلي بحسب ششدپو (۰» ط)۰ يقد آثرثه لان آ کل 


تفمس سيلا ۰ 


۳۷ ات 


ان قالوا : ترج مما إلى صفتين دستحقهها القدم تای» وه کونه نک 
حياء قلنا: إن ا و ان کان له بکونه حیا حال؛ فیس له كريد کا حال + 
ولا لارجع به إلى أنه فاعل الكلام» على ما هو مبين فى موضعه ٠‏ 

على أن الذات لا شتد بتعدّد أوصافه ؛ فإن اوه الواحد » وان كان 
موصوفا یکونه جوهرا ومتصزا وموجودا رانا ی جهة» انه لا بعّد بتعدّد هذه 
الأوصاف ولا خرج عن كونه واحداً ؛فكيف أوجتم تعد الله تعالى شمّد أوصافه» 
ول جعلئموه واحدا ثلائة ! ؟ 


وبعد » فان هذه الطريقة توجب دلي أن تزيدوا فى مدد الأقانم بعدد 
صسفانه عن وجل وأن تثبتوا له افنوما بكونه قادرا واقنوما بكونه عالى) واقنوما 
بکو نه مدرکا ورابعا وخامسا یکونه مرپدا وكارها » حت بلغ مدد الأقانم مانية 
أو تسعة؛ وقد عرف فساده-هذا إن رجموا بالأقاني إلى الصفات ۰ 

وان قالوا : نما رجع بها إلى معان قديمة هى الميساة والکامة» فسدت 
مالم بدلالة انع وما أوردناه مل الكلابية . 

وأعلم أن أقرب ما تمل عليه كلام النصارى هو هذا الوجه ۰ وعلى هذا جعل 
شيوشنا رحمهم الله تعالى هذا الموضع وجها فى المضاهاة بين الكلابية و بين القوم ٠‏ 
فقد حى أن أبا مجالد» وكان من شیوخ العدل » اجتمع مع ابن كلاب يوما من 
الأيام ؛ فقال له: ما تقول فى رجل قال لك بالفارسية : تو هردى » وقال آخر : 
أنت رجل» هل اخیلفا فى وصفك الامن جهة العبارة ؟فقال : لاء فقال ؛ فكذا 


٠ هکنا الامل‎ )١( 
٠ أصل + سالا‎ )۲( 


7 شد 


سبيلك مع النصارى » لام بقولون انه تسالی جوهس اا يحنوك 
ما الحاةالأزلية» ومتکا م بكلام أزلى» فليس بينم خلاف إلا من جهة دار : 
ويقال موّلاء النصارى : پلزم | ن تقتصروا على أقنوم واحد» لأجل أن هذه 
فان إذا اشركت ف اشنم فلابد من مها ولا بد من أن دس بعضها مسق 
2 فيا يرجم إلى ذاتها ٠‏ وذلك بوجب أن يقع الاستغناء ادها عن الباق » 
حتی يقال إنه تعال جوه واحد وأقنوم واحد» على ما نقوله الكلدية | انه پار 
أن تقتصروا على إثبات معنى من هذه المعانى وأن لا تثبتوا سواه » لأن به بقع 
الاستغناء عن المع لشارکته إياها فى القدم فعلل هذا يجرى الكلام فى التثليت ٠‏ 
وأما الكلام فى الاتحاد فالأصل فيه أن نيين حقيقته أولا ۰ 
امم أن الاتحاد فى اللغة افتعال من الوحدة. لام «تى اعتقدوا فى الشيثين أنهما 
مبارا شيا واحدا يقولون : إنهما اتحدا . والشيئان » و إن استحال أن يصيرا شيغا 
واحدا » إلا أنهم إذا اعتقدوا صمته لم يكونوا مخطئين فى النسمية + و ما خطؤهم 
فى المعنى » على مثل ما نقولهفى تسميتهم الأصنام آلمة ٠‏ وهذا لأن الأسانى شيع 
اعتقاداتهم » [ فهم مصییون فى الأساتى » وان كانوا ماين فى الاعتقاد ] ٠‏ 
وإذقد عرفت ذلك فاعلم أنهمء ون اتفقوا فى الاتحاد» اختلفوا فى كيفيته . 
فنهم من قال بالاتحاد من جهة المشيئة» وهم النسطورية ؛ ومنهم قال به من جهة 


الذات» وى اليعقوبة ٠‏ 


(۱) عند الفرزاذى هنا هذه العباراث : «وتحقيق هذه الضاهاة ,ينه و ينهم أن التصارى لا يقولون 
إن هذين الأفنومين ذات البارى تمالى ولاغيره » کا أن الكلابية لا يقولون فى هذه المانی اها ذات 
البارى تعالى رلا غره 6 فتحقفت الضاهاة ينه د یمهم من هذا اأرجه » م 

(۲) هكذا الاصل و يجوز أن تكون : القدم ه (۳) أصل : على ما يقوله الكلابية ٠‏ 

(4) ما بين المضلمين من الفرزاذى ٠‏ 


۳۹ س 


وحن نبدأ بالكلام على النساطرة» فنقول : قول إنه تعالى اعد پالسیح 
من حيث المشيئة لا يلو : إما أن تريدوا به أله تعالى مريد بإرادة السیح » 
والسیح مس بد برادة الله تعالى الوجودة لاف محل » أوتريدوا به نمالا يختلفان 
ف الإرادة بل لا بريد أحدها إلا ما بریده الآخخر. ا الوجوه أردتم فهوفاسد. 
أما الأول فلأنه تعالى لو جاز أن بريد بإرادة المسيح » مع أنها موجودة. 
فى قله » لاز أن يريد بإرادة موجودة فى قلب غيره من الأنبياء » وذلك يرج 
السیح من أن يكون له مزية الاتحاد والبنوة ٠‏ وبعد » فلوجاز أن يريد بإرادة 
فى المسيح با أن یکره بکراهة فى ابراهم عليه السلام » لأن بعد آحدها فى المقل 
كبعد الأآخر. وذلك يقتضى أن يكون عاصلا على صفات متضادة ‏ وذلك مستحيل. 
وأما ااشانی فلن الإرادة لا توجب للفير حالا إلا إذا اختصت به غاية 
لاختاص» والاختمباص بالسیح هو بطريقة اماول » حنی بستحبل أن يريد 
ب(رادة فى قلب غره؛ لا لوجه إلا لأا لم له » فكيف يريد بالارادة الموجودة 
لای محل ولا اختصاص ها به ! ؟ 
وأما الثالث فلان القدي تعالى قد يريد ما لا يعلمه المسبح ولا يمتقده ولا ظنه 
ولا بط بال اسلا ٠‏ وکذاك المسیح بريد ما لا يريده الله تعالى » كلأ كل 
والشرب وغيرهما من الباحات» ففسد کلام النسطورية ذا قالوا بالانحاد من جهة 
المشية ۰ 
وأما اليعقو ببة فالکلام علبهم » إذا قالوا بالاتءاد من جهه الذات »هو أن يقال 
لم : لا يلو الفرض بذاك من أحد وجوه ثلاثة : 
0 () فنا لاسل » وعند الفرزاذى ما بوجب أن بون الأحم : أو المسبح مريد + وهذًا 


سیژیده ما يل ٠‏ 


س وه س 


فإما أن يريدوا به أن ذات البارئ وذات المسيح صارا ذاتا واحدة ؛ 

أو يريدوا آنهما تجاوراء فصل بينهما الاشحاد بطريق الماورة ٠‏ 

أو براد به أنه تعالى حل بالسیح واتحد به على هذا السبيل ٠‏ 

والأقسام كلها باطلة : 

أما الأول فلأن الشيثين لو صارا شيا واحدا لزم روج الذات عن صفة 

الذات وحصول الذات الواحدة على صفتين مختلفتين للنفس - وذلك ستحيل ٠‏ 

وأما الثانى فلأن العاورة ما نصح على ابلمواهس لأجل أنها من حك التحيز ٠‏ 
ألا ترى أن العرض والعدوم لما استحال علییما التحيز استحال ملیهما المجاو رة ! 
فكذلك سبیل القدم تعالى » لأن التحيز ستحیل عليه ٠‏ وعلى أن اماورة لا تقتضی 


الانحاد فان ابلجوهرين على تجاورهها لا رجات عن کونهما جوهم‌ین ولا يصيران 
جوهرا واحدا , 

وأما ا لول فاطر جسع به إلى الوجود بحیث الغير والغير متحیز » والله تعالى 
ستحيل مله ذلك » لأنه يترتب على الحدوث ویفه‌فی س کون من قبیسل 
هذه الأعساض - وذلك عال ٠‏ 

تقد ثبت فساد ما يقوله النصارى فى اناد والثثليت جیما , 

والذی آذامم إلى القول بالانحاد هو أنهم روا ظهر على عيسى عليه السلام 


من المسجزات ما بمح دخوله د شرك مقدور ۳ ¢ و إحياء الموتى ۳۳ اء 


(۱) بمی بحسب عبارة الفرزاذى : « أنه ظهر مل المسيح [ عليه السلام ] أشراء لا يمح ٠ن‏ القادر 
بالقدرة أن يفعل لها » س والقادر بقدرة هو الذى بستعایم الفعل بقدرة سادثة مکنسپة محدودة أى جلك 
مثل القدرة الإسابية ۰ 


جد لحت 


لا که والأبرص وغير ذلك ؛ فظنوا أنه لا بد من أن يكون قسد تغير وتحربج من, 
طبيعة الناسوت إلى طبيعة اللاهوت . وذلك يوجب ملم أن يقولوا إنه تعالى. 
متحد بالأنبياء كلهم كابراهم وموسى وغرها ملم السلام ٠‏ فقد ظهرت عليهم. 
الأعلام المعجزة الى لا بدخل لا نحت مقدور القادرين بقدرة . 

والقوم لا بقولون بذلك » فيجب أن لا يقولوا فى المسيح أيضا ٠‏ ولولا عى 
قلوبهم وجهلهم بأحسوال المجزات و إلا لعلموا أنها من جهة الله تسالی يظهرها. 
ملم ليصدقهم ہا » ٠‏ 

« فعل هذا يحرى الكلام فى مسائل التوحيد » ٠‏ 


X*‏ ¥ نا 


حاولت بكل ما تفدم » من تلخيص بقية المسائل المتعلقة بالتوحيد وییان. 
صورها وأدلئها » أن أملا" الفجوة الموجودة فى مطوطنا » حتى يجد فيه الفاری. 
والباحث بان أصل التوحيد عند المعتزلة مقدماته ومسائله والمشكلات الى کانت. 
موضع بحث إن المعتزلة وخصومهم من المسامين وفير المسلمين » مع توثى ذ کر 
النصوص ايز للذاهب ما أمكن ومع شىء قليل من التحليل والنقد ٠‏ 

هذا وقد عمدت إلى الاستفادة من شرح الفرزاذى خاصة لأنى وجدت. 
أن روح مخطوطنا آقرب ما تكون إليه» و إن كانت روح تلاميذ القاضى عبد یار 
من حيث الأفكار والعبارات وطربقة الإثبات فى ال روا واحدة ٠‏ 

۱ وأنا آرجو أن يمد القارئ وجهة نظر المعتزلة کا هی > مع التنبه إلى الفرقه 


يهم وين الأشاعرة بوجه خاص ۰ 


)۱( أصل : چنسه ٠‏ (4۱) 


س ل بت 


وقد لازستی فى أثناء هذا التلخيص وتحقيق بعض القط المتعلقة بالؤلف روح 
تقبة طاهرة تعب الله تب کال المعرفة به و بأصول دينه (آفة.ه.ع ٠‏ كشك ۰ ) 
وقد تاها الله فؤادا ذ کا ٠‏ وكثيرا ما قرأنا معأ مواضع من الفطوطات » وقد كانت 
مناقشتها فى المشكلات بقصد الفهم والمعرفة والندقيق فى تحر بر الفكرة يرعون لى على 
سيان هذه الآراء » نؤرها الله بأ نوار ا معرفة به وجعل من عقلها سراجا يلير عقول 
طالب المعرفة بالله ٠‏ 

وأنى لأسال الله أن جل عملنا كله خالصا لوجهه معينا على معرفة الاق > 
وهو سبحائه الوفق لير كله با 

ګل عبد امادی آبور بدة 


(مطبعة دار الككتب والوثائق القودية ۲۰۰۰/۱۹۱۸/۳) 
سيت 


دتم الإيداع ,دار الكت رالو ق القومية 


۱۹۵۹/۳۰۹۹ 


